بسم الله الرحمن الرحيم 
وزارة التعايم العالي 
جامععهةمالقلرى 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
نموذج رقم (8) 


إجازة أطروحة علمية في صيغتها النهائية بعد إجراء التعديللات 
نازر ا ا ا اك كا ال ل _متتتم 


الاسم (الرباعي): أحمد يوسف جمال الزمزمي كلية الشريعة والدراسات الإسلامية» قسم الشريعة 
الأطروحة مقدمة لنيل درجة: الدكتوراه في تخصص: أص ول الفقله 

عنوان الأطروحة:"الإيهاج في شرح المنهاج" لتقي الدين السبكيءوتاج الدين السبكي» من بداية 
الكتاب إلى فهاية كتاب الإجماع » تحقيقاً ودراسة. 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين 
وبعد : فبناء على توصية اللجنة المكونة لمناقشة الأطروحة المذكورة أعلاه وال تمت مناقشتها 
بتاريخ: 4717/9/٠١‏ ١ه‏ بقبولها بعد إجراء التعديلات المطلوبة » وحيث قد تم عمل اللازم » فإن 
اللجنة توصي بإجازقا في صيغتها النهائية المرفقة للدرجة المذكورة أعلاه . 


والله الموفق .... 
أعضاء اللجنة 
المشرف المناقش المناقش 
الاسم : أ.د/ حسين الحبوري الاسم : أ.د/ على بن عباس الحكمي الاسم : أ.د/ عبدالله بن بيه 
0 التوقيع :............... 


رئيس قسم الدراسات العليا الشرعية 
الاسم :د/عبدالله بن مصلح الثمالي 








لمن 


ل الى 





المملكة العربية السعودية 
جامعة أم القرى سلامة 
كلية الشريعة والدراسات الإ ِ 
17 لعليا الشرعية 
لدراسات العلي 
قسم الدر 
شعبة أصول الفقه 


1 الدين السبكي 
لتقي الدين السبكي وتاج الجا 
دراسة ومحقيق 

يوسف بن جمال الزمزمي 
أحمد بن د ْ 
إشراف 
1 خلف الجبوري 
الأستاذ الدكتور / حسين بن 4ه 
السنة الدراسية / ١-١47٠‏ 


ابجلد الثاني 

















بسم الله الرحمن الرحيم 

('وبه نستعين رب يسرا" . قال '' سيدنا ومولانا"' الشيخ الإمام العالم . 
العلامة» '' الأوحد البارع. الحافظ شيخ الإسلام. مفتي الأنام» قدوة الأئمة 
حبر الأمة» ناصر السنة» قامع البدعة, علامة العلماء» وارث الأنبياء» فريد 
دهره» ووحيد عصره"» قاضي القضاة تاج الدين عبد الوهاب”؟' ”* ابن سيدنا 
ومولاناء قاضي القضاة أوحد العلماء العاملين» آخر المجتهدين”'» تقي الدين ٠‏ 


أر الحسء السك ' الشافم '" متع الله بحياته المسلمين» وأيده وأمده بعونه. 
إبي اتسين فاو ضعي مع ا . ل .+ كفو نعو 


وأدام النفع به آمين". ارب أوِطني أن أشذكرَ نمْسَمَكَ التي أَنَْمْتَ علي وَعَلَى 


لال قهق رع شاع هماس 1 


َه 2 0 0 ممم نهم 8 5 5 2 م 4 
والدي وَأَنْ أَعْمّلَ صّلحا تَرضّه وأأخلني برَحْمَتكَ في عبّادكَ الصلحين”. 37 


الحمد لله الذي'''جعل لنامن هذاالدين القَيِه77١'‏ شرعة ومنهاجاء وأطلع 


)١(‏ في (ت): "اللّهم يسريا كري " . ولم ترد في (ك): "رب يسر". وفي (غ): "اللهم صل على 
محمد وآله" . 

(0) لم ترد في (ت). 

(629 لم ترد في (نت) . 

(4) "عبد الوهاب" لم يرد في (ت). 

(5) في (ت): "ابن الشيخ الإمام شيخ الإسلام قاضي القضاة" . 

) في (ت»: "علي بن عبد الكافي السبكي " . 

) في (ت): "كان الله لهما كافًا ومؤيداً وحفيًا وحاميًا" . 

(8) سورة النملء الآية: 19. 

(9) لم ترد الآية في (ص) . 

. في (ص): "الحمد لله رب العالمين. الحمد الذي"‎ 2٠١ 

: أي: المستقيم الذي لا زيغ فيه ولا ميل عن الحق . ومنه قوله تعالى: فيها كتب قيمة©» أي‎ )١١( 
مستقيمة بين الح من الباطل على استواء وبرهان. انظر: لمان العرب 007/17. مادة‎ 


000 


(قوم). 


ارخف 








لنا في') سماء العلم”" الشريف من الكتاب والسنة سراجا وهاجاء وقَدّر للفقيه 
أن يكون على الإجماع محتالا”"» وإلى القياس محتاجاً. نحمده على نعمه التي 
حصنا بعمومهاء ورجّحتنا على مَّنْ سوانا بأدلة مَقُهومهاء واستوعبت لناما 
وّجد منها عند سبرها وتقسيمها . 
ونشهد أن لا إله إلا اللّه وحده لا شريك له. شهادةً ظاهرة غير مُؤٌوَلة 
دائمةٌ نستصحب منها أحكامًا غير مَبَدَلَةَء نامية الثواب”*' يوم المعاد فلا يحتاج إلى 
بيان أحكامها المجملة . 
ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله الذي نُسخ شرع من قَبْلهِ بشرعه 
المؤيّد» وأمَّر ونهّى فأوجب وندب وحَرم وأباح وأطلق وقد واجتهد في إبلاغ ما 
أمر به فذس”) العقل عن فعل”" ما قَرره وشيّد» صلى الله عليه" وعلى آله 
وأصحابه الذين فهموا خطاب وضّعهء وقاموا بشرائط دينه» وعلموا أدلة شرعه» 
واتبعوه فما منهم إلا مَّْ قال جُوجب أصله وتَرّعه» صلاةً صل أخبارُها إليهم 


. في (ت): "من"‎ )١( 

. في (ت): "المعالم"‎ )١( 

() أي: محالاًء اسم مفعول من الفعل احتال. 

(5) في (ت) : " خصصتنا" . 

(5) في (ت): "للثواب" . 

(5) أي: دفع ومنع. القاموس المحيط 11/١‏ . 

0) في (ك). (غ): "نقل" . 

20 أي : لم يجعل الأفعال حسنة أو قبيحة بالعقل كما قالت المعتزلة» بل بالشرع كما قال أهل السنة 
والجماعة . 

(8) في (ص): "عليه وسلم" . ولعلها زيادة من الناسخ ؛ لأنه قال بعد ذلك: صلاة تصل 
أخبارها. . . الخ» ولم يقل: صلاة وسلاما. 


شرق 





سوياء تلم 0٠“‏ فلخ قاها م الأخوال بوم كرت ويد مت حي دائمة 
ما افتقر فَرِعْ إلى الرجوع إلى أصلهء واحتاج المجادل إلى تجويد نّصّه» كما يحتاج 
اللجالد إلى تجريد تصّله » باقيةٌ لاينعكس طَرَدُها ولا يشتبه محكمها بتَرّهات الملحد 


ومو 


وزخرف قوله'"'. 

ورضي الله عن التابعين لهم بإحسان» المقتفين آثارهم ا حسان» وحص 3ص ]4١/١‏ 
بمزيد الرضوان العلماءً الحامين حمى الشريعة أن يضام'" أو ؛ يضاع.ء الوارثين 
بالدرجة الرفيعة هدي النبوة الذي لا يرام" ولاير راع”*» الوافدين على حيّاطته””' 


)١(‏ من باب قعد. المصباح »110/١‏ مادة (خلص). 

(؟) قد راعى تاج الدين رحمه اللّه تعالى في مقدمته براعة الاستهلال: وهي أن يأتي الناظم أو الناثر 
في ابتداء كلامه بها يدل على مقصوده منه بالإشارة لا بالتصريح. انظر: جواهر البلاغة ص 
٠‏ . فقد أتى الشارح في مقدمته بكثير من الألفاظ والمصطلحات الأصولية. وفي ذكرها 
إشارةٌ إلى مقصوده من كلامهء وهو أنه سيشرع في مباحث أصول الفقه. مثل : الإجماع. 
القياس. خصتنا بعمومهاء رجّحتنا على مَنْ سوانا بأدلة مفهومهاء سبرها وتقسيمهاء ظاهرة 
غير مؤولة؛ نستصحبء أحكامها المجملة» تُسخ شرع من قبله بشرعه . . . الخ. 

() أي : يُنقص منهء من ضامه حقّه ضِيّمًا: نَقَصِه إياه. لسان العرب 7209/17, مادة (ضيم) . 

(5) أي: لا يقدر العدو أن يطلب فيه نقصا أوعيبًاء من رام الشيء يرومه روما ومرامًا: طَلْبه. 
لسان العرب ».558/1١١‏ مادة (روم). ْ 

(0) أي: لا يفزع؛ لأنه لا يُغلب . لسان العرب 0177/8 مادة (روع). 

() أي : حفظه. وتكون "على" تعليليّة: من قولهم : حاطه يَحوطه حوطًا وحيطة وحيّاطة: حفظه 
وتعهده . لسان العرب 2117/4/19 مادة (حوط) . 0 ْ 


رف 





بالهمة الشريفة حنى لايك" أو 5 وبع 0 اسيم لإا يي 


كت 


أل وأنشاء وسارنا مده والبرق وراءء تسق عجَلة وهو أمامه على َيل 


ص 


يتمشّى » وساق إلى سواء السبيل بعلومه التي غَشمّاها من تقّوى الله ما عَسَى . 
وقّدس أرواح أصحابه الذين زَيّوا سماء العلوم من أنفسهم بزينة الكواكب؛ 
وهاموا باتّباع مَدُهبه المدهّب وللناس فيما يَعْشْقَونَ مذاهب» وذادوا عن بيان ما 
أجمله وإيضاح ما أشكله والعلوم عطايا من اللّه ومواهب . 


رض يتكفل بنجاة كل منهم ونجاحه» وير برؤض الإيان فيتعطر بأنفاسه 


- 92 8 / 3 سار 2 
ريا ورياحه2, ويمحر عطف الجوزاء”" إذا كان درة فى وشاحه”"") 


20010 
00 


00 


(00) 


000 


070 


في (غ): " يفك 

أي : يُنشدد فيه ويُتتطّم . انظر: لسان العرب 7/ 717. مادة (شدد) . 

في المطيوعة 258/١‏ وشعبان ٠١5/1١‏ : "أويشان" . وهو تحريف. 

أي : يَتَقَرّق . وفي اللسان 8/ 197 مادة (شيّع): "وفي التهذيب في ترجمة شيع : شاع الشيء 
يشيع وشم بشع شمّمًا وشَعَاعًا كلاهما إذا تفرق " ٠‏ وفيه أيضًا: «وشاعت القطرة من اللين في 
الماء وتشيِّحَت: تفرقت». وفي المصباح /١‏ 70: «وشاع اللين في الماء : إذا تفرق وامتزج به) . 

قوله: حتى لا ينفك . . . الخ- معناه: حتى لا يتفكك وينهار. إشارة إلى التفلت والتساهل في 
أحكامه» أو لا يُتشدد فيه ويتعمق ويتكلف فيتفرق أهله وأتباعه . 

أي : فيتعطر بأنفاسه ورياحه رياء أي: ارتواء. فقوله: "ورياحه" معطوف على قوله: 


"بأنفاسه" . 
أي : مَتْكبّها. وفي اللسان 94/١15؟:‏ «قال الأزهري: مكب الرجل عطفه. وإبطّه عطفه. 
وَالحُطُوف : الآباط . وعطفا الرجل والدابة: جانباه عن تين وشمال؛ وشقّاه من لدن رأسه إلى 
وركه؛ والجمع أعغطاف وعطاف وعُملُوف . وعطْفا كل شيء: جانباه». 0 

الوشاح : شيء بسح من أهم عريضا يرصع بالجواهر» وتشده لمر بين عاتقيها. . يقال: و: 5 
وإشاح ووشاح وأشاح» والجمع الوشح والأوشحة . ووشّحَها تُوشيحًا فتوشّحّت هي» - 


كرف 





أما بعد: إن العلوم وإن كانت تتعالى شَرَفَاء وتَطّلع في أفق الفخار من 
كواكبها شرقًا20 فلا مرية في أن الفقه نتيجة مقدماتهاء وغاية نهاياتهاء وواسطة 
عتدهاء ورابطة حَلَّها وَعَتّدها . به يعرف ''الحرام من الخلال' “» وتّستبين مصابيح 


00 


الهدى من ظلام الضلال» وهيهات أن يَتَوصّل طالب وإنّ جد المسير إليه» أو 
يتحصّل بعد الإعيا والنّصسّب عليه» إلا بعد العلم بأصول الفقهء والمعرفة والنهاية 
فيه0"» فإنه صفتُه”!) وكيف يفارق الموصوف الصنة! . اا 0 

وقد نظرنا فلم تر مختصرً أعذب لفظّاء وأسهل حفظاء وأجدر بالاعتناء» 
وأجمع لمجامع”*' الثناء - من كتاب " منهاج الوصول إلى علم'/ الأصول " للشيخ 
الإما م العالم'"' العلامة قاضي القضاة ناصر الدين البيضاويء بَيّض اللّه وجهه 


00 
يوم تبيض وجوه وتسود وجوه؛ وروّض تربته بعَمَام العُفْران حتى يأتي يوم 


--- أي : لبِسَثْه . وربما قالوا: توشّح الرجل بثوبه وبسيفه. الصحاح /١‏ 510. مادة (وشح). وفي 
المصباح 1/ /707: «وتوشح بثوبه: وهو أن يُدخله تحت إبطه الأمن» ويلقيه على منكبه الأيسرء 
كما يفعله المحرم» قاله الأزهري». وانظر : لسان العرب 777/7 . 

)١(‏ جمع شرفة» على وزن غُرّفة وغُرّف: وهي ما يوضع على أعالي القصور والمدن. انظر: لسان 
العرب 1721/4 ؛ المصباح المخير /١‏ 7777 مادة (شرف) . 

(5) في (ك): "الحلال من الحرام" . 

(9) أي: أن يصل إلى الغاية والنهاية في معرفة أصول الفقه. 

(5) أي: فإن أصول الفقه صفَّةٌ الفقه. 

(ه) في (ك): 'هجامع". - 

(1) سقطت من (ص). و(ت). 

00 لم ترد في (ات) . 

(4) قوله: "روض تربته"» أي : جعل قبره روضة من رياض الجنة. وقوله: "بغمام الغفران". 
الباء للمصاحبة» أي : جعل قبره روضة بغمام الغفران. أي : سحاب الغفران. انظر: المصباح 
8/7 . فليس المراد بالروضة الأشجار والأزهار. وإنا أن تكون روضة بسحاب الغفران. 


خف 








القيامة وما ثُلم جانبّه ولا فض فوهء فإنه موضوع على أحسن منهاج» محمول 


على الأعين وليس له منها من هاج"!'؛ بعبارة أعذب من ماء/ السحاب» وألعبً [ك/8:] 


من ابئة الكرم'" بعقول أولي الألباب؛ آل فض ل البلاغة/ إليه» وآلى”" قَصْل”*؟ 1 


الخطاب 029“ أن لا يتَمثّل ' إلا بين يديه . 

ْ وقد رأيت شتراحه على كثرتهم مالوا إلى الإيجاز» وقالوا وكأما ضاق بهم 
الفضاءٌ الواسع قَحّدَ مقالُهم في الإلغاز”©» قُنَع كل منهه” بحاجة في نفسه"" من 
اسه'" التصنيف قضاهاء و' ' جمع نفسه ”*على ما شتت به شمل ؛ * الكتاب من 
تقاريرَ إذا أنصف من نفسه لا يرضاها" » فشروحهم تحتاج إلى من يشرحهاء 


وم هم 


وكلماتهم تريد بسطة في العلم والجسم توضحها. 
وقد كان والدي أطال اللّهِ عمره "١‏ شرع في وضع شرح عليه أبهى وأبهج 


. أي: ليس له هاج يهجوهء اسم فاعل من هَجَى‎ )١( 

0 الكَرم: هو العنب» وابنته هي الخمر؛ لألها تتولد منه. انظر : المصباح 197/7 . 

() أي: حَلّف. المصباح /١‏ 2356 مادة (آلى) . 

(#) في شعبان 1١7/1١‏ : "فضل" . وهو خطأ. 

(:) أي: الخطاب الذي يقُصل بين الحق والياطلء وَيُمَيِّر بين الحكم وضده. انظر: لسان العرب 
١م(‏ مادة (خطب). 

(5) في (ك)» و(غ): "لا يتمثل" . 

(1) سقطت من (ك). 

(0) في (ت) "بحاجة نفسه" . 

(4) في (ت) "رسم" . 

(9) في (ت): " وجمع نفسه لا برضاها" . وهذا سقط . 

() في المطبوعة 258/١‏ وشعبان :1١7/١‏ "على ما شف به سجل " . وهو تحريف . 

3 - "وقد كان الشيخ الإمام والدي رحمه الله " . وهذا الذي‎ :19/1١ في (ص».ء والمطبوعة‎ 2٠١ 


8 


]97/١ ص‎ 





من الوّثني المرقسوم/ ''» وأشرى'"' وأسسرع إلى الهسدابة من طوالع 1/18 
ال م عديل*”' شهْبٍ لا 0 2 ورس سيل سحب سابحة ا 


-- وقع في (ص) في هذا اللوطن وغيره من تصرف النساخ؛ والنسخة المطبوعة تبّع لنسخة (ص» 
كما سبق بيانه» وإلا فإن الذي ورد في (ت) - في مواطن كثيرة حينما يَذكر و والده - كلّه يشير 
إلى أنّ والده كان حيًا حينما شرع في تكميل شرح والده. بل قد صرح في " طيقاته الكبرى " 
بذلك: 128/7 . وقد نص التاج في آخر شرحه بأنه انتهى منه في سنة 01/اه. ووالده رحمه 
الله تعالى توفى عام 07/اه. 

(1) الوشني : نوع من الشياب الْمُوَشنّية (أي: المطررة بالألوان)؛ تسمية بالمصدرء ووَشَّيْت الثوب 
وَشنَياء من باب وَعّد: رَكَسْنُه وتَقَشْنُه. والوشيُ في اللون: خَلْط لون بلون؛ وكذلك في 
الكلام. انظر: المصباح 759//7: اللسان 15/ 757, مادة (وشي). ١‏ 
وفي الصحاح 214/5 ؟ : «يقال : وشيت الغوب أشيه وشا وشيّة: ووشبته َُوشيَة شدد 
للكثرة» فهو مَوشي ومُوَشى والوشي من الشياب معروف. والجمع وشّاء» . والرقوم: 
اللخطط: من ركم الثوب يرقم رهما ورقّمَهُ: خخَطّطّه. لسان العرب 549/15. 

فق في المصباح /١‏ 595» مادة (سرى) : سَرَيّتْ الليل» وسَريّت به. سَرياء والاسم الستراية: إذا 
َطَدْيّه بِالسّير . وأسْريت بالألف: لغة حجازية . . . قال أبو زيد: ويكون السَّرَى أول الليل 
وأوسطه وآخخره» وقد استعملت العرب سَّرى في المعاني» تشبيهًا لها بالأجسام. مجازا 
واتساعاء قال اللّه تعالى: #والليل إذا يسر يه والمعنى : إذا يمضي ء وقال البغوي: إذا سار 
وذهب» . وانظر : لسان العرب 15/ 41. فقول الشارح : وأسرىء أي: وأمضى 

() في المطبوعة 24/١‏ وشعبان 1١17/١‏ : "عديد" . وهو تحريف 

(5) العديل: المنيل والمساوي . وفي اللسان 471/1١‏ : "وعدل الشيء يُعدله عَدَلاً وعادله : وازنه . 
وعادَلت بين الشيئين» وعَّدَلْت فلانًا بفلان إذا سويت بينهما. وتعديل الشيء: تقوعه . 
والعَدل والعدل والعّديل سواءء أي: النظير والمثيل . . . والعديل: الذي يعادلك في الوزن 
والقدر». ْ 

(5) في (ك)» و(غ): "سائحة" . 

ؤ (5) في اللسان /١١‏ 185» مادة (رسل): «والرسيل: الموافق لك في النضال ونحوهاء فالمعئى --- 
١‏ 


إذرفن 





وسما ** علْم يهتدي بكوكّبه» وعلاء قَدَر آذ بلمة'" الفخر'" ولم يزاحمه 


يمنكبه» » لا تنقشع عارضته' "2 ولا يتوَقع مَعَارضتّهء خضعت رقاب المعاني 
لكلامهء وخشعت الأصوات وقد رأته جاوز الْجَوْرَاء وما رّضيّها دار مُقامه. 
لكنه أحسن اللّه إليه ما غاص في بحره إلى القرار» ولا أوصل هلاله إلى ليلة 
البدار» بل أضرب عنه صَّنْمًا بعد لأي”؟) قريب» وتركه طَرحًا وهو الدَرٌ اليتيم بين 
إخوانه كالغريب. ١‏ 

وقد حدثتني النفس بالتذييل على هذه القطعة وأحاديث النفس كثيرة: 
وأمرتنى الأمّارة بالتكميل عليه ولكني استصغرتها عن هذه الكبيرة» وقلت 
للقلم : أين تذهب» وللفكر أين تبول"" ' أطنب”" لسانك أم أسهب» ووقفت وقفة 


--- في كلام المؤلف: : أنه يوآفق عطاء السحب في كشرته ووفرته وغزارته» فالسحب بعطاء ء الماء 
الذي به حياة الأبدان» وهذا الشرح الذي شَرَّحه والده بعطاء ٠‏ العلم الذي به حياة ة القلوب 
والأرواح والوجدان. 

(#) في شعبان 1١17/1‏ : "وسماه" . وهو تحريف. 

)١(‏ في المصباح المنير 2577/7 مادة (لم): «اللّمة بالكسر ر: الشعر يلم بالمنكب» ٠‏ أي: يَقْرْبِء 
والجمع لمام ولممء ٠‏ مثل : قطلّة وقطاط وقطط؛ . وفي الصحاح 77/0 ٠‏ «واللّمة بالكسر: 
الشعر يجاوز شحمة الأذن» فإذا بلغت المتكبين فهي جِمّد) . وانظر: لسان العرب ؟١1/١001.‏ 

(؟) في (غ): و(ك): "الفجر" . 

(7) في اللسان 181/7.» مادة (عرض): «والعارضة: قوة الكلام وتنقيحه والرأي الجيد»» والمعنى : 
أن قوة كلامه وبيانه» وبديع فوائده وفرائده» ونفيس درره وجواهره لا ينقشع ولا ينتهي» بل لا 
يزال يتتابع تترى» ويُطرب القاري طْرَى . 

(5) اللأي: الث يقال: لأ يَاكى لأيّ والتأى يلت إذا أبطأ . لسان العرب 7700//16, الصحاح 
8/5 5 مادة (لأي). ا 

(0) سقطت من (ت). 

(5) في (ص»). و(ت): "أن تجول" . وزيادة "أن" غير صحيحة . 

07 أي : بالغ و واجتهد . وفي اللسان 0527/1١‏ » مادة (طنب) : «وأطنب في الكلام: بالغ فيه 
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العاجز والنفس تأبى إلا المبادرة بما به أشارت» وجرت على/ شأوها”''' منادية: [آت١/5"]‏ 


ائت ما أمرتك بما استطعت . وتوارى اللسان وما توارت» فلما تعارض الماتع 
والمقتضي وعَلمت أن الحال إذ حاولت مجهودها قام لها العذر الواضح؛ فيما 

استقبلئه ومُضي أي مضي”"' أعملت الفكرة ة في الدّجنة والوجة والليل كلاهما 
كالح؛ وشرعتا فيه وقلت: لعل الغرض يتم يمركقه ويقصدء؟" الصالح . 
وجَردت همة © ما رد ذائلها*” | لا وقد سئم من النشاط» ولا أعْمد مُهَّدُها إلا 
وقد رك أل طريح على البساط» ولاعاد تَصلها(*) إلا وقد مضت المأمول'". ولا 
ثرت عزائمُها إلا وقد حَصّلت على نهاية السّول» وأعمَّلْنا/ هذه الهمة في مَدلّهم 
الدَيُجور”"» وصّرّفنا قلمّها بشهادة النجوم وفلكها يدورء فلم تَنْشسَب ليالي 
أسبلت جابابهاء» وأرخت نقابّها معدودةً ساعائهاء ممدودةٌ بالألطاف الخفية 


أوقاثهاء إلى أن انهرمت تلك الليالي» ودارت الدائرة عليهاء وجاء من النسيم 


عَدوه إذا مضى فيه باجتهاد ومبالغة». 

)02 في (ص)» ولات): "تيار 

(0) أي: مضت وأكملت على أية حال رغم الموانع 

() في (ت). و(ك): "ومقصده" . 

(:) في المطبوعة 219/1 وشعبان 1١17/١‏ : " ماورد رائدها" . وهو تحريف . 

(5) ذائلها: دَنّها الطويل. وفي المحاح ,17١7/5‏ مادة (ذيل): «وفَرس ذائل» أي: طويل 
الذَّّبء والأنثى ذائلة . وكذلك قرس ذَيّال: طويل الذَنّب . فإن كان قصيرا ودَنّبه طويلاً قالوا: 
ذيّال الدَنّبء فيذكرون الدَتّب». وفي اللسان :170/1١١‏ «وقال ابن قتيبة: دائل: طويل 
الذَيّلء وذيّال: طويل الذيل». ْ 

(5) النصل: السهم العريض الطويل . لسان العرب /١١‏ 177, مادة (نصل) . 

(5) أي: أصاب الهدف. وقتل الإشكال؛ وأوضح جواب السؤال. 

الدّييجور: الظلمة» والجمع دياجير. انظر: لسان العرب 8/5/ء مادة (دجر) . 


حمل 


زف 


لسر 


]97”/١ رص‎ 





العليل بشيرٌ الصبح متقدَمًا بين يديهاء فوافى الصباح بكل معنى مبتكر» وجلا 
عراس بدائعه فشنّف السمع”' وشرف البصره وجاء كتاباً ساطعاً نور شمسه 
وشمس' السماء في غروب» طالعًا في أفق الفخار على أحسن أسلوب» حائرًا ما 
يراد منه في كل طريقة» جائرا حَقَ]('' على مقالات”" المتقدمين والمتأخرين”'' 
وحسبك من مجازه حقيقة*'» فأسأل اللّه تعالى أن يعم النفع به؛ وأن يجعله 
خالصا لوجهه الكريم» موجبًا للفوز لديه» وقد وصل "'والدي الشيخ الإمام'© 
جزاه الله الخير”'' إلى مسألة مقدّمة الواجب» ونحن نتلوه واللّه الموفق و" المعين 
بخفي ألطافه” » والمحقق لرجاء العبد” ' بإسعاده وإسعافه. 

قال المصنف رحمه الله : (الرابعة: وجوب الشيء مطلقًا يوجب وجوب 


كٌ - 
ما لايتم إلا به وكان مقدورا). 





)00 أي : زيّنه وجمّله . وفي اللسان 4187/4 مادة (شنف): «الشنّثف: الذي يلبس في أعلى 
الأذن» بفتح الشين» ولاتقل: شف والذي في أسفلها القُرط. وقيل: الشنف والقرط سواء 
.... واللجمع أشناف وشيُوف . . . وشِتَّفْت المرأة تشنيفًا فتشنّت: هي مثل قرَطْنُها فتقرطت 
هي' . 

(؟) سقطت من (ك). 

(7) في (ك): "مثالات" . 

(5) أي: يجوز عند المتقدمين والمتأخرين. يعني : يرتضونه ويحكمون على ما فيه بالحواز والصحة. 

(5) أي: في القوة والوضوح. 

(5) في (غ): "والدي" . وفي (ك)" "الشيخ الإمام" . 

0) في (غ): "خيرا" . 

() سقطت الواو من (ص)» و(ت). 

(#) في شعبان :٠١1//١‏ "ألطاقة" . 

(9) في (ت)ء و(غ). و(ك) : "المرء". 
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قال والدي أطال اللّه بقاه'): قوله: "مطلقًا " احتراز”") من الوجوب المقيّد 
“بشرط » كالركاة*7 وجوبّها متوقّف على النصاب ولا يجب تحصيله » والجمعة 
وجوبُها متوثَّفْ على الجماعة والإقامة في بل ولا يجب تحصيلهماء وهذا متفق 
عليه . 
وقوله: "وكان مقدورًا" احتراز من قدرة العبد على الفعل وداعيته 
المخلومَئيْن لله تعالى » لا تتم الواجبات المطلقةٌ عليه كالصلاة وغيرها إلا بهماء 
ولا يجب تحصيلهماء ولا يتوقف الوجوب عليهما. 
وجملة ما يتوقف عليه الفعل إما أن يكون من فعل اللّه تعالى» أو فعا 
العبد» وكلّ منهما إما أن يتوقف عليه الوجوب أ لاء فالذي من فعل الله تعالى 
ويتوقف عليه الوجوب: كالعقل وسلامة الأعضاء التي بها الفعل. والذي لا 
يتوقف عليه الوجوب: لق قدرة العبد وداعيته . 
والذي من فعل العبد ويتوقف عليه الوجوب *كما سبقء والذي لا يتوقتف 
عليه الوجوب6 إما أن يكون/ مقدور أو لاء فغير المقدور لا يتحقق/ معه وجوب [ص ١/45][ك/5:1]‏ 
الفعل إلا على القول بتكليف ما لا يطاق» وحيئكة/يصح وجو ب غير المقدور مما ا 
ينوقف عليه الواجب» فلا يصح ا شتراط كونه مقدوراء فلذلك لم أر له" مثالاً 


. في (ص): "تغمده الله برحمته" . وهذا من تصرف النساخ كما سبق بيانه‎ )١( 

(؟) في (ك): "احترازًا" . 

(#) في (ص). والمطبوعة »54/١‏ وشعيان :1١8/1١‏ "كشرط الزكاة" . وهو خطأ. 

(9) في (ت): " بشرط كالزكاة» إلى آخره" . يعني : إلى آخر كلام والد المؤلف. فلم يذكر في هذه 
النسخة كلام الوالدء وكأن هذا - والله أعلم- اخمتصار من الناسخ. وإلا فهو مذكور في 
(ص). و(غ)» و(ك). 

(*) سقطت من المطبوعة 59/١‏ »: وشعبان ١١/87/1١‏ 

(4) سقطت من شعبان .1١١8/١‏ 
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يصح اجتماع الوجوب معه إلا القدرةً والداعية » ورأيت جماعة خبطوا في ذلك . 

وقولنا: مالا يتم الشيء إلا به - يشمل بالوضع ثلاثة أشياء: الجزء. 
والسبب» والشرط . لكن الجزء ليس هرادًا هنا لأن الأمر بالكل أمر به تضمنًا ولا 
تردد في ذلك » وإما المراد السبب والشرط» وأن الأمر بالشيء هل يستلزم الأمر 
بسببه أو شرطه أَوْ لا؟ ولذلك عبّر بعضهم عنه بالمقدمة» والمقدّمة خارجة عن 
الشيء متقدّمة عليهء بخلاف الجزء فإنه داخل فيه . ش 

والمختار وجوب السبب والشرط كما ذكره المصنفء والجزء إذا لم يكن 
مقدورا سّقّط وجوبه إذا لم نقل بتكليف مالايطاق» ومن ضرورة ذلك عدم 
وجوب الكل حيئذ» لكن يبقى وجوب ماسواه من الأجزاء؛ لقوله عَلله: «إذا 
أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم؟ . 


قلت: هذا ماوقف عنده والدي”) أطال اللّه عمره. ومن هنا أبتدىء 


وبالله التوفيق . / 
فأقول: لا مزيد على حسن ما ذَكّرهء وأما قوله”'': إذا لم يجب الكل لعدم 


القدرة على الجزء يبقى”" وجوب ما سواه من الأجزاء - فصحيح””''. ومستنده 


الحديث الذي أورده وهو القاعدة التي يذكرها الفقهاء: الميسور لا يسقط 
بالمعسورء وسئلتفت إن شاء اللّه في ذيل المسألة إليها'*"' . 


(1) في (غ)» و(ك): "الشيخ الإمام" . وفي (ص): "والدي الشيخ الإمام" . 
(0) أي : قول والده. 

) قوله: "يبقى"» جواب الشرط "إذا" . 

(4) قوله: "فصحيح". خبر قوله: ' قوله" . 

(4) سقطت من (ت). 


(5) انظر: ص 5755. 
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]؟/١غل‎ 








قال: «وقيل : يوجب السبب دون الشرط. وقيل: لا فيهما». 

عرفت المذهب المختار”"2» وقال قوم : يُوجب السببء ولا يُوجب الشرط» 
سواء كان شرطاً شرعياً : كالوضوء للصلاة» أو عقلياً : كترك ضد الواجب» أو 
عادياً: كمسل جزء من الرأس لعَسل الوجه. 

وقيل: لا يوجبه مطلقا. هذه المذاهب التي حكاها المصنف . 

وفي المسألة مذهب رابع ارتضاه إمام الحرمين» واخختاره ابن الحاجب أن 
وجوب الشيء مطلقاً يوجب الشرط الشرعي دون العقلي والعادي”". '" 

قال: (لنا التكليف بالمشروط دون الشرط محال. قيل: يختص”7) 
بوقت وجود الشرط. قلنا: خلاف الظاهر./ قيل: إيجاب المقدمة أيضا 
كذلك. قلنا: لاء فإن اللفظ لم يدفعه). 

نا اشترك المذهبان اللذان حكاهما آنفا في عدم إيجاب الشرط - رد عليهما 
بالدليل المذكور. *) ش 

وقوله: «التكليف"' بالمشروط دون الشرط» هذه العبارة تحتمل ثلاثة 


)١(‏ وهو وجوب السبب والشرط » كما سبق بيانه. 

(0) في (ص): "أو العادي" . 

() انظر ؛ جمع الجوامع مع شرح المحلى :196/١‏ تيسير الشحرير 716/5. ٠.‏ بيان المختصر 
0 البرهان »5517/1١‏ نهاية السول »1417//١‏ السراج الوهاج :1717”/1١‏ شرح الكوكب 
1/1" . 

(5) أي: التكليف. 

(0) قال الإسنوي عن دليل المصنف هذا : «هذا دليل لما اختاره المصنف من وجؤب السبب والشرطء 
وإنما استدل على الشرط؛ لأنه يلزم من وجوبه وجوب السبب بطريق الأولى». نهاية السول 
١6/١‏ 5. 

(1) سقطت من (غ). 





]40 /١ [ص‎ 


معان227 : 

أحدها: التكليف بالمشروط دون التكليف بالشرط . وثُقَرر استحالته : بأنه 
إذا لم يجب الشرط جاز تركه, فنقدّر هذا الجائز واقعًا'")» فيصير كالمعنى الثاني». 

وسنقرر إن شاء اللّه | تح 290017 
ولك: هذا المعه 60 اده؛ لأنه محا النزاع» فلو أراده لكان مصادرا 
يس مر اع : 
على المطلوب؛ ولأنه يَحوج إلى إضمار”'؛ ولأن قوله بعد ذلك: "قيل: 
ع 3 لأس 
("يختص بوقت وجود" الشرط" يرشد إلى خلافه؛ ولأن الإمام صرح 
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بالمقصود فقال: حال عدم المقدمة!'. 
المعنى الثاني : أن يكون التكليف حال عدم الشرط - وهذا هو المقصوداة!)- 
أحدهما وهو الثانى من المعاني : يُكَلّف وقت عدم الشرط بإيقاع المشروط 


)١(‏ في (ت)ل ١//ا":‏ "ثلاثة معان» إلى آخره مذكور في كلام والده معادًا هناء فحذفتّه لكونه 
مذكورا إلى قوله: قلت" . انظر /١‏ 77 وقد نُْصعلى بقية الكلام في (ص) ل97/1 -98. 

(5) أي: نقدّر هذا الترك الجائز بأنه وقع» فيصير المعنى كالمعنى الثاني الآني . 

() في (ك)ء و(غ): "الاستحالة فيه" . 

(:) أي: استحالة المعنى الثاني . 

(4) أي: المعنى الأول. | 

(5) أي: هذا المعنى الأول يُحوج إلى إضمار لفظ : التكليف. 

(0) في (ت)» و(ك)» و(ص): " يختص بوجود” . 

(4) عبارته في الملحصول /١‏ ق 5 ه«وإئما قلنا: إِنّ إيجاب الفعل على كل حال يقتضي إيجاب 
مقدّمته؛ لأنه لو لم يقتض ذلك لكان مكلّمًا حال عدم المقدمة» وذلك تكليف ما لا يطاق». 


0 أي : مقصود الماتن رحمه اللّه تعالى . 
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حيئذ”2 . ولا شك أن هذا تكليف با لا يطاق» والاستحالة جاءت من تضاد 


متعلّق التكليف ووقته لا من خصوصه ولا من خصوص وقته"'. وقريب من 
هذه العبار 0 : أن يختص التكليف بوقت عدم الشرط . 

والثاني من القسمين وهو الثالث من المعاني : أن يكَلّف وقت عدم الشرط 
بإيقاع المشرو ط مطلقًا0؟) . ومقتضى ذلك أن لا يختص التكليف بوقت” بل 
يرجد حال وجود الشرط وعدمهء والكلف به في القسمين: الشروط من حيث 


وبقيد وجوده يلزم منه طلب الشرط كما هو لدعا ", أعنى : إذا كات المطلرر” 


(1) كأن يكلّف بالصلاة في حالة عدم الطهارة . 

(0) أي: الاستحالة جاءت من تضاد متعلّق التكليف: وهو فعل الصلاة. ووقت التكليف: وهو 
حال عدم الطهارة» فالتضاد ناشئ من الأمر بالصلاة وقت عدم الطهارة؛ لا أن الأمر بالصلاة 
متناقض مع وقت الصلاة من حيث هو وقت؛ بل كون الأمر بالصلاة مقارنًا لوقت عدم 
الطهارة . 

(6) وهي قوله: يكلف وقت عدم الشرط بإيقاع المشروط حينئذ. 

(5) فالمكلف به - على هذا المعنى- إيقاع الصلاة مطلقّاء أي : سواء كانت صحيحة أو فاسدة؛ أما 
على المعنى الذي قبله فالمكلّف به هو أداء الصلاة صحيحة في وقت عدم شرطهاء وهذا تكليف 
بما لا يطاق. 

(5) أي : بوقت وجود الشرط . 

(5) أي : أن التكليف بالصلاة - في القسمين السابقين- ل بقيد الشرط؛ ولا بقيد عدمه؛ وهو الذي 
يُطلق عليه المناطقة : لابشرط شيء. 

6 التقييد بقيد عدم الشرط كأن يُطلب منه الصلاة بقيد عدم الطهارة» فهذا مستحيل: ويسميه 
المناطقة : بشرط لاا شيء. وأما التقييد بوحود الشرط فهو المدّعى» كأن يُؤمر بالصلاة حال 
الطهارة؛ وهو الذي يسميه المناطقة : بشرط شيء. 


لاغ" 














المشروط ووقت طلبه غير مقيّدا" . 

إذا عرفت ذلك فنقول: لو لم يُوجب إيجاب الشيء مطلقًا ما يتوقف عليه 
ذلك الشيء- لكنا قد كُلّمْنا بالمشروط من غير التكليف بالشرط» وهو تكليف 
بمحال”؛ لأنه إذا كان المشروط/ مكلا به دون الشرط لم يجب الإتيان بالشرط» 
وإذا جاز ترك الشرط نَم منه جواز ترك المشروط؛ لأن انتفاء الشرط مستلزم 
لانتفاء المشروط»/ فيلزم كونٌ المشروط جائرٌ الترك واجب الفعل» وهو تكليف بما 
يلزم منه المحال» فتعيّن أن يكون التكليف بالمشروط موجبًا للتكليف بالشرط . 
''وإذا ثبت" ذلك في الشرط ففي السبب بطريق أولى”''» فإِنَ مَنْ قال بوجوب 
الشرط قال بوجوب السبب من غير عكس . هذا تقرير الدليل. 
وقول المصنف: " التكليف بالمشروط دون الشرط محال' فيه نظرً؛ لأنا 
نفرق بين التكليف بالمحال» والتكليف المحال: 

فالأول: هو تكليف العاقل الذي يَفْهِم الخطاب بما لا يطيقه؛ وهو محل 
الخلاف في تكليف ما لا يطاق؛ لأن المخاطب به يعلم أنه مكلّف بذلك . 

والناني : مثل تكليف الميت والجماد ومن لا يعقل”* من الأحياء؛ فهذا 


)١(‏ قوله: أعني . . . الخ متعلّق بقوله: ومقتضى ذلك أن لا يختص التكليف بوقت. فالمطلوب 
المشروط من حيث هو لا بقيد الشرط. ولا بقيد عدم الشرط. فالمشروط مطلوب لا بشرط 
شين . 

(0) في (غ): "محال" . وهو خطأ. 

() في (ص)» و(ت): "وإن أثبت" . 

25 ولذلك اقنصر المصنف في دليله على الشرط؛ ولم يذكر السبب؛ لأنه يبت بدليل الشرط» كما 
سبق بيانه عن الإسنوي . 

(5) في (ك)» و(غ): "عقل" . 
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[ك/ ١ه]‏ 


]045 /١ [ص‎ 








تكليف محال . واتفق أهل الحق قاطبة على أنه لا يصح» » نقل هذا الاتفاق القاضي 
أبو بكر رحمه الله ؛ فكان الأحسن للمصنف أن يقول: تكليف بمحال كما 
قررناه» وعذره في ذلك أنه فرّع على منع''' تكليف ما لا يطاق» فإ الأصحاب 
وإن أقروا بتكليف ما لا يطاق في موضعه - لا يَمَرعون عليه ويُحيلون!" مارم . 
عنه؛ لكونه غير واقع في الشريعة بعة20: فحينئذ التكليف به”» محال عند المانعين 
منه » 0 
له: "”قيل: يختص بوقت وجود الشرط“"“" اعترض الخنصم على 
الدليل الكو بأنه: لم لا يجوز أن يختص التكليف بالمشروط بحال وجود 
الشرط» ولا امتناع في ذلك؛ فإن غايته أن يقيّد الأمر ببعض الأحوال لقتض قام 
وهو الفرار من تكليف المحال . 1 
وأجاب المصنف : بأن اللفظ مطلق لا اختصاص له بوقت وجود الشرط 


00) 


)١(‏ سقطت من (ص)» و(ت). 

(5) في (ك) بياض مكان " ويحيلون" . 

() أي : لا يبنون مسائل على القول بجوازه» بل يجعلون ما لزم عنه محالاً؛ لكونه غير واقع في 
الشريعة . 

(5) أي: التكليف با لا يطاق. 

(5) المعنى في قوله: وعذره . . . الخ» أن امصنف رحمه الله تعالى فرع وبنى دليله على كون 
التكليف بما لا يطاق محال عند المانعين منهء فهو وإن كان من حيث حقيقته تكليف بمحال. لكنه 
لما كان ممنوعًا منه عند مّنْ يقول به - كان محالاً. والأصحاب (وهم الشافعية) وإن كانوا يقولون 
بتكليف ما لا يطاق لكنهم يجوزونه فقط ويمنعون وقوعه في الشريعة؛ فلا يلزم على القول 
بجوازه لوازم . فالشارح يتأول قول الماتن: "محال" حتى يكون صحيحاء بأنه: محال جوازه 
عند المانعين منه . 


53) 


معسمر 


في (ك)» ولغ): " قيل : يختص " . 


حفن 








0 


'فحينئذ يكون تقييده بوقت وجود الشرط'! خلاف الظاهر : ") 

واعترض الخصم أيضا أن إيجابكم المقدّمة أيض خلاف الظاهر؛ لأن ظاهر 
الأمر لا يدل عليه» فإذا جاز مخالفة الظاهر من هذا الوجه فلم لا يجوز من الوجه 
الذي ذكرناه ! 

وأجاب المصنف : بأن مخالفة/ الظاهر عبارة عن إثبات ما ينفيه اللفظء أو 
نفي ما يثبته اللفظ ظاهراًء وأما إثبات مالم يتعرض اللفظ له بنفي ولا إثيات 
فليس مخالفة للظاهر» وحيئئذ لا يكون إيجاب المقدمة مخالفةٌ للظاهر؛ إذ لم يدل 
اللفظ عليه بنفي ولا إثبات» بخلاف تخصيص الأمر بوقت وجود/ الشرط» فإن 
اللفظ يقتضي الوجوب مطلقاء فتقييده بوقت وجود الشرط دون ما سواه مخالفة 
للظاهر. 

فإن قلت: كيف يكون حَمُل المطلق - الصادق بصورة- على أحد صوره 
خلاف الظاهر» وليس فيه(" إثبات ما ينفيه اللفظء ولا نفي ما يثيته(؟ . َ 


قلت: لما اقتضى الإطلاق التمكنَ من كل صوره -صار تقييده بصورة منافرا 


.1١١١/١ الاء وشعبان‎ /١ سقطت من المطبوعة‎ )١( 

(؟) قال المطيعي رحمه الله تعالى: «أقول: وهو خلاف الإجماع أيضًا؛ لإجماع العلماء على 
التكليف بالصلاة في حال الحدث» وأنه لا يختص التكليف بها بحال الطهارة». سلم الوصول 
شرح نهاية السول .51١١/١‏ 

() أي: ليس في حمل المطلق على أحد صوره . 

)4(١‏ إلى هنا محذوف من (ت)» مذكور في (ص). و(ك): و(غ): كما سبق الإشارة إليه في 


:. ص115. 


]4/١ [غ‎ 


[ص 0/١‏ ة] 





لكونه مطلقٌ . (001) 
قال: (تنبيه: مقدمةٌ الواجب إما أن يتوقف عليها وجوده”” شرعا 
كالوضوء للصلاة» أو عقلاً كالمشي للحج. أوالعلم به©'» كالإتيان بالخمس 
إذا ترك واحدة ونسي» وسّثر شيء من الركبة لستر الفخذ). 
عبّر الإمام عن هذا "بالفرع ": ووّجهه: أنه مندرج*2 تحت أصل كلي . 
ووجه التعبير عنه " بالتنبيه " : أن الكلام السابق نَبّهِ عليه على سبيل الإجمال”" . 
وحاصله'" أن مقدمة الواجب تنقسم إلى أمرين : 
أحدهما : أن يتوقف عليه وجود” الواجب» وهو نوعان: 
أحدهما: أن يتوقف عليه شرعا : كالوضوء مع الصلاة. '*) 
والثاني: أن يتوقف عليه عقلا: كالسير إلى الحج. وعبارة المصنف: 


00 المعنى : أن في الحمل على صورة واحدة نفي ما يثبته اللفظ ؛ لأن اللفظ ينبت الإطلاق والتمكن 
من كل صوره؛ والحمل على صورة واحدة ينفي ذلك الإطلاق الذي يثبته اللفظ . 

هه انظر : المحصول /١‏ ق؟27"18/1 التحصيل ."08/١‏ الحاصل 551/1١‏ الإحكام :15/8/1١‏ 
بيان المختصر "170/١‏ نهاية السول .500/١‏ السراج الوهاج 177/1١‏ شرح مختصر 
الروضة 107/١‏ تيسير التحرير 5177/17 فواتح الرحموت .19/١‏ 

(9) أي: وجود الواجب. 

(4:) سقطت من (ت). 

(5) في (ت): "مدرج". 

(7) في التعريفات للجرجاني ص 04 : «التنبيه في اللغة: هو الدلالة عما غفل عنه المخاطب . وفي 
الاصطلاح : ما ينهم من مجمل بأدنى تأمل إعلامًا بما في ضمير المتكلم للمخاطب . وقيل: 
التنبيه : قاعدة تُعرف بها الأبحاث الآنيةٌ مُجملة؟. 

(0) أي: حاصل المتن. 
في المطبوعة /١‏ "لا وشعبان :117/1١‏ "وجوب" . وهو خطأ. 


00 فالصلاة وجودها متوقف على الوضوء» لا وجوبهاء. فهي تجهب بغير وجود الوضوء. 
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. "المشي " وقد ينّاقش فيهاء والأمرسهل .) 


القسم الثاني : أن يتوقف عليها''' العلم بوجود الواجب لا نفس وجود 
الواجب» فذلك إما لالتباس الواجب بغيره» كالإتيان بالصلوات الخمس إذا يرك 
واحدة ونّسي عيتّها ؛ فإن العلم بأنه أتى بالصلاة المنسية لا يحصل إلا بالإتيان 
بالخمس» وإما أن يكون لتقارب مابين الواجب وغيره بحيث لا يظهر حد 


ا 


مفرق”' بينهما”؟؟» وذلك كستر شىء من الركبة لستر الفخذ؛ فإِن الفخْذ والركبة 


متقاربان» فالعلم بستر جميع الفخذ الذي هو واجب إنما يحصل بستر شيء من 
الركبة للتقارب المذكور. هذا ما ذكره؛ وهو مبني على أن الفخذ نفسه عورة» 
وذلك في المرأة بلا / خلاف» وفي الرجل على الصحيح» وعلى أن الركبة نفسها [ك/١اه]‏ 
ليست بعورة» وهو الصحيح أيضا”'. 
فإن قلت: القول بإيجاب الخمس على من نسي إحداها”'' وجهل عيئّها عند 
من يوجب المقدمة واضح”"» وأما من لا يوجبها فماذا يفعل؟ وما فائدة الخلاف؟ 
قلت: قد لا ينظر الفقيه إلى الخلاف الأصولي في كثير من الفروع» 
ولا يجعل لهابه تعلقاً البتة. وقد يقال بظهور فائدة الخلاف في أنه هل يصلي 


. لا خصوص لمشي‎ ٠ لأن عبارة السير أعم من المشي » فالقصود السير إلى البيت بأي وسيلة‎ )١( 
والأمر سهل كما ذكر.‎ 

(؟) أي: على المقدمة. 

(5) في (غ). و(ك): "يفرق". 

(4» بين الواجب وغيره. 

(5) انظر : المجموع 178/7» بداية المجتهد ١١5/١‏ . 

(5) في (ص». و(ت): "أحدها" . 

(0) يعني: الواجب هو الصلاة المتروكة» لكنها لما لم تكن معروفة- أصبح الإتيان بها مرتبًا على 
الإتيان بالجميع ؛ فأصبح الإتيان بالجميع مقدمة لتلك الصلاة المتروكة . 
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الخمس يتيمم واحد أو بخمس تيممات9', لكن الصحيح إيجاب تيمم 
واحد”"2./ وقضية القول بوجوب المقدّمة إيجاب خمس تيممات . 


فإن قلت: ما وجه القصور”” في الإيجاب على تيمم واحد»ء والخمس 


فرائض ولا يُصَلَّى بتيمم واحد أكثر من فريضة واحدة(!)؟ . 


قلت : الأربعة من حيث إنها لم ترد لنفسها منحطة عن مراتب الفرائض ؛ 
ولذلك قيل”* : صلاةٌ ركعتين تطوعًا أفضل من إحدى الصلوات الأربع التي 
هى0"' غير واجبة فى نفس الأمر» وعد ذلك موضعا يَفْضَلَ الندب فيه الواجب» 


ونحن لنا فى هذا نظر ليس هذا موضعة”" . 


)١(‏ أي: قد تظهر فائدة الخلاف في هذه المسألة فيما إذا ققد الماء هذا الذي ترك الفرض ونسيه؛ فمن 
قال بوجوب جميع الصلوات عليه بناء على القاعدة الأصولية إيجاب المقدمة - فإنه يلزمه أن 
يتيمم لكل صلاة؛ لأن الشافعية لا يُجيزون فرضين بتيمم واحدء ومن قال بأن الواجب هي 
الصلاة المتروكة فقط- فإن المصلي لجميع الصلوات الخمس يصليها بتيمم واحد؛ لأن الواجب 
عليه فر ضٌواحدء والباقي ليس بفرضء فلا يلزمه إلا تيمم واحد» وهو يصلي الجميع 
-عندهم- لعدم علمه فرضه» لكن الواجب واحد لا غير. 

(؟) انظر: المجموع 795/7. 

(9) أي: ماوجه الاقتصار. 

(:) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(4) القائل هو العز بن عبد السلام رحمه اللّه تعالى . انظر: الأشباه والنظائر للشارح رحمه الله 
تعالى .181//1١‏ 

(5) سقطت من (ك). ' 

0 انظر: الحصول ١/ق‏ 7/؟77", التتحصيل ١/09:*؛‏ الحاصل »558/1١‏ نهاية السول 
0ه السراج الوهاج »1717//١‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 2٠١ 5/١‏ شرح تنقشيح 
الفصول ص .١5١‏ 


رمف 


]48/١ [ص‎ 








قال20: (فروع: الأول لو اشْتَبَهَت المنكوحةٌ بالأجنبية حَرْمَتا على/ معنى أنه [ت١//"]‏ 
يجب الكف عنهما) 

(' لو اشتبهت عليه منكوحته””' بالأجنبية حرمتا؛ لوجوب الكف عنهما" : 
أما الأجنبية فواضح. وأما المنكوحة فلاشتباهها بالأجنبية. فالكف'عنهما هو 
طريق حصول العلم بالكف عن الأجنبية. وإثما قال7': «على معنى أنه يجب 
الكف عنهما»؛ لأن الحرام عليه في نفس الأمر هي الأجنبية فقط. فمعنى 
تحريههما””' عليه : وجوب الكف عنهماء فََبَّهِ عليه. 

واعلم أن هذا الفرع” في الحرمة لما لا يتم الواجب إلا به - شبيه في 
الوجوب للإتيان بالصلوات”"' الخمس إذا ترك واحدة ونّسي عينها . 

قال : (الثاني: إذا قال: إحداكما طالق- حرمتا؛ تغليباً للحرمة؛ والله تعالى 
يعله'" أنه سيعيّن إحداهماء لكن ما لم'"' يعيّن لم تتعين). 

إذا قال: إحداكما طالق ولم ينو إحداهما على التعيين - حرمت الزوجتان 
عليه إلى حين التعيين؛ لأن كل واحدة منهما يحتمل أن تكون هي المطلقة فتحرم» 


)١(‏ سقطت من (ت). 
(؟) سقطت من المطبوعة /١‏ لالاء وشعبان 1١١7/١‏ . 

(؟) في (غ): "المنكوحة" . 

(5) أي: المصنف في المتن . 

(5) في (ك»» و(غ): " تخريمها" . وهو خطأ. 

(1) في (ص): "النوع". 

(0) سقطت من (ص». والمطبوعة /١‏ "الا وشعبان 1١1 /١‏ . 

(4) في (ت): "أعلم". 

(9) في نهاية السول ١/117ء‏ والسراج الوهاج 117١ /١‏ : "لكن مالم" . 


غ956 





أو غير المطلقة فلا تحرم» وإذا اجتمع الحلال والحرام عُلَّبٍ الحرام . والفرق بين هذا 
والذي قبله: أن إحدى المرأتين في الصورة الأولى ليست محرمة بطريق الأصالة» 
بل للاشتباهء بخلاف الفرع الثاني» فإنهما في ذلك سواء. وأيضا فالزوج غير 
'قادر على '' إزالة التحريم في الأول دون الثاني . 
وهذا الذي جزم به الصنف حكاه الإمام مذهبًا لبعضهم » وقال”'': ١‏ يحتمل 
أن يقال ** بحل وطئهما)؛ لأن الطلاق شيء معيّن فلا يحصل إلا في محل 
معين. فَقَبْل التعيين لا يكون الطلاق نازلاً في واحدة منهن» ويكون الموجود قبل 
التعيين/ ليس هو الطلاق» بل أمرله صلاحية التأثير في الطلاق عند اتصال البيان [ص ]44/١‏ 
بهء لا أنه طلاق» وإذا لم يُوجد الطلاق قبل التعيين وكان الحل موجودً - 
وجب”" القول ببقائه يحل وطؤهما معا». 2 هذا كلامه . ْ 


ونقل ابن الرّفعة/ عن كتاب الوزير ابن هبيرة"' الذي حكى فيه [غ١/0]‏ 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(؟) أي: الإمام. 

(#) في (ص): "يحل وطئهما" . وفي (ت): "يحل وطنثها" . وفي المطبوعة /١‏ 5/ا. وشعبان 
0١‏ "يحل وطنها" . وهو خطأ . وما أثبنّه من "المحضول" . 

(9) سقطت من (ت). 

(5) انظر: المحصول ١/ق‏ 77//7. 

(0) مع تصرف يسير . 

هو: الوزير أبوامظفر بحبى بن محمد بن ُبيرة بن سعيد الشيباني اوري العراقيالحنبلية. 
صاحب التصانيف . ولد بقرية بني أوقر من الدور أحد أعمال العراق في سنة 444ه. كان ديئًا 
خيّراء متعبّداء عاقلاً وقورا متواضعاء بارأ بالعلماء؛ مكباً مع أعباء الوزارة على العلم 
وتدوينه» كبير الشأن» حَسَنَةُ الزمان» من مصنفاته : " الإفصاح عن معاني الصحاح " في عدة 


مجلدات» وهو شرح صحيحي البخاري ومسلم. وما بلغ فيه إلى حديث : من يرد الله بعد 
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ماأجمع”' عليه الأئمة الأربعة وما اختلفوا فيه: أن *ابن أبي هريرة*”'' من 
أصحابنا قال: إذا طلّق واحدة من نسائه لا بعينهاء أو بعينهاء ثم أنسيها - طلاقاً 
رجعياً : أنه لا يحال بينه وبين وطثهن » وله وطء أيتهن شاء. وإذا وطئ واحدة 


انصرف الطلاق إلى صاحبتها”” . 


وهذا يعضد ما حاوله الإمام؛ وهو ضعيف؛ فنا تقول: مجبل الطلاق 


3 


القدر الْمَشْتّرك بينهما: وهو إحداهما لا بعينها*"» وهو" متعيّن بالنوع*؟ وإن 
لم يكن” متعيّمًا بالشخص» واستدعاء الطلاق من حيث كوه وصثًا 


خيرا يفقهه في الدين» شرح الحديث وتكلم على معنى الفقه؛ وآل به الكلام إلى ذكر مسائل 
الفقه المنفق عليها والمختلف فيها بين الائمة الأربعة المشهورين » وقد أفرده الناس من الكتاب 
وجعلوه بمفرده مجلدة» وسموه بكتاب "الإقصاح ' ' وهو قطعة منه. وله كتاب "العبادات" 
على مذهب أحمد؛ وأرجوذة : في المقتصور والممدود. وغيرها . مات شهيدا مسموماًسنة 
هه . انظر: سير 475/8» الذيل على طبقات الحنابلة 181/8: شذرات 191/4 . 


. في (ص): "اجتمع"‎ )١( 


١ 


00 


إفرة 





في المطبوعة /١‏ 5لا» وشعبان :1١5/١‏ "ابن هبيرة" . وهو تصحيف. وقد ترجم د/ شعبان 
لابن هبيرة من غير إشارة لمذهبه» وابن هبيرة حنبلي» والسبكي يقول: "من أصحابنا" . أي 
الشافعية . 

هو: أبوعلي امسن بن الحسين بن أبي هريرة البغدادي القاضي الشافعي؛ أحد عظماء 
الأصحاب ورّقّعائهم . صّف شرحاًلمختصر المزني. توفي رحمه الله سنة 54 ه. انظر: سير 
7٠١/16‏ :. وفيات ؟/ 0لاء الطبقات الكبرى 705/7 . 

انظر: الإفصاح عن معاني الصحاح لابن هبيرة 1057/5 » وعزى ابن هبيرة أيفضًا هذا المذهب 
لأبي حنيفة رضي الله عنه . 

في (ص»). والمطبوعة /١‏ 5لا وشعبان 1١18 /١‏ : "بعينه" . وهو خطأ. 

أي : القدر المشترك . 

النوع: هو الزوجية؛ أي : كونها زوجة. 

سقطت من (ت) . 
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معيًّا('!- مَحَلامُعيَ:"”" يكفى فيه التعيين بالنوع . 
سلّمنا أنه 'يستدعي معياً' بالشخص» ولكن نقول: هو عند اللّه (“متعين 
بالشخص“ » ونحن في الخارج لا تَعلمه حتى يُعيّنه العبد» **فالطلاق نازل00)*) 
لوجوده من قادر على التصرف في محل قابل/" فينفذ» ولا نفوذ له إلا بوقوعه في 
الخارج مُسَجَرَا؛ لأنه كذلك أوقعه”©؛ فلو لم يقع كما أوقعه لما نَمَدْ التصرف©, 
ولكنا لا نحكم ببطلان الزوجية إلا من حين علمنا بذلك الشخص الذي كان 
مُبهماً عليناء ولا ينعطف”*' على ما مضى لجهلنا في الماضي بالحال . 


قوله: «والله تعالى 'أيعلم أنه سيعين١1)‏ جواب عن سؤال مقدر» ويمكن 


. في (ص)! ' متعينا"‎ )1١( 

(؟) سقطت من (غ). ٠‏ 

() لفظ: "محلا" مفعول به لاستدعاء. و" معيئًا" : صفة لمحل . 
25 في (ص): ' يقتضي تَعينا 
(4) في (ك): " معين" . 
(#0) في المطبوعة ٠54 /١‏ وشعبان :١11١0 /١‏ "بالطلاق النازل" . وهو خطأ. 
(5) سقطت من (ك). 


(10) وهي الزوجية. 

(4) لأنالمطلّق قال: إحدى المرأتين طالق. فهذا طلاق منجّز غير معلّقء لكنه لم يعن إحدى 
المرأتين . 

(4) المعنى : لولا أن الطلاق وقع منجزاً - كما أوقعه الزوج- لما نفذ تصرف الزوج بعد ذلك في تعيين 
الطلاق؛ لأن مجرد التعيين أو الجماع لا يوقع الطلاق بذاته. لكن الطلاق وقع قبل ذلك منجراء 
ثم تعيّن بتعيين الزوج أو بجماعه . 

2٠١‏ أي: الحكم بالبطلان. 

. لم ترد في (ت)» و(ك). وفي (غ): ' والله يعلم"‎ )1١( 





0 وس ) 


أن يقرر''' على وجهين : 
أحدهما/ : أن الله تعالى يعلم المرأة التي سيعيّلها الزوج بعينهاء فتكون هي المطلّقة آك/١0]‏ 
في علم اللّه تعالى» وإنما هو''' مشتّبه علينا. 
وهذا سؤال أورده الإمام على نفسه في قوله بالإاباحة”"'» فإن الاشتباه 
يقتضي التحريم » وهو خلاف ما مال إليه . 
وجوابه : أن الله تعالى يعلم الأشياء على ما هي عليه» فلا يَعلم غير المعين 
معيّاً؛ لأنذلك جهل » وهو محال في حق الله تعالى» بل علمه في الحال بأنه 
سيعيّن في المستقيل 17" . 
وهذا التقرير ماش على ما في " المحصول".ء إلا أنه يلزم منه أن يكون 
المصنف أورد سؤالاً على دعوى لم يدّعهاء ولم يدكرها البتة» وهي/ القول [ص ]٠٠١/١‏ 
بالإباحة". 1 


)١(‏ أي: السؤال. 

(؟) أي : التعيين. 

(7) أي : إباحة الزوجتين قبل التعيين. 

(5) انظر هذا السؤال والجواب في الحصول /١‏ ق 5/7؟7. 

(4) المعنى - واللّه تعالى أعلم- : أن هذا السؤال أورده الإمام على نفسه. بناء على قوله بإباحة 
المرأتين قبل التعبين؛ لعلة عدم التعيين؛ لأن الطلاق لا يقع عنده إلا معيئًا كما سبق ذكره. 
فيُمْترض عليه بهذا السؤال: وهو أن عدم التعيين بالنسبة لنا للاشتباه. وأما بالنسبة للّه تعالى 
فالمطلقة معيّنة؛ لأنه يعلم ما سيعيّته الزوج فوقع الطلاق معيئًا في علم الله تعالى» فلا يصح 
القول بإباحة المرأتين بمقتضى مذهبه. فأجاب الإمام: بأن الله تعالى لا يعلم غير المعين معينا؛ 
وإلا لكان علمه جهلاء وهو محالء وإمما يعلم بأن غير المعين سيتعين في المستقبل. فأصبح 
الطلاق في الحال - قبل تعبين الزوج- غير معيّن في علم الله تعالى» فلزم من ذلك القول 
بالاباحة» على ما زعمه وادعاه الإمام . وهذا السؤال لا يصح أن يُورده المصنف على نفسه؛ لأنه 
لا يقول بالإباحة قبل التعيين» بل يقول بالتحريم» فلا علاقة لكلامه بهذا السؤال. 


سر 


مسر 
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والثاني : أن يُقال: لا فارق بين هذا الفرع والفرع الذي قبله إلا أن إحدى المرأتين 
في ذلك وهي الأجنبية محرمة في نفس الأمرء وكل واحدة منهما هنا على حَد 
سواء» ونحن لا نسلّم أن كل واحدة منهما مُحَتَّملةٌ للحل والحرمة حتى يحصل ما 
ذكرت”©» بل الله تعالى يعلم الحرمة فهي معيّلة في علمه تعالى. فلا فرق" ؛ 
لتعين المحرمة في نفس الأمر. 

'”وجوابه: أن المتعيّن في نفس الأمر" كونها يقع عليها الطلاق» لا كونها 
مطلقة الآن لما عرفته”*2. وهذا التقرير لا مُعْتَرَض فيه على المصنف. إلا أنه مع 
التعسف مخالف لما في ' المحصول"”” . 

قال: (الثالث: الزائد على ما ينطلق عليه الاسم من المسح غير واجب وإلا لم 
يجز تركه) . 


وجه تفريع هذا على مقدمة الواجب: أنه لما كان الواجب لا ينفك غالباً عن 


)١(‏ أي: حتى يحصل التعيين. 
(؟) أي : فلا فرق بين مسألة اشتباه المتكوحة بالأجنبية» ومسألة طلاق إحدى الزوجتين؛ لأن المحرمة 
في مسألة طلاق إحدى الزوجتين معينة في علم اللّه تعالى. كما أن الأجنبية معينة في علم الله 


تعالى . 
(9) سقطت من (ت). 
(؛) في (ت)» و(ك).: و(غ): 'لماعرفت" . 
(5) معنى الجواب: بأن المتعيّن في نفس الأمر كون المرأة يقع عليها الطلاق. أي: تصلح لأن يقع 


عليها الطلاق» لا أنها مطلقة الآن قبل التعبينء لما سبق بيانه بأنّ علم اللّه تعالى بغير المعيّن لا 
يكون حال عدم تعيينه معينّاء بل يَعلمه غير معيّن حالاً»ء ويعلم أنه سيعيّن مستقبلاء فافترقت 
المسألتان. وهذا التقرير للسؤال والجواب مع كونه لا مُعترض فيه على المصنف» إلا أنه مع 


التعسف والتكلف لتصحيحه على وفق كلام الصنف مخال ف لما عليه " المحصول" من تقرير 
السؤال والجواب عنه . 
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حصول زيادة فيه - كانت هذه الزيادة مَقَدَمَةٌ للعلم بحصول الواجب . 

وقد أورد على المصنف : أنه إذا كان هذا الزائد عنده مقدمة للواجب”( فيلزم 
أن يَحكم عليه بالوجوب» كستر شيء من الركبة . 

وأجيب عنه : بأنّ مراده بالمقدّمة هناك غير القسّم الذي يكون التوقف”* فيه 


كرقة 
0-8 


من حيث العاد 

إذا عرفت هذا فنقول: الواجب إما أن يَتَقَدَر بِقَدْره كعّسل الرجلين 
واليدين» ولا كلام فيه. أو لاء كمسح الرأس» وكإخراج البعير عن الشاة 
الواجبة في الزكاة» وكذبح المتمتع بدن بدل الشاة» وحلقه جميع الرأس» وتطويل 
أركان الصلاة زيادةٌ على ما يجوز الاقتصار عليه» والبّدنة المفحى بها بدلا عن 
الشاة المنذورة- فنقول”": انمتلفوا في القدر الزائد على الذي يعاقب على تركه: 
وهو في أمثلتنا *ما تعدى* أقل ما ينطلق عليه الاسم من" المسح» وقدر قيمة 
الشاة من”*' البعير 'والبّدنة'")» وفوق الشعرات الثلاث”"' فى الحلق» وفوق قدر 


. في (ص): "الواجب"‎ )١( 

(#) في (ص». والمطبوعة /١‏ هلاء وشعبان :١١5/١‏ "التوقيف". وهو خطأ. 

(0) أي: التوقف هنا على الزيادة من حيث العادة» لاا من حيث الشرع؛ ولذلك لم تجب هذه 
الزيادة . 

(9) قوله: "فنقول" متعلّق بقوله: "ألا" » والتقدير: أو لا يتقدر بقدر فنقول. 

() في (ص». والمطبوعة /١‏ دلاء وشعبان :111/1١‏ "مايعد". وهو خطأ. 

(:) في (ت)ء و(غ): و(ك): "في" . 

(5) في (ت)» و(غ): "في". 

(1) سقطت من (ت)» و(غ). 

(0) سقطت من (ت)» و(غ). 
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الواجب(١‏ في الطمأنينة» هل يوصف بالوجوب”")؟ 

فذهب الإمام وأتباعه ومنهم المصنف إلى أنه لا يوصف بذلك؛ لأن 
الواجب لا يجوز تركه. وهذه الزيادة جائزة الترك . | 

وقال آخرون: يوصف بالوجوب؛ لأنه إذا زاد على القدر الذي يسقط به 
الفرض لا يتميّر جزء عن جزء لسقوط الفرض به؛ لصلاحية كلا جزء لذلك» / [ت١/8؟][ص ]٠١١/١‏ 
فتخصيص بعض الأجزاء بوصف الوجوب”" ترجيح من غير مرجح . 

فإن قلت: ما محل الخلاف في مسح الرأس» هل هو ما إذا وقع الجميع 
دفعة واحدة» حتى إذا وقع مرتباً يكون الزائد نفلاً جزماً» أم هو جار في 
الصورتين؟ . ا 

قلت: للأصحاب في ذلك وجهان”*". 

فإن قلت: ما فائدة الخلاف في هذه الصور؟ . 

قلت: في مواضع : 

منها: في الشواب» فإنّ ثواب الفريضة أكثرٌ من ثواب النافلة بسبعين 


. في (ص». و(ك)» و(غ): "الوجوب"‎ )١( 

(؟) أي: هل الزائد في هذه الأمثلة يوصف بالوجوب . 

() في (ص): "الواجب". 

(5) قال النووي في المجموع 507/١‏ : 9إذا مسح جميع الرأس فوجهان مشهوران لأصحابنا في 
كتب الفقه وأصول الفقهء أصحهما: أن الفرض منه ما يقع عليه الاسم. والباقي سنة . 
والوجه الثاني : أن الجميع يقع فرضًاء فعلى هذا يكون حكمه حكم خخصال كفارة اليمين. فأي 
خحصلة فَعَلها حكم بأنها الواجب. ثم قال جماعة من أصحابنا: الوجهان فيمن مسح دَقّعة 
واحدة» أما من مسح متعاقبًا -كما هو الغالب- فما سوى الأول سنة قطعاء والأكثرون أطلقوا 
الوجهين ولم يفرقوا" . 

(4) سقطت من المطبوعة /١‏ هلاء وشعبان 11١5/1‏ . 
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درجة» ”كما حكى النووي'' عن إمام الحرمين"" . 


ومنها: إذا عجل البعير عن شاة واقتضى الحال الرجوع فهل يرجع بجميعه 


0 م ٠.‏ .اه الث . قرم 
ام بسبعه؟ وفيه وجهان في ' شرح المهذب" 2 . 


ومنها: لو أخرج بعيرا عن عشر من الإبل أو خمسة عشر أو 


)١(‏ في (ت): "كما حكاه النواوي" . وفي (غ): "كما حكاه النووي" . وفي (ك): "كما حكاه 


الإمام النووي" . 


(؟) يعني : من يقول بوجوب الجميع يكون الثواب عنده أكثر من الثواب عند من يقول: بأن الزائد 


(فوف 


بقع تَفْلاً؛ لأن ثواب الفرض يزيد على ثواب النفل بسبعين درجة» كما حكاه الإمام النووي عن 
إمام الحرمين رحمهما الله تعالى .. انظر : الأشباه والنظائر للشارح /١‏ 1805 . 

قال الحافظ ابن حجر -رحمه اللّه- فى تلخيص الحبير /118 : «نقل النووي في "زيادات 
الروضة " عن إمام الحرمين عن بعض العلماء: أن ثواب الفريضة يزيد على ثواب النافلة بسبعين 
درجةء قال النووي: واستأنسوا فيه بحديث. انتتهى . والحديث المذكور ذكره الإمام في 
'نهايته " وهو حديث سلمان مرفوعًا: في شهر رمضان من تقرب فيه بخصلة من خصال الخير 
كان كم أَدَى فريضة فيما سواه» ومن أَدَى فريضة فيه كان كمن أدّى سبعين فريضة في غيره . 
اتتهى . وهو حديث ضعيف أخرجه ابن خزية وعلق القول بصحته. واعتّرض على استدلال 
الإمام به» والظاهر أن ذلك من خمصائص رمضان؛ ولهذا قال النووي: استأنسوا. والله 
أعلم» . 

يعني : لو عَجَّل البعير عن شاة زكاة واجبة في أربعين شاة مثلاء واقتضى ا حال الرجوع في 
البعير ؛ لهلاك النصابء أو لاستغناء الفقير. فهل يسترجع البعي ر كلّه أم بعضه؟ إن قلنا: بأن 
البعير كلّه وقع فرضًا استرجع البعير كلّه. وإن قلنا: بأنّبعضه وقع فرضًا وهو سبعه. فإنه لا 
يسترجع إلا السبع فقط وهو الواجب. أما الباقي الذي وقع تطوعا فلا رجوع فيه؛ لأن التطوع لا 
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عشرين 7 هل يجزيه7؟ فيه" وجهان/ مبئيان على هذا الخلاف : 

إن قلنا بوقوعه كلّه فرضًا فيما إذا أخرجه عن الخّمّس فلا يكفي بعير واحد 
بل لا بد فى العشرة من بعيرين» أو بعير وشاة» وهكذا!؟؟. 

وإن قلنا: الفرض قَدر خمُسه فيجزىء0*, ويكون متبرعًا في العشرة”) 
بثلاثة أخماس "2 على أن إمام الحرمين وغيره أنكروا هذا البناء» وليس هذا محل 


)١(‏ قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع 84/0: «نصاب الإبل حمس بإجماع الأمةء 
نقل الإجماع فيه خلائق: فلا يجب فيما دون خمس شيء بالإجماع» وأجمعوا أيضًا على 
أن الواجب في أربع وعشرين فما دونها الغنم» كما ثبت في الحديث» فيجب في خمس من 
الإبل شاة» ثم لا يزيد الواجب لزيادة الإبل حتى تبلغ عشرًاء وفي عشر شاتان» ثم لا زيادة 


حتى تبلغ خمس عشرة» فميهاثلاث شياهةء وفي عشرين اربع شياه) وفي خمس وعشرين 


بنت مخاض» . 

00 انظر: المجموع 5/ 7940. 

() في (غ)» (ك): "وفيه" . 

(5) لأن البعير الأول وقع كله فرضًا عن الخمس الأولى. فإذا أراد أن يُزكي عن العشر فلا بد من بعير 
آخر أو شاةء وهكذاء كل بعير يقع كلّهِ فرضًا عن حمس . 

(5) أي : فيجزىء البعير الواحد عن العشرة إلى العشرين . 

(9) في (ت): "العشر" . 

(0) قال الإمام النووي رحمه الله تعالى: «وإذا أخرج البعير عن خمس من الإبل» فهل يقع كله 
فرضاء أم نمس فقط؟ فيه وجهان مشهوران ذكرهما المصنف والأصحاب: 
أصحهما: باتفاق الأصحاب: الجميع يقع فرضاء لأنه مخيّر بين البعير والشاة» فأيهما أخرج 
وقع واجبّاء كم لبس الخف يتخير بين المسح والغسلء وأيُهما فعل وقع واجبًا. 
قال أصحابنا: ولأنه لو كان الواجب الخُمْس فقط لجاز إخراج خمس بعير» وقد اتفق الأصحاب 
على أنه لا يجزىء . 00 0303 
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القول فيه. 


واعلم أنه يُضاهي قاعدة: ما لاايتم الواجب إلا به فهو واجب - صورٌ 


فى الفقه: 


ا 


منة الكيل الذي يفتقرإليه القبض على البائع , كمؤنة إحضار المبيع الغائبت17) 


والثاني: أن حمس البعير يقع فرضاء وباقيه تطوعًا؛ لأن البعير يجزىء عن خمس وعشرين» 
قَدَلَ على أن كل مس منه على خخمسة أبعرة . 

قال أصحابنا : وهذان الوجهان كالوجهين في المتمتع إذا وجب عليه شاةٌ فنحر بدنة: أو نذر شاة 
فنحر بدنة» وفيمن مسح كل رأسهء أو طول الركوع والسجود زيادة على المجزىء» فهل يقع 
الجميع فرضًا أم سبع البدنةء وأقل جزء من الرأس والركوع والسجود؟ فيه وجهان. 

قال أصحابنا: لكن الأصح في البدنة والمسح أن الفرض هو البعض» وفي البعير في الزكاة كلّه 
والفرق أن الاقتصار على سبع بدنة وبعض الرأس يجزىء»؛ ولا يجزئ هنا مس بعير 
بالاتفاق؛ ولهذا قال إمام الحرمين: من يقول: البعض هو الفرض - يقول: هو بشرط التبرع 
بالباقي . ظ 

قال صاحب التهذيب وغيره: الوجهان (أي: وقوع الإبل كلّها فرضًا أو بعضها) مبنيان على أن 
الشاة الواجبة في الإبل أصل بنفسهاء أم بدل عن الإبل» فيه وجهان: ْ 

فإن قلنا: أصل فالبعير كله فرض كالشاة» وإلا (أي: وإن لم تكن الشاة أصلا) فالحُّمُس. 
وتظهر فائدة الخلاف فيما لو عَجَل بعيراً عن محَمْس من الإبل. ثم ثبت له الرجوع لهلاك 
النصاب» أو لاستغناء الفقير» أو غير ذلك من أسباب الرجوع : 

فإن قلنا: الجميع - رجع في جميعه. وإلاففي الْحُمّس فقط؛ لأن التطوع لا رجوع فيه). 
المجموع 410-17977/8ء وانظر أيضًا: المجموع 507/١‏ . 

أي : أن البائع عليه الإقباض. أي : تسليم المبيع للمشتري» فإذا كان المبيع مثلاً حبوبًا كثيرة تحتاج 
إلى كَيّل كيال - فمؤنة الكيل وأجرته على البائع؛ لأنه يلزمه الإقباض» والقبض لا يتحقق إلا 
بكيل كيال؛ فأجرة الكيال على البائع من باب ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ومثل هذا 
إحضار المبيع الغائب فهو على البائع ؛ لأنه يلزمه الإقباض» ولا يتم القبض إلا بإحضار الغائب. 
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ومؤنة وزن الثمن على المشتري”» وفي/ أجرة نقد الشمن وجهان7"7" . 

ومنها: إذا في عليه موضع النجاسة من الثوب أو البدن - غسله كله( . 

ومنها: إذا اكترى دابةً للركوب فأطلق الاكتراء أن على المكْري الإكاف7*) 
والبردعة””" والحزام وما ناسب ذلك؛ لأنه لا يتمكن من الركوب دونها . 

وهي صور عديدة من أراد الإحاطة بها فعليه بكتابنا "الأشباه والنظائر" أتمه 
اللّه تعالى . 4) 

وقد كنا في أول المسألة وَعَدنا بالالنفات إلى قاعدة: «أن الميسور لا يسقط 
بالمعسور» والصور تحتها كثيرة» ونحن تُحيل طالبها بعد ذكر القليل منها على 
كتابنا المذكور: 


)١(‏ أي: أن المشتري واجب عليه تسليم الثمن» وهذا لا يتحقق إلا بوزن الثمن (كالذهب والفضة 
مثلاً)» فمؤنة الوزن وأجرته على المشتري . 

(؟) أي: أجرة من ميّر الثمن هل هو جيد أم زائف؟ فهذا فيه وجهان: البعض يرى الأجرة على 
البائع؛ وآخرون على المشتري . 
في اللسان 10/8 : «والتّقْد والتّتقاد: تمييز الدراهم وإخراج الرَّيف منها . . . ونقَّدت الدراهم 
وانتقّدتُها: إذا أخرجت منها الرّيف». وفي المصباح :14١/7‏ «ونقدت الدراهم نقداء من باب 
قتل» والفاعل ناقد, والجمع نُقّاد. مثل : كافر وكفار. وانتقدت : كذلكء إذا نظرتّهًا لتعرف 
جيّدها وزيقها». مادة (نقد). ش 

(5) انظر: المجموع 7179/9. 

(5) انظر: المجموع 157/7 . 

(0) الإكاف والأكاف من المراكب: شبّْه الرّحال والأقتاب . لسان العرب 8/4 , مادة (أكف) . 


(1) في (ص): "البرذعة" . 


البَردعة: الحلس الذي يُلقى تحت الرحل. قال شمّر: هي بالذال والدال. والجمع البراذع» 


وص بعضهم به الحمار. لسان العرب 8//»: مادة (بردع برذع). 
(4) انظر المسائل السالفة في الأشباه والنظائر للشارح رحمه الله تعالى 5/ 84/-44. 


[ك/ ذأ ه] 


فمئها: لو عجز عن الركوع والسجود دون القيام؛ لعلة بظهره تمنعه 
الانحناء- لزمه القيامء خخلاقًا لأبي حنيفة . 7" 


ومنها: لولم يقدر على الاتتصاب بأن”' تقوس ظهره لكبّر أو زّمانة 
فصار”'' في حد الراكعين- فقد/ قال الغزالي تَبّعاً لإمامه : إنه يقعد © . وقال 
غيرهما: لا يجوز له القعود. فإن الوقوف راكعا أقرب إلى القيام من القعودء فلا 
ينزل عن الدرجة القربى إلى العدى ' (0) 

ومنها: لو وجد الجنب من الماء ما لا يكفيه لعْسله» أو الْحدث ما لا يكفيه 
لوضوثه - فأصح القولين أنه يجب استعماله ثم يتيمم ؛ لأن القدرة على البعض لا 
تسقط بالعجز عن الباقي”'' . 

ومنها : لو اطلع على عيب المبيع'*' ولم تتيسر”"' له المبادرة بالرد ولا الإشهاد 
- ففي وجوب التلفظ بالفسخ وجهان جاريان هناء وفي الشفعة .8140 


. ١94 باب صلاة المريض» الأشباه والنظائر للسيوطي ص‎ »817 /١ انظر : الهداية‎ )١( 

. في (ت) : "بل"‎ )١( 

(7) في (غ)»: و(ك): "وصار" . 

(5) انظر : الوسيط 5/؟10» تحقيق: علي محي الدين . 

(4) انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ص ١15١‏ . 

انظر : المجموع 578/7» الأشباه والنظائر للسيوطي ص 159 . 

() في المطبوعة ١57/1/ء‏ وشعبان ١118/1١‏ : "البيع " . وهو خطأ. 

0) في (ص): "ولم يتيسر" . 

(8) الشفعة بإسكان الفاءء وحكي ضمهاء وهي لغةٌ من الشّمّع ضد الوترء فكأن الشفيع يجعل نفسه 
شَفْعًا بضم نصيب شريكه إليه. وشرعا: حَن تملك قهري يَثبت للشريك القديم على الشريك 
الحادث فيما ملك بعوض . انظر: نهاية المحتاج / 2147 الروض المربع بحاشية ابن قاسم 
70 القاموس الفقهي ص ١144‏ . لسعدي أبو جيب. القاموس المحيط "/ 55 المصباح 
المنير 275٠/١‏ التعريفات للجرجاني ص ١١5‏ . 

(9) يعني : أن المشتري الذي اطلع على عيب في المبيع ولم تتيسر له المبادرة بالرد ولا الإشهاد --د 
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ومنها: لولم يَمْضّل معه في الفطرة عما لا يجب عليه إلا بعضُ صاع - 
لزمه إخراجه على الأصم ‏ (3) 

وملها : إذا ام شترى الشقص 7) مؤجل ٠‏ فهل يأخذه الشفيع مؤجلاً كما 
اشترء المشعري؟ وأصح الأقوال أن الشفيع بالخبار ين أن يسبل ويأخذ مص 
في الحال» وبين الصبر إلى حيلولة الأجل”'". وعلى هذا فهل يجب تنبيه المشتري 


--- على ذلكء» فإذا أراد أن يرد المبيع بعد ذلك هل تُوجب عليه حال الاطلاع على العيب التلفظ 
بالفسخ أم لا؟ فيه وجهان. قال السيوطي: "لا يلزمه التلفظ بالفسخ في الأصح>». الأشباه 
والنظائر ص 17١‏ . وكذا في الشفعة إذا أراد أن يطلب شَفْعَة» ولم يتمكن من الوصول إلى 
المشتري والبائع ولا الإشهاد على ذلك: هل يجب عليه حالاً التلفظ بالشفعة ليحتفظ بحق 
الشفعة في المستقبل» أم لا يجب عليه؟ . 

. ١597/1١ انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي‎ )١( 

(؟) في اللسان 58/17 ؛ مادة (شقص): «الشنّقّص والشنّقيص: الطائفة من الشيء. والقطعة من 
الأرضء تقول: أعطاه شقّصا من ماله . .. والجمع أشُقاص وشقّاص . قال الشافعي في باب 
الشمعة : فإن اشترى شقصًا من ذلك . أراد بالشقص نصيبًا معلوما غير مُمُروز . . . قال شمر: 
قال خالد: النصيب والشرك والشقص واحد . قال شمر : والشنّقيص مثله : وهو في العين 
المُشُتّركة من كل شيء. قال الأزهري : وإذا فُوز جاز أن يُسمَى شقصًاء ومنه تشقيص 
الجَرّرة: وهو تَعْضِيّتّها وتفصيل أعضائهاء وتعديل سهامها بين الشركاء. والشاة التي تكون 
للذبح تسمى جَرْرة: وأما الإبل فِالجَرُور) مع حذف يسير. وانظر: المصباح المثير /١‏ 2557 
القاموس الفقهي ص ١994‏ . 

(0) صورة المسألة : أنه إذا اشترء ى المشتري شقص رجل من بيت مثلاً بشمن مؤجّل ٠»‏ فإذا أراد الشفيع 
(وهو من له حق الشفعة) أن يشتري هذا الشقص - فهل يصح أن يشتريه مؤجلاً كالشتري 
(يعني : أن يصبر الشفيع مدة اتقضاء الأجل؛ فإذا حل الأجل طالب بالشفعة واشترى 
الشقص). أم يلزمه أن يشتري حالا؟ أصح الأقوال أن الشضيع بالخيار بين أن يَعَجَل ويأخذ 
الشقّص في الحال» وبين أن يُصبر إلى حيلولة الأجل . 
انظر: ووضة الطالبين 19/1/4, نهاية المحتاج 0/ 4 70: كفاية الأخيار 185/1 . 
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على الطلي؟ فيه2 وجهان” . 

ومنها: إذا كان يحسن آية فلا خلاف أنه يقرؤهاء وهل يضيف إليها من 
الذكر ما يتم به قدر الفاتحة أو يكررها سبعًا؟ فيه قولان. 

فإن قلت: لم لا جرى قولإنه لايق رأ تلك الآية» بل يأتي ببدل الفاتحة 
كلها""؛ كما إذا تدر على بعض وضرئه ونظائره؟ 

قلت: كل آية من الفاتحة يجب قراءتها بنفسهاء فلا يأتي ببدلها مع القدرة 
عليها . ''' والله أعلم . 

قال: (الخامسة: وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه!"'؛ لأنها*! جزؤه. فالدال . 
عليه يدل عليها بالتضمن. قالت المعتزلة وأكشر أصحابنا: الموجب قد يغفل عن 


.119/1 سقطت من (ص)ء والمطبوعة ١/5/اء وشعبان‎ )١( 

(١؟)‏ يعني: هناك لاف في وجوب التنبيه؛ وصحح النووي رحمه اللّه تعالى في الروضة 
(177/5) وجوب تنبيه المشتري . لكن قال الرملي في نهاية المحتاج 0/ 5 7١‏ : ولا يلزمه إعلام 
المشتري بالطلب حيث خيّرناه على ما في الشرحين» وماوقع في "الروضة" من اللزوم تسب 
لسبق القلم . اه. ومثله قال ابن حجر في التحفة 19/7 . 

(9) سقطت من (ت) . 

(4) يعني : لم لا نقول بقول: إنه لا يقرأ تلك الآية؛ بل يأتي ببدل الفاتحة كلها من الأذكار؛ لأنه 
عاجز عن الفرض وهو الفاتحة فتسقط كلهاء ويتعيّن بدلهاء مثل قول من يقول بسقوط التوضؤ 
ببعض الماء غير الكافي لجميع الأعضاء, والمصير إلى البدل وهو التيمم. فلم لا نقول في صورة 
العاجز عن الفاتحة بمثل هذا القول وهو المصير إلى البدل؟ ٠‏ 
والجواب: ما ذكرواء وهو أن كل آية واجبة بذاتهاء فمادام قادرا على ذلك الواجب لا يصير 
إلى البدل. انظر : الأشباه والنظائر للسيوطي ١99/1١‏ . 

(5) مثل : وجوب الصلاة» يستلزم حرمة نقيضه وهو ترك الصلاة. 


(:) في (ت): "لأنه" . وهو خطأ؛ لأن الضمير يعود إلى الحرمة . 


ل 


نقيضه. قلنا: لا. فإن الإيجاب بدون المنع من نقيضه!!' محالء وإنْ سُلّمِ فمنقوض 
بوجوب المقدّمة) . 
هذه هي المسألة المعروفة أن الأمر بالشيء هل هو نهي عن ضده”)؟ 

٠ . .‏ ك. 3 8 ٠ 5 5 2 ٠‏ . 
اختلفوا في أنه هل هو نهي عن ضده الوجودي”"؟ على مذاهب : 
أحدها: أن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده. 
والثاني : أنه غيره ولكنه””' يدل عليه بالالتزام» وهو رأي الجمهور. منهم الإمام 
وصاحب الكتاب””*2. وعلى هذا فالأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده ؛ 


. في (ت): "النقيض"‎ )١( 

65 والمراد بالضد: ما يستلزم ترك المأمور به. انظر : بيان المختصر 44/75 . 

() فالأمر بالقعود مثلاً دال على النهي عن عدم القعود أو على المنع منه بالاتفاق؟ لأن القعود وعدم 
القعود نقيضان (نقيض كل شيء رفعه)» والنقيضان لا يجتمعان. فالأمر بأحدهما نهي عن 
الآخر تضمناً. وهذا لانزاع فيه. فقول الشارح رحمه الله تعالى: «نهي عن تركه بطريق 
التضمن» أي : نهي عن نقيضه تضماً؛ لأن الأمر بالشيء معناه: فعله وعدم تركه . وإنما الخللاف 
في أن الأمر بالقعود هل هو نهي عن ضده الوجودي كالقيام والرقود. والضدان لا يجتمعان 
أيضًا . قال الإسنوي رحمه الله تعالى عن الضد الوجوي: «ووجه منافاته بالاستلزام : أن القيام 
مثلاً يستلزم عدم القعود: الذي هو نقيض القعودء فلو جاز عدم القعود لاجتمع النقيضان» 
فامتناع اجتماع الضدين إنما هو لامتناع اجتماع النقيضين. لا لذاتهما. فاللفظ الدال على القعود 
يدل على النهي عن الأضداد الوجودية كالقيام بالالتزام» والذي يأمر قد يكون غافلاً عنها . 
التمهيد ص 16. 

(:) في (ص): " ولكن" . 

(4) انظر: المحصول ١/ق 775/1١‏ شرح الكوكب .0١/75‏ 
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('لانتفاء/, حصول المقصوه ”إلا باتتفاء كل ضد"» والنهي عن الشيء أمر بأحد 1ص ]٠١/١‏ 
أضداده لحصول المقصود"”" بفعل ضدّ واحد» فالأولى التعبير بهذه العبارة!؟) 

وها يح إمام الحرمينة .00 

والثالث: أنه لا يدل عليه أصلاً» وتقله في الكتاب عن المعتزلة وأكثر أصحابناء 

واختاره اين الحاجب''. 


واستدل المصنف على اختياره: بأن حرمة النقيض جزء من الوجوب؛ لأن 
الواجب : هو الذي يجوز فعله ويمتنع تركه”"". وإذا كان كذلك فالدال على 


)١(‏ سقطت من (ت). ومعنى العبارة: أن حصول المقصود يتفي إلا في حالة انتفاء جميع الأضداد» 
فإن المقصود يوجد حيئذ. أي: أن حصول المقصود إنما يوجد في حالة عدم وجود جميع 
الأضداد. ولو عبر المؤلف بقوله: لأن حصول المقصود لا يتم إلا بانتفاء كل ضد- لكان أوضح 
وأحسن. 

(؟) سقطت من (ك). 

() وهو ترك المنهي عنه . 

(5) وهو قوله: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده؛ لأن الشيء قد يكون له أكثر من ضدء فقول 
المصنف: «وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه» فيه قصور . 

(5) انظر : البرهان .70١ /١‏ وكذا قال القرافي في نفائس الأصول ١547/4‏ : «قلنا: أحسن من 
هذه العبارة: الأمر بالشيء نهي عن جميع أضداده» فإذا قال له: اجلس في البيت - فقد نهاه 
عن الجلوس في السوق. والحمام. والطريق. والبحرء وغير ذلك من المواضع التي يضاد 
الجلوسُ فيها الجلوس في البيت . وإذا قال له: لا تجلس في البيت - فقد أمره بالجلوس في 
السوق. أو في المسجد. أو في غير ذلك. ولا يتعين منها شيء؛ بل أحد الأمور التي يضاد 
الجلوس في البيت فعلُهاء وقد خرج عن العهدة». 

(5) انظر: بيان المختصر .01١/5‏ 


0 


الوجوب يدل على حرمة النقيض بالتضمن ؛ لأن المراد من دلالة التضمن : أن 
اللفظ يدل على جزء ما وضع له. والمراد بدلالة الالترام هنا : دلالة اللفظ على كل 
ما يفهم منه غير المسمّى» سواء كان داخلاً فيه» أو خارجًا عنه . فيصدق قوله: 
"يدل بالتضمن ' مع قوله : بالالتزام . 77 

واحتجت المعتزلة : بأن الموجب للشيء قد يكون غافلاً عن نقيضه؛ فلا 
يكون النقيض مَنْهِياً عنه؛ لأن النهي عن الشيء مشروط بتصوره. 

وأجاب عنه : بأنا لا نسلم أن الموجب للشيء قد يَعْمّل عن نقيضه؛ لأن 
الموجب للشيء مالم يتصور الوجوب لا يحكم به ويلزم من تصور الوجوب 
تصور المنع من النقيض ؟؛ لأنه جرؤه”''» وتصور الكل/ مستلزم لتصور الجرء. ولو 
سلمنا أنه يجوز أن/ يكون الموجب للشيء قد يغفل عن نقيضه - فذلك لا ينع 
حرمة النقيض» بدليل وجوب المقدمة: أعني : ما لا يتم الواجب إلا به» فإن 
الموجب للشيء قد يكون غافلاً عن مقدمته مع استلزام وجوبه لوجوبهاء كما 
تقدم. هذا شرح ما في الكتاب . 0 


واعلم أنه قد تردد كلام الأصوليين في المراد من الأمر المذكور في هذه 


.)١(‏ قوله: والمراد بدلالة الالتزام هنا . . . الخ يعني : المراد بدلالة الالتزام هنا في كلام المصنف في 
قوله: " وجوب الشيء يستلزم حرمة نقيضه؛ لأنها جزؤه؛ فالدال عليه يدل عليها بالتضمن" . 
فالمراد بدلالة الالتزام في كلام المصنف: هو دلالة اللفظ على كل معنى يشّهِم منه غير ذلك 
المسمى المطلق عليه اللفظ . سواء كان المعنى المفهوم والذي هو غير المسمى داشخلاً في معنى 
المسمى أو خارجًا عنه؛ فليس مراد المصنف بدلالة الالتزام المعنى الخارجي فقط كما هو اصطلاح 
المناطقة. بل مراده كل معنى يلازم اللفظ داخل أو خارجٌ عنه» ولو لم نفسّر دلالة الالتزام هنا 
بهذا - لكان في كلام الصنف تناقض بين قوله: يدل بالتضمنء مع قوله بالالتزام . 

(؟) أي: لأن تصور المنع من النقيض جزء لتصور الوجوب. 


لفف 


[ك/ :ة] 


]7/١غ[‎ 








المسألة : هل هو النفساني؟ فيكون الأمر النفساني/ نهياً عن الضد نهياً نفسانياً. [ت١/4*]‏ 


أو اللساني؟ فيكون نهياً عن الأضداد بطريق الالتزام» وهذا هو الذي ذكره 
الإمام حيث صرح بلفظ الصيغة. 7 


2 
٠. 


وإذا عرفت هذا فنقول: إن كان الكلام في النفساني تعين التفصيل بين مَن 
يعلم بالأضداد ومن لا يعله''". فالله تعالى بكل شيء عليم» وكلامه واحد» وهو 
أمر ونهي وخبرء فأمره عين نهيه وعين خبره» غير أن التعلّقات تختلف» فالأمر 
عَيْنْ النهي باعتبار الصفة المتعلّقة نفسها التي هي الكلام”"» وهو غيره باعتبار أن 
الكلام إما يصير/ أمرا بإضافة تعلق خاص: وهو تعلق الكلام بترجيح طلب [ص ]٠١4/١‏ 
الفعل» وإغا يصير نهيًا بتعلقه بطلب العرك9© , والكلام بقيد* التعلق الخاص غيره 
بالتعلق الآخخر . ”*' فهذه الأقسام والتفاصيل لا ينبغي الخلاف فيها لمَنْ تصورهاء 


.7174/؟ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) يعني: إن كان الكلام النفسي صادرا ممن يعلم الأضداد فالأمر بالشيء ني عن ضده بلا 
خلاف» وإن كان صادر! ممن لا يعلم الأضداد فيأتي فيه الخلاف السابق . 

() يعني : فالأمر هو عن النهي من حيث كونهما صفة لله تعالى وهي الكلام . 

(5) قوله: وهوغيره . . . الخ. يعني : والأمر غير النهي باعتبار التعلقات الخاصة. فإذا تعلّق الكلام 
النفساني بترجيح طلب الفعل سمي أمراء وإذا تعلّق بطلب الترك سمي نهيًا. 

(0) في نسخة شعبان :15١/١‏ "يقيد" . وهو خطأ. 

(5) يعني : الكلام النفسي بقيد التعلق بطلب الفعل (وهو تعلق خاص) غير الكلام بقيد التعلق بطلب 
الترك (وهو تعلق خخاص آخر)» فَالمَيْريّة في الكلام النفساني باعتبار التعلقات الخاصة لا باعتبار 
ذات الكلام من حيث هو صفة لله تعالى, فالكلام النفساني عند الأشاعرة شيء واحدء لا يقال 
عنه أمر ولاانهي ولا خبر ولاغير ذلك؛ بل هو صفة واحدة؛ ولكن تسمية هذا الكلام أمرا 
أونهيًا أو خبرا بالنظر إلى التعلق الخاص» فيقولون: هذا أمر الله تعالى باعتبار تعلق طلب 
الفعل. وهذا نهي الله باعتبار تعلق طلب الترك. انظر: شرح الجوهرة ص 04117 .1١5‏ 


تفن 





فإن”"' أمر الله تعالى بالشيء نهي عن ضده باعتبار أنه لا بد من حصول التعلق 
بالضد المنافي. 

وأما من لا شعور له بضد المأمور فلا يُتصور منه النهي عن جميع الأضداد 
بكلامه النفسي تفصيلاً؛ لعدم الشعور بهاء ولكن يصدق أنه نهي عنها بطريق 
الإجمال؛ لأنه طالب للمأمور على التفصيل» ولتحصيله''' بكل طريق مفض إلى 
ذلك» ومن جملتها اجتناب الأضداد. - 

وإن كان في اللساني فلا يتجه أن يقال: الآمر بالشيء نهي عن ضدهء فإن 
صيغة قولنا: "تَحَرَك " ليست صيغة قولنا: "لا تسكن" . والمكابر في ذلك مَيَرل 
منزلة مذكري المحسوسات» وإغا يتجه الخلاف في أن صيغة الأمر هل دلت 
التزامًا؟ وهذا الذي قررناه هو الذي اقتضاه كلام إمام الحرمين» فإنه حكى اخختلاف 
أصحابنا في أن الأمر بالشيء نهي عن أضداد المأمور به» ثم قال: «وأما المعتزلة 
فالأمر عندهم هو العبارة» وهو قول القائل : افْعل» أصوات منظومة معلومة, 
وليس هي على نظم الأصوات في قول القائل : لا تفعل» ولا يمكنهم أن يقولوا: 
الأمر هو النهي»”" . وهذا هو مقتضى كلامه في ' التلخيص "7 الذي اختصره من 
'"التقريب والإرشاد" للقاضي أبي بكر. 

تَحَصلْنا من هذا على أن القائل: بأن الأمر بالشيء هو نفس النهي عن ضده 
- إنما كلامه في النفسي» وأن المتكلمين في النفسي يقع اختلافهم على مذاهب : 


22 في (ص)ء و(ك): (غ: "وإن". 
)١(‏ في (ت) : "ولتحصله". 
(9) البرهان١7/1١501.‏ 


(5) انظر: التلخيص .51١١/1١‏ 


تفن 








أحدها : أن الأمر بالشىء نفس النهى عن ضده» واتصافه بكونه أمراً نهياً بمثابة 
اتصاف الكون الواحد بكونه قريبًا من شىء بعيدً! من غيره . 
والثاني : وهو الذي مال إليه اختيار القاضى فى آخر مصنفاته أنه ليس هو. ولكن 


١ : 
)1( يتضمئه‎ 


والثالث: أنه لا يدل عليه'' أصلاء وإليه ذهب إمام الحرمين والغزالي. ©) 


ويتعين أن تكون هذه المذاهب في الكلام النفسي بالنسبة إلى المخلوق!), 
وأما الله تعالى فكلامه واحد كما عرفت» لا تتطرق”' الغَيْريّة إليه» ولا يمكن أن 
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يأمر بشيء إلا وهو مستحضر لجميع أضداده ؛ لعلمه بكل شىء» بيخلاف الملخلوق 





فإنه يجوز أن يذهل/ ويَعْفّل عن الضد. وبهذا الذي قلناه صرح الغزالي”", وهو [ص ]٠١5١/١‏ 


مقتضى كلام إمام الحرمين والجماهير. 

وأما المتكلمون في اللساني فيقع اختلافهم على قولين: 
أحدهما: أنه يدل عليه بطريق الالتزام» وهو رأي المعتزلة . 
والثاني : أنه لا يدل عليه أصلا. 


)١(‏ ذكر هذاعن القاضي إمام الحرمين في البرهان .501١/١‏ والمذهب الأول هو مذهب القاضي 
أوَلاً. انظر الإحكام 501/7. 

(؟) سقطت من (ت). 

() انظر : البرهان 507/1: المستصفى /١‏ 710/7 . 

(5) مثل أن يَطلب في نفسه الحركة؛ فهل هذا الطلب هو بعينه كراهةٌ للسكون وطلب لتركه؟ . انظر: 
المستصفى 717/17/1١‏ . 

(5) في (ت) : "لا تَطَرّق". 

(5) انظر: المستصفى ,.71/0/1١‏ : 


ون 


ولبعض المعتزلة مذهب ثالث : وهو أن أمر('' الإيجاب يكون نهيًا عن 
أضداده» ومَقَبِّحًا لها؛ لكونها”'" مانعة من فعل الواجبء بخلاف المندوب فإن 
أضداده مباحة غير منهي عنها لانهي تحريم» ولانهي تنزيه» ولم يقل أحد 
هنا : إن الأمر بالشيء نفس النهي عن ضده؛ لكونه مكابرة وعناداء كما قررناه .”*) 

واختار الآمدي أن يقال : إن جَوَرنا تكليف ما لا يطاق - فالأمر بالفعل/ 
ليس نهيا عن الضدء ولا مستلزمًا للنهي عنه» بل يجوز أن يؤمر بالفعل وبضده!*) 
في ا حالة الواحدة. وإن مع فالأمر بالشيء مستلزم للنهي عن ضده . © 

هذا خلاصة ما يجده الناظر في كتب الأصول من المنقول في هذه المسألة» 


ضف 


وهوهنا على أحسن تهذيب وأوضحه. 

ومنهم من أجرى الدلاف في جانب النهي هل هو أمر بضد المنهي عنه؟ 
وقال إمام الحرمين: من قال: النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده فقد اقتحم أمرا 
عظيماء وباح بالتزام مذهب الكعبي'"' في نفي الإباحة» فإنه إنها صار إلى ذلك من 


. في (ت) : "الأمر"‎ )١( 

(؟) في (ص) : " بكونها" . 

(9) سقطت من (ت). 

(:) في (ص) : "كما قررنا" . 

(0) سقطت من (ك). 

(5) انظر: الإحكام 7/ 707. 

0 هو: أبو القاسم عبد اللّه بن أحمد بن محمود البلخي. المعروف بالكعبي» شيخ المعتزلة» ورأس 
طائفة " الكعبية" منهم . ولد سنة /1؟ه. وله تصنيف في الطعن على المحدثين يدل على كثرة 
اطلاعه وتعسصبه . وكان داعية إلى الاعتزال» وكثَّره الحافظ عبد المؤمن بن لف التميمي 
النسفي. من مصنفاته: "المقالات". "الاستدلال بالشاهد على الغائب". "الجدل". -د- 


/ا؟ 


[ك/ ه2ه] 








حيث قال: لا شيء يُقَدّر مباحاً إلا وهو ضدً محظور؛ فيقع من هذه الجهة واجبًا . 
ومن قال: الأمر بالشيء نهي عن الأضداد ومتضمن لذلك17) (أوليس النهي عن 
الشىء أمرا بأحد الأضداد") من حيث تَفَطّنَ لمقالة(") الكعبي - فقد ناقض كلامه ؛ 
فإنه كما/ يستحيل الإقدام على المأمور به دون الاتكفاف عن أضداده» فيستحيل [غ١/8]‏ 
الاتكفاف عن المنهي دون الاتصاف بأحد أضداده)!؟. '2) 
أحدها: قال القاضي عبد الوهاب في “الملخص " بعد أن حكى عن الشيخ أبي/ (ت١/0١5]‏ 
الحسن رحمه الله أن الأمر بالشيء ء نهي عن ضله إن كان ذا ضلا واحدء وأضداده 
إن كان ذا أضداد : إن الشيخ شَرَّط في ذلك أن يكون ٠‏ واجباً لا ندياً. 
قال القاضي عبد الوهاب : وقد حكي عن الشيخ أنه قال في بعض كتبه : إن 
الندب حسن وليس مأمور) به. وعلى هذا القول لا يحتاج إلى اشتراط الوجوب 
فى الأمر إذ هو حيئئذ لا يكون إلا واجباً. ْ 


--- وغيرها. توفى سنة 114ه. 
انظر : سير /١5 .7"11/١5‏ 56 5. لسان "/ 558» وفيات ”7/ 50 . 

. أي: متضمن للنهي عن الأضداد‎ )١( 

(؟) هذه الزيادة من البرهان /١‏ 27505 وليست هي في أي نسخة . 

(9) في (ص) : "لقائله" . وفي (ك)» و(غ) : " لغائلة " . وهذا موافق لما في البرهان /١‏ 7890 . 

.7505/1١ البرهان‎ )4( 

(4) انظر ما سبق في: المستصفى .17١/١‏ المحصول /١‏ ق775/1: التحصيل 279١ /١‏ الحاصل 
1١‏ 4. شرح تنقيح الفصول ص 1750 . المعتمد /١‏ 417» البرهان .50٠١ /١‏ شرح جمع 
الجوامع للمحلي /١‏ 185 تيسير التحرير ,177/١‏ بيان المختصر 244/7 شرح الكوكب 
“051/7 نهاية السول ».777/١‏ السراج الوهاج ١0/5 /١‏ . 
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قال القاضي/ عبد الوهاب: ولا بد أن يشترط الشيخ في ذلك أن يكون 1ص ]٠١5/١‏ 
مع وجوبه مضيّقاً مستحق العين؛ لأجل أن الواجب الموسع ليس يَنْهى!'2 عن 
ضده. 'أقال: ولا بد أيضًا من اشتراط كونه نهياً عن ضده" وضد البدل 'أمنف 
الذي هو" بدل لهما إذا كان أمرا على غير وجه التخيير”'' انتهى . 
وما قاله من اشتراط كونه نهياً عن ضده وضد البدل منه لا يُحتاج إليه بعد 
معرفة صورة المسألة» فإنّ صورتها في الأمر الذي على”*' غير وجه التخيير كما 
صرح به القاضي في ' مختصر التقريب والإرشاد" لإمام الحرمين فإنه قيّد الكلام 
بالأمر على التنصيص لا على التخيير"؟. ثم قال: «وإنما قيدنا الكلام باتتفاء 
التخيير ؛ لأن الأمر المنطوي على التخيير قد يتعلق بالشيء وضدهء ويكون 
الواجب أحدهما لا بعينه» فلا سبيل لك إلى أن تقول فيما هذا وصفه إنه نهي عن 


0 : 030 
ضده إذا خير المأمور بينه وبين ضده)”"”. 


ولقائل أن يقول: محل التخيير لا وجوب فيه» فأين الأمر حتى يقال ليس 
نهياً عن ضده؟ ومحل الوجوب لا تخيير فيه وهو نهى عن ضده . وما قاله القاضى 
عبد الوهاب من اشتراط التضييق لم يتضح لي وجهه. فإن الموسع إن لم يَصدق 


. في (ك): "بنهي"‎ )١( 

(0) سقطت من (ت). 

() في (ص) : "وضد البدل الذي منه" . 

(:) تقل مقولة القاضي عبد الوهاب الشرافي في ' شرح تنقيح الفصول" مع اختلاف يسير 
ص ه17 5؟١.‏ 

(4) سقطت من (ص). 

.5١١/١ التلخيص‎ )59( 

0) التلخيص ١/؟١51.‏ 


ا 











عليه أنه واجب فأين الأمر حتى يستثنى من قولهم : الأمر بالشيء نهي عن ضده؟ 
وإن صدق عليه أنه واجب بمعنى أنه لا يجوز إخلاء الوقت عنه» فضده الذي يلزم 
من فعله تفويتُه منهي عنه . 
وحاصل هذا أنه(" إن صدق الأمر عليه انقدح كونه نهياً عن ضده. وإلا فلا 
وجه لاستثنائه كما قلناه في المخير . 
الثانية : قال النقشواني : لو كان الأمر بالشيء نهيًا عن ضده للزم أن يكون الأمر 
للتكرار وللفور؛ لأن النهي كذلك . 7 
وأجاب القرافي: بأنّ القاعدة أن أحكام الحقائق التي تشبت لها حالة 
الاستقلال لا يلزم أن تثبت لها حالة التبعية/ .0 [ص ]1١7/١‏ 
الثالثة: سأل القرافي في مسألة مقدمة الواجب عن الفرق بينها وبين هذه المسألة 
فإن عدم الضد مما يتوقف عليه الواجب .”© 
ْ وأجيب: بأن ما لا يتم الواجب إلا به وسيلة للواجب لازم التقدم عليه 
5! فيجب التوصل به إلى الواجب؛ لثلا يعتقد أن حالة عدم المقدمة خال عن 
التكليفف؛ لزعمه بأن الأصل ممتنع الوقوع» وهو غير مكلف بالمقدمة . فقلنا: هذا 


)١(‏ سقطت من (ك). 

(0) التعليل كما في نفائس الأصول ١598/5‏ : لأن النهي يجب أن يكون للتكرار. ومتى دام 
اجتناب الضد وجب دوام فعل الضد الآخر . . . ولأن الانتهاء عن المنهي عنه على الفور. فإذا 
وجب ترك الضد في الال وجب فعل الضد الآخر في الحال؛ فيكون الأمر للفور لا للفور. 
وهو جمع بين النقيضين . 

() انظر: نفائس الأصول .١5987/5‏ 

(4) انظر: نفائس الأصول 1481/7 . ولم يُجب القرافي رحمه الله تعالى على هذا السؤال؛ 


ولذلك عَبَّر الشارح بقوله: وأجيب. 
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غلط» بل أنت قادر على تحصيل الأصل بتقديم هذه المقدمة» فعليك فعلهاء فكان 
إيجاب المقدمة تحقيقًا لإيجاب الأصل مع تقدير عدم المقدمة وترك الضد أمر يبع 
حصولّه حصول المأمور به من غير قصدء وهذا أصلح وجهين أجاب بهما في 
شرح المحصول/ . 
الرابعة: سأل القرافي أيضًا”'' عن الفرق بين هذه المسألة وقولهم : متعلّق النهي 
فعل الضد لا نفس: 'لا تفعل"» فإن قولهم: نهي عن ضلً-”" معناه أنه تَعَلَقَ 
بالضد. وقولهم : متعلّقه ضد ا منهي عنه - هو الأول بعينه . 

وسنستقصى الجواب عن هذا في كتاب الأمر والنهي إن شاء الله تعالى» 
فإن المصنف ذكر تلك المسألة 99.65 . 
الخامسة: من فوائد الخلاف في هذه المسئلة من الفروع ما إذا قال لزوجته: إن 
خالفت نهيي فأنت طالق. ثم قال: قُومي. فقعدتء ففي وقوع الطلاق خلاف 
مُسْتَندٌ إلى هذا الأصل © . 


قال: (السادسة: الوجوب إذا نُسخ بقي الجواز '*خلاقًا للغزالي”؛ لأن الدال 


على الوجوب يتضمن الجواز والناسخ لا ينافيه, فإنه يرتفع الوجوب بارتفاع المع 
من الترك) . 


.١50 /١ وشعبان‎ 28١/١ سقطت من (ص». والمطبوعة‎ )١( 

(؟) العبارة كما في نفائس الأصول ١597/5‏ : "فإن قولهم نهي عن ضله " . 

() قد أجاب القرافي عن هذا السؤال في نفائس الأصول .١1547/4‏ وسيذكر الشارح أجوبته في 
كتاب الأمر والنهي كما وعد. انظر: 

(5) انظر: نهاية السول 2578/1١‏ التمهيد للإسنوي ص 47 . 

(5) سقطت من (ك). 


لحف 


[ك/ ؟ه] 








ذهب الأكثرون إلى أنه إذا نُسخ وجوب الشيء بقي جوازه . 37) 

وخالف الغزالي وقال: (إنه إذا نُسخ رجع الأمر إلى ما كان قبل الوجوب 
من تحريم أو إباحة» وصار الوجوب بالنسخ كأن لم يكن»7©. 

وهذا الذي ذهب إليه الغزالي نقله القاضي في 'التقريب" عن بعض 
الفقهاء وقال: «تشبث صاحبه بكلام ركيك تزدريه أعين ذوي التحقيق»”" . 

واحتج الصنف على اخختياره: بأن الجواز جزء من ماهية الوجوب؛ إذ 
الوجوب مركب من جواز الفعل مع المنع من الترك» فاللفظ الذي دل على 
الوجوب يدل بالتضمن”* على الجواز» والناسخ إنما ورد على الوجوب وهو 


لاينافي الجمواز؛ لارتفاع الوجوب بارتفاع المنع من الترك» ضرورة أن المركب/ 
يرتفع بارتفاع أحد جزئيه'”'. “هذا تقريره”". 


ات 


)012( قال الأنصاري في فوا الرحموت ٠١7/١‏ : «نُسخ الوجوب على أنحاء: الأول: نسخه بنص 
دالٌ على الإباحة والجواز» كنسخ صوم عاشوراء. الثاني : نسخه بالنهي عنه. كنسخ التوجه إلى 
بيت المقدس» فإنه منهي عنه . الثالث: نسخه من غير إبانة جواز وتحريم . ففي الأول: الجواز 


بالنصّ الناسخ - ثابت“البتة . وفي الثاني : لا جواز أصلاً بالإجماع . بقي الكلام في الثالث : 


وفيه تخلاف» فعندنا لا ييقىء» وعند الشافعية يبقى». وانظر: تقسيمات الواجب وأحكامه 


ص10 7. 
(0) انظر : المستصفم .1١5١0/١‏ وهذاهو رأى جميور الحنفية. انظر: فوات | ت 01١7/١‏ 
وهدأ هوراي جمهور ب ر فوام حمو 
2 يمات الواجب وأحكامه ص /511. 


9) انظر: التلخيص .78577/١‏ 

(:) في شعبان 171/١‏ : "التضمن" . وهو خطأ. 

(:) قوله: "ضرورة أن المركب يرتفع بارتفاع أحد جزئيه " يقصد بالمركب الوجوب؛ لأنه مركب من 
جواز الفعل مع المنع من الترك» فإذا ارتفع الجزء الثاني وهو المنع من الترك - ارتفع المركب الذي 
هو الوجوب؛ لأن المركب يرتفع بارتفاع أحد جزثيه» ولكن يبقى الجزء الآخر وهو الجواز؛ --- 


0 


]4/١ [غ‎ 





ونحن نقول: إن أراد القوم بالجواز الذي يقي التخيير/ بين الفعل والترك» [ت١/١4]‏ 
كما صرح به بعضهم» وهو مقتضى كلام الغزالي في الرد عليهم: حيث قال: 
«حقيقة الجواز التخيير بين الفعل والترك» والتساوي بينهما بتسوية الشرع)!١'-‏ 
فالحق/ مع الغزالي؛ لأن التسخيير بين الفعل والترك ''والتساوي بينهما بتسوية 1ص ]1١8/١‏ 
الشرع '' قسيم'*' للوجوب» ولم يكن ثابتاً به» فما وجه قولهم: يبقى بعده2 ؟ 

وهذا الدليل الذي ذكروه عليه لا يشبت به مُدّعاهم؛ لأن التخيير بين الفعل 
والترك ليس في ضمن الوجوب. وإما الذي في ضمن الوجوب رفع الحرج . 

وإن أرادوا رَهْمَ حَرَج الفعل فلا ينبغي أن يَخَالَمُوا في ذلك ؛ فإنّ الورجوب 
أخص منه” 1 ولمائبت بالإييجاب الأول”* ثبت به الأعم "الذي هو رفع الحرج 


0000 . (8) 5 
. والظاهر انهم 


ضرورة كونه ضمئّه؛ ثم ارتفاعه لا يوجب ارتفاع الأعم 

--- لأنه لا ينافي ارتفاع الوجوب. 

(5) سقطت من (ص»).ء والمطبوعة .48٠١ /١‏ وشعبان .١557/1١‏ 

15١/١ المستصفى‎ )( 

00 سقطت من (ص)» و(غ): و(ك)» والمطبوعة :8١ /١‏ وشعبان 157/1١‏ . 

() في (ص». والمطبوعة .8١ /١‏ وشعبان :175/١‏ "قسم" . وهواخطأ. 

() أي: فما وجه قولهم : يبقى الجواز يمعنى التخيير بعد الوجوب؟ . 

(5) أي: الوجوب أخص من رفع الخرج . 

(5) أي: لما ثبت الوجوب بالإيجاب الأول. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) قال الشيخ المطيعي رحمه اللّه تعالى مفصّلاً الأقوال في المسألة: «أقول موضوع هذه المسألة أن 
الشارع إذا أوجب شينًا ثم نَْسَحَ وجربه بدون أن يدل الناسخ على حكم آخحر من الأحكام 
الباقية» فهل يبقى الجواز» بمعنى رفع الحرج؟ قال الأكثرون: نعم . وقال الغزالي: لا يبقى 
الجواز. بل يعود الأمر إلى ما كان عليه قبل الإيجاب من تحريم أو إباحة أو براءة أصلية. ‏ --- 


54 





لم يريدوا غير هذا القسم حيث جعلو ا شبّْهة الخصم فيه”: أن الجنس يَتَقَوَم 
بالفصل”'2؛ ولا يحسن ذكر هذه الشبهة إلا إذا كان النزاع في رفع الحرج الذي هو 


--- ثم اختلف القائلون بأنه يبقى الجوازء فقال الأكثرون منهم - وهو الأصح الأشهر- : إذا نسخ 


لت 
010( 
00( 


الوجوب يبقى الجواز بمعنى رفع الحرج غير مقيّد بالتخيير على السواء. ولا برجحان الفعل على 
الترك. ولا برجحان الترك على الفعل. فيحتمل أن يكون مباحًاء وأن يكون مندوبّاء وأن يكون 
مكروها أو خلاف الأولى. 

وقال فريق منهم : يبقى الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل مقيّدًا بالتخيير على السواء. وهو 
الإباحة . وقال فريق ثالث منهم : يبقى الجواز بمعنى رفع الحرج عن الفعل والترك لا على السواء 
ولا مطلقاء بل مع رجحان الفعل على الترك؛ فيكون مستحبًا . . . والفرق بين الأقوال الثلاثة 
المنسوبة إلى القائلين بأنه يسقى الجواز بمعنى رفع الحرج - أن قول الأكثر منهم وهو الأصح 
الأشهر يجعل الباقي بعد نسخ الوجوب هو الجواز: بمعنى القدر المشترك بين الندب والإباحة 
والكراهة وخلاف الأولى- في ضمن أي واحد منها. والثاني: جَعل الجواز معيّنًا في الإباحة. 
والثالث : جَعْله معيًا برجحان الفعل على الترك وهو الاستحباب . أما الأول: فهو قضية كلام 
صاحب المحصول وأتباعه . . . والثاني: هو قضية كلام الغزالي في المستصفى . . . وأما 
الثالث: وهو الندب . . . . أن الطرطوشي حكاه في العَمّد. قال: وعليه يدل مذهب المالكية 
. . . وصار إليه بعض الشافعية». إلى أن قال: «فمراد المصنف (أي: البيضاوي) بالجواز في 
كلامه الجواز بمعنى القدر المشترك بدون قيد بالتخيير ولا بغيره؛ كما يعلم مماسبق». انظر: سلم 
الوصول شرح نهاية السول /١‏ 588-785 . 

في (ت): ' فالظاهر" . 

أي : في رفع الحرج . 

قال القطبي في شرح الشمسية ص 117 : #الفصل له نسبة إلى النوع ؛ ونسبة إلى الجنس. أي : 
جنس ذلك النوع . فأما نسبته إلى النوع فبأنه مقوم لهء أي : داخل في قوامه وجزء له. وأما 
نسبته إلى الجنس فبأنه مقسسّم له» أي : مُحَصَّلَ قسم لهء فإنه إذا انضم إلى الجنس صار المجموع 
قسمًا من الجنس ونوعًا له. مثلاً: الناطق إذا تُسب إلى الإنسان فهو داخل في قوامه وماهيته. 


وإذا نسب إلى الحيوان صار حيوانًا ناطقًا وهو قسم من الحيوان». 


لدف 











جنس غير مقيّد بالتخيير*'» وحينئذ قد يضعف قول الغزالي في الرد عليهم : "إن 
هذا بمنزلة قول القائل: كل واجب فهو ندب وزيادة» فإذا نسخ الوجوب بقي 
الندب ولا قائل به2""0؛ لأنا نقول: المدّعى بقاء الجواز الذي هو قَّدرٌ مشترك بين 
الندب والإباحة والكراهة - في ضمن واحد”' من الأنواع الثلاثة» لا بقاء نوع 
منها على التعيين”؟©2» فإنه لا بد له من دليل خاص» فكيف يكون هذا*' ممنزلة قول 
القائل : إذا نُسخ الوجوب بقي الندب! 

فإن قلت: تَحَرَر من هذا أن القوم يقولون ببقاء مطلق الجواز مكتسبًا من 
دلالة الواجب عليه؛ ” والغزالي ينكر كونه”'' مكتسباً من دلالة الواجب عليه"©» 
ولا تَتَازع”” في بقاء رفع الخرج» فالخلاف حينئذ لفظل. 9) 

قلت : الغزالي كما سَّلَقّت0'' الحكاية عنه يقول: إِنّ الخال يعود إلى ما كان 


1) 


سر 


أي : النزاع إنها هو في رفع الحرج بغير قَيْد فلا نقيده بقيد التخيير والمساواة بين الفعل والترك. 

ولا بغيره» بل دعوانا في ثبوته وحده من غير أن نتعرض للمساواة التي هي الإباحة» ولا غيرها 

مما يتضمن رفع الخرج . 

(5) انظر: المستصفى .75٠/١‏ 

(7) قوله: "في ضمن واحد" متعلق بقوله: بقاء الجواز. 

(؟) أي: لا بقاء الندب بعينه» أو الإباحة بعينهاء أو الكراهة بعينهاء بل المدعى بقاء القدر المشترك 
بين هذه الثلاثة» كما سبق بيانه . 

(0) أي: القول ببقاء القدر المشترك. 

(5) سقطت من (ت). 

(0) أي : كون مطلق الحواز. 

(0) في (ت) : "ولا يتاع" . 

)1( لأن الجميع يقول ببقاء رفع الحرج عن الفعل المنسوخ وجوبه. هذا كما يدعيه السائل . 

. في (ك) بياض مكانها‎ 2٠١ 


ننيكن 





عليه من تحريم وإباحة» فهو منازع في أصل بقاء الجواز. ويظهر فائدة الخلاف فيما 
إذا كان ال حال قبل الوجوب تحريًا فعند الغزالي الفعلٌ الآن يعود محرمًا كما كان» 
وعند القوم أن مطلق الجواز الذي كان داخلاً في ضمن الوجوب باق يصادم ما دل 
على التحريم » فوضح أن الخلاف معنوي . ّ 

واعلم أن الغزالي قد يقول: إذا اقتضى الأمر مجموع الشيئين؛ أعني 7 : 
الأعم والأخص - فالذي يزيل الواحد نازل منزلة الملخصّص بالقياس إلى اللفظ 
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العام ؛ ولذلك يجوز اقترانه بالأمر”''» بأن ترد”"”*' صيغة/ : "افعل ' » ويقترن 1[ص١/5١٠1]‏ 
بها ما يدل على أنه لا حرج في تركه» فإنا نحملها على الندب أو الإباحة» ولو 
كان ناسحا لما جاز اقترانه/ به”؛)؛ لأن من شرط الناسخ التراخي . [ك/ 7ه ] 
فإن قلت: نحن نسلم أن هذا القيد إذا اقترن لم يكن نسحاء ولكن لم 
قلت: إنه إذا تأخر وثبت لا يكون نسحًا! ْ ٠‏ 
قلت: بقي النزاع في هذاء ولعل الغزالي لا يسمي بالنسخ إلا ما رفع حكم 
الخطاب السابق بالكلية» ويعود النزاع لفظيا””” . 
قال : (قيل: الجنس يتَقَوْم بالفصل فيرتفع بارتفاعه. قلنا: لاء وإنْ سَلّمٍ فيتقوم 
بمَصل عدم الحرج) . 


. في (نت» و(غ) : "يعني"‎ )١( 

(5) أي: اقتران المزيل للوجوب بالأمر. 

(0) في (ص) : "يرد" . 

(:) في المطبوعة 28٠١ /١‏ وشعبان 177/1١‏ : "يراد" . وما في المطبوعة وشعبان خطأ. 
(:) أي: لو كان هذا المخصّص ناسحًا لما جاز اقترانه بالأمر. 

(0) لأنهم متفقون على رفع الحكم سواء بالكلية أو بالجزئية . 


م 


احتج مَّنْ قال: إِنَّ الجواز لا يبقى فيما إذا قال: نَسَخْتُ الوجوبٌ أو 
حرمة الترك ‏ بأنَّ كل فصل فهو علة لوجود الجنس”'؛ لاستحالة وجود 
جنس مُجَرّدٍ عن الفصول كالحيوانية المطلقة'". وإليه أشار بقوله: «يتقوم 
بالفصل». أي: يوجَدٌ به. وإذا عُلِم هذا فالجواز جنس للواجب» 
والمكروه» والمندوب» والمباحء وعلة وجوده في كل منها فَضْلُّه0" » فالعلة 
في وجوده في الواجب فصل الحرج على الترك» فإذا زال ذلك الفصل زال 
الجواز ضرورةً زوالٍ المعلولٍ بزوالٍ علته””“. 

وأجاب أولاً: بأنا لا نسلم أنَّ الجنس يتقوم بالفصل. وتقرير ذلك مُحال 
على الكتب” الجكمية” »؛ ولئن سَلَّمنا أنه علة له" فلا نسلم أنه يلزم من 
ارتفاع هذا الفصل ارتفاع الجنس؛ لجواز بقائه بفصل آخر يَخْلّف ذلك الفصل: 
وهو عدم الحرج على الترك» فإنه إذا ارتفع قَيْد الؤجوب بقى جنس الجواز ولا 
دليل على الحرج فيتقوم بفصل عدم الحرجء ولا يكون جنساً مجدو]2020 , 


220 انظر: المنهج القويم في المنطق الحديث والقديم ص”87. 

(؟2» لأن الماهيات الخارجية مكونة مِنْ جنس وفصلء» فلا توجد ماهية بالجنس فقط. 

(؟» أي: علة وجود الجواز (الذي هو جنس الأحكام الأربعة) في كل مِنّ الأحكام الأربعة - 
فَصَله (أي: فصل كل واحدٍ من الأحكام الأربعة). 

ففصل الحرج على الترك يتقوم به جنسٌُ الجواز في نوع الواجب» أي: الجواز لا 
يوجد إلا بفصل الحرج على الترك» فهو علة في هذا الوجودء فإذا زال هذا الفصل 
زال جسه. 

(4) سقطت من (ص)» و(ت). 

(5) أي: كتب: المنطق. 

60 أي: ولئن سلمنا أن الفصل علة للجنس. 

00 المعنى: إنه إذا ارتفع قيد الوجوب (وهو فصل: الحرج على الترك) بقي جنس 
الجوازء وليس هناك دليل يدل على الحرج من الترك في هذا الجنس الباقي» فيتقوم 
هذا الجنس (جنس الجواز) بفصل عدم الحرج على الترك؛ فلا يكون جنس الجواز 
مجرداً» بل متقوماً بفصل عدم الحرج. 

(9) انظر ما سبق في: المحصول 2457/53/١‏ التحصيل 7١١/١‏ الحاصل ١/؟455»‏ 
المستصفى 0550/١‏ جمع الجوامع مع المحلي 21/١‏ شرح الكركب 2480/١‏ 
نهاية السول 2775/١‏ السراج الوهاج 2178/١‏ فواتح الرحموت 2٠١7/١‏ تقسيمات 
الواجب وأحكامه ص750. 


0 


]1١٠١ /١ص[‎ 


واعلم أن خلاف الأصوليين في هذه المسألة”'؟ يناظر اختلاف الفقهاء فى 
أنه إذا بطل الخصوص هل يَبْقَى العموم؟ وذلك فيمن صلى الظهر قبل الزوال 
فإنها لا تنعقد ظهرأًء وفي انعقادها نفلاً هذا الخلاف”''. ويضاهيه مسائل : 
منها: إذا أحال المشتري البائعٌ بالثمن على رجل» ثم وجد بالمبيع 
ازفرفق 7 فك 
عيبا فرده» فالأصح أنَّ الحوالة تبطل» وهل للمختال قبضه للمالك 
بعموم الإذن الذي تضمنه خصوص الحوالة؟ فيه هذا الخلاف0) 


ومنها: إذا عَتمَل الزكاة بلفظ : هذه زكاتي المعجّلة فقط . فهل له الرجوع/ 
علي لل مه 0 كان : رقع نف05© دده 
إذا عرّض مانع؟ أصح الوجهين: نعمء والثاني: يقع نفلا وَقرٌ بهما إمام 
الحرمين من القولين قبما إذا نوى الظهر قبل الزوال هل يتعقد"© و7" . 


ومنها: الصحيح أنه لا يصح تعليق الوكالة على شَرْطِ"“©. ولو عَلَّق 


() سقطت من (ص)» والمطبوعة 248١/١‏ وشعبان ١/58؟١.‏ 


فالظهر خاصء والنفل عامء فإذا زال الظهر وهو خاصء هل يزول النفل وهو عام؟ 
فالتفل عام في كل الصلوات؛ لأنه المدعو إليه والمرعّب فيه) وجميع الفرائض كذلك» 
وتزيد بوصف الإلزامء فإذا زال هذا الوصف وهو الإلزام» هل يزول العام الذي هو 
المدعو إليه والمرغب فيه. قال السيوطي: «إذا تَحَرّم بالفرض فبان عدم دخول الوقت - 
بطل خصوص كونها ظهراً مثلاء وتبقى نفلك في الأمسم» الأشياه والنظائر ص”187. 

() أي: وجد المشتري بالمبيع عيباً. 

لق وهو البائع . 

)0( أي : للمشتري. 

(1) المعنى: أن الحوالة تضمنت إذناً عاماً وخاصاًء فالإذن الخاص هو قبض هذا المال ثمناً 
للمبيع ليمتلكه البائع» والإذن العام هو قبض المال من المُحَال إليه» فهل إذا بَطَل الإذن 
الخاص ييطل الإذن العام؟ فيه خلاف . انظر: العزيز شرح الوجيز ١75/6‏ -/ا7١.‏ 

0 أي: : الوجه الثاني أن الزكاة المعجلة تقع نفلاء فلا يصح له الرجوع فيها إذا عَرَضِ 
مانع؛؟ لكون النفل لا يصح الرجوع فيه؛ وقد سبق بيان هذه المسألة في فرع الزيادة 
على اواجب هل تع فل أو ترما 

(8) فى (ت): 

(9) انظر: العزيد 0 شرح الوجيز» 55/7 - 50. 

)٠١(‏ في نهاية المحتاج 78/6: «من صفة أو وقت»» فلا يصح تعليق الوكالة - على الأصح 


عند الشافعية - بصفة أو وقت. 


اا 


وتصرف الوكيل بعد حصول الشرط”“ فأصح الوجهين الصحة؛ لأن الإذن 
حاصل/ وإنْ أفسد”" العقد”". وخالف الشيخ أبو محمد وقال: لا اعتبار 
بما يتضمنه العقدُ الفاسدٌ من الإذن9 2 . 


ومنها: لو قالت: وَكُلْتك بتزويجي. قال الرافعي: فالذين لقيناهم من 


الأئمة لا يعتدون به إذنا؛ لأن توكيل المرأة في النكاح باطل؟2. قال: لكن 
الفرع غير مسطور 29 ويجوزر أن يُعتل به إذنا لما ذكرناه فى الوكالة" . 


00 


00 
فر 


ع 
اللي 
)0 
0200 


0 


قلت: ويتجه بناءُ فروع على هذا الأصل لم أَرَ مَنْ بناها: 
منها: قال الماوردي”: إذا فسدت الشركة بطل أصل الإذن فى 


قال ابن حجر الهيتمي: «كأنْ وكله بطلاق زوجة سينكحهاء أو ببيع أو عتق عبدٍ 
سيملكه» أو بتزويج بتته إذا طلقت وانقضت عدتهاء فطلق بعد أن نكحء أو باع أو أعتق 
بعد أن ملك» أو زرَّجٍ بعد العدة ‏ نفذ عملا بعموم الإذن» تحفة المحتاج .81١/8‏ 

فى (ص): «فسدا. 

فالوكالة إذا عُلّقت على شَرْطٍ فهي وكالة فاسدة» فلو حصل هذا وتصرف الوكيل بعد 
حصول الشرطء فأصح الوجهين الصحة؛ لأن الإذن حاصل وإن فسد عقد الوكالة» 
فالإذن عام» وفساد عقد الوكالة خاص؛ لأن الإذن يشمل الوكالة من حيث هي 
صحيحة أو فاسدة. فإذا فسد عقد الوكالة بقي الإذن لأنه عام. قال في نهاية المحتاج 
0 «والإقدام على التصرف بالوكالة الفاسدة جائز» كما قاله ابن الصلاح؛ إذ ليس 
من تعاطي العقود الفاسدة؛ لأنه إنما قدم على عقدٍ صحيح» خلافاً لابن الرفعة». 
وانظر: الأشياه والنظائر للسيوطي ص؟18؛ الأشباه والنظائر للشارح .55/١‏ 

انظر: العزيز شرح الوجيز 7/6١؟7.‏ 

انظر: العزيز شرح الوجيز 5186/8 

أي: غير منصوص عليه في كتب الفقهاء السابقين. 

المعنى: أن توكيل المرأة بتزويجها باطل!؛ لأن المرأة لا تملك تزويجهاء ولا يصح 
العقد منهاء فكيف يصح توكيلها فيه! لكن فساد التوكيل لا يلزم منه فساد الإذن» لأن 
التوكيل متضمن للإذن» فإذا فسد الخاص وهو التوكيل لا يلزم منه فساد العام وهو 
الإذنء أي: أن المرأة راضية بالزواج. 

هو علي بن محمد بن حبيب البصريّ» أبو الحسن الماورديٌ الشافعيّ؛ الإمام العلامة 
صاحب التصانيف. من مصنفاته: «الحاوي» الذي لم يُصَئّف مِثْلْه كما قال الإسنويٌ» 
والأحكام السلطانية؛ وأدب الدنيا والدين. توفي رحمه الله سئة ٠46ه»ء‏ ودفن ببغداد. 

انظر: الطبقات الكبرى /237, طبقات ابن قاضي شهبة ا وفيات ”7/ 7857. 


ذف 


]٠١/1١غل‎ 


التصرف» ولم يجز لواحد منهما”؟ التصرف في جميع المال'". وينقدح 
لك أن تحكم بجريان الخلاف في الوكالة"” . 
ومنها: إذا باع بلفظ السّلهِ8, فإنه ليس بسلم قطع”*'» وفي انعقاده 
بيعاً قولان: أظهرهما لاء وبناهما الأصحاب على أن الاعتبار باللفظ أو 
[ت1/ 540 بالمعنى”2» ويتجه بناؤهماء على هذا الأصل/ أيضا”" . 


ومنها: إذا شَرَطا الخيار لثالث وأبطلناه ‏ فهل يكون الخيار لهما؛ 
لكونهما شرَطا مطلق الخيار؟ يتجه فيه هذا البناء©©. 





)١(‏ أي: من الشريكين. 

(9) انظر: الحاوي .١7١/48‏ 

)0 يعني: : لك أن تحكم هنا في الشركة بجريان الخلاف في اويل السابق ذكره» ففساد 
الشركة على هذا لا يمنع الإذن العام في التصرف» أي : أن يتصرف كل واحدٍ منهما 
لمصلحة الآخر بناء على الإذن العام» لا بخصوص عقد الشركة. 

(5) كأن يقول: أسلمت إليك هذا المبيع بالثمن الفلاني. 

)0( لأن شرط السلم أن يكون السام في - وهو هو المبيع - ديئاً. 

(5) أي: على قاعدة أن الاعتبار باللفظ أو بالمعنى» والراجح هنا الاعتبار باللفظ» أي: 
فلما كان لفظ «السلم» يقتضي كونه ديت والبيع بخلافه لم ينعقد بيعاً. . ومَنْ نظر إلى 
المعنى وهو أن كل سلم بيعٌ ‏ قال بانعقاده بيعاً. انظر: شرح المحلي على منهاج 
النوروي 2747/7 وفي حاشية قليوبي على شرح المحلي: قال البلقيني: وليس لنا عقد 
يتوقف على لفظٍ بعينه إلا السَّلْم والتكاح والكتابة. 

7ع( فالسلم خاص » والبيع عام فهل إذا بطل السلم يبقى البيع؟ فيه خلاف. 

(4) يعني: : لو اشترط البائع والمشتري خيار رجل ثالث؛ لكونه أعرف بالمبيع مثلاء فإذا 
رضى البِيعَ لهما أمضياه إلا فسخاه. وشَرّْط خيار الأجنبي في البيع فيه خلاف» فإذا 
قلنا ببطلان هذا الشرط فهل يبقى حق الخيار لهما أم يسقط؟ يتجه بناء هذه المسألة 
على قاعدة إذا بطل الخصوص هل يبطل العموم؛ والخصوص هنا هو خيار الأجنبي» 
والعموم هو مطلق الخيار؟ 
قال النووي رحمه الله تعالى في المجموع 84 197 : «قال أصحابنا: يجوز شرط 
الخيار للعاقدَيْن ولأحدهما بالإجماع. فإنْ شَرَطه لأجنبي فقولان مشهوران أصحهما 
باتفاق الأصحاب: يصح البيع والشرط» وهو الأشهر من نصوص الشافعي رحمه الله. 
والقول الثاني: أن البيع باطل . قال أصحابنا: ولا فرق على القولين بين أن يشرطا 
جميعاً أو أحدهما الخيار لشخص واحد؛ أو يشرط أحدهما لواحد» والآخرٌ لآخرّء فلو 
شرطه أحدهما لزيد من جهته؛ وشرطه الآخر لزيد أيضاً من جهته ‏ صح على قولنا - 


84 
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ومنها: إذا أحال بالدراهم على الدنانير أو بالعكس - لم يصحء سواء 
قلنا: الحوالة استيفاء أم اعتياض"''"2. قال صاحب «التتمة»: «ونعني بقولنا: 
إنها غير صحيحة أن الحقٌّ لا يتحول بها من الدنانير إلى الدراهم وبالعكس» 
ولكنها إذا جَرَت فهي حوالة على من لا دين عليه وفيها خلاف)” . 


قلت: وإنما تكون حوالة على مَنْ لا دين عليه ببطلان خصوص 


الحوالة على الوجه الذي أورده ‏ إذا قلنا: إِنّ الخاص إذا ارتفع يبقى العام. 


الحرام وهو واجب. قلنا: لا بل به يحصل) . 


00 


00 


بصحته للأجنبي. قال أصحابنا: فإذا قلنا بالأصح أنه يثبت الخيار للأجنبي المشروط 
له فهل يثبت للشارط أيضاً؟ فيه خلاف مشهور على وجهين أو قولين: أحدهما: 
يثبت له أيضاًء وصصححه الرُوياني. وأصحهما عند الجمهور لا يثبت» مع اختصار 
وتصرف. 

يعني : إما أن نقول: الحوالة استيفاء حق؛ فيكون المحتال (أي: الذي أحيل) استؤفى 
ما كان له على المُحيل» وأقرضه المحال عليه. ووجه كونها استيفاة: أنها لو كانت 
معاوضة لجاز أن يُحيل بالشيء على أكثر منه» أو أقل» ولما جاز التفريق قبل القبض 


إذا كانا طعامَيْن أو نقديْن. (أي: لَمَا جاز تفرق المحيل والمحتال قبل القبض إذا كان . 


الدين الذي على المحيل طعاماً أو نقداً؛ لأنه يكون قد عاوض المحتال مع التفرق» 
وهو غير جائز في الربويات). لكن الأظهر عند الشافعية أنها معاوضةء أي: بيع. وهل 
هي بيع عين بعين»ٍ بناء على أن بيع الدين بالدين منهيٌ عنه؟ قال بهذا فريق من 
الشافعية» ووجّهوه أنَّ أستحقاق الدين على الشخص مَُدَلُ منزلة استحقاق منفعة تتعلق 
بعينه» كالمنافع في إجارات الأعيان. فلو أجّر المالك دابةٌ» أو عبداً ‏ استحق أجرهء 
فكذا هنا لما دين المحيل المحال عليه؛ استحق منفعة الحوالة لسداد دينه الذي عليه 
من الدين الذي له. أو أن المعاوضة في الحوالة من باب بيع الدين بالدين» فإنَّ حَقّ 
الدين لا يُستوفى مِنْ غير الشخص» ولغيره أن يؤديه عنه» واستثنى هذا العقد عن 
النهي؛ لحاجة الناس إليه مسامحةً وإرفاقاً. ولهذا المعنى لم يُعتبر فيه التقايض» كما 
في القرض» ولم يجز فيه الزيادة والنقصان؛ لأنه ليس بعقد مماكسة كالقرض. (أي: 
القرض ليس بعقد مماكسة؛ فمن اقترض وجب عليه إرج”اع القرض من غير زيادة أو 
تقصان) . 

انظر: العزيز شرح الوجيز ١75/0‏ 

انظر: العزيز شرح الوجيز 171/6. 


اين 
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القصد بهذه المسألة أن ما يجوز تركه لا يكون فعله واجبأاء والخلاف 

في هذا الفصل مع فرقتين: 

الأولى: الكعبية”'': فنقول: لاح من قول أبي القاسم الكعبي/ وهو 

[ص١/١١31١]‏ البلخي وشيعته إنكار المباح» وقد خالفوا في ذلك عصابة المسلمين/ حيث 
أجمعوا على انقسام الأحكام إلى الخمسة» ولا بد من تلخيص محل النزاع 
ليقع الحجاج على محر واحد. 


واعلم أن إنكارهم المباح يحتمل وجهين: 

أحدهما: أنه ليس فِعْلُ مِنْ أفعال المكلفين بمباح أصلاً”'. وقد 
بحكاية هذا عن الكعبي جماعةً» منهم إمام الحرمين في البرهان فإنه 
إن الكعبي أنكر المباح في الشريعة”". وكذلك نقل أبو الفتح بن 


قال عبد القاهر البغدادي في «الفرق بين الفرق» ص١8١ ‏ ؟18: «هؤلاء أتباع أبي 
القاسم عبد الله بن أحمد بن محمود البلخيّ» المعروف بالكعبي» وكان حاطب ليل 
يدعي في أنواع العلوم؛ على الخصوص والعموم» ولم يحظ في شيءٍ منها بأسراره» 
ولم يُحط بظاهره فضلا عن باطنه» وخالف البصريين من المعتزلة في أحوال كثيرة: 
منها: أن البصريين منهم أُقَرُوا بأن الله تعالى يَرى خلقه من الأجسام والألوان»ء وأنكروا 
أن يرى نفسه كما أنكروا أن يراه غيرُه. وزعم الكعبي أن الله تعالى لا يرى نفسّه ولا 
غيرّه إلا على معنى علمه بنفسه وبغيره؛ وتبع النظامٌ في قوله: إن الله تعالى لا يرى 
ومنها: أن البصريين منهم مع أصحابنا في أن الله عز وجل ساممٌ للكلام والأصوات على 
الحقيقة» لا على معنى أنه عالمٌ بهما. وزعم الكعبي والبغداديون من المعتزلة: أن الله 
تعالى لا يسمع شيئاً على معنى الإدراك المسمى بالسمع» وتأولوا وصفه بالسميع البصير 
على معنى أنه عليم بالمسموعات التي يسمعها غيرُه» والمرئيات التي يراها غيره. 

ثم ذكر عبد القاهر ‏ رحمه الله أن الكعبية تعتقد أنه ليس لله تعالى إرادة على 
الحقيقة» وأن المقتول ليس بميتء وأنه يجب على الله فعل الأصلح في باب 
التكليف» وغيرها من العقائد الباطلة. ثم قال: «والبصريون من المعتزلة يكفّرون 
البغداديين منهم» والبغداديون يكمّرون البصريين» وكلا الفريقين صادق في تكفير الفريق 
الآخر كما بيناه في كتاب فضائح القدرية». 

سقطت من (ص)» والمطبوعة /١‏ ”2487 وشعبان .١"١/١‏ 

عبارته في البرهان ١/94؟:‏ «مما يتعلق بالمناهي الردٌ على الكعبي في مصيره إلا أنه 
لا مباح في الشريعة». 
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بَهان في «الوجيز)”' والآمدي”' وغيرهم» وهذا ظاهر الفساد. 

والثاني: وهو الذي أشعر به دليله؛ أنّ كل فعل يُوصف بأنه مباح 
باعتبار ذاته - فهو واجب باعتبار أنه يترك به الحرام» ولا يكون الكعبي 
حينئذ مفاجئاً بإنكار المباح» وقد نقل عنه القاضي في «مختصر التقريب:© 
والغزالي في «المستصفى"”'؟: أن المباح مأمور به دون الأمر بالندب» 
والندب دون الأمر بالإيجاب. “وقد صَرّح في «مختصر التقريب» بأنه لا 
يُسمّي المباح واجبأء ولا الإباحة إيجابً . 

إذا عرفت ذلك فقد اسْتّدل الكعبي على”" هذا: بأن فعل المباح تَرْك 
الحرام؛ لأنه ما مِنْ مباح إلا وهو ترك لمحظور"» وترك الحرام واجب؛ 
فيلزم أن يكون فِعْل المباح وَاجبا من جهة وقوعه تركاً المحظور”" . ظ 

وأجاب عنه المصنف: بأنا لا نسلّم أن فعل المباح هو نفس ترك 
الحرام» يعني: أنه يلزم من فعل المباح ترك الحرامء ولا يلزم من ترك 
الحرام فعل المباح؛ لجواز ترْكه بواجب أو مندوب» فلا يكون المباح تَرْكُ 
الحرام» بل شيئاً يحصل به تَرْكُهء لما عرفت من أن تركه قد يحصل بهء 
وقد يحصل بغيرهء فلم ينحصر تزكه في المباح. 


وقد ضعّف الآمدي وغيره هذا الجواب» وقال0" : هو صادر ممن لم 


.١51//١ انظر: الوصول إلى الأصول‎ )١( 

(0) انظر: الإحكام ١/ا9١.‏ 

(9) انظر: التلخيص .550١/١‏ 

(4) انظر: المستصفى ١/517؟.‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(5) انظر: التلخيص .180١/١‏ 

(0) 0 في (نت): (في». 

() في (ت): «المحظور). 

(9) أي: المباح في ذاته ليس واجبأء ولكنه وسيلة لترك المحظورء فيكون واجباً بالعَرّض. 

(#) في (ص)»).» والمطبوعة 2487/١‏ وشعبان :١١/١‏ «وقالوا». وهو خطأ؛ لأن قائل هذا 
الكلام الآمدي في «الإحكام؟, والظاهر أن ناسخ (ص) تصرف من عندهء لما رأى 
قوله: «وقد ضعف الآمدي وغيره»» فظن أن القائل هو الآمدي وغيره. 
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]١١١/١ص[‎ 


]١ى١/1غل‎ 


يَعْلم غَوْر كلامه» فإنه إذا ثبت أن تَرْكُ الحرام واجب» وأنه لا يتم بدون 
التلبس بضد من أضداده»؛ وقد تقرر أن ما لا يتم الواجب إلا به فهو 
واجب» فالتلبس”' بضدٍ من أضداده واجبء غايته أن الواجب مِنّ الأضدادٍ 
ير معين قبل تين المكاف ل . ولكن لا خلاف في وقوعه واجباً بعد 
التعيين””. وقال: «لا خلاص عنه””'' إلا بمنع وجوب المقدمة. قال: 
«وغاية ما 37 أنه لو كان الأمر على ما ذكرت لكان المندوب. بل/ 
المحرم إذا ترك به محرمٌ آخرء كالزنا إذا حصل به ترك القتل ‏ أن يكون 
واجبأء وكان يجب أن تكون الصلاة حراماً على هذه القاعدة عندما إذا ترك 
بها واجباً آخرء وله أن يجيب: بأنه لا مانع من الحكم على الفعل 
الواحد بالوجوب والتحريم بالنظر إلى جهتين مختلفتين كما في الصلاة في 
الدار المغصوبة» قال: «وبالجملة إن استٌبعد فهو غاية العَوّصر”2 والإشكالء 
وعسى أن يكون عند غيري حَلّهض7" , 


ذرائع إلى الانكفاف المحظور ٠‏ كغيرها من الأفعال التي يلزم متها 
0 ووقوعها/ كذلك لا يخرجها عن أن تكون في نفسها 
مباحةٌء فتك الحرام الذي لَزِم عن فعل المباح ليس هو نفس فعل المباح بل أمرٌ 
وراءه» وَإِنْ زعم أنها ذات جهتين فلا ننازعه في ذلك ولكن ننكر عليه 


(1) في (غ): «والتلبس». 

(؟) أي: للضد الواجب. 

() أي: لا خلاف في وقوع الضد واجباً بعد التعيين. 

(5) أي: عن هذا الاستدلال» وهو الاستدلال بمقدمة الواجب. 

)2 أي : وللكعبي . 

)03 في (غ)) و(ك): «العَوْص). ٠‏ وهو الموافق لما في الإحكام مال والأحسن ما 
أَثبئّه ؛ إذ المعنى أنه في غاية الصعوية. قال في المصباح 5/1 (عورص الشي 
عَوَصأُ من بياب تعب» واعتاص: صعب» فهو عويصء» وكلام عويص: : يعسر فَهُم 
معناه». وانظر: لسان العرب 58/10» مادة (عوص). 

0 انظر: الإحكام 177/١‏ - 118 مع بعض التصرف من الشارح وحذف وزيادة. 

(0) سقطت من (ت). 
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تخصيصّه المباح بذلك» وقد بَيّنا أنه لا يختص به. ويعظم النكير عليه في إنكاره 
أصلّ المباح في الشريعة إِنْ صَمّ عنه. وما ذكره من الدليل لا يقتضي ذلك”"' . 


قال: (وقالت الفقهاء: يجب الصوم على الحائض والمريض 
والمسافر؛ لأنهم شهدوا الشهر وهو موجب, وأيضاً عليهم القضاء بقَّدْره. 
قلنا: العذر مانع» والقضاء يتوقف على السبب لا الوجوبء ”"وإلا لما 
وجب قضاء الظهر على من نام جميع الوقت") 

الفرقة الثانية: كثير من الفقهاء. فإنهم خالفوا في ذلك" » وزعموا أن 
الصوم واجب على الحائض *'والمسافر والمريض؟؟ مع أنهم يجوز لهم تركه. 


وقد احتجوا على مذهبهم: بأن هؤلاء شهدوا الشهر فيجب الصوم 
عليهم؛ لقوله تعالى: 9مس كَيِدَ يدك الدَبَرَ شن . وبأن القضاء 
يجب عليهم بقدر ما فاتهم. وذلك دليل على أنه بدل عنه0") 


وأجاب عن الأول" : بأن شهود الشهر إنما يكون موجباً للصوم عند 
انتفاء الأعذارء والعذر هنا قائم» أما في الحائض/ فلأن الشرع منعها من 
الصومء وأما في المسافر فلأنه جعل السفر مانعاً من تحتم الصوم فيه» وأما 
في المريض فلعدم القدرة إن كان عاجزاًء أو بمنع الشرع إِنْ أفضى به إلى 
هلاك نفسهء أو بمنع الشرع من الإيجاب كالمسافر إن لم يفض إلى ذلك7 . 


)1١(‏ يعني: ما ذكره الكعبي من الدليل لا يقتضي إنكاره المباح» فهو يقول بوجوبه من جهة 
العَرض لا من جهة الذات» ولكن يبقى الإنكار على الكعبي في تخصيصه ذلك الأمرَ 
بالمباح؛ لأن ترك الحرام يصح بكل فعلٍ سواء كان واجباً أو حراماً أو مندوباً أو 
مكروهاًء فتخصيص الكعبي هذا الحكم بالمباح غير صحيح . 

0( سنقطت من (ت)» و(ك)) ول(غ). 

(0) أي: في أن الواجب لا يجوز تركه. 

(4) في (غ)ء و(ك): «المريض والمسافرا. 

(0) سورة البقرة: الاية .١186‏ 

(53) أي: القضاء بدلٌ عن الأداء الواجب. 

0) سقطت من (ص)» والمطبوعة 284/١‏ وشعبان .١89/١‏ 

(4) فالمريض له ثلاث حالات: 1 العجز عن الصوم» وإن كان الصوم لا يهلكه. ب أن- 


اللحن 


[ك/ؤه] 








]11/١ص[‎ 


]:* /١ت[‎ 





الوقت» ''وسبب الوجوب/ وهو شهود الشهر متحقق فيما نحن فيه في 
الوقت""» ولا يتوقف على وجوب الأداء”", وإلا لما وجب قضاء الظهر 
الغافل 7 . 

وذهب الومام إلى أنه 001 يجب على الحائض والمريض ألبتة» 
ويجب على المسافر صوم أحد الشهرين : إما الحاضر أو آخر غيره» وأيّهما 
أتى به فهو الواجب» كما في الكفارات؟2. ”'وهذا هو مذهب القاضى نَصّ 
عليه في التقريب"”". ونقل الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» هذا عن 
بعض الأشعرية/ 9" 

فإِنْ قلت: هذا مدخول؛ لأن المريض يجوز له الصوم كالمسافر 
فَليْسَوُ الإمام ب 0 

قلت: المريض إنْ أفضى به الصوم إلى هلاك نفسه أو عضوه فإنه 


2 يكون الصوم سبباً لهلاكه» ولو كان غير عاجز» فهو ممنوع من الصوم. ج - أن يكون 


الصوم سبباً لضرره» وإن لم يكن عاجزاً عن الصوم» ولم ينتج عن الصوم هلاك نفسهء 
ففي هذه الحالة الصوم جائز وغير واجبء» كالمسافر. 

(؟9) أي: الجواب عن الدليل الثانى. 

0) سقطت من (ت). 1 

(9) أي: ولا يتوقف سبب الوجوب على وجوب الأداء. 

(5) ففى هذه الصورة وُجد سبب الوجوب,» لكن الواجب القضاء لا الأداء. 

(5) سقطت من المطبوعة »484/١‏ وشعبان 188/١‏ 

(5) المحصول ."00/53/١‏ ويّفهم من كلام الإمام أن وجوب الصوم على المسافر من 
قبيل الواجب المخيّرء أما صوم الحائض والمريض فلم يتعلق وجوبه بهماء لا أن 
المعنى أنه غير لازم عليهماء فهذا متفق عليه ولكن الخلاف في كون الوجوب هل 
تعلق بهما حالة العذر أم لا؟ 

60 سقطت من (ت). 

(8) انظر: التلشخيص ١/؟ 17‏ 4550. 

(9) انظر: شرح اللمع .105/١‏ 

)٠١(‏ في كون الصوم واجبا مخيراً عليهما. 
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يحرم عليه الصوم» ويساوي الحائضٌ والحالة هذه. وإن لم يفض به إلى 
ذلك» بل خاف منه”'2 مجرد زيادة العلة أو طول البرء ‏ فالمسألة مختلف 
فيهاء وكذا لو حاف المرض" المَخُوفء فلعل الإمام يرَى في كلّ هذه 
الصور أنه لا يجوز له الإفطار”' فلا معترض عليه. 


وقد قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: «إن الخلاف في هذه 
المسألة مما يعود إلى العبارة ولا فائدة له؛ لأن تأخير الصوم حالة العذر 
جائز بلا خللاف» والقضاء بعد زواله واجب بلا خلاف)27 . 


قلت: وقد نقل ابن الرفعة أنَّ بعضهم قال بظهور فائدة الخلاف» إذا 
قلنا: إنه يجب التعرض للأداء أو القضاء فى النية؟. وقد يقال بظهور فائدة 
الخلاف أيضاً فيما إذا طافت المرأة ثم حاضت قبل ركعتي الطواف هل 
تقضيهما؟ فقد حكى النووي في «شرح المهذب»”*' عن ابن القاصر 90 
والجرجاني”" في «المعاياة؛ أن ركعتي الطواف تقضيهما الحائض؛ لأنهما لا 


)000( أي : من الصوم . 

() في (ت): «المريض». وهو خطأ. 

(؟) أي: فالصوم على المريض لا تخيير فيه عند الإمام» فهو إما أن يُخْرم إِنْ أفضى إلى 
هلاك النفس أو عضو منهاء وإما أن يجب في غير هذه الحال؛ فلم يساو المريض 
المسافرٌ في الحكم. هذا حسب تفسير الشارح لكلام الإمام. 

انظر: شرح اللمع ١/5054؟؛‏ مع تصرف من الشارح . 

(4) يعني: في حال العذرء هل يجب أن ينوي الأداء أو القضاء؟ 

(5) انظر: المجموع /١‏ 017". | 

(5) أحمد بن أبي أحمد الطبريّ المعروف بابن القاصٌء الإمام الفقيه» شيخ الشافعية. قال 
الشيخ أبو إسحاق: «كان ابنُ القاصٌ من أئمة أصحابناء صَئَف المصنفات»» منها: 
التلخيص» المفتاح» المواقيت. توفي مرابطاً بطرسوس سنة ه"الاه. 
انظر: وفيات »58/١‏ سير 2*/1/١5‏ الطبقات الكبرى "09/7. 

(0) هو أحمد بن محمد بن أحمدء القاضي أبو العباس الجَُرْجَانيَ الشافعئّ» كان قاضياً 
بالبصرة ومُدَرّساً بهاء إماماً في الفقه والأدب. من مصنفاته: المعاياة؛ الشافى» 
التحرير. توفى سنة 487ه. 00 ْ 
انظر: الطبقات الكبرى 5/ 2/4 طبقات ابن هداية الله ص178١.‏ 
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يتكرران'"”“. قال: وأنكر الشيخ أبو علىٌ السّئْجَِ”” هذاء وقال: الوجوب 
لم يكن في زمان الحيض فكيف يسمي قضاء! قال النووي: وما قاله 
الشيخ”'' أبو علي: هو الصواب؛ لأن ركعتي الطواف لا يدخل وقتهما إلا 
بالفراغ من الطواف» قال: فإن قُذّر أنها طافت ثم حاضت عقب الفراغ من 
الطواف”*' ‏ صح ما ذكراه إن سُلّم لهما ثبوتُ ركعتي الطواف في هذه 
الصورة029©, قال: 


(00) 
000 
002 


00 
2) 
00 


هه 


في (غ): «تتكرران». 

انظر: المعاياة للجرجاني ص17. 

هو الإمام الحسين بن شعيب بن محمد السّنْجِيَ أبو علي الشافعي» من قرية سِئج» 
وهي من أكبر ُرى مَرْو. كان فقيه العصرء ٠‏ وعالم خراسان» وأول من جمع بين 
طريقتي العراق وخراسان» وهو والقاضي الحسين أنجب تلامذة القمّال. من مصنفاته : 
شرح الممختصر» وشرح تلخيص ابن القاص» وشرح فروع ابن الحداد وهو من أنفس 
وأربعمائة . 

انظر: الطبقات الكبرى 55/5 "5» سير 011/19. 

سقطت من (ت). 

أي : فوراً؛ لأن المسألة مفروضة لتعلق وجوب قضاء ركعتي الطواف بالحائض. 
المعنى: أن الصلاة لا تلزم الحائض» ولا يجب عليها القضاءء فقال ابن القاص 
1 بوجوب قضاء ركعتي الطواف على الحائض» والعلة ي بيجا قضائهما أن 
اي الأ الحاضل لاشيب عليه الس كيت توب لتشادت أ 
مي الطواف إن سل وجوب ركعي كي الطراف في حدم الصورة . 

انظر ما سبق في: : المحصول 1 التحصيل ات الحاصل ا 
شرح اللمع 2554/١‏ المستصفى ١/47؟؛‏ جمع الجوامع مع المحلي ١517/١‏ - 
»١‏ الا(ء نهاية السول »595٠/١‏ السراج الوهاج 218١/١‏ البحر المحيط /١‏ 
«لا”, البرهان 2595/١‏ تيسير التحرير 2551/7 الإحكام »1١1/1//١‏ شرح الكوكب 
5/5 . 
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الباب الثاني 


فيما لا يد للحكم منه: 
وهو الحاكم والمحكوم عليه وبك 










وفيه ثلاثة فصول/ : أ [آص١/114]‏ 
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الأول 


في الحاكم 


وهو الشرع دون العقل؛ لِمَا بَيِنّا من فساد الحُشسْن والقبح العقليّيين في 


كتاب «المصباح»). 


هذا الباب معقودٌ لأركان الحكم» وهي ثلاثة: الحاكم» والمحكوم 


عليه؛ والمحكوم به. 


الأول : في الحاكم : وهو الشرع د ب نخسي )١‏ ولا تقبيح لغيره7؟ . 


وذهبت المعتزلة إلى أن العقل له صلاحية الكشف عنهما""» وأنه فكلا 
م بعة)اءع اس ع ااء . ااعء ا 
نمتمر معرفه أحكام الله تعالى إلى ورود الشرائع؛ وإنما الشرائع مؤكدة 


تَقْضِيِ به العقول» إما بالضرورة: كَحُسْن الصدق النافع وقُبْح الكذب 


لما تقضي 
الضارء أو بالنظر: : الكذب النافء©*؟» أو باستعانة الشرع: . 
: : ضع : رع : كحسن 


000 
فم 
وف 


هق 
)0( 


سقطت من (ت). 

في (ص): البغيرة) . 

أي : عن التحسين والتقبيح» وهذا هو مذهب الحنفية» لكنهم يقترقون عن المعتزلة في 
إثبات الحكم» فالمعتزلة يثبتونه بمقتضى الحسن والقبح العقلي» والحنفية فريقان: 
بعضهم لا يُثبت به أيّ حكم» وبعضهم يثبت به وجوبٌ الإيمان» وحرمة الكفر وكلّ ما 
لا يليق بجنابه تعالى. انظرءً فواتح الرحموت 570/١‏ -19. 

وتأمل عبارة الشارح رحمه الله تعالى في قوله: له صلاحية الكشف عنهماء التي تدل 
على أن المعتزلة لم يريدوا بحكم العقل إلا كونه دليلاً على حكم الله تعالى» لا أن 
العقل بحكم بذاته» وإذا وُجد من كلام الأصوليين عبارات ثُوهم هذا فهو نوع من 
التوسع في التعبير» وإلا فالمراد هو هذا. 

في (ت): «لا يُفتقر إلى معرفة». 

قال صفي الدين الهندي حاكياً مذهب المعتزلة ومُوّافقيهم: «العقل قد يحكم استقلالاً- 
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صوم آخر يوم من رمضانء وقُبْح أول يوم من شوال. 

واعلم أن الحسن والقبح قد يُراد بهما: كونُ الشيء ملائماً للطبع 
ومنافراء أو: كونٌ الشيء صفةً كمالٍ أو صفة نقصء كقولنا: العلم حسن» 
والجهل قبيح. وبهذا التفسير9» لا نزاع في كونهما عقليين» إنما النزاع في 
كون الفعلٍ متَعلّقَ الذمّ عاجلاً والعقاب ج20 ولذلك قال القاضي في 
امختصر التقريب»: «إنما المقصد”" تحقيق ما يحسن في قضية التكليف 
ويقبعم)!*© 

وتفاصيل هذه/ المسألة» وحججٌ الأصحاب فيها ‏ مبسوطةٌ في الكتب 
الكلامية"*“؛ والمصنف أحال القول”' في ذلك على كتابه «مصباح 
الأرواح». 

فإن قلت: قد غلم مذهبٌ أهل السنة رضي الله عنهم في أن الأحكام 
إنما تثبت من جهة الشرع ولا شيء منها عقلي”"'» فما معنى ما يأتيى في 


م بحسن بعض الأفعال وقبحه تارة ضرورة: : كحسن الصدق النافع» والإيمان» وقبح 


الكدب الغار. ... وتارة نظراً: كحسن الصدق الضارء أو قبح وقبح الكذب 
النافع» أو حسنه» على قدر اختلاف المضرة ة والنفع؟. نهاية الوصول ”5/7 0لا لاهلا. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) أي: يذم في الدنياء ويعاقب في الآخرة. 

0 في (ت): «القصد». والمئْبت موافق لما فى «التلخيص». 

ْ .154/١ التلخيص‎ )4( 

(5) انظر: المطالب العالية للرازي 2789/7 شرح جوهرة التوحيد ص47. 

(0) سقطت من (ت)» و(غ). 

0) يريد بأهل السنة الأشاعرة وموافقيهم» وإلا فقد سبق النقل عن الحنفية أنهم يرون أن 
الأحكام عقلية بمعنى أنهم يقولون في الأفعال الاختيارية جهاً حسن أو قبح عقلية» بها 
تصلح الأفعال للأمر بها تارة» وللنهي عنها تارة أخرى» وفريق من متقدميهم أثبت 
حكماً وتكليفاً بذلك (أي: قبل البعثة) وهو وجوب الإيمان وحرمة الكفر» وحرمة ما 
لا يليق بذات الله تعالى كالكذب والسفهء والمتأخرون منهم لم يثبتوا بالحسن والقبح 
العقلي أيّ حكم؛ ولذلك في «مسلم الثبوت» وشرحه: (وعندنا) معشر الماتريدية 
والصوفية الكرام من معظم أهل السنة والجماعة (وعند المعتزلة عقلي» أي: لا يتوقف 
على الشرع؛ لكن عندنا) من متأخري الماتريدية (لا يستلزم) هذا الحسنٌ والقبح - 


ا ل ١‏ 








عبارة أهل السنة من الفقهاء من قولهم: هذا حرام بالعقل» وهذا جائز 
بالعقل/ وما شابه ذلك؟ 

قلت: هذا سؤال لنا غرض صحيح في الجواب عنه؛ لوقوف جماعة 
من الشاذين''2 في الفقه على أمثال هذه العبارة» ووقوع الريب في قلوبهم 
من قائلهاء والكلام عليه وإِنْ كان كالدخيل في هذا الشرح» إلا أنَّ غيرنا لا 
يقوم به فَلْتُهذه طاليه. - 

فنقول: المراد من ذلك إما القياسٌ» وإما أن القاعدة الكلية لما ثبتت 
من الشرع ورأينا الفرع الجزئي من جملة أقسامها ‏ أدرك العقل دخوله في 
القاعدة» فقيل: ثبت بالعقل» وهذا معناه كما نقول: الوتر يُصَلَى على 
الراحلة» وكلّ ما يُصَلَّى على الراحلة فهو سئة» فالوتر سئّة بالعقل. بمعنى 
أن العقل أدرك النتيجة» لا أنه جعل/ الوتر سنة . 

ومن هذا القبيل أن الشافعى ‏ رضى الله عنه ‏ أطلق القول فى 
«المختصر» بتعصية الناجشر7": وهو الذي يزيد في ثمن السلعة المعروضة 
للبيع وهو غير راغب فيها؛ ليخدع الناس ويرغبهم فيها"”". وشَّرّط في 
تعصية مَنْ باع على بيع أخيه أن يكون عالماً بالحديث الوارد فيه. 


-- (حكما) من الله سبحانه (في العبدء بل يصير موجباً لاستحقاق الحكم من الحكيم 
الذي لايرجّح المرجوح) فالحاكم هو الله تعالى» والكاشف هو الشرع (فما لم 
يحكم) الله تعالى بإرسال الرسل وإنزال الخطاب (ليس هناك حكم). انظر: فواتح 
الرحموت ١/ه”,‏ وانظر: تيسير التحرير رول سلم الوصول 8/١‏ ؟. 

(1) في (ص): «الشاكين». 

(؟) في هامش (ص) 241١١5/١‏ تعليق: هذا الذي أطلقه في «المختصر) من تعصية 
الناجش» قد صَرّح في «الأم» بخلافه» فنص في اختلاف العراقيين على أن النجش لا 
يحرم إلا على مَنْ علم يمكن النهي» فيحمل إطلاق «المختصر» على تقييد «الأم» .اه. 
وانظر: نص الشافعي رضي الله عنه في الأم ”/41. 

() في المصباح ؟7/١11:‏ انْجَش الرجل نُجْشأء من باب قتل: إذا زاد في سلعة أكثر من 
ثمنهاء وليس قصله أن يشتريهاء بل ليَعُرٌ غيره» فيُوقعه فيه» وكذلك في النكاح 
وغيره» والاسم النَجَّش» بفتحتين... وأصل النجش: الاستتار؛ لأنه يستر قصدهء 
ومنه يقال للصائد: ناجش لاستتاره»). وانظر: لسان العرب 270١/5‏ القاموس المحيط 
مادة (نجش). 
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قال الشارحون: السبب فيه أن النَّجْشَ خديعة؛ وتحريم الخديعة 
واضح لكل أحدٍء معلومٌ من الألفاظ العامة» وإن لم" يَعْلم هذا الخبر 
بخصوصه. والبيع على بيع الأخ إنما عرف تحريمه من الخبر الوارد فيه؛ 
فلا يعرفه من لا يعرف الخبر. وذكر بعضهم أن تحريم الخداع يُعْرف 
بالعقل وإن لم يرد شرع. واعترض الرافعي رحمه الله على هذا بأنه ليس 
معتقدنا . 

ولك أن تجمع بين كلام الشارجين وهذا الكلام: بأن الخديعة لما 
كانت محرمة من الألفاظ العامة أدرك العقل تحريم النجش؛ لأن كل نجش 
خديعة» وكل خديعة حرام» ينتج: النجش حرام. ومراده بقوله”": وإن لم 
يرد شرعء أي: خبرٌ خاصٌ لا القول بأن العقل يحسن ويقبح كما فهمه 
الرافعي . 

فإن قلت: فالبيع على بيع الأخ إضرار»ء وكما يُعغرف تحريم النجش 
"من الألفاظ العامة في تحريم الخداعء يعلم تحريم البيع على البيع" من 
الألفاظ العامة في تحريم الإضرار. 

قلت: كذا اعترض به الرافعي رحمه الله. ولكن لقائل أن يقول: *لا 
يؤخذ" البيع على بيع الأخ من الألفاظ العامة في الإضرار» بخلاف 
النجش» والفرق أن النجش لا يَجُْلبٍ للناجش مصلحة؛ لأنه لا غرض له 
إلا الزيادة في ثمن السلعة؛ ليجلب نفعا لصاحبها يلزم منه الإضرار 
بالمشتري» وجلب منفعةٍ لشخص بإضرارٍ آخرّ حرامٌ ‏ واضحٌ من القواعد 
المقررة. وأما البيع على البيع فهو يدعو أخاه إلى فسخ البيع ليبيعه خيراً 
منه بأرخصٌ - ففيه جلب منفعةٍ له من حيث ترويج سلعته» وللمشتري من 
جهة شراء الأجود بأرخصء» فهاتان مصلحتان لم”'' يعارضهما إلا مفسدةٌ 


)١(‏ سقطت من (ت). 
0) أي: هذا القائل الذي قال: إن تحريم الخداع يُعغْرف بالعقل وإن لم يرد شرع. 
0) سقطت من (ت). 

() في (ص)»ء والمطبوعة 285/1١‏ وشعبان :19//1١‏ «لا يوجدة. وهو خطأ. 
(4) في (غ): «لا». 











'وهي غير محقّقة؛ لجواز”" أن البائع الأول يبيع سلعته إذا فسخ البيعَ'؟ فيها 
- من مشتر آخر بذلك الثمن أو أزيدء فلا يلزم مِنْ تحريم جاب منفعة واحل؛ 
,2 اي ٠.‏ تحرية!) 
لازمها وفوع مفسدة9) في صورة النجش - جلب منفعةٍ اثنين بمجرد 
ظَنَّ ترتب مفسدةٍ عليها». فوضح/ أن العقل لم يكن قبل ووود الخير 
الخاص في البيع على البيع لِيدّرك تحريمه/ ؟ لما ذكرناه بمخللاف النجش . 
واعلم أيضاً أنه يأتي في عبارات بعض الأصحاب ما يؤخذ منه قاعدة 
التحسين والتقبيح ) أو يستلزم قاعدة التحسين والتقبيح ) » كقول أبي العباس بن 


07 ّ 
سريج” ' وأبي علي بن أبي هريرة والقاضي أبي حامد المروروذي + إن 
شكر المنعم واجبٌ عقلا . وقول القَمّال20 : إن القياس يجب العمل به علا 


)4 سقطت من (خ). 

0) سقطت من (2). 

)0 قوله: «لازمها وقوع مفسدة). لازمها: مبتدأء والضمير يعود إلى جلب المنفعة» 
ووقوع: خبرء وهو مضاف» ومفسدة مضاف إليه. 

(4) قوله: «تحريم» فاعل قوله: «فلا يلزم». 

)05 معنى العبارة: فلا يلزم من تحريم جلب منفعة واحدء التي لازمها وقوع مفسدة في 
صورة النجش تحريم جلب منفعة اثنين» كما هو في صورة بيع الأخ على بيع أخيه؛ 
والمفسدة مظنونة غير محققة. فبهذا يظهر أن العقل يدرك تحريم النجش ؛ لأن فيه 
مفسدة محققة وإن كان هناك مصلحة لشخص واحدء ولا يدرك تحريم / بيع الأخ على 
أيه ؟ لما فيه من جلب المنفعة للاثنين» والمفسدة مظنونة غير قطعية . 

(631 هو الإمام شيخ الإسلام أبو العباس أحمد بن عمر بن سُرَيْجَ البغداديّ» القاضي 
الشافعيَ. ولد سنة بضع وأربعين ومائتين. كان رحمه الله من عظماء الشافعيين وأئمة 
المسلمين؛ قال ابن السبكي: «الباز الأشهب؛, والأسد الضاري على خصوم المذهب». 
ولي القضاء بشيراز. من مصنقاته: الرد على ابن داود فى القياس» والرد عليه فى 
مسائل اعترض بها الشافعئّ» وغيرها كثير. توفى سنة 05ه. ١‏ 
انظر: تاريخ بغداد 0781/4 وفيات »55/١‏ الطبقات الكبرى 21١/7‏ سير .5١1١/١5‏ 

60 هو أحمد بن بشر بن عامر العَامِريٌ» القاضي أبو حامد المَرْرَوُوذِيَ الشافعي» أحد 
رُفَعاء المذهب وعظمائه. من مصنفاته: «الجامع» وهو غاية في النفاسة» شرح مختصر 
المزنن. توفي رحمه الله سنة ؟"اه. 
انظر: الطبقات الكبرى ”/ 2١١‏ طبقات ابن هداية الله ص85. 

(4) هو الإمام الجليل محمد بن علي بن إسماعيل القفّال الكبير الشاشيّ الشافعيّ. ولد سئة- 
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وقوله: إِنَّ خبر الواحد يجب العمل به عقلاً. إلى غير ذلك من المسائلء 
وسببه كما قال الأستاذ أبو إسحاق”'' فى كتابه فى أصول الفقه فى مسألة 
شكر المنعم: «هذه الطائفة من أصحابنا إنما ذهبت إلى هذه الآراء لأنهم 
كانوا يطالعون كتب المعتزلة لشّعّفهم بمسائل هذا العلمء فربما عَتَرُوا على 
هذه العبارة وهي شكر المنعم على النعمة قبل ورود السمعء فاستحسنوهاء» 
فذهبوا إليهاء ولم يقفوا على القبائح والفضائح التي تحتها». هذا كلام 
الأستاذء وكذلك ذكر القاضي أبو بكر في «التقريب» الذي اختصره إمام 
الحرمين في كتابه «التلخيص» في مسألة حكم الأفعال؛ قبل ورود الشرع 
فإنه قال: مال بعض الفقهاء إلى الحظرء وبعضهم إلى الإباحة»ء وهذا 
لغفلتهم عن تشعب ذلك عن أصول المعتزلة» مع علمنا بأنهم ما انتحوا» 
مسالكهمء وما انْتَعَوْا"؟ مقاصدهه'””". انتهى. وهذه فائدة عظيمة9» 
000 


- 2 ١59ه.‏ قال الحَلِيميَ: «كان شيخنا الققّال أعلمَ مَن لقيثُه مِنْ علماء عصره». كان إماماً 
في كل العلوم فرداً من أفراد الزمان. من مصنفاته: كتاب في أصول الفقه» شرح 
الرسالة. توفى 7"56ه. 
انظر: الطبقات الكبرى "/ 7٠١‏ سير 15/ 23787 وفيات 500/4. 

6١(‏ هو إبراهيم بن محمد بن إبراهيم بن مهران أبو إسحاق الإسفراييني» الأستاذ الأصوليّ» 
الشافعيّ» أحد المجتهدين؛ الملقّبُ ركنّ الدين. من تصانيفه: الجامع في أصول الدين 
والرد على الملحدين» ومسائل الدورء وتعليقة فى أصول الفقه. توفى سئنة 4748ه. 
انظر: سير /١97/‏ "اه" الطبقات الكبرى 2705/4 وفيات 278/1١‏ 2 

() في المطبوعة 281/١‏ وشعبان :١7537/١‏ «ما استحسنوا». وهو تحريف. 

(؟ في (ص): «وما أتبعوا». والمثبت هو الموافق لما في التلخيص 8/ 574. 

9 انظر: التلخيص "/ “7/. 

0( سقطت من (ت)» و(غ)»2 و(ك). 

(5) انظر ما سبق في: المحصول ١/ق١/155»‏ التحصيل ».18١/١‏ الحاصل 2505/١‏ 
نهاية السول »558/١‏ السراج الوهاج :184/١‏ شرح الكوكب 200/١‏ تيسير 
التحرير ؟/ 216١‏ فواتح الرحموت ١/5؟»:‏ شرح تنقيح الفصول ص878. 

(1) ذكر الزركشي هذا الاعتذار لهؤلاء الأئمة فيما صاروا إليه من موافقة المعتزلة» لكنه 
قال: «والأحسن عندي تنزيله على ما سنذكره فى المنقول عن أبى حنيفة». البحر 
المحيط 2185/١‏ والذي نقله عن أبي حنيفة رضي الله عنه هو أنه يقول بالحسن- 
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قال رحمه الله: (فرعان على التَّتَرُل: الأول: شكر المنعم ليس 
بواجب عقلاء إذ لا تعذيب قبل الشرع؛ لقوله تعالى: لوا ا ممَذينَ حَيٌّ 
يسك رَسُولًا4؛ ولأنه لؤ وَجَب لَوَجَب إما لفائدة/ المشكور وهو مترّف أو 
للشاكر/ في الدنيا وأنه مشقةٌ بلا حظء أو في الآخرة ولا استقلال للعقل بها ). 


هذان فرعان على قاعدة الحسن والقبح» جرت عوائد الأصحاب 
بذكرهما بعد إبطال مذهب المعتزلة فيها؛ لشدة سخافة مذهب المعتزلة 
بالنسبة إليهما؛ ولهذا يقال: إنهما على التَرْكء أي: الافتراض والتكلف”* 
في النزول عن المذهب الحق الذي هو في الذروة إلى مذهبهم الباطل الذي 
هو في الحضيض . 

الأولك: شكر المنعم: غير واجب عقلاً خلافاً للمعتزلة وبعض 
الحنفية”''» وأما وجوبه شرعاً فمتفق عليه. والمراد بوجوب الشكر عقل: 
أنه يجب على المكلف تجنبُ المُسْتَفْبَحات العقلية» وفعل المستحسنات 
العقلية. كذا نقله بعض أصحابنا عنهم. قال صفي الدين الهندي”': «ولا 


>2 والقبح العقلي» لكنه لا يثبت ثواباً إلا بالشرع. انظر: البحر المحيط »19١/١‏ وهذا 
الذي قاله الزركشي فيه نظر من جهة أن هؤلاء أثبتوا حكماً فحكموا بالوجوب أو الحظر 
أو الإباحة» ولم يقولوا بمجرد الحسن والقبح العقلي كما قال أبو حنيفة رضي الله عنه. 
وأما قوله بأن أبا حنيفة رضي الله عنه لا يثبت ثواباً إلا بالشرع فهذا مسلّم في غير 
وجوب الإيمان وحرمة الكفر»ء فإن الحنفية اختلفوا في تفسير مذهبه هل يُوجب الإيمان 
وبُحَرّم الكفر؟ فمنهم من نسب إليه إثبات ذلك الحكم والثواب والعقاب عليه ومنهم 
من نفى عنه ذلك . انظر: تيسير التحرير 2١6١/7‏ وفواتح الرحموت ؟78/7. 

»6 في المطبوعة 41/١‏ وشعبان :179/١‏ «لها». وهو ا 

(0*#) في (ص)» والمطبوعة ١/ا4»‏ وشعبان :14/1١‏ «والتكليف». وهو خطأ. 

000 قال في فواتح الرحموت 41/١‏ : «قال الأشعرية (على التنزل شكر المنعم ليس بواجب 
عقلاً خلافاً للمستزلة) ومعظم مشايخناء وقد نْصّ صدر الشريعة على أن شكر المنعم 
واجب عقلاً عندنا. ٠‏ وفي الكشف نقلا عن القواطع: وذهب طائفة من أصحابنا إلى أن 
الحسن والقبح ضربان: ضرب يُعلم بالعقل كحسن العدل» والصدق النافع»ء وشكر 
النعمة» وقبح الظلمء والكذب الضار. ثم قال: وإليه ذهب كثير من أصحاب الإمام 
أبي حنيفة » خصوصاً العراقيين منهم» وهو مذهب المعتزلة بأسرهم». 


هع هو محمد بن عيد الرحيم بن محمد الشيخ صفيٌ الدين الهنديٌ الأَرْمَرِيَ» أبو عبد الله 


م 


]>1١/ك[‎ 
]١* /١غ[‎ 











[ص١/7١١1]‏ يبعكل أن يراد ال ما نريد ” 'أنحن د في الشرع : وهو أن الشكر يكون 


باعتقاد أن ما به من نعمةٍ فمن الله. وأنه المتفضل بذلك عليه فإن نعمة 
الخلق والحياة والصحة غير م , مُسْتَحَقٌ عليه وفاقاً. ويكون بالفعل : وهو بامتثال 


أوامره. واجتناب مناهيه. وبالقول: وهو أن يتحدث بنعمة م200 


واحتَّجّ في الكتاب على ما ذهب إليه بوجهين: 

الأول: قوله تعالى: ##ومَا كا مُعَرْبِينَ حَيَّ يسك رْولًا2*”4. ووجه الدلالة 
فيه ظاهرٌء وتقريره: إنا مفرعون على القول بالحسن والقبح”''. والشرعٌ على 
القول بأن العقل يحكم ‏ كاشف”"', وقد أخبر أن التعذيب منتف قبل البعثة» 
فدل على أن العقل اقتضى ذلك”*"؛ ولو وجب شكر المنعه”2 لحصل التعذيب 
بتركه» ولم يتوقف على بعثة الرسل. فاضبط هذا التقرير ولا تعدل به. 


والثاني: أنه لو وَجب لوجب الفائدة؛ إذ التفريع على القول بقاعدة 
الحسن والقبح» والإيجابُ على القول به”''" يستدعى فائدة. 


- الشافعيّ الأشعريّ . ولد سنة 5454ه. . كان ين أعلم الناس بمذهب الشيخ أبي الحسن 
الأشعريّ . من تصانيفه : «الزُبْدة؛ في علم الكلام» و”النهاية» في أصول الفقه وهو حسنٌ 
جداء و«الفائق»» و«الرسالة السّيفيّة؛» وكلاهما فى أصول الفقه. توفى سنة 0١لاه.‏ 
انظر: الطبقات الكبرى 157/4» البداية والنهاية 4١//الا. ١‏ 

)١(‏ أي: بوجوب الشكر عقّلا. 

(؟6 في (ص): «به نحن». والمثبت هو الموافق لما في «نهاية الوصول». 

( انظر: نهاية الوصول 777/7 مع تصرف من الشارح . 

(4» ذكر صفي الدين الهندي معاني شكر المنعم في الشرع» وهي ثلاثة: شكر بالاعتقاف 
وشكر بالفعل» وشكر بالقول. ولا يبعد أن تراد هذه المعاني في قوله المعتزلة: شكر 
المنعم واجب عقلا. 0 

(0) سورة الإسراء: الآية .١٠6‏ 

0) أي: نقرر وجه الدلالة بمقتضى القول بالحسن والقبح العقليين. 

(0) المعنى: أن الشرع عند المعتزلة ‏ القائلين بأن العقل يحكم ‏ كاشف عن حكم العقل. 

(4) المعنى: أن الشرع قد أخبر بأن التعذيب منت قبل البعثة» فدل الشرع الكاشف ‏ كما 
يقول المعتزلة - أن حكم العقل كذلك» أي: التعذيب منتف قبل البعثة. 

(9) أي: عقلاء كما يقول المعتزلة. 

٠١‏ أي: إيجاب شكر المنعم على القول بقاعدة الحسن والقبح. 


آم 











وإن شئت قلت: لو وجب لوجب إما لا لفائدة وهو عبث مستقم 
عقلا”''» ولكن يلزم على هذا أن يكون المصنف أخل بأحد الأقسام”” . 
وإما لفائدة عائدة إلى المشكور وهو الله" سبحانه وتعالى» وهو محال 
لتنزهه سبحانه وتعالى عن الفوائد والأغراض. أو عائدة إلى العبد الشاكر فى 
الدنيا وهو أيضاً باطل ؛ لأنه مشقة وكلفة على النفس من غير حظ ونفع» أو 
عائدة إليه في الآخرة وهو أيضاً باطل؛ إذ لا استقلال للعقل بمعرفة الفوائد 
الأخروية . ْ 


([ "وقد اعثّرض على هذا بأنه إن أريد بأن العقل لا يستقل بمعرفة 
٠.‏ 5 ك. ع ٠. ٠.‏ 0 3 
الفوائد الأخروية؟ على وجه التفصيل - فهو مسلّمء لكن ليس من شرط 
الوجوب العلم بالفوائد التفصيلية. وإِنْ أريد الإجمالية ‏ فلا نسلم أن العقل 
لا يستقل بمعرفتها؛ وذلك لأن القول فى هذا مبنى على قاعدة الحسن 
والقبح» وهي تقطع باتصال الثواب بفعل الواجبات العقلية» والعقّاب 
بتركها. ولقائل أن يقول: العقل لا يستقل بإدراك الآخرة» وكيف يستقل 
بإدراكها لم يحكم بما يترتب عليها. 


قال: (قيل: يدفع ظَنّ ضرر الآجل . قلنا: قد يتضمّئُه؛ لأنه تصرفٌ 
في مِلْكِ الغير» وكاستهزاءِ لحقارة الدنيا بالنسبة إلى كبريائه؛ ولأنه ربما لا 








يقع لائقاً. قيل: ينتقض/ بالوجوب الشرعى . قلنا: إيجاب الشرع لا [ص١/118]‏ 


يستدعى فائدة) . 
53 ؟. (ه) ١‏ 
اعترض على الوجه الآخير © بوجهين: 


)6 سقطت من (غ). 
(؟) لأن المصئف لم يذكر احتمال «بلا فائدة»» وإنما ذكر الاحتمال الثاني. 
() سقطت من (ص)»» والمطبوعة »)241//١‏ وشعبان .١5٠/١‏ 

() سقطت من المطبوعة ١/لا8»‏ وشعبان .١51١ /١‏ 

(5) وهو قوله: لو وجب لوجب لفائدة. . . إلخ. 


لا" 


[ثا/ره؛] 


[ك/ ”ا 





أحدهما: أنّا نقول بعَؤْدا'' الفائدة إلى العبد الشاكر في الدنيا. 
قوله7" : مشقة * وكلفة" بلا حَظ. 


قلنا: لا نسلم أنه لا حظ لها في الشكرء وذلك لأن فائدة الشكر 
اندفاعٌ ظنٌ العقاب في الآخرة على تركه؛ لأن العقاب على ترك الشكر 
احتمال راجح يُوجب للنفس القلقّ وعدم الطمأنينة» بل مجردٌ تَوَهُم العقاب 

وأجاب المصنف: بأنّ ترك الشكر كما أنه يستدعي ما ذكرتمء كذلك 
الإقدام عليه؛ وذلك لأن مَنْ أقدم على الشكر فقد استعمل الأعضاء والقُّوَى 
المملوكة لربه سبحانه وتعالى» وتصرف فيها بغير إذنه» والتصرف فى ملك 
الغير بغير إذنه يوجب ما ذكرتم””". 1 


وأيضاً فالشاكر لأنعمه تعالى مُتَرّلَ منزلة/ المستهزئ بالمنهم؛ لأن نعم 
الدنيا وإِنْ جَلَّ خَطبها فهي بالنسبة إلى كبريائه تعالى أقلّ من لقمةٍ بالنسبة 
إلى مَلِك عظيم؛ لأن نسبة ما يتناهى إلى مِثله أقلّ/ من نسبته إلى ما لا 
نهاية لها“ , ولا ريب في أن القائم في المحافل يشكر الملك بسبب ما 
أسداه إليه من لقمة خبز ‏ معدودٌ من المستهزئين» مستوجب للتأديب. 


لا تهتدي العقول إلى ذلك الوجه اللائق بجلاله سبحانه وتعالى؛ فيستحق 


العقاب بسببه . 


)١(‏ في (ص): «تعودا. 

(0) أي: قول المصنف في المتن الذي قبل هذا. 

00 سقطت من (ت). 2 

2 وهو التعرض للعقاب. 

(4) هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى» والصواب أن يقول: لأن نسبة ما يتناهى إلى 
مثله (كنسبة اللقمة إلى الملك العظيم) أكثر من نسبة ما يتناهى إلى ما لا نهاية له 
(كنسبة العم إلى كبرياء الله تعالى وعظمته)؛ فينتج أن نسبة النعم إلى عظمة الله تعالى 
أقل من نسبة اللقمة إلى الملك العظيم» كما قال الشارح أولاً. 
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فإن قلت: لما فسّر الشكر باجتناب القبيح» وإتيان الحسن عقلاً ‏ 
اندفع ما ذكرتم؛ للعلم بالشكر اللدوي 210 حينئذ» كما هو معلوم بعل ورود 
١‏ : 
الشرع . 

قلت: هَبْ أنَّ الأمر كما ذكرت» لكن الإتيان بما ذكرتٌ من الشكر 

.0 . 5 78 . (90) سارت 2 

القبيح؛ لأن العقول غير معصومة عن الخطأ. 

لا يقال: قد تعارضت الاحتمالات» والمواظبة على الخدمة أنجى من 
الإعراض والإهمال7*'؛ لآنا نقول: ذلك فى مشكور يَسِرُه الشكر» ويسوءه 
الكفران» والله تعالى مبرأ؟ عن ذلك. 


الوجه الثاني: أن ما ذكرتم منقوض بوجوب الشكر شرعاء فلو كان ما 
ذكرتموه صحيحاً» لم يجب بعين ما قررتم'"2» بأن يقال: لو وجب شكر 
المنعم شرعاً - لوجب لفائدة» إلى آخر ما أوردته”” . 


وأجاب: بأن الدليل المذكور لا يَطْرد/ © فى الوجوب الشرعى؛ لأنه 


للك سقطت من (غ). 

(0) يعني: لما فسّر الشكر ‏ على قول المعتزلة ‏ باجتئاب القبيح» وإتيان الحسن عقلاً - 
اندفع ما ذكر من الاعتراض بأن الشكر بالعقل لا يكون على وجه لائق؛ فيستحق 
بسبب الشكر غير اللائق العقاب». بل الشكر بالعقل يكون على وجه لائق؛ لأن العقل 
يهتدي لذلك» كما أن الشكر اللائق معلوم بعد ورود الشرع. 

(0) فى (ت): «وريما». 

(5) أي: لا يقال: قد تعارضت الاحعمالات فى كونه هل يُشكر أو لا يُشكر؟ فيكون 
ترجيح جانب الشكر أولى؛ لأن المواظبة على خدمة المولى سبحانه وتعالى أنجى من 
الإعراض والإهمال» فيكون محتاطا لنفسه. 

4 فى (ت): «منزما. 


(7) المعنى: يقول المعتزلة لمخالفيهم: لو كان ما ذكرتموه من الاعتراضات عليئا صحيحاً ‏ 


لم يجب شكر المنعم شرعاً بعين ما قررتم من الاعتراضات؛ إذ هي واردة عليكم. 
فالمقصود: إما أن تسلموا لدعوانا وجوب شكر المنعم عقلاًء وإما أن ننقض عليكم 
دعواكم في وجوب شكر المنعم شرعاً بنفس ما نقضتم به دعوانا. 


ا 


]١4/1١غل‎ 


]١١9/١ 7ص‎ 











لا تُعلل أحكام الله تعالى ولا أفعالهء فإيجاب الشرع ليس لاستدعاءٍ فائدق 
بل له بحكم المالكية أنْ يفعل ما يشاء. 


وهذا جواب صحيح» ماش على اللائق بأصول المتكلمين؟ فإنهم لا 
يُجَوّزون تعليل أفعال الله تعالى» وهو الحق؛ لأن مَنْ فَعَل فِغلاً لغرض كان 
حصوله بالنسبة إليه أولى» سواءٌ كان ذلك الغرض عائداً إليه أم إلى الغير» 
وإذا كان كذلك يكون ناقصاً في نفسه مستكيلاً في غيره» تعالى الله عن 
ذلك. 


وأما قول المصنف في القياس تبعاً للإمام: دل الاستقراء على أن الله 
تعالى شرع الأحكام لمصالح العباد تفضلا وإحساناً ‏ فهو من”' كلام الفقهاء 
وإطلاقاتهم. والصواب ما ذكره هنا"" . 


(فائدة)0) : 


قال الإمام أبو الحسن الطبري المعروف ب«إلكيان»”*' في تعليقه في 
الأصول. ومِنْ خط ابن الصلاح تَقَلتُ ذلك: «مسألة شكر المُنْعِم عينُ 
مسألة التحسين والتقبيح»» بيانه: أنا نقول: ليس الشكر اللفظ فما معناه؟ 
قالوا'”: المعرفة. قلنا: المعرفة تراد للشكر” » فكيف تكون نفس الشكر! 


4١‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: ما ذكر البيضاوي والرازي في باب القياس تبعاً لكلام الفقهاء وإطلاقاتهم التي فيها 
شيء من التسامح والتجاوزء وإلا فالصواب ما ذكره البيضاوي هناء وهذا هو مذهبه. 

)6 سقطت من (ت). 

(4) هو الإمام علي بن محمد بن عليّ» أبو الحسن إلكيا الهَرَّاسِيَء الملقب عِمادَ الدين. 
ولد سنة ٠405ه.‏ تفقّه على إمام الحرمين» وهو أجل تلامذته بعد العَزَاليَء كان أحد 
الفصحاءء وفحول العلماءء ومن ذي الثروة والحشمة. من مصنفاته: «شفاء 
المسترشدين» وهو من أجود كتب الخلافيات» «نقض مفردات أحمد؛» كتاب فى 
أصول الفقه. توفي سنة 504هء 1 
انظر: سير 2#05٠/١9‏ الطبقات الكبرى /771/1. 

(0) أي: المعتزلة. 

(5) أي: المعرفة وسيلة إلى الشكر. 
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ا 


فلا بد أن تتقدم على الشكرء فإنما شَكَرَ مَنْ عَرّف. قالوا: ”'فلا يُطَوّل", 
نعنيى بالشكر ما تَعْنون أنتم. ة قلنا: الشكر عندنا امتثال أوامر الله تعالى» 
واجتناب نواهيه. قالوا: فنحن نقول الشكر: هو الإقدام على المستحسنات 
واجتناب المستقبحات. قلنا: فهذه هي”'' مسألة التحسين والتقبيح بعينها. 
ال9 : ولكننا9؟) أفردناها بالكلام على عاء 60 66 المتقدمين اللكفىا 

قال: «الثانى: الأفعال الاختيارية قبل البعثة مباحةً عند البصرية وبعض 
الفقهاء. محرمةٌ عند البغدادية وبعض الإمامية وابن أبي هريرة؛ وتوقف 
الشيخ والصيرفي وفَسّره الإمام بعدم الحكمء والأؤلى : أن يُفَسَرة بعدم 
العلم؛ لأن الحكم قديم عنده. ولا يتوقف تَعَلّقّه على البعقة لتجويزه 
التكليف بالمحال). 


هذا الفرع في حكم الأشياء قبل ورود الشرعء وقد ذهب أهل السنة 
والجماعة إلى أنه لا حكم فيها؛ لأن الحكم عندهم عبارةٌ عن الخطاب على 
ما تقدم تفسيره » فحيث لا" خطاب دن كي 

وأما المعتزلة فقسموا الأفعال إلى اضطرارية واختيارية: 


الأولى: الاضطرارية: 
وهي/ التي تقع بغير اختيار المكلفء ولا قدرة له على تركهاء 


)000( سقطت من المطبوعة /١‏ 0ق وشعيان .١157/١‏ 
() (”7) سقطت من (ت). 
دق في (غ6: «ولكنا» . 
(0) في (ت): «قاعدة». 


(7) يعني: إفراد الكلام عن هذه المسألة ليس لأنها غير مسألة التحسين والتقبيح» بل هي 


نفسهاء ولكن الإفراد على عادة المتقدمين فى الإفراد. 

20 انظر ما سبق في: المحصول ١/ق١/198»‏ التحصيل »184/١‏ الحاصل 2509/١‏ 
نهاية السول 2575/١‏ السراج الوهاج 4190/١‏ تيسير التحرير 2119/5 فواتح 
الرحموت ؟/41» العضد على ابن الحاجب 7117/١‏ شرح الكوكب .808/١‏ 

() في (ص): «يفسّر». 

(9) سقطت من (2). 
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ايل 0 


]١7١ /١ص[‎ 











[ك/ ؟>] 





كالتنفس في الهواء. قال الإمام: «وذلك مما لا بد من القطع بأنه غير 
ممنوع إلا إذا جَوَّزنا تكليف ما لا يطاق)0©. 


والثانية7" : الاختيارية : 


وهي الواقعة بإرادة المكلف مع قدرته على تركها. ومثّل لها بأكل 
الفاكهة» وبهذا يُغرف أن القدر الذي لا يعيش المكلف بدونه من الأكل 
والشرب وغيرهما من قسم الاضطراري» ومنهم مَنْ جعل ما يحصل به 
الاغتذاء من قسم الاختياري المتنازّع فيه » وتبعهم المصنف كما ستراه فى 
كلامه إن شاء الله ولعل مرادهم بالاغتذاء ما يقع فوق الضرورة . 


إذا عرفت ذلك فقد قسموا الاختيارية: إلى ما يَقْضى فيها/ العقل 
بحسن أو قبح» واتبعوا فيها حكم العقل وتقسيمّه إياها إلى الأحكام 
الخمسة» وإلى ما لا يقضى العقل فيها بواحدٍ منهماء وهذه صورة مسألة 
زفة 
الكتاب” . 


فقوله: «الاختيارية» احتراز عن الاضطرارية» وَفَاتَه أن يقول: التى لا 
يقضي العقل فيها بحسن ولاقبح. 

فنقول: ذهبت”'؟ معتزلة البصرة””©2» وبعض الفقهاء من الشافعية0© 
والحنفية9", إلى أنها على الإباحة قبل ورود الشرع . 


.1١9/١ق/١ المحصول‎ )١( 

(؟) فى (ص): «الثانية» . 

6 أي: مسألة الكتاب التي فيها الخلاف: هي الأفعال الاختيارية التي لا يقضي العقل فيها 
بواحدٍ من الحسن أو القبح. 

فق في (ت) ولغ) وو(ك): «ذهب)». 

)2 انظر: المعتمد ”/ 2716 المحصول ١/رق١/ ١‏ 5. 

(5) حكاه ابن السمعاني في القواطع عن القاضي أبي حامد المروروذيّ» وأبي إسحاق 
المروزي» وابن سريج وانظر: البحر الميحط .70/١‏ 

60 ذهب إليه أكثر الحنفية. انظر: تيسير التحرير 2١78/7‏ فواتح الرحموت .41/١‏ 

(8) وبه قال أبو الفرج من المالكية. انظر: إحكام الفصول ص١288»‏ البحر المحيط .7١* /١‏ 
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وذهب معتزلة بغداد” وبعض الإمامية7), والشيخ أبو علي ابن أبي 


هريرة من الشافعية”"'» إلى أنها محرمة”؟؟. 


وقد سلف اعتذار القاضى والأستاذ عمن قضى فى هذه المسألة بإباحة 


أو حظر من الفقهاء. 


اسه 1 002 11 )2 01 5 (5) . 
وتوفهف الشيخ أبو الحسن الأشعري” وأبو بكر الصيرفي' في 


ذلزى 000 


والخلاف في هذه المسألة جار في خطاب التكليف وخطاب الوضع 


000 
000 
000 
060 


000 


03270 


انظر: المعتمد 7/5 .,8١6‏ 

وبعض الحنفية. انظر: تيسير التحرير .١158/7‏ 

.7١4/١ البحر‎ 23٠١  5١4/1١ق‎ /١ انظر: المحصول‎ 

وبه قال القاضي أبو بكر الأبهريٌ المالكيّء والقاضي أبو يعلى الحنبلي» وقال: قد أومأ 
إليه أحمد رحمه الله» وذهب إليه أيضاً ابن حامد والحلوانى من الحتابلة. 

انظر: إحكام الفصول صس١58»‏ العدة 2178/4 المسودة ص474؛ شرح الكوكب 
اا | 

هو الإمام علي بن إسماعيل بن أبي بشر إسحاق الأشعريٌّ» أبو الحسن العلامة» 
والبحر الفهّامة. ولد بالبصرة سنة ١7١ه».‏ وقيل: ١717ه.‏ قال الإمام أبو بكر 
الصَّيْرفِيَ : «كانت المعتزلة قد رفعوا رؤوسهم حتى أظهر الله الأشعريّ» فحجزهم في 
أقماع السّمْسِم». من مصنفاته: الفضول في الردٌ على الملحدين» الردُ على المجسّمة» 
الإبانة عن أصول الديانة؛ وغيرها كثير. توفى سنة 54”. وقيل غير ذلك . 

انظر: تاريخ يغداد 245/1١‏ وفيات #/ 05384 سير 285/16 الطبقات الكبرى ”/ 
ا" 

هو محمد بن عبد الله أبو بكر الصَّيْرَفِيَ؛ الإمام الجليل الأصوليّ. كان يقال: إنه 
أعلم خلق الله تعالى بالأصول بعد الشافعيَّ. من تصانيفه: شرح الرسالة» كتاب في 
الإجماع» كتاب في الشروط. توفي سنة ٠”الاه.‏ 

انظر: الطبقات الكبرى 2187/7 تاريخ بغداد 411/0. 

وبه قال كثير من الشافعية» وبعض الحنفيةء وأكثر المالكية» وعامة أهل الحديث» 
وحكاه أبن حزم عن جميع أهل الظاهرء وقال: «وهذا هو الحق الذي لا يجوز غيره». 
انظر: التبصرة ص”207”7 البحر المحيط :7١5/١‏ إحكام الفصول ص١58»‏ تيسير 
التحرير ؟/178» الإحكام لابن حزم .07/١‏ 


تددن 











]1:5/١تآ‎ 
]١ 5 /١غ[‎ 


]1؟١/١ضص[‎ 


وهذا ما قال النووي في أوائل باب الربا في" «شرح المهذب»: إنه 
الصحيح عند أصحابنا". أعني: انتفاء الأحكام. قال صاحب الكتاب: 
والأؤلى أن تُمْسْر التوقف بعدم العلمء أي: بأن لها حكماً قبل ورود 
الشرعء ولكنا لا نعلم ما هو. وعلّل ذلك: بأن الحكم قديم عند الشيخ» 
فتفسير التوقف بعدم الحكم يلزم منه أن يكون الحكم حادثاً. وهو خلاف 


مذهبه . 


ثم استشعر المصنف سؤالاً فأجاب عنهء وتقريره””": أنَّ الحكم وإِنْ 
كان قديماً/ عند”؟ الشيخ لكن تعلقه حادث؛ لأنه متوقف/ على بعثة 
الرسل» والمراد بأنه لا حكم قبل ورود الشرع: أنه/ لا تعلق» فلا يكون 
تفسير التوقف بعدم الحكم مخالفاً لمذهب الشبخ” . 


وتقرير جوابه : أن التعلق عنكل الشيخ لا يتوقف على البعثة ؛ لتجويزه 
التكليف بالمحال» فيجوز أن يتعلق الحكم بأفعال المكلفين قبل ورود الشرع 
ولقائل أن يقول: هذا حينئذ تكليف الغافل» لا تكليفٌ بالمحال» 
“والشيخ إنما يجوز الثاني» ثم إن الشيخ لا يقول بوقوع التكليف 
بالمحال''؛ بل الحق تفسير التوقف بعدم الحكمء وبه صَرَّح القاضي في 
"مختصر التقريب» فقال: صار أهل الحق إلى أنه لا حكم على العقلاء قبل 


() في (ت6: «من». 
(؟) انظر: المجموع 845/4. 


(5) سقطت من (غ). 
)0 أ عدم العم دكا بن - معناء عدم التاق» فلا ينثي توما عدم المكم - ذهب 
الشيخ فى قدم | . 
لشيخ في قِدم 


(0) سقطت من (ت). 
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ورود الشرع» وعبّروا عن نفي الأحكام بالوقف”'»: ولم يريدوا بذلك الوقف 
الذي يكون حكماً في بعض مسائل الشرع”"'»؛ وإنما عَنَوْا به انتفاء 
الأحكام”””*'. انتهى. وهو مُصَرّح ببطلان ما ذهب إليه المصنف من 
التفسير» وكذا قال إمام الحرمين في «البرهان»: «لا حكم على العقلاء 
“قبل الشرع2""2. وليس مراده إلا الوقف لعدم الحكم. وقال الغزالي: 
(إِنّْ أراد أصحاب الوقف أن الحكم موقوف على ورود السمعء ولا حكم 
في الحال ‏ فصحيح. وإِنْ أرادوا عدم العلم فهو خطأ» . 

فإن قلت: الوقف: هو الإمساك عن الحكم بشيءء فلا يناسبُ تفسيرّه 
بالجزم بأن لج حك" . 

قلت: معنى الوقف يرجع إلى أنَّ فعل المكلف قبل البعثة لا يوصف 
باباحة ولا حرمة؛ لعدم التعلق به. فالتوقف إنما هو في وضف الفعل» لا 
فى وجود الحكم وعدمه. لكن لما كان السببٌ في هذا الوقف القطعٌّ بعدم 
الحكم بمعنى عدم التعلق ‏ فُسّرنا التوقف بعدم الحكم تجوزا . 


() في (ص): «بالتوقف». والمثبت هو الموافق لما في «التلخيص». 

(0) أي: الوقف الذي يكون سببه تعارض الأدلة وعدم ترجّح واحدٍ منها على الآخرء فهذا 
وقف بمعنى التشكك في الحكم . 

(*) فالوقف معناه: أن الحكم متوقف على ورود الشرع» ولا حكم في الحال. 

(5) انظر: التلخيص #/ 50/78. 

)0( في (غ)) و(ك): «قبل ورود الشرع؟. 

.66/١ البرهان‎ )5( 

(0) المستصفى 2509/١‏ مع اختصار وتصرف من الشارح. 

(4) المعنى: أن الوقف هو عدم الحكم بشيءٍ نفياً أو إثباتاً» وهنا فُسّر الوقف بنفي الحكم 
جزماء وهو خلاف الظاهر من معنى الوقف. 

(9) المعنى: أن الوقف هنا معناه: أن فعل المكلف قبل البعثئة لا يوصف بإباحة ولا 
حرمة؛ لعدم تعلق هذه الأحكام بفعل المكلف قبل البعثة» فتوقٌُنا إنما هو في وصف 
فعل المكلف بأي حكم شرعي من إباحة أو حرمة أو غيرهماء لا في وجود الحكم 
وعدمهء بل نحن نقطع بعدم وجوده (أي : عدم تعلقه)» ولما كان قَطعْنا بعدم وجود 
الحكم قبل البعثة هو السبب في توقفنا عن وصف فعل المكلف بأي حكم شرعي - 
فسرنا التوقف بعدم الحكم تجوزاً» وإلا فالأصل أن نقول: نتوقف عن الحكم على 
فعل المكلف. 


وام 








]1١؟؟‎ /١ص[‎ 


[ك/ 4"] 





فإن قلت: هذا لا يجامع اختياركم أن التعلق قديم. 

قلت: المراد بالتعلق هنا هو التعلق الذي يظهر أثره في المحكوم 
عليه”''» وهو منتف قبل البعثة؛ فلذلك اخترنا انتفاء الحكم قبل البعثةء 
وفسرنا توقف الشيخ به”". 

لد خيا. . : 007 لض م 

فإن قلت: هل الحكم بنفي الحكم قبل البعثة عقلي أم شرعي؟ 
قلت : هو عقلي لا شرعي . 

بقي "مما ننبه“ عليه هنا: أن ما نقله المصنف عن الإمام ليس 
بجيد» فإنه حكى في «المحصول» قول الوقف» ثم قال: «هذا الوقف تارة 
يَفْسّر: بأنه لا حكمء وهذا لا يكون وقفاً بل قطعاً بعدم الحكم. وتارة: 
بأنا لا ندري هل هنا حكم أم لا؟ وإن كان هناك حكم فلا ندري أنه إباحة 
أو حظر»”". انتهى. فليس فيه اختيار ما نقله المصنف عنه0©) 

فإن قلت: ما عذر المصنف فى ذلك؟ 

قلت/ : الظاهر أنه اتبع””) صاحب «الحاصل», حيث قال فيه: 
«التوقف مرةً يفسّر: بأنا لا ندري الحكم. ومرةٌ بعدم الحكم» و 
الحق»”” وظَّنَّ/ أن صاحب «الحاصل» اتبع الإمام على عادته» فنسب 
اختيار هذا القول إلى الإمامء ويحتمل أن المصنئف وقف للومام على اختيار 
يه وه ف 6494 ع ماع ا 
ذلك في كلام له غير هذا الموضع”""» أو أنه أراد بالإمام إمام الحرمين فإنه 


)١(‏ أي: الذي يظهر أثره فى المكلّف بالتكليف. 


(؟) أي: بانتفاء الحكم. 

(0) فى (ص): «أو). 

0 فى (ت): (ما ينها . 

(5) المحصول ١/ق١/١٠5.‏ 

(5) لأن المصنف نقل عن الإمام أنه يفسّر الوقف بعدم الحكمء مع أنَّ الإمام ذكر معنيين 
للوقتف ولم يختر أحدهما. 

0 في (ص): «تبع». 

(8) الحاصل ١/8177؟.‏ 

(9) أي: في كلامه له في غير هذا الموضع؛» وفي المطبوعة ١/؟1:‏ افي كلام له في غير 
هذا الموضع». لكن هذا بخلاف جميع النسخ المخطوطة. 


سينا 











اختار ذلك فى «البرهان» حيث قال: «(لا حكم على العقلاء قبل ورود 


الشرع*'02”'' وهما احتمالان بعيدان”” . 


قال: (احتج الأولون: بأنه انتفاعٌ خالٍ عن أمارة المفسدة ومضرة 
المالك فيباح» كالاستظلال بجدار الغيرء والاقتياس من ناره. وأيضاً 
المواكيل”*؟ اللذيذة خُلقت لغرضنا؛ لامتناع العبث» واستغنائه تعالى. وليس 
للإضرار اتفاقاً فهو للنفع: وهو إما التلذذ. أو الاغتذاءء أو الاجتناب 5 
الميل. أو الاستدلال ولا يحصل ! إلا بالتناول. وأجيب عن الأول: 
الأصل. وعِلَية الأوصاف, والدورانُ ضعيف. وعن الثاني : بأن فل 60» له 


يُعَلّل بالغرض » وإن سُلّم فالحصر ممنوع) . 
احتج الأولون وهم القائلون بالإباحة بوجهين: 


أحدهما: أنها انتفاع خال عن أمارة المفسدة» فإن الكلام مفروض في 
فعلٍ لا يظهر له مفسدةٌء وخالٍ عن مضرة المالك؛ لأن المالك هو الله 
المنزه عن المَضَانَء المبرأ عن المنافع» فتكون مباحة قياساً على الاستظلال 
يجدارالغير» والاستضاءة بئاره بغير إذنه» فإنه أبيح لخُلُّوه ه عن أمارات 
المفسدة ومضرة المالك» فلما وجدنا الإباحة دائرةً مع هذه الأوصاف وجوداً 
وعدماء والدوران يدل على عليّةِ المَدَار للدائ.9؟ ‏ 5ل" على عِلّيتها لإباحة 


000( في (غ)2 و(ك): «الشرائع» 

0) انظر: البرهان .45/1١‏ 

)6 يعني: فالظاهر أن المصئف اتبع صاحب «الحاصل»» وظن أن ذلك هو رأي الإمام . 

(4) في هامش (ص): «المآكل». وهو الموافق لما في نهاية السول 254٠/١‏ وفي السراج 
الوهاج :7٠١/١‏ المآكيل. وفي لسان العرب :7١/١١‏ «وآكل الرجلّ وواكله: أكل 
معهء الأخيرة على البدل وهي قليلة؛ وهو أكيل من المُؤاكلة» والهمز في آكله أكثر 
وأجودا. 

(0) في (غ): «أفعاله». 

00 يعني : الوصف الذي هو المدارء علة للحكم الذي هو الدائر. 

60 هذا جواب الشرط: فلما وجدنا الإباحة... إلخ. 


دنا 








]١؟*‎ /١ص[‎ 


]١5١/1غل‎ 





الأفعال» وهي ”'موجودة في'' صورة النزاع؛ فيلزم الإباحة فيها. 

وتمثيل المصنف بالاقتباس فيه نظر؛ لأن الاقتباس أَخَدُ جزء من النار 
وهو لا يجوز بغير الإذن» فالأولى التمثيل بالاستضاءة كما ذكرناه”'. وقد ذكر 
الرافعي جواز الاستظلال بجدار الغير»ء والاستضاءة بناره» والاستناد وإسناد 
المتاء7؟ - في أثناء كلامه في القسم الثاني في الجدار المشترك من كتاب 
الصلح”'". وذكر القَّمّال المسألة في «الفتاوي» في واقعةٍ جرت له مع السلطان 
محمود» وأنه يجوز السعي في أرض الغير إذا لم يخش أن تُتخذ بذلك طريقاء 
*ولا لَزْم*؟ منه ضررء قال: وكذلك النظر في مرآة الغير» والإيقاد/ 0 من 
نارهء والاستظلال بجداره» والالتقاط/ من حبوب الزرع المتناثر. وذكر القفال 
في «الفتاوي» أيضاً أنه يجوز إسناد خشبةٍ إلى جدار الغير”' . 

الوجه الثانى: أن المواكيل اللذيذة إِنْ لقت لا لعَرّض كان عبثاً 
محالاً وإن لقت لغرض فلا جائز أن يعود إلى الباري؛ لتنزهه عن 
الأغراض» فتعيّن أن يكون لغرضناء وليس هو الإضرار باتفاق العقلا فهو 
حينئذ النفع. وذلك النفع إما أن يكون دنيوياًء كالتلذذ والاغتذاء”". أو 
أخروياً يتعلق بالعمل» كالاجتناب؛ لِكوْن تناولها مفسدة”" ‏ مع الميل”', 
فيستحق الثواب باجتنابها”' '2. أو أخروياً يتعلق بالعلم» كالاستدلال بها على 


000 سقطت من المطبوعة ات وشعبان .١1557/١‏ 

() في (ص): «ذكرنا». 

0 في (غ): «الأمتاع» . 

(:) انظر: فتح العزيز شرح الوجيز 2711/٠١‏ 2718 وهو مطبوع مع «المجموع». 
(:) في المطبوعة »47/١‏ وشعبان :١575/١‏ ولإلا لزم». وهو خطأ. 

(0) فى (ت): «والإينار». 

60 أي : بغير إذنه . 

00 أي : أ: ما يؤكل للتغذية والتقوية. 


00 من (غ). 

فى 577 مع الميل» متعلّق بقوله: «كالاجتناب». أي: كالاجتناب مع الميل . 

)١(‏ لكونه 32 التلذذ بها مع ميل النفس إليها؛ فيستحق الثواب بهذا الاجتناب» فيكون هذا 
مصلحة أخروية. 
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وجود الصانع» وكمال قدرته. وكل ذلك لا يحصل إلا بالتئاول: ”'أما 
توقف الالتذاذ والاغتذاء على التناول'2 فواضح. وأما توقف الاجتناب عليه؛ 
فلآن المكلف إنما يستحق الثواب بتجنبها إذا دعت نفسه إليهاء وإنما يكون 
ذلك/ بعد التناول”". كذا قيل. والحق أن تارك المعاصى امتثالاً لأمر الله 
تعالى مع عدم مَيّلانه إليها يئاب”" على تركهاء بل هو عند قوم أعلى درجة 
من الذي فعلها ثم انزجر عنها. 

وأما توقف الاستدلال فلأنه إنما يكون بعد معرفتها. هذا تقرير 
الوجيهن . 

قال في الكتاب وأجيب عن الأول: بأنا لا نسلم ثبوت الجكم في 
المقيس عليهء فإن الاستظلال بجدار الغير» والاقتباس من ناره» من جملة 
الأفعال الاختيارية الداخلة تحت صور النزاع» ولئن سلمنا ثبوتَ الحكم في 
الأصل”؟؟ فلا نسلم أنه معلّل بهذه الأوصافء واستدلالكم على ذلك 
بالدوران لا يفيدكم؛ لأن الدوران وإن كان حجة فالظن الحاصل منه ضعيف 
لا يُستدل بمثله على هذه المسألة2'. 

واعلم أن هذا لا يخالف قولّه في القياس بحجية الدوران؛ لأن القائل 
بحجيته معترف بأنه جار في مجاري الظنون الضعيفة/ التي يُستدل بها على 
الفروع الفقهية الجزئية دون المسائل الأصولية. وأما مَنْ قال بأنه مفيد للقطع 
فلا مبالاة بِمُعْتَقَدِهِ الفاسد. 

وأجيب عن الثانيى: بأن الدليل المذكور مبنيٌ على تعليل أفعال الله 
تعالى بالأغراض» وقد بَينَا فيما سلف أنه لا يجوز تعليلها. 


.١49/١ وشعبان‎ 297/١ سقطت من المطبوعة‎ )1١( 

(؟) يعنى: إنما يكون ميل النفس إلى هذه المواكيل اللذيذة» ودعوة النفس إليها ‏ بعد 
الأكل منهاء ومعرفة لذتها. أما قبل ذلك فلا تدعوا النفس إليها لعدم علمها بلذتها. 

زهر4ق في (غ)) و(ك): «مثاب». 

(64 أي: إباحة هذه الأمور. 

(0) لأن العلة التي جُعِلت مداراً للدوران مُتَتَارَّءْ فيهاء فهي ضعيفة لا تفيد إلا ظناً ضعيفاًء 
والمسائل الأصولية تحتاج إلى القطع . 
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]1:7؟/١تز‎ 


[ك/ .”] 











ولقائل أن يقول: إذا كان الكلام في هذا الفرع مفرّعاً على القول 


[صض١/‏ 14؟١1]‏ بقاعدة التحسين والتقبيح وجب المشي فيه على/ قاعدة القوم. وهم 





يعللون أفعال الله تعالى» ويزعمون أنها تابعة للمصالح. 

ثم قال المصنف: ولئن سلمنا جوارٌ تعليلها فلا نسلّم انحصار الغرض 
فيما ذكرتم» وجاز أن يكون الغرض في خَلْقِها هو التنزه بمشاهدتها”" أو 
غيرُ ذلك. 

قال: (وقال الآخرون: تصرف بغير إذن المالك فيحرم كما في 
الشاهد. وَرُدّ: بأن الشاهد يتضرر به" دون الغائب). 

7 لعا له نااك لماي سا اكه 0 ٠.‏ 55 د * 4 م 

احتج القائلون : بأنها معت رمه بان الأفعال الاختيارية صرف في”" ملك 
الغير بغير إذنه'”''؛ فيحرم» قياساً على التصرف في مِلْك الشاهد ‏ الذي هو 
الإنسان ‏ بغير إذنه» والجامع بِينْ . 

ورد هذا بالفرق: وهو أن حرمة التصرف في مِلْك الشاهد بغير إذنه 
إنما كانت؛ لتضرره بذلك» وهذا بخلاف الغائب ‏ وهو الله لتنزهه عن 
الأضرار. 

وقد عَلِمَ الواقتث على هذا بِرَّدٌ المصنفٍ على الفريقين: أنه يختار 
الوقف . 

واعلم أنه لا خلاف في الحقيقة بين الواقفية والقائلين بالإباحة كما 
أرادوا استواء الأمر في الفعل والترك» والأمرُ على ما ذكروه. نعم لو قالوا: 
حَنُ على المالك”' أن يبيح” 2‏ فهذا ينعكس الآن عليهم بالتحكم في 


1) أي: التمتع بمشاهدتها 

() سقطت من (غ). 

0" سقطت من (ت). 

(4) في (ت)ء و(ص): «إذن». 

)0( وهو المولى سبحانه وتعالى. 

(7) وهو مقتضى قول المعتزلة بالتحسين والتقبيح العقليين. 


ردن 

















تفاصيل النفع والضرر على مَنْ لا ينتفع ولا يستضر)”" . 


قال: (تنبيه: عدم الحرمة لا يوجب الإباحة؛ لأن عدم المنع أعم من 


الإذن) . 


هذا إشارة إلى جواب عن سؤال مقدّر ذَكّره الفريقان على الواقفية 


بمعنى: لا حكم. ولك أن تقول: المصنف غنىٌ عن ذكْر هذا؛ إذ هو لا 


يفسر 


وتقرير السؤال: أن الأفعال إِنّْ كانت ممنوعاً منها فهى محرمة» وإلا 


فهي مباحة. 


(”والجواب: أنا لا نسلّم أنها إذا لم تكن ممنوعاً منها تكون مباحة"©؛ 


لأن المباح هو ما أعلم فاعلّه أو دُلَ على أنه لا حرج في فعله ولا تركهء 
ولا يلزم من عدم المنع '"الإذنُ؛ لأن عَدم المنع" أعم من الإذن» والعام 
لا يستلزم الخاص”*”*2. قال: 


000 
000 
هزه 
0( 


(0) 


.١٠٠١ /١ البرهان‎ 

سقطت من (ت). 

سقطت من (غ). 

فوجود العام لايدل على وجود الخاصء» مثل: الحيوان إذا وُجد لا يلزم منه وجود 
الإنسان. 

انظر ما سبق في: المحصول ١/ق١704/1».‏ الحاصل »559/١‏ نهاية السول /١‏ لال 
السراج الوهاج »195/١‏ المعتمد 0815/1 العدة 21١8/4‏ شرح الكوكب /١‏ 
5" تيسير التحرير 2»1517/7 فواتح الرحموت »58/١‏ إحكام الفصول ص١18.‏ 


الام 











(الفصل الثاني 
في المحكوم عليه 


وفيه مسائل 


الأولى : يجور الحكم على المعدوم: كما أنَا مأمورون بحكم 
الرسول 5لة) . 
قال أصحابنا: المعدوم يجوز أن يُحُكم عليهء لا بمعنى أنَّ حال كونه 
[ص١/ ]١١١‏ معدوماً يكون مأموراء فإنه معلوم الفساد بالضرورة» بل بمعنى : أنه يجوز/ 
أن يكون الأمر موجوداً في الحال» ثم إن الشخص الذي يُوجد بعد ذلك 
يصير مأموراً بذلك . 
وأما سائر الفِرّق فقد أنكروه وعظموا النكير على شيخنا أبي الحسن 
(غ67/1 - رضي الله عنه - حتى انتهى الأمر إلى”'' انكفاف طائفة من الأصحاب/ 
عن هذا المذهب. منهم أبو العباس القلانسي”" مِنْ قدماء الأصحاب. 
ووعيداً: وإننا تغبت”؟؟ هذه الصفات فيما لا يزال عند وجود المخاطبين» 


(0) سقطت من (ت). 

0 0 لم أقف على ترجمتهء والمذكور في كتب التراجم أبو العز القلانسي» وهو مقرئ» 
انظر: ترجمة أبي العز في: الطبقات الكبرى 91/5 سير 445/14» الأعلام .1١1/7‏ 
وقد راجعت طبقات الشافعية للإسنوي» وابن قاضي شهبة» واب بن الصلاحء, وابن هداية الله 
فلم عر على ذكر لأبي العباس القلانسي؛ وكذا في البداية والنهاية» فالله أعلم . 

(4) في (ص): ااثبتت2. 


إحردنا 








كما يتصف الباري بكونه خالقاً رازقاً فيما لا يَرَالُ2'”0. وجَعَل ذلك مِنْ 
صفات الأفعال". وهذا ضعيف؛ لأنه إثباتٌ لكلام خارج عن كونه أمراً 
ونهياً ووعداً ووعيدا إلى 0 أقسام الكلام ؛ وذلك مستحيل قا قطعا “ 


فلعن - 


أزلاً ثم يستّجدٌ كونها كلاماً ف لا يزال© , 


00( 
00( 
فرق 


0 


(0) 


00 
00 


وذهب بعض الفقهاء كما حكاه القاضى فى اامختصر التقريب») إلى أن 
قبل وجود المأمور أَمْرُ إنذار وإعلام وليس بأمر إيجاب”" . 


وهو ضعيف؛ لأن ما فروا منه في الإيجاب يلزمهم في الإعلام؛ فإنه”" 


يعني : وإنما تثبت صفات الخلق والرزق عند وجود الخلق والرزق. 

انظر : البرهان / ا 

الصفات الفعلية عند الأشاعرة: هى التى يتوقف ظهورها على وجود الخلق. والحدٌ 
بين صفات الذات وصفات الفعل: أن ما يلزم من نفيه نقيضه فهو من صفات الذات» 
فإنك لو نفيت الحياة للزم الموت» ولو نفيت القدرة للزم العجز» وكذا العلم مع 
الجهل» ولو نفيت الإرادة للزم منه الجبر والاضطرار» ولو نفيت عنه سبحانه الكلام 
للزم الخرس والسكوت» فثبت أنها من صفات الذات. وأن ما لا يلزم من نفيه نقيضه 
فهو من صفات الفعل» فلو نفيت الإحياء أو الإماتة أو الخلق أو الرزق لم يلزم منه 
نقيضه. وصفات الأفعال حادثة عند الأشاعرة؛ لأنها عبارة عن تعلقات القدرة» 
وتعلقاتها حادثة. 

انظر: شرح الجوهرة ص١17١2 211١‏ في شرح البيت الثلاثين. 

يعني : ما قاله أبو العباس القلانسي ‏ رحمه الله تعالى - ضعيف؛ لأنه تكلم عن كلام الله 
تعالى في الأزل؛ء وهو كلامه النفسي كما هو عند الأشاعرة» فهذا الكلام لا يوصف 
بكونه أمراً ونهياً ووعداً ووعيداً إلى غير ذلك من أقسام الكلام اللفظي. قَوَضصْفُ 
الكلام النفسي بأوصاف الكلام اللفظي مستحيل قطعاً. 

يعني: فلئن جاز أن لا يُسَمَُى الله آمراً إلا بوجود المأمورء ولا خالقاً إلا بوجود 
المخلوق» فما المانع مِنْ أَنْ نُجري هذا الأمر في الكلام النفسي» ونقول: إن كلامه 
النفسي ليس كلاماً إلا إذا وُجد المخاطب بذلك الكلام. وهذا التضعيف نقله السبكي 
عن إمام الحرمين في البرهان .71١/١‏ 

انظر: التلخيص .40١0/١‏ 

في (ت): الأنه؟. 


رضن 








[ك/>5] 


]48/١ت[‎ 


]١؟5/١ص([‎ 








كما يُستبعد إلزام المعدوم''' يُستبعد إعلامه. 

واحتج أصحابنا: بأن الواحد منا يصير مأموراً بأمر النبي صلى الله 
عليه وسلم مع أن ذلك الأمرّ ما كان موجوداً إلا حال عدمنا. 

قال: (قيل الرسول/ عليه السلام أخبر بأنَّ مَنْ سيولد”" فالله سيأمره. 
قلنا: أمر الله في الأزل معناه: أن فلاناً إذا وُجد فهو مأمور بكذا. قيل: 
الأمر في الأزل ولا سامعَ ولا مأمورٌ عبتُ؛ بخلاف أمر الرسول عليه 
السلام. قلنا: مبني على القبح العقلي؛ ومع هذا فلا سَمَّه أنْ يكون في 
النفس طلبٌ التعلم من ابن سَيُولد). 

اعترض الخصوم على الدليل المتقدم: بأنه لا يصح قياس أمر الله 
تعالى على أمر الرسول كَللِ؛ لأنه صلى الله عليه/ وسلم مبِلّْغْ لأمر الله 
تعالى» فيكون مُخْيراً عن الله بأن فلاناً إذا وُجد وانخرط في سلك مَنْ يفهم 
الخطاب فالله يأمره بكذاء وإذا كان كذلك لم يكن أمراأً للمعدوم بشيء. 

وأجاب المصنف: بأنا أيضاً نقول: أُمْرُ الله في الأزل معناه: أنه أخبر 
أن مَنْ سيوجد ويستعِدٌ لتعلّق الأمر به - يصير مأموراً بأمري» كما قلتم في 
أمر الرسول كَل/ . 

فإن قلت: 'إذا كان أمْر الله بمعنى الإخبار فلا يكون أمراً حقيقياً. 
قلت": كذا ذهب إليه بعض الأشاعرة. وضعَّفه الإمام بوجهين: 

أحدهما: أنه إِنْ كان مُخُبراً لنفسه فهو سَفَهء أو لغيره فمحال؛ إذ 
ليس نّم غيره» ولهذا ذهب مَنْ صار إلى أنَّ كلام الله في الأزل”»2 لم يكن 


() في (ت). و(ص)» و(ك): «المأمور». وهو خطأء إلا إذا تأولناه بالمأمور قبل وجودهء 
لكن فيه لبس. وفي المطبوعة :35/١‏ «المعدوم». وهو الصوابء وموافق لما في 
التلخيص »45١/١‏ فإنه قال العبارة ذاتها. 

() في (ت): «ولد). 

)2 سقطت من (ت). 

(54) عبارة الرازي فى المحصول :47”7”/53/١‏ «ولصعوبة هذا المأخذ ذهب عبد الله بن 
سعيد بن كُلاب التميمي من أصحابنا: إلى أن كلام الله تعالى في الأزل. .. .» 
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أمرًا ولا نهيآء ثم صار فيما لا يزال كذلك”". 


واعترض عليه القرافي بأنا نقول: «إنه مخبر لنفسهء والقائل يُسند'*) 
في فكره طول ليله ونهاره» ولا معنى لذلك”" إلا الإخبارات» وأجمع 
العقلاء مع ذلك على حسنه» فلا يكون في حق الله تعالى قبيحاًء بل الله 
تعالى عالم بجميع معلوماته» ويخبر عن كل معلوم بخصائص صفاتهء 
وأحواله» ولا استحالة في ذلك. ولم يزل الله تعالى في الأزل يُخبر عن 
صفات كمالهء ونعوت جلال نفسه بكلامه النفسي أزلاً وأبدء ولا يَسْمع 
ذلك إلا اللَّهُ تعالى بسمعه القديم» وإلى هذا الإخبار أشار عليه السلام 
بقوله: (لا أحصي ثناءة عليك أنت كما أثنيت على نفسك)”"», فاللّه تعالى 
يثني على نفسه دائماً أزلاً وأبداًء ولا معنى للثناء إلا الإخبار»). قال: «وهذا 
واجبٌ حقٌ لا يُنكره إلا مَن لم يُرَيْض بالعلوم العقلية الكلامية»”*'. 


والثاني: .من اعتراضّي الإمام: أنه لو“ كان بمعني الإخبار ه27 لقبل 
الصدقٌ والكذبء ولكان يلزم أن لا يجوز العفو؛ لأن الخلف في خبر الله 


)١(‏ يعني: ثم صار كلام الله بعد وجود المخلوقين فيما لا يزال أمراً ونهياً. 


0) في (ت)» و(ص)» و(ك): «والعاقل يستند». وهو تصحيف», والمثبت من نفائس 
الأصول »١5١7/4‏ وفي المطبوعة 2457/١‏ وشعبان :١15١/١‏ «يشتغل». وهو خطأء 
وتصرف من الطابع بدون إشارة إلى التعديل» والمعنى: أن القائل المتكلم في نفسه 
يُسند القولٌ ويعزوه وينسبه في نفسه. 

9) أي: الإسناد. وهذا مما تصرف فيه الشارح» وإلا فعبارة القرافي: «ولا معنى 
للإسنادات إلا الإخبارات». نفائس الأصول .١1517/5‏ 

(0) أخرجه أحمد في المسند .45/١‏ وأبو داود في سئنه 7/ 21174 كتاب الصلاة» باب 
القدوت في الوتر»ء رقم 1477. والنسائي 758/7 كتاب قيام الليل وتطوع النهارء 
باب الدعاء فى الوتر» رقم 74137 ,. والترمذي 6 :. كتاب الدعوات» باب في دعاء 
الوتر» رقم 0 وابن ماجة ١/77/7؛‏ كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء 
في القنوت في الوتر» رقم .١١1/4‏ 

(:) انظر: نفائس الأصول 7074---09١15٠ء‏ مع تصرف من الشارح واختصار. 

(0) في (ت): (إن21. 

(5) سقطت من (ص).» والمطبوعة 2957/١‏ وشعبان .121١/١‏ 


كردلا 





]1١7/١ص[‎ 


محال"'؟. وهو ضعيف؛ لأنا نقول: الأمر عبارة عن الإخبار بنزول العقاب 
إذا لم يحصل عفو. ذكره الأصفهاني في شرح المحصول. 

ثم اعترض الخصم على الجواب: بأن الأمرّ بالمعنى الذي ذكرتموه 
أيضاً محال في حق الله تعالى دون رسول الله يِِ؛ِ لأنه تعالى إذا أخبر في 
الأزل يكون قد أخبر ولا سامعٌ ولا مأمورَ ومَّنْهِيّ» وصار كمن خلا بنفسه 
يُحَدْئهاء وذلك عبثء» بخلاف أمر الرسول ذه فإن بين يديه مَنْ يسمع 
ويمتثل يلغ . 

وأجاب: بأن تقبيح هذا" مبني على مسألة التحسين والتقبيح» وهي 
منهدمة الأركان. ش 

ولقائل أن يقول: إِنْ ثبت قُبْح هذا فهو صفة نقص ولا خلاف» كما 
سلف في أن التحسين والتقبيح على معنى صفات الكمال والنقص عقلي"") 
وما تقدم من كلام القرافي يصلح جواباً هنا. 

ثم أجاب المصنف ثانياً: بأن/ أمر الله تعالى هو الطلب القائم بذاته 
على رأي أهل الحق» ولا سَّفَه في قيام طلب الفعل بذاته ممن سيوجدء 
كما أنه لا سفه في أن يقوم بذات الأب طلبٌ تَعَلْمِ العلم من الولد الذي 
سيوجد؛ ولو قُدّر بقاء ذلك الطلب حتى يوجد الولد ‏ صار مطالباً بذلك 
الطلب ومأموراء فكذلك المعنى القائم بذات الله تعالى الذي هو: اقتضاء 
الطاعة من العباد ‏ قديمٌ» تَعَلق بعبادٍ على تقدير وجودهمء فإذا وُجدوا 
صاروا مأمورين بذلك الاقتضاء. 


.43777  4"7/7؟ق‎ /١ انظر هذين الاعتراضين في المحصول‎ )١( 

() أي: تقبيح هذا في حق الله تعالى» وهو إخبار النفس وتحديثها دون سامع. 

(9) يعني: إِنْ ثبت كون إخبار النفس وتحديثها دون سامع قبيحٌ في حق الله تعالى - فهو 
صفة نقص بغير خلاف؛ لأن هذا التقبيح من قبيل التقبيح العقلي الذي لا خلاف فيه 
وإنما الخلاف في التحسين والتقبيح على معنى التكليف والثواب والعقاب» وهذا ليس 
كذلك. ولكن بَيّن الشارح بعد هذا بأن كلام القرافي الذي يفيد أن هذا ليس قبيحاً 
يصلح جواباً هنا عن تقبيح الخصمء أما جواب المصنف ببطلان التحسين والتقبيح فهو 
غير سديد. وهذا الذي اعترض به الشارح اعترض به الإسنوي في نهاية السول /١‏ 
14" 


امرضن 








وهذا الجواب صحيح» إلا أن قياس لغائب على الشاهد لا يصمح ل 
فإنا لا/ نسلم أنه قوم , بذات الأب ”"طلبٌ للتعلهم" من ابن سيولد» وإن [غ١/18]‏ 
كان الغزالي في طائفة قالوا: إِنَّ ذلك ثبت للذاهبين إلى كلام النفس”". بل 
نقول'؟2: إنما يقوم بذاته أنه لو وجد لَطُلّب منه 


6١‏ قياس الغائب على الشاهد نوع من القياس العقلي» وذهب إلى صحته أكثر المتكلمين. وضعًفه 
الإمام وغيره؛ بأنه لا يفيد اليقين والمطلوب في المسائل التي استدلوا به فيها اليقين» مع أن في 
تعبيرهم عن الباري تعالى بالغائب إساءة أدب . وقال بعدم صحته الحنفية أيضاً. والقائلون به 
قالوا: لا بد من جامع عقلي» والجامع أربعة: العلة» والحد والشرطء والدليل. 
فالجمع بالعلة وهو أقوى الوجوه كقولهم: العالمية في الشاهد يعني : المخلوقات ‏ 
معلّلةٌ بالعلم» » فكذلك في الغائب سبحانه وتعالى . 
وأما الجمع بالحد فكقولهم: حَدُ العالم شاهداً: مَن له العِلمء فكذلك في الغائب. 
وأما الجمع بالدليل فكقولهم: التخصيص والإتقان يدلان على الإرادة والعِلم شاهداًء 
فكذلك فى الغائب. 
وأما الجمع بالشرط فكقولهم: شرط العلم والإرادة في الشاهد وجودٌ الحياة» فكذلك 
في الغائب 
تنبيه مهم : : قال المطيعي ‏ رحمه الله . - في حاشيته على الإسنوي #/" : «العالمية: 
وهي الكون عالماً لها علةٌ اشتقاق عقلاً وهي العلم؛ فلا يتصف بالعالمية إلا مَنْ قام 
به العِلمء كالعالم لا يُوصف به إلا من قام به العلمء وهذا المقدار هو الذي يثبت 
بالقياس» وأما ما عدا ذلك وهو اتحاد حقيقة العلم في الغائب مع حقيقة العلم في 
الشامدء مع مخالفة حقيقة الغائب للشاهد ‏ فلا يثبت بالقياس. فمعنى ذلك: أننا اتفقنا 

مع المعتزلة أنه تعالى يُوصف بالعالمية» ولا يصح أن يُوصف بها إلا من .)ب سل 
الاتصاف وهي العلم» فيثبت أن لله صف هي العلم؛ لكن مع القطع أن صفة العلم لله 
تعالى لا تماثل صفة العلم فينا في الكنه والحقيقة» سبحانه ليس كمثله شيء». 
انظر المسألة في: المحصول ؟/ ق؟7/ 459» نهاية الوصول /١‏ 27716 نهاية السول 4/ 47 
- 14 » شرح تنقيح الفصول ص؟١4؛‏ شرح المحلي مع حاشية البناني على جمع الجوامع 
23١8-5‏ شرح المحلي مع حاشية العطار 2119/7 تيسير التحرير / 584 -7/5. 

(؟) في (ك)» و(غ): «طلب التعلم؛. 

ز[فرة يعني : : مَنْ يثبتون كلام النفس يقولون: بأن ما يقوم بذات الأب من طلب التعلم من 
ابن سيولد - صحيح . 

(5) في (ص): ايقول»). 

(6) الفرق بين هذا القول والذي قبله: أن الذي قبله جعل الطلب حاصلاً قبل وجود الابن» 
وهذا القول لا يثبت الطلبٌ إلا بعد وجوده. 


7 





[ك/ "| 


يولد لك غلام”*» ولا بذع أن يقوم في نفسه والحالة هذه ما ذكرناه 


فإن قلت: إنما كان('؟ ذلك لأن الشاهد غالباً لا يستيقن ''وجود/ 
ولدٍ لَهُ إذ لا علم له بالغيب» بخلاف مَنْ يعلم أن فلاناً يُوجد2 في الوقت 
الفلاني لا محالة بتقديري وإرادتي» ونحن نفرض شخصاً أخبره صادق: بأنه 
زفر4ة 
قلت: ولو فرضتٌ ذلك لم نسلّم صحة قيام ذلك في نفسهء وكيف يطلب 


فإن قلت: فما الفارق والحالة هذه بين الغائب والشاهد» حيث 
اخترته”؟» صحة قيام ذلك بذات الله دون الشاهد؟ 

قلت: الله تعالى ليس كلامه إلا النفسي ولا يمكن أن يكون قيامه 
بذاته حادثاء وإلا يلزم أن يكون محلا للحوادث» تعالى الله عن ذلك؛ 
فلذلك لزم من هاتين المقدمتين أعني: امتناع كون كلامه غير نفسي”". 
وامتناع كونه محل للحوادث”؟ ‏ أن يكون الأمر قائماً بالذات في القده0, 
وتعلقه بالمأمور حادث على حسب استعذداده. 


وأما الشاهد”" الذي لا يستحيل على ذاته”''' قيام الحوادث بهاء, 
وأمْرُه يصدق طَوْراً باللسان وطوراً بالجَنئان ‏ فلا ضرورة بنا إلى أن”''' نقدّر 


(1) في (خ): «يكون». 


0) سقطت من (ت). 
() في (ص): «عالم». وفي المطبوعة 2917/١‏ وشعبان /١‏ 1917: لعلم». وكلاهما خطأ. 
)6 وهو طلب التعلم. 

(4) في (ص): الأجزتم! 

(5) فى (ص): ابخلاف». 

(1) هذه المقدمة الأولى. 

60 هذه المقدمة الثانية. 

(8) هله النتيجة. 

(9) أي: الإنسان. 

)٠١(‏ سقطت من (ك). 

.15١/١ سقطت من (ص»» والمطبوعة ١/48»؛ وشعيان‎ )١١( 


78 





قيام الطلب يذاته مِنْ معدوم» وما لنا لا و0 إلى حين يوجد ذلك 
المعدوم» فَوَضح السّر في كون أمر الله تعالى من الأزل» وثبوت الفارق بين 
الغائب والشاهد» وأنه لا يصح قياس أحدهما على الآخر/ ٠‏ وما ذكره 
الخصوم من الحشنٍ والقبح والهذيان والسفه والانتظام والاتساق0) في أمر 


ولا مأمورَ وغيرها كلها من نعوت الْمُحْدَئات» والقديم يتقدس عنه )2 ويُحَفقَ 


هذا أن مَنْ أخبّ أن يُحيط علماً بقَطر البحار وأوراق الأشجار ‏ عُدَّ سفيهاً 
واستّقبح منه ما أتى بهء بخلاف الرب سبحانه وتعالى. فالمعدوم الذي وجد 
أنه متوقف على أمره”"» وقد قَذَّر وجودّه في وقتٍ معلوم لا يتخلّف عنهء 
على صفةٍ معلومة لا انفكاكَ لها دون أمره ‏ نازلٌ”* عنده مَنْزْلة الموجودء 
فهو يأمره وينهاه ولا قبح في0*) هذا في جانب الباري سبحانه وتعالى» وهذا 
واضح لمن تدبره» ومَّنْ أراد الزيادة فالكتب الكلامية التي وضعها أصحابنا 
بين أظهرنا. 


وإمام الحرمين قال: إن هذا الموضع مما يستخيرٌ اللَّهَ فيه» ووعد 
بإملاء مجموع علبه29, وقال: قول القائل إنه مأمور على تقدير الوجود 
تلبيس”". فإنه”" إذا وُجد لم يبق معدوماًء ولا شك أن الوجود شَرْط في 
كون المأمور مأموراً» وإذا لاح ذلك بقي النظر في أمر بلا مأمور. وهذا 


)١(‏ أي: لا نؤخر الأمر والطلب. 

(؟) الاتساق: الانتظام. لسان العرب ١٠/١78؛‏ مادة (وسق). 

(*) أي: أمر الله تعالى» والمعنى: أن وجود المعدوم متوقف على أمر الله تعالى بإيجاده. 

(4) قوله: نازل. خبر قوله: فالمعدوم الذي وجد. . . إلخ. 

(0) سقطت من (ص)» و(ت). 

(5) انظر: البرهان ١/9/6ا؟.‏ 

في (ت): «يلتبس». وفي (ص): اتَلَبْس». والمثبت هو الموافق لما في البرهان. وفي 
اللسان 1/ ٠١5‏ مادة (لبس): «اللَنْس واللّبّس: اختلاط الأمر. . . والتلبيس كالتدليس 
والتخليط» شُدّد للمبالغة» ورجل لبّاس ولا تقل مُلَبس... وتلبّس بي الأمر: اختلط 
وتعلق2. 

(8) سقطت من (ت). 


حون 


]١؟8/١ص[‎ 





]:ة/١ت[‎ 


مُعْضِل أرٍ 2*0 فإن الأمر من الصفات المتعلّقة وفْرْض/ مُتَعَلْقِ ولا متعلّق 
له محال7© . انتهى. وفيما أوردناه كفاية. 


(فائدة 

قال إمام الحرمينٍ في «التلخيص» المختصر من «التقريب والإرشاد!: 
«ذهب بعض من لا تحقيق له إلى أن الأمر إنما يتعلق بالمعدوم شر أن 
يتعلق بموجود واحد فصاعداً ثم يتبعه المعدومون على شرط الوجود”” 5 
وسقوط هذا واضح)”". 


(تنبيه) : 

قد يُسأل عن المَّرْق بين هذه المسألةء وبين قولنا: لا حكم على 
العقلاء قبل ورود الشرع» فإن الأزل قبل ورود الرسل بالضرورة» وقد نفينا 
الأحكام قبل ورودهم 1 وأثبتناها هنا فى الأزل؟ 

والجواب: ما تقدم في خلال الكلام من أن معنى قولنا: لا حكم قبل 
ورود الشرع ‏ أن الخطاب إنما يتعلق بما بعد البعثة لا بما قبلهاء فالمنفي”“ 


(9© في (ص): (أذب». . وفي (غ): «أزب». ٠‏ وفي المطبوعة لوك وشعبان 6/١‏ : 


«إذن». وكل هذا تصحيف وتحريف. والصواب ما أثبّه ) وهو الموافق لما في البرهان 
01١‏ /” إلا أن فيه: «معضل الأرب». هذا في بعض النسخ» وفي بعضها خرم فلم 
تتضح الكلمة» كما يقول المحقق للبرهان» والصواب بالتتكير: أرب كما في (ت)) 
والمعنى: شديد. قال فى اللسان »5١7/١‏ مادة (أرب»): «يقال: أرب الدهرٌ يأرَبُ إذا 
اشتد... وفى حديث سعيد بن العاص رضى الله عنه قال لابنه عمرو: لا تَتَأَوَبْ على 
بناتى» أي : لا تتشدد ولا تَتَعَدا. 1 

)1١(‏ البرهان للا ينا 

(0) يعني: يُشترط لتعلق الأمر بالمعدوم وجودٌ واحدٍ فصاعداً من المأمورين حال الكلام» 
ثم يتبعه بعد ذلك المعدومون إذا وجدوا. 

99) التلخيص ١/ل/45.‏ 

(54) أي: هناك» في مسألة حكم الأشياء قبل ورود الشرعء ونفي الأحكام قبل ورود الرسل 
يعني نفى الأحكام في الأزل؛ لأن الأزل داخل في عموم قولنا: قبل ورود الرسل. 

(0) في (ك): «فالمنتفي». 


الرفل 





هناك تَعَنّنُ الأحكام لا ذوائهاء ”'والذي ندعيه هاهنا في الأزل ذوائها'"؟ فلا 
تناقض بين الكلامب. 20090 , 

قال: (الثانية: لا يُجَوّر تكليفٌ الغافل مَنْ أحال تكليف المحال؛ فإن 
“إتيان" الفعل؟' امتثالاً يعتمد العلم/ ولا يكفي"' مجردٌ الفعل» لقوله عليه 
السلام : «إنما الأعمال بالنيات». ونوقض بوجوب المعرفة. وأجيب: بأنه 
مستثنى) . 


اتفق الكل حتى القائلون بجواز التكليف بما لا يطاق على أنه يُشترط 
في المأمور أن يكون: عاقلاً» يَفْهم الخطاب» أو يتمكن مِنْ فهمه؛ لأن 
الأمر بالشيء يتضمن إعلام المأمور بأن الآمر طالبٌ للمأمور به منه» سواء 
أمكن حصوله منه أم لم يمكن» كما في التكليف بما لا يطاق. وإعلامُ مَنْ 
لا عقلّ له ”"ولا فهمَ متناقض؛ إذ يصير التقدير: يا من لا قَهْم له افهمء 
ويا مَنْ لا عقل له" اعقل المأمور به. فعلى هذا لا يجوز أمر الجماد 
والبهيمة؛ لعدم العقل والفهمء ”وعدم استعدادهما/ . ولا أمه المجيودن0) 
والصبي الذي لا يميز؛ لعدم العقل والفهم” التاّيْن؛ وإنْ كانا مُسْتَعِدّيْن 
لهما. 


.١167 /١ وشعبان‎ 2435/١ سقطت من المطبوعة‎ )١( 
(؟) فقولنا: لا حكم قبل ورود الشرع» أي: لا تَعَلّنَ للحكم بالمكلّفين قبل ورود الشرع.‎ 


وهذا لا ينفي وجود الحكم . وقولنا: أمر المعدوم جائزء أي: إثبات ذات الحكم على 


المعدوم لا تعلمّه به. 

() انظر ما سبق في: المحصول ١/3؟575/1»‏ التحصيل :778/١‏ الحاصل »409/١‏ 
المستصفى 2187/١‏ نهاية السول 4598/١‏ السراج الوهاج »7١5/١‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع ١/لالا»‏ العضد على ابن الحاجب 219/5 تيسير التحرير "/ 
»١‏ 2778 فواتح الرحموت 2١55/١‏ شرح الكوكب .017/١‏ 

(4) في نهاية السول 27١5/١‏ والسراج الوهاج :5١١ /١‏ «الإتيان بالفعل». وهو أحسن. 

(0) سقطت من (ص)» و(ك). 

(5) في (غ): يكون. 

(800) سقطت من (ت). 

(9) معطوف على قوله: لا يجوز أمر الجماد والبهيمة. 


حوس 


]1؟5/١ص[‎ 


[ك/8>] 








غ194/1] 


وقد نَسَبَ المصنفٌ امتناعً تكليفٍ الغافلٍ إلى مَنْ يُحيل تكليفٌ 
المحال» وهو يُفْهم أن الذي لا يحيله لا يمنعهء وليس الأمر كذلك» بل 
المختار مَنْعُه وإن فَرّعنا على صحة التكليف بالمحال. 


وعلى المصنف فى قوله: «تكليف المحال» مُعْتَرض آخر: وهو أن 
تكليف المحال: هو ما رجع إلى المأمورء وهو تكليف الغافل. فكان 
الأؤلى أن يقول: التكليف بالمحال7" . 

واستدل المصنف على المختار: بأن مقتضى التكليف الإتيانُ بالمأمور 
به على وجه الامتثال للآمر/» وذلك”" لا يُتصور إلا إذا عَلِم المكلّف أن 
المكلّف أُمَرّه به» والغافل لا يَعْلم ذلك؛ فلا يمكنه الإتيانَ بالمأمور به على 
جهة الامتثال. 


قوله : (ولا يكفي مجرد الفعل» هذا جواتٌ عن سؤال مُقَدّر تقديره: 
أنا لا نسلّم توقفٌ الإتيان بالمأمور به على العلم؛ لجواز”” أن يصدر عند 
ما كُلّف به مِنْ غير عِلْمِ. 

وتوجيه الجواب: أن مجرد الإتيان بالمأمور به لا يكفي في حصول 
الامتغال» بل لا بِدَّ معه من النية؛ لما ثبت مِنْ قوله يَلِهِ: «إنما الأعمال 
بالنيات)00) 


)١(‏ فالتكليف المحال: هو تكليف الغافل. والتكليف بالمحال: هو التكليف بالشيء 


المحال. فيكون قول المصنف: «لا يُجِوّز تكليف الغافل مَنْ أحال تكليف المحال» 
تكرار لنفس المعنى» ٠‏ وهو غير المراد. 

(9) أي: الامتثال للآمر. 

)0 في (ك): «بجواز». 

دع فى (ت))2 و(ك): (منه») 

(0) أخرجه البخاري في صحيحه ١/27؛‏ كتاب الوحي؛ باب كيف كان بدء الوحي» رقم 
.١‏ وأخرجه مسلم في صحيحه */ 41516 كتاب الإمارة» باب قوله يَكِ: «إنما 
الأعمال بالنية» رقم 141019. وأخرجه الترمذي في السنن 2155/4 كتاب فضائل 
الجهادء باب ما جاء فيمن يقاتل رياءً وللدنياء رقم 7 . وأخرجه أبو داود في السنئن 
60 كتاب الطلاق» باب فيما عُني به الطلاق والنيات» رقم .51١١‏ وأخرجه - 


ضضن 





ولا يمكن أن يكون وجوبها بعد حصولها؛ للزوم تحصيل الحاصل. وإذا 
كان قبل حصولها”'' استحال معرفة هذا الأمر؛ لأن معرفة أوامر الله بدون 
معرفة الله محال. فقد كُلْف بما هو غافل عنه” . 


وأجاب المصنف: بأنه مستثنى من القاعدة؛ لقيام دليل عليه يخصه. 
وقد ضَُعّف هذا الجواب: بأن النقض/ ولو بصورة قادحٌ في الدليل. 

وقيل الحق فى الجواب أن يقال: نختار أن التكليف به(" يرد حال 
حصول العلم ولا يلزم تحصيلُ الحاصل؛ لجواز أن يكون المأمور به معلوماً 
بوجه ماء ويكونٌ التكليفٌ وارداً بتحصيل المعرفة من غير ذلك الوجه”"'؟. 
وقد نجز شرح ما في الكتاب”” . 

والذي نص عليه الشافعى رضي الله عنه أنَّ السكران مخاطب 
مكلّف29 ولكن الأصوليون على طبقاتهم منهم القاضي في امختصر 
التقريب» صرحوا بخروج السكران الخارج عن حد التمييز ‏ عن قضية 
التكليف», والتسوية بينه وبين سائر مَن. لا يفهه”" . 


- 2 النسائي في السئنن »58/١‏ كتاب الطهارة» باب الئية في الوضوءء رقم .55١١‏ 
وأخرجه ابن ماجة في السئن ؟/ 2١417‏ كتاب الزهد» باب النية» رقم 47717. 

)١‏ أي: وإذا كان الوجوب قبل حصول المعرفة. 

(؟) لأن معرفة أمر الله تعالى تكون بعد معرفة الله» فكيف يتَعَفَّل الأمرّ من الله»ء وهو لم 
يَعْرف الله! فوجوب المعرفة على هذا من قبيل تكليف الغافل. 

67 أي: بالمعرفة. 

(5) يعني: أن التكليف بالمعرفة حال حصول العلم بها لا يقتضي تحصيل الحاصل ؛ لأن 
المعرفة معلومة مِنْ وجه ماء ومكلّفٌ بها من وجه آخر غير الوجه المعلوم؛ وهذا لأن 
الشيء يجوز أن يكون له وجوهء فيكون معلوماً من وجه؛ ومجهولاً من وجه آخر. 

(4) انظر المسألة فى: المحصول ١/ق571//75»‏ التحصيل ,**٠/١‏ الحاصل »541/١‏ 
المستصفى 078١/١‏ نهاية السول /١‏ 015 السراج الوهاج 709/١‏ شرح الكوكب /١‏ 
١‏ تيسير التحرير 2748/7 7577» بيان المختصر /١‏ 470 » مناهج العقول .1786/١‏ 

() انظر: الأم 0/ 701. 

0 كالمجنون والنائم. انظر: التلخيص ارمع 


رفرسنا 


]1١١ /١ص[‎ 





قال الغزالي: «بل السكران أسوأ حالاً من النائم الذي يمكن 
تنبيهه2”0. فإما أن يكون ما قاله الشافعي قولاً ثالثاً مُمَصَّلاٌ بين السكران 
وغيره للتغليظ عليه» أو يُخمل قوله”” على السكران الذي لا يَدْسَلُ عن رتبة 
التمييز» دون الطافح المعْشِيٌ عليه. ولا ينبغي أن يَظْنَّ ظَانُ مِن”" ذلك أن 
الشافعى يُجَوّز تكليف الغافل مطلقاًء فَقْدْره رضى الله عنه يحل عن 
ذلك» وأظهر الرأيين عندنا أن الشافعي فَصَّل بين السكران وغيره*©. ثم إنا 
نقول: لعل ذلك هو الحق دالّين عليه بقوله تعالى: يما الَدنَ َامَئُوَاْ لا 
تَمرَوأ المصكزة وش شكرى »4 . 

فإن قلت: لعل المراد بالسكران فى الآية النشوان الذي لا يَنْسَلُ عن 
رتبة التمييز. 1 

قلت: هذا التأويل ينافي سياق الآية» فإن الرب تعالى قال: #حَقٌ 
تعلَمُوأ ما كَمُولُونَ*: وليس عندي على مَنْ قال إِنَّ السكران مكلّف إلا إشكال 
دقيقٌ لولاه لجزمت القولَ بأنه مكلّف: وهو أنه يلزمٌ مَنْ قال إنه مكلّف أن 
يأمره بالوضوء ويطالبه بالصلاة» ويّرِد عليه إذن قوله تعالى: لا تَمَرَبُوأ 
الصصلزة وَأَنشْرَ سكرَى4». فإن تحريم الصلاة عليه لا يجامِع مطالبته بهاء 
فالآية تصلح مُعْتَصَماً للفريقين» فمَن يكلفه يقول: الله قد" خاطبه. ومن 
يمنع يقول: قد أمره بأن لا يقرب الصلاة. 

فإن قلت: كيف لا تكلفون النائم وهو يضمن ما يُتْلِفه في نومه. 
ويقضي الصلوات التي تمر عليه مواقيتُهاء إلى غير ذلك من الأحكام؟ 


.58١/١ المستصفى‎ )١( 

000 في «(ص) و(ك), و(غ): «كلامه)» , 

0) في (ت)ء و(غ): (في1. 

(4) بكسر الجيم. انظر: المصباح .١١8/١‏ 

(5) أي: غيره ممن لا يفهم. والمعنى: أن الأظهر عند الشارح أنَّ الشافعي يقول بتكليف 
السكران. 

() سورة النساء: الأية "ا4. 

60 سقطت من مت و(ص). 


رضن 








قلت: الذي قلناه: إنه لا يخاطب فى حال نومه» ولكن يتوجه عليه 
الخطاب بعد ذلك ؛ لقوله يله «من ترك صلاةٌ أو نسيها/ فليصلها إذا ذكرها)”" . 

قلت: مقصِذنا نفي الخطاب في حال النوم» فأما ثبوت/ أسباب يُسْنَد 
إليها تَثبيت” الأحكام في اليقظة ‏ فمما لا ننكره. ويوضح هذا أن الصبي 
الذي لا يميز لو أتلف شيئاً لطالبناه ببدله» فوجوب الزكوات» والغُرْم: 
هذه الحقوق فى ذمَّة الصبيان» بمعنى: مخاطبة الولى/ فى الحال بالأداءء 
يفهم: افهم . فإن أهلية : ثبوت ١‏ الأحكام ة في الذمة تستفاد من الإنسانية التي 
بها يُستعد لقبول قوة العقل» ؛ الذي ”به قوة" قَهْم التكليف في ثاني 
الحال» حتى إن البهيمة لما لم يكن لها قوةٌ فهم الخطاب بالفعل؛ ولا 
بالقوة - لم تتهيأ لإضافة الحكم إلى ذمتهاء بخلاف النطفة التي ذ ا 
إذ0* ثبت ت لها الملك بالإرث والوصية» والحياة غير موجودة بالفعل» ولكن 


بالقوة . وكذا الصبي مصيره إلى العقل فصح إضافة الحكم إلى ذمته» 


)١(‏ أخرجه البخاري 21١5/١‏ في مواقيت الصلاة» باب من نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرهاء 
رقم الحديث ؟075» بلفظ: «مَن نسي صلاة فليصلٌ إذا ذكرهاء لا كفارة لها إلا 
ذلك». ومسلم الا في كتاب المساجدء باب قضاء الصلاة الفائتة» رقم الحديث 
45» وفي بعض رواياته: «مَن نسي صلاة أو نام عنها فكفارتها أن يُصَلْيّها إذا 
ذكرها). وفي رواية: «إذا رَقَد أحدكم عن الصلاة أو غَمَل عنها فليصلّها إذا ذَكَرها» 
وليس فيهما: «من ترك» ولو كان الأمر كذلك لكان نضًا في موضوع الخلاف ولاستدل 
به القائلون بوجوب قضاء الفوائت. 
وانظر: تلخيص الحبير /١‏ 21664 2186 إرواء الغليل .591١/١‏ 

(0) في (ص): «تثبت». 

)6 سقطت من (ت)» وفي (غ)»: و(ك): «به». والمعنى فيهما صحيح. 

(5) أي: بالعقل. 

(:) في المطبوعة 2٠١١/١‏ وشعبان :١105/١‏ (إذاك. وهو خطأ. 


م 


]171١/١ص[‎ 


]ه١/١تز‎ 


[ك/ 33ت 





]٠١/١غل‎ 


[ص١/‏ ؟17] 


فإن قلت: لو انتفخ ميت وتك بسببا انتفاحه قارورةٌ - فينبغي 


إيجاب ضمانئها» كالطفل يسقط على قارورة. 


قلت: يحتمل أن يُقال بذلك» وأن يُطَالَبٍ به الورثة» كما يجب 
الضمان على العاقلة» والفعل لم يصدر منهه”''. ولكن قال الأصحاب: لا 
يجب”"» وفرقوا بينه وبين الطفل بأن للطفل فِعْلاا بخلاف الميت» وإيجاب 
الضمان على من لا فعل له غيرٌ معقول» وهو متجه. 

فإن قلت: فالصبي المميز يفهم الخطاب فلم منَعْتٌ تكليفه! 

قلت: العقل لا يمنع منه» ولكن الشرع رفع ذلك عنه بقوله كَكْة: «رفع 
القلم عن ثلاث0”" الحديث. وقد قال البيهقي: (إن الأحكام إنما نيطت 
بخمسٌ عشرةً سنة/ مِنْ عام الخندق» وإنها كانت قبل ذلك تتعلق بالتمييز» . 

وبهذا يجاب عن سؤال مَنْ يقول: الرفع يقتضي تقدم وضعء ولم 


يتقدم على الصبي وضع””'. 


فإن قلت: ما الحكمة في تقدير الرفع بالبلوغ/” وهو" إذا قارب 
البلوغ عَقَل. 


(9) فكما أن العاقلة تجب عليها الدية في حالة القتل الخطأء وهي لم يصدر منها فعلٌ 


القتتل» فكذا الورثة يجب عليهم ضمان القارورة المتكسرة»؛ وإن لم يحصل التكسير 
منهم ٠‏ 

(؟) أي: لا يجب ضمان القارورة المتكسرة على الورثة. 

() أخرجه أبو داود في السنن 508/5؛ كتاب الحدودء باب في المجنون يسرق أو يصيب 
حذَّاء رقم 5 . والنسائي 222/5 كتاب الطلاق» باب من لا يقفع طلاقه من 
الأزواج» رقم ؟"". وابن ماجة في السنن »508/١‏ كتاب الطلاق» باب طلاق 
المعتوه والصغير والنائم» رقم .5١4١‏ 

(5) يعني: الرفع الوارد في الحديث: ارفع القلم عن ثلاث» يفيد أن هناك وضعاًء أي: 
حكماً ثابتاً قبل الرفع» مع أنه لم يتقدم على الصبي وضع لحكم؛ لأنه غير مكلف. 
والجواب: هو ما قاله البيهقي بأن الأحكام كانت تتعلق بالتمييز» ثم نيطت بسن خمس 
عشرة سنة من عام الخندق» فالوضع كان موجوداً ثم رُفع. أما الوضع بالنسبة للنائم 
فواضح أنه قبل أن ينام» والمجنون قبل أن يجن. 

(0) يعني: جعل البلوغ غاية لرفع القلم. 

)05 أي : الصبي . 


حون 


قلت: قال القاضي أبو بكر: (إنَّ عدم بلوغه دليلٌ على قلة عقله»©. 
وهو تصريح منه بأن العقل يزيد ويكمل بلحظة» وليس يتجه ذلك كما قال 
الغزالي”"'؛ لأن انفصال النطفة لا يزيده عقلاء لكن حُطْ الخطاب عنه تخفيفاً 


وزيادة العقل ونقصانه إلى حدٌ يُناط به التكليف أمرٌ خفيء لا يمكن الاطلاع 
عليه بغتة لكونه يزيد على التدريج» وقد عُلِم من عوائد الشرع أنه يعلق ق الجكم 
على مظانها المنضبطة لا على أنفسهاء والبلوغ مظْئَةٌ كمال العقل» فعلق 
الشارعٌ الأمرّ عليه» وإِن جاز وجودُ الحكمة”" قبله بلحظة أو بعده بلحظة. 


وفي الشريعة صور كثيرة تضاهي”'' ذلك» بل ربما شذت الصورة عن الحكمة 
بحيث بقي الوصف فيها كضَرْبٍ من التعبد» وفي ذلك فروع: 


منها: لو كمّل وضوءه إلا إحدى الرجلين ثم غسلها وأدخلها الخف”, 
فإنه ينزع الأولى ثم يلبسها؛ ليكون قد أدخلهما على طهارة كاملة' . 


)١(‏ لم أجد نص العبارة في التلشخيص 4/١‏ ؛ وفي التقريب والإرشاد (الصغير) ما 
يفيدها. قال رحمه الله : «ولو حَصّل لبعض مَن لم يبلغ الحُلم عقل البالغين لصح 
تكليفه التوحيدٌ مما دونه» وغير محال في العقل حصولٌ بعضهم كذلك» غير أنه معلوم 
بالسمع أنه لا يحصل لأحدٍ منهم بدلالةٍ وهي قوله كَل: «وعن بن العخل حتى بخ" فلي ففي 
رَفْع القلم عنه دليلُ على عدم تمييزه لما يعرفه العقلاء. . التقريب والإرشاد /١‏ 
لاا 
ولكن نقل ذلك الغزالي في المستصفى .78٠ 2719/94/١‏ 

(؟) المستصفى .78١/١‏ 

95) أي: العقل) ؛ لأن حكمة التكليف حال البلوغ كونه عاقلا فالبلوغ علة منضبطة؛ 
والعَقُل حكمة والحكمة وصف غير منضبط؛ ولذلك علق الشارع الحكم على 
الوصف المنضبط وجعله علة. والحكمة: هي ما يترتب على الحكم الذي رُبط بعلته 
من جلب مصلحة أو دفع مضرة. فتكون الحكمة هي المصلحة الحاصلة مِنْ رَبْط 
الحكم بعلته وسببه» فالحكمة تأتي في الترتيب الوجودي يعد ربط الحكم بالوصف» إذ 
هي الثمرة والنتيجة الحاصلة من ترتيب الحكم على الوصف, وربطه به. انظر: أصول 
الفقه للعربي اللوه ص148١»‏ وانظر أيضاً: مباحث العلة في القياس للسعدي ص©9١٠.‏ 

(5) أي: تشابه. 

0( أي: وكان قد أدخل الخف في رجله الأولى قبل غسله رجلّه الثانية وإدخاله الخف فيها. 

(5) انظر: المجموع 201١/١‏ الأشباه والنظائر للسيوطي ص" .5٠‏ 


7/ 





ومنها: لو اصطاد صَيْداً وهو مُحْرِمء ولا امتناع لذلك الصيد - فإنه 
يُرسِله ويأخذه إذا شاء('. 


ومنها: إذا تيقن عدم الماء حوالَيْه فإنه على وجه يلزمه الطلب”"'. 
وقد عددنا فى «الأشباه والنظائر» كَمّله الله تعالى '"من ذلك" كثيرا"؟. 


فإن قلت: كيف أمرتٌ الصبي بالصلاة وهو ابن سبع سنين”"') 
وضربته عليها وهو ابن عشر؟. 


قلتٌ: قد علمتٌ أن العقل بعد بلوغه سن التمييز لا يمنع من 
ذلك”'» ومن محاسن الشريعة النظر' في مصلحته وتمرينه على ما يخاطب 
به حتماً فيما يؤول”'؟» وليس المقصود من هذا الخطاب غير ذلك)؛ 
ولذلك لا نقول: إنها واجبة عليه؛ بل على الولى أن يأمره”؟ بهاء ولا تَبعةَ 
على الصبي في آخرته بتركها. والله أعلم. 


)1١‏ أي: لو اصطاد صيداً وهو مُحْرِمء وذلك الصيد ليس له قدرة على الامتناع من الصيد 
ولا الفرار - فهنا يجب على المحرم إرساله لأنه أخذه بصورة الصيدء لكن لو أرسله» 
ثم أخذه فله ذلك؛ لأن الحالة الأولى كانت بطريق الصيدء وهو مُحَحَرّمء فلما أرسله 
كان له أخذه بغير طريق الصيدء فالممتنع هو الصيد لا أخذه بغير صيد. وذكر 
السيوطى رحمه الله تعالى صورة قريبة من هذه الصورة: وهي ما إذا صاد صيداً وهو 
مُحْرِم ولم يرْسِله حتى حَلّء ولا امتناع للصيدء فإنه يرسله ثم يأخذه إذا شاء. 
ووجوب إرساله للصيد بعد إحلاله لكونه استدامة للمُحَرّم؛ وهو الصيد حال الإحرام» 
فإذا أرسله جاز له أن يأخذه إذا شاء. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص5٠‏ 4. 

(؟) فعلى هذا الوجه يكون الطلب تعبدياً؛ لأن الحكمة من الطلب الوصول إلى الماء» ومع 
القطع بأن لا ماء لا يمكن الوصولء فيكون الطلب خالياً من الحكمة» والغرض منه 
التعبد فقط. لكن الأصح عند الشافعية عدم وجوب الطلب في مثل هذه الصورة. 
انظر: المجموع 159/7. 

(0) سقطت من (ت). 

(5) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ١88/7‏ - ؟19١.‏ 

(9) سقطت من (ت). ش 

(5) أي: لا يمنع من التكليف» كما سبق بيانه. 

60 أي: فيما يؤول إليه حاله في المستقبل من التكليف بالصلاة. 

(4) أي: التمرين على الصلاة قبل التكليف بها. 

(9) في (غ)ء و(ك): «يأمرا. 


اننا 





فإن قلت: كيف منعتم تكليف الغافل الداخل في قالب الموجودات» 
وجوزتم تكليف المعدوم؟ 

قلت: تكليف المعدوم بمعنى: تعلق الخطاب به في الأزل على تقدير 
وجوده. والمنع من تكليف الغافل إنما هو في زمن غفلته. 

فإن قلت: الدهري مكلّف بالإيمان وهو لا يعرف المكلّفء فكيف 
يفهم التكليف؟ 


قلت: المعتبر التمكن من الفهمء وهو متمكن بواسطة النظر”"2. 
قال: «الثالثة: الإكراه الملجىء يمنع التكليف؛ لزوال القدرة). 


الإكراه إِنِ انتهى إلى حد الإلجاءء بحيث صارت/ نسبة فاعله إلى 
الفعل المكرّه عليه كنسبة المُرْتِعِشُ إلى حركته ‏ مَئع” التكليف في”" 
المكرّه عليه أوضده!؟ . والقول في جواذه0©) مبني على التكليف بما ا 
يطاق . 
واستدل المصنف على امتناعه بزوال القدرة» فإِنَّ الفعل يصير واجبّ 
الوقوع» ويصير عدمه"'' ممتنعاً» والتكليف بالواجب والممتنع تكليف بما لا 
- 7ع 
يطاق '. 


)١(‏ أي: متمكن من معرفة المكلّف بواسطة النظر. 

() قوله: «منع» جواب الشرط: (إِنَ انتهى» . 

إفرة في (غ): لمن . / 

(4) كمن أكره على الفطر ووصل إلى حدذ الإلجاء فهو غير مكلف بالفطر ولا بالصيام. 

(4) أي: جواز تكليف المكره. 

(5) أي: عدم الفعل. 

0) المعنى ‏ والله أعلم ‏ أن قدرة العبد زائلة عن واجب الوقوع؛ إذ هو موجود بنفسه لا 
يحتاج إلى قدرةٍ تُوجده. وكذا الممتنع العدم» فإِنّ عدمه لا يحتاج إلى قدرةٍ تمنع 
عدمهء بل هو ممتنع بذاته» فالقدرة خارجة عن هذين القسمين» فالتكليف بمثل هذا 
تكليف بما لا يطاق؛ لأنه غير داخل في طَوْق المكلّف وإرادته» بل هو خارج عن 


إرادته . 


اسم 


] 1# /١ 1ص‎ 





]/١ 


زحاراه] 


وقال القاضي/ في «مختصر التقريب»: «إن هذا القسم لا يُسَمَّى عند 
المحققين إكراهاً؛ لأن الإكراه لا يتحقق إلا مع ''تصور اقتدار'"» فلا 
يوصف ذو الرعشة الضرورية بالإكراه» وإنما المُكره من يُخَوّف ويُضطر إلى 
أن يُحَرُك يده على اقتدار واختيار»2. وقد ذهب أصحابنا إلى أن ذلك7© 
ا يمنع التكليف» صرح به طوائفهم القاضئ ”© وإمام الحرميه0*؟. وأبو 
إسحق الشيرازي”"©2» والغزالي”" وجماعة؛ ومال إليه الإمام" . 

وذهبت27) المعتزلة إلى أنه يمنع التكليف». وهذا ما أفهمه كلام 
المصنف/ » كذا نقله جماعةء وحكاية”''' إمام الحرمين عنهم: «أن المكره 
على العبادة لا يجوز أن يكون مكلفاً بها. قال: وبنوا ذلك على أصولهم 
في وجوب إثابة المكلّف» وا 1 الشيء لا يُثاب عليه»». قال: 
في وجوب إثاب : ب عل 
«وقد ألزمهم القاضي المُكرّه على القتل فإنه مَنْهِىُ عنه وآثم به لو أقدم 
علبو7 3 , وهذه هفوة عظيمة فإنهم له يمنعون النهي عن الشيء مع الحمل 
عليهء فإن ذلك أشدٌ فى المحنة واقتضاء الثواسف» وإنما الذى منعوه 

ِ : هي ا ي معو 

الاضطرار إلى فعلٍ مع الأمر ا انتهى 


)1١(‏ في (ك): «الاقتدار». 


() انظر: التلخيص 2١4٠/١‏ مع تصرف من الشارح. 

)0 أي: المكره على اقتدار واختيار. 

(4) انظر: المرجع السابق.. 

.1٠١ 57/١ البرهان‎ )5( 

() اللمع ص١75»‏ وشرح اللمع 11/١‏ 

.507/١ المستصفى‎ )0 

(0) المحصول ١/ق4595/5.‏ 

(9) فى (ت): لوذهب). 

000 في (ت): (وحكاها. 

() أي: كما أن المحمول على فعل شيء لا ثواب له عند المعتزلة» فكذا يلزمهم أن 
يقولوا: المكره على القتل لا إِثم عليه. 

.1١ال-‎ 1١57/١ البرهان‎ )١ 

(1) المعنى والله أعلم: أن هذا الإلزام الذي قال به القاضي هفوة عظيمة؛ لأن المعتزلة لا 
يمنعون النهي عن الشيء مع الإكراه على فعله؛ لأن تركه مع الإكراه أعظم في البلاء- 


الخال 








وقد تابع القاضيَ جماعةٌ من الأصحاب على إلزام المعتزلة بذلك وهو 
صحيح» وما ذكره إمام الحرمين حقٌ من هذا الوجهء ولكن المُلْزِمون لم 


يوردوه على هذا المأخذء بل هو من جهة أنه منعوا أن المكره قادرٌ 


على عين الفعل المكرّه عليه» فبَيِّن الملزمون أنه قادر؛ لآن المعتزلة كلفوه 
بالضدء وعندهم أن الله تعالى لا يكلف العبد إلا بعد خلق القدرة على 
الفعل؛ والقدرة عندهم على الشيء قدرة على ضده.ء فإذا قَدَر على ترك 
القعل كَدَر على على القعل 0" . 


قال الغزالى: «وهذا ظاهرء ولكن فيه غَوْر: وهو أن الامتثال إنما 
يكون طاعةً إذا كان الانبعاث له بباعث الأمر والتكليف دون باعث الإكراف 


فالآتي/ بالفعل مع الإكراه إن أتى به لداعي الإكراه فلا يكون مجيباً داعي 
الشرع. وإِنْ أتى به لداعي”" الشرع”*) ذ فصحيح نج . 


- 2 والمحنةء وأشد في اقتضاء الثواب» ومثله الإكراه على ترك المأمور به؛ فإن فعله مع 
الإكراه على تركه أشد في اقتضاء الثواب. وإنما الذي منعه المعتزلة هو كون فِعْل الشيء 
اضطرارياً بالإكراه» مع كونه مأموراً به في آن واحد. فهناك فرق بين الصورتين: صورة 
الأمر بالشيء الواقع اضطراراً» وصورة النهي عن الشيء المكره على فعله» ففي الصورة 
الأولى الأمر موافق للإكراه» وفي الثانية النهي مخالف للإكراه» فلو قال: تُهِي عن الزنا 
مع كونه ممتنعاً منه» فكيف يثئاب على تركه ‏ لكان هذا ممائلا للصورة الأولى. 

رق أي : المعتزلة. 

(؟6 يعني: إلزام القاضي وغيره صحيح» واعتراض الجويني على هذا الإلزام صحيح من 
هذا الوجه الذي ذكره؛ ولكن الملزمون لم يوردوه على هذا المأخذ الذي اعترض عليه 
الجويني» بل إلزامهم من جهة أن المعتزلة منعوا أن المكره قادر على عين الفعل 
المكره عليه» فبيّن الملزمون أنه قادرٌ؛ لأن المعتزلة كلفوا المكفره بضد ما أكره عليه» 
فإذا أكره على فعل المنهي عنهء أو ترك المأمور به» فهو مكلف عندهم مثاب على 
امتثاله لأمر الشرع» ومن قواعد المعتزلة أن القادر على الشيء قادر على ضدء فإذا 
أثبتوا التكليف في الإكراه على الضد: لزمهم ‏ حسب عقائدهم ‏ التكليف في الإكراه 
على العين» فإذا أثبتوا القدرة على ترك القتل ‏ لزمهم إثباتها على القتل» فيكون إلزام 
القاضي وغيره صحيحاً خلاف ما فهم إمام الحرمين رحمه الله تعالى. 

(0) سقطت من (ت). 

(4) بحيث كان يفعله وإن لم يكن هناك إكراه. 

(5) انظر: المستصفى 2707/١‏ مع تصرف من الشارح. 
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قال بعض المتأخرين: وهذا الذي ذكره إنما هو في" العبادات 
المشروط فيها النئية» أما ما لا يشترط فيه الئية: كرد الغخصوب؛ والودائع, 
وتساييٍ المبيع » وحبس المعتدة - فالمقصيم منه/ واقع قُصد أو لم 


يُقُصِد( "© فيخرج عن شُهدة التكليف به" مع الإكراه. هذا كلام 
الأصوليين. 


وأما الفقهاء فقالوا: لا يباح بالإكراه الزنا*»» والقتل””". ويباح شربُ 
الخمر”*'» والإفطار”"'» وإتلاف مال الغير””»؛ والخروج من الصلاة"'', 
والتلفظ بكلمة الردة"'2. وقد يجب بعض ذلك2“20. فإِنْ قلت: قد قال 
الفقهاء: إِنَّ الإكراه يُسقط أَنّر التصرف. 


قلت: لا يلزم من كونه مُسْقِطاً أئرَ التصرف أن لا يُجامع التكليف» 


)١(‏ سقطت من (ص)» و(ت). 


زفق أي : نوى أو لم ينو. 

60 سقطت من (ت). 

(5) قال السيوطي: «ولا يباح به بالاتفاق أيضاً؛ لأن مفسدته أفحش من الصبر على القتل» 
وسواءٌ كان الْمُكرّه رجلا أو امرأة». الأشباه والنظائر ص/١5.‏ 

(5) قال التاج السبكي: «ويأثم المّكرّه على القتل بالإجماع» ويجب عليه القصاص على 
الأصح». الأشباه والنظائر 9/7. 

(7) قال السيوطي: «ويباح به قطعاء استبقاة للمهجة» كما يباح لمن عُصٌ بلقمةٍ أن يُسيغها 
به» ولكن لا يجب على الصحيح» كما في أصل الروضة». الأشباه والنظائر ص7١7.‏ 

0 قال السيوطي: «الفطر في رمضان؛ ويباح به» بل يجب قطعاًء كما يجب على 
الصحيح». الأشباه والنظائر ص١7.‏ 

0 قال السيوطي: 2ويباح به بل يجب قطعاً كما يجب على المضطر أكل طعام غيره). 
الأشياه والنظائر ص/١؟.‏ 

(9) قال السيوطي: «وهو كالفطر». الأشباه والنظائر ص1١5.‏ أي: يباح ويجب. 

)٠١(‏ قال السيوطي: «التلفظ بكلمة الكفرء فيباح به للآية» ولا يجب» بل الأفضل الامتناع 
مصايرةً على الدين» واقتداء بالسلف. وقيل: الأفضل التلفظ صيانة لنفسه. وقيل: إن 
كان ممن يُتوقع منه النكاية في العدو» والقيام بأحكام الشرع ‏ فالأفضل التلفظ؛ 
لمصلحة بقائه» وإلا فالأفضل الامتناع». الأشباه والنظائر ص١5 .7١9/-‏ 

)١١(‏ أي: قد يجب بعض هذه الأمور بسبب الإكراه» وقد بَيّناها في التعليق. 
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والضابط في خطاب المكره وتصرفاته» والجمع بين كلام الأصوليين والفقهاء 
فيه يستدعي مزيد بسطء ولعلنا نستقصي القول فيه في كتابنا «الأشباه 
والنظائر»”"2. على أن الفقهاء قد استثنوا مسائل من هذه القاعدة”" 

منها: الإكراه على القتل على أصح القولين”". 

ومنها: الإكراه على الكلام في الصلاة على الأص-!؟» 

ومنها: الرضاع”*' . 

ومنها: في الحدث”"'» وقد حكى الرافعي عن الحناطي وجهين في 
انتقاض الوضوء بمس الذكر ناسياً'". فلا يبعد أن يقال بجريانهما في حالة 
الإكراه. 

ومنها: الإكراه على الزنا إن قلنا: يُتصور الإكراه عليه”" . 

ومنها: قال في «الاستقصاء» نقلا عن «الإيضاح» إذا تبايعا في عَقّد 
الصَّرْف”' وتفارقا قبل القبض -. يبطل» سواء كان في حالة الاختيار أم 
الإكراه. 


) انظر: الأشباه والنظائر للشارح 8/7. 

(؟) وهى إسقاط أثر تصرف المكره. 

)6 فيلزمه القصاص بالقتل إكراهاً. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى صص"١7.,‏ 706. 

(4) أي: يلزمه قضاء الصلاة. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي ص”70. 

(5) أي: تثبت المَحْرَّمِيّة بالرضاع مع الإكراه. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطي»؛ ص5١5.‏ 

(5) أي: الإكراه على الحدث. وفي المطبوعة :1١7/١‏ «على الحدث). وهو أحسن. 
وانظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص"١7.‏ 

0 قال السيوطي في الأشباه والنظائر ص7١7:‏ «وفي مس الفرج وجه ضعيف: أنه لا 
ينقض ناسياً) . 

(4) فعلى هذا القول يجب عليه الحدٌ ولا يسقط بالإكراه. انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى 
ص١7‏ 105. وفيه في ص8١1:‏ «قال العلماء: لا يتصور الإكراه على شيءٍ من 
أقعال القلوب. وفى الزنا وجهان: أصحهما: أنه يُتصور؛ لأنه منوط بالإبلاج. 
والثاني: لا؛ لأن الإيلاج إنما يكون مع الانتشارء وذلك راجع إلى الاختيار والشهوة». 

(0) الصرف في اللغة: الدفع والرد. ٠‏ وفي الاصطلاح: ١‏ بيع الب والفضة بذهب» أو 
فضدّء سواء كانا مضروبَئِن؛ أو كان أحدهما مضروباًء أو لم يكونا كذلك. وهناك من 
يعرفه في الاصطلاح بأنه: بيع النقد بالنقد. انظر: القاموس الفقهي لسعدي أبو جيب 
ص 27١١‏ التعريفات للجرجاني ص5١١»‏ شرح منتهى الإرادات 7/١١؟.‏ 


وددن 


وقد يُعترض على هذا بأن الإكراه لا يُبُطل خيار المجلس في البيع 
على الصحيح. ويجاب بضيق باب الربا''2. والمسألة في شرح المنهاج 
ومنها: إذا أكره فَمَعَل أفعالاً كثيرة فى الصلاة ‏ بطلت بلا خلاف”7". 
ومنها لو أكره على التحول عن القبلة» أو على ترك القيام في الفريضة 
مع القدرة فصلى قاعداً ‏ لزمه الإعادة؛ لأنه”" عذر”*': وهذه كالتي 
قبلها 9 . ْ 
ٍ ومنها: إذا أكره حتى أكل بنفسه وهو صائمء أو أكرهت المرأة حتى 
.6 5 53 . 5 .د97 
مكنت من نفسها © ففي الفطر قولان © . 
ومنها: إذا حلف بالله مكرهاً انعقدت يمينه على وجه. حكاه ابن 


الرفعة . 
قال: (الرابعة: التكليف يتوجه حال المباشرة. وقالت المعتزلة: ب 
قبلها) . 


)١‏ أي: لو أكره أحد المتبايعين على مفارقة مجلس البيع ‏ فلا يبطل خيار المجلس بعد 
الإكراه. أما لو أكره أحد المتعاقدين في بيع الصرف على عدم تسليم العِوّض في 
المجلس - فإن العقد يفسدء ولا يُنظر إلى الإكراه؛ لضيق باب الربا. وانظر: الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص؛١7.‏ 

(9) انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص؛ .7١‏ 

05 أي: الإكراه. ْ 

(:) هكذا في النْسَخْء ولعل الصواب: لأنه نَدَر. أي: ندر الإكراه في هذه الصورة» فأسقط 
أثره. وفي الأشباه والنظائر للسيوطي ص؛١7:‏ «الإكراه على فعل ينافي الصلاة» فتبطل 
قطعاً؛ لندوره». ش 

(5) وهي الإكراه على أفعال كثيرة» فَعِلّةُ إسقاط أثر الإكراه في الصورتين واحدة» وهي 
كون الإكراه نادراً كما قال السيوطي. 1 1 

(5) أي: أكرهها زوجها وهي صائمة فرضاً على الجماع» وليس المراد أكرهت على الزنا؛ 
لأنه سبق بيان حكمه. 

60 انظر: الأشباه والنظائر للسيوطى ص5 .5١‏ 

() سقطت من (ص)» و(ك)»: و(غ). 
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هذه المسألة/ من مشكلات المواضع» وفيها اضطراب في [1/2/] 
المنقول» وغَوْر في المعقول”"'» ونحن نذكر مقالات الناس» والتنبيه على 
جهة الاختلاف» ثم نعمد إلى الرأي الأَسَّدٌ فنناضل عنه. فنقول: 

قال القاضي في «مختصر التقريب» باختصار إمام الحرمين : «الفعل مأمور 
به فى حال حدوثه. ثم قال المحققون من أصحابنا: الأمر قبل حدوث الفعل 
المأمورٍ به أمرُ يجاب وإلزام» ولكنه”" يتضمن الاقتضاءً والترغيبٌ والدلالة على 
امتثال المأمور به؛ وإذا تحقق قق الامتثال فالأمر يتعلق به ولكن لا يقتضي ترغيباً 
مع تحقق تحقق المقصودى. ولا يقتضي دلالة» بل يقتضي كونه طاعة بالأمر 
المتعلّق”*». وذهب بعض مَنْ ينتمي إلى أهل الحق إلى أنَّ الأمر إنما””' يقتضي 
الإيجاب على التحقيق إذا قارن حدوث الفعل» وإذا تقدم عليه فهو أمر إنذار 
وإعلام بحقيقة الوجوب عند الوقوع . وهذا باطل» والذي نختاره تحقق الوجوب 
قبل الحدوث» وفي حال الحدوث"' 5 وإنما تفترق الحالتان فيما قدمناه من 
الترغيب والاقتضاء والدلالة» فإن ذلك”" يتحقق قبل الفعل ولا يتحقق معه. 

وزعمت القدرية بأسرها: أن الفعل في حال حدوثه يستحيل أن يكون 
مأموراً بهء ولا يتعلق به الأمر إلا قبل وجوده. ثم طردوا مذهبهم في جملة 
الأحكام الشرعية» فلم يصِفوا كائناً بحظر ولا وجوب ولا ندب”*» وإنما 
أثبتوا هذه الأحكام قبل تحقق الحدوث. 


.١55/١ وشعيان‎ »9”/١ سقطت من (ص»2 و(ك)) ولغ والمطبوعة‎ )1١( 

(0) قال القرافي رحمه الله تعالى في شرح تنقيح الفصول ص5 ١4‏ : «هذه المسألة لعلها 
أغمض مسألة فى أصول الفقه). 

5 أي: الأمر. 0 

(8) أي: الأمر بعد الفعل لا يقتضي ترغيباً في الفعل؛ لتحقق المقصود. فالأمر بالصلاة 
قبل فعلها يتضمن ثلاثة أشياء: الاقتضاء وهو الطلب» والترغيب» والدلالة. والأمر 
بالصلاة بعد فعلها لا يقتضي شيئاً من ذلك» بل يقتضي كونها طاعةً بالأمر المتعلّق. 

(0) سقطت من (ت). 

() أي: تحقق الوجوب قبل الفعل» وعند الفعل. 

60 أي: الترغيب والاقتضاء والدلالة. 

43 أي: فلم يَصِفُوا فعلاً كائناً ‏ أي: .موجوداً ‏ بحظر ولا وجوب ولا ندب» وإنما هذه 
أحكام سابقة لوجود الفعل. 


ين 





زت١/‏ ؟ه] 


] 15/١ [ص‎ 


ثم افترقوا فيما ؛ ا 


واحد . 


وصار الأكثرون منهم إلى جواز تقدمه عليه بأوقات'© 

ثم الذين صاروا إلى هذا المذهب اختلفوا في أنه: هل يُشترط بقاء 
المكلّف فى الأوقات المتقدمة على حدوث المأمور به على أوصاف 
التكليف؟ 2 


4 من شرط كونه 5 أ لشرائط”" التكليف/ في كل”“ 

وزعم بعضهم أنا لا نشترط ذلك» وإنما نشترط اجتماع الأوصاف عند 
حدوث الفعل» ويُشْترط”*' في الأوقات المتقدمة عليه كونٌ المخاطب ممن 
يفهم الخطاب . 


ثم افترقوا بعد ذلك في أصل آخرء وذلك أنهم قالوا: هل يجوز/ أن 
يتقدم الأمر على المأمور به بأوقات» من غير أن يكون فيه لطف ومصلحة 
زائدة على التبليغ من المبلّغ» والقبولٍ من المخاطب؟ 


فمنهم مَّنْ شرط أن يكون في ذلك لطف يعلمه الله ومنهم من لم 
030 1 
يشترط ذلك» انتهى 


)١(‏ يعني: فلا يصح أن يُؤمر بالعصر إلا في وقت الظهرء لا قبله. 

(؟) أي: فيصح أن يؤمر بصلاة العشاء في وقت الفجر مثلا. 

9 في (غ): «ابشرائط). 

(4) سقطت من (ت). 

(60) فى التلخيص :5450/١‏ وانشترط)ا. 

69 أي : هل يشترط للأمر بالشيء قبل دخول وقته بأوقات: أن يكون في ذلك الأمر لطفف 
ومصلحة تزيد على التبليغ من المبلغ؛ وتزيد على القبول من المخاطب» أو لا؟ فمنهم 
من يشترط أن يكون هناك لطف ومصلحة زائدة على على التبليغ والقبول» ومنهم من لم 
يشترط ذلك . 

0) انظر: التلخيص 44/١‏ ه 


ددن 








«البرهان»”"2: أن مذهب أصحاب”" الشيخ: أن الفعل في حال حدوثه مأمور 
به. ثم ذكر”" في تعليله ما يدل على أنه ليس بمأمور به قبل حدوثهء وهذا 
هو الذي يقتضيه أصلهه”*2: وهو أن الاستطاعة عندهم مع الفعل لا قبله. 
فإن قلت: أصلهم الآخر/ وهو تجويز التكليف بما لا يطاق - يقتضي [غ1/ 7 
جواز الأمر بالفعل حقيقة قبل الاستطاعة» فعلى هذا" يكون المأمور» 
مأموراً قبل التلبس بالفعل . 
قلت: لعلهم قَرّعوا هذا على استحالته”': أو أنهم وإِنْ جوزوه فلم 
5 5 . 2 5 


ثم اختار إمام الحرمين مذهب المعتزلة من الأمر بالحادث قبل 
الحدوث» وعدم الأمر به مع الحدوث”" . وقال: «أما أنْ ه0١20‏ القول 
في تعلق الأمر به”''2 طلباً واقتضاءً مع حصولهٍ ‏ مذهبٌ لا يرتضيه لنفسه 
عاقل)”"'' . 


.؟ال5/١ البرهان‎ )١( 

(؟) سقطت من (ت). 

() أي: إمام الحرمين. 

زجع أي : الأشاعرة . 

(0) أي: فعلى أنهم جوزوا التكليف بما لا يطاق. 

(3) أي: المكلّف. 

0) أي: على استحالة التكليف بما لا يطاق» فيكونون قد خالقوا أصلهم في هذاء مُمَرَّعوا 
هذا القول على الاستحالة» وهم لا يقولون بالاستحالة. 

00 وهو عدم التكليف بالفعل قيل حدوثه. 

(94) يعني: الفعل يكون واجباً قبل حدوثه؛ وحال حدوثه يكون غير واجب. ١‏ 

)0200 في البرهان ١‏ : «نأما أن ينجزم؛» وعبارة «يتجه» أولى وأحسن؛ لأن المعئى: 
فأما أن يستحسن ويستسيغ عاقل.. . إلخ» ولا علاقة للجزم بالكلام» وإنْ كان يمكن 
فهم الكلام به» لكن الأقرب هو عيارة: ايتجه». وقد أشار محقق «البرهان» إلى نسخة 
فيها: لايتجه)ا. 

)١١(‏ أي: بالحادث وهو الفعل. 

.١94/١ البرهان‎ )١١؟(‎ 


/ 





وأما الغزالي فإنه قال: بوجود الأمر قبل الفعلء وسلَّم مقارنة القدرة 


للفعل”؟, ومن هنا خالف قولٌ إمامه» فإن إمامه رأى للد القدرة: هى 
التمكن» وحالةٌ الوجود ثنافي التمكنّ من الفعل والترك» فيتعين الوقوع, كذا 
قال القرافي”". وهذه عبارة الغزالي: «لا أمر إلا بمعدوم يمكن حدوثئه”؟. 
وهل يكون الحادث ”فى أول حال حدويه مأموراً كما كان قبل الحدوث» 
أو يخرج عن كونه مأموراً كما في الحالة الثانية من" الوجود”'"'؟ اختلفوا 
فيه» وفيه بحث كلامي لا يليق بمقاصد أصول الفقه ذِكُرُه)”* . 


مأموراً حالة زمان الفعل”“: وأما قبل ذلك فلا يكون أمرأء بل هو 


وأما الإمام فقال: «ذهب بعض أصحابنا إلى أن المأمور إنما يصير 
2000 


إعلام له بأنه في الزمان الثاني سيصير مأمور''؟. وقالت المعتزلة: إنما 


000 
000 
إفرة 


0 
(0) 
00 
020 


0 
فك 
2000 
00010 


فقبل أن يَفُعل هو مأمور» مع أن القدرة على الفعل لا تكون إلا مع الفعل لا قبله. 


سقطت من (ت). 

أي: القدرة: هي التمكن من الفعل والترك» وحالة وجود الفعل تنافي التمكن من 
الفعل والترك؛ لأنه يتعين الوقوع» إذن لا بد أن تكون القدرة سابقة لوجود الفعل؛ لأن 
التمكن من الفعل والترك لا يكون إلا قبل وجود الفعل. وانظر مقولة القرافي في 
نفائس الأصول 5//ا155١.‏ 

يعني : أن الأمر يسبق وجود الفعل» ويكون في حال عدمه. 

في (ت): (من أول». 

في (ص): (في»2 . 

يعنى: هل يكون الحادث فى أول حدوثه مأموراً به كما كان قبل الحدوث مأموراً به 
أو أنه يخرج عن كونه مأموراً به بالشروع فيه» كما في حالة وجوده كاملاء وهي الحالة 
الثانية من الوجود؟ فالفعل حال الشروع فيه يكون بعضه موجوداً» وبعضه معدوماء فهل 
يكون مأموراً به» وتُلحقه بالمعدوم المأمور به» أو نلحقه بالموجود غير المأمور به؟ 
المستصفى .586/١‏ 

يعني : حالة الشروع في الفعل. 

سقطت من (ت). 

قال القرافي: «معناه: أنه إعلام له بأنه مأمور زمن الملابسة» ونعني بالإعلام الإعلام 
الذي يصحب الأمر على سبيل اللزوم» كما نقول: كل مَنْ أمر شخصاً فقد لزم أمرّه 
خبرٌ لزوميٌ: أنه يعاقبه إذا لم يفعل... أما الإعلام الصرف فليس مراده». نفائس 
الأصول .١5565/4‏ ْ 


دكن 








يكون مأموراً بالفعل قبل وقوعه)”"2. ثم استدل على أنه ”'لا يمتنع " كونه 
مأموراً حال حدوث الفعل. 

وإذا تُؤُمّل دليله أرشد إلى أنه اختار ما حكاه عن بعض الأصحاب من 
أن التكليف يتوجه حال/ المباشرة ولا يتوجه قبلها. وهذا هو المذهب الذي 
حكاه القاضي عن بعض مَنْ ينتمي إلى”" أهل الحق/ » وقال إمام الحرمين : 
«لا يرتضيه لنفسه عاقل». 

ولم يتعرض الإمام إلى حكاية القول الذاهب إلى أنه مأمور قبل 
الحدوث ومع الحدوث» وهو الذي ذهب إليه المحققون من أصحاينا كما 
قاله القاضيء بل حاصل ما فعل”'/ أنه اختار أحد مذهبّي الأصحاب» 
واقتصر مع حكايته على حكاية مذهب المعتزلة . 

وقال الآمدي: «اتفق الناس على جواز التكليف بالفعل”' قبل حدوثه 
سوى شذوذ من أصحابنا»' . انتهى . 

وهذا9"© الذي ادعى الاتفاق على لخلاف 80 إلا عن وة0ة) 8 00 


أحد شِقَّىْ ما اختاره الإمام» وتّصّبه محل النزاع مع المعتزلة. قال0١©2:‏ 


.405/؟ق/١ المحصول‎ )١ 

(0) في (ت): ١لا‏ يمنع». 

9) سقطت من (ت). 

00 أي : الإمام . 

(4) سقطت من (ت). 

(5) الإحكام ١/؟١5.‏ 

0) أي: قول الشذوذء وهو منع التكليف بالفعل قبل حدوثه. 

(8) أي: خلاف قول الشذوذ. 

(9) الاستثناء في قوله: «إلا عن شذوذ؛ راجع إلى قوله: «الذي ادعى الاتفاق على 
خلافه). أي : الشذوذ مستثئون من دعوى الاتفاق على جواز التكليف بالفعل قبل 
حدوثه. 

)١‏ أي: قول الشذوذء وهو أن التكليف بالفعل إنما يكون زمان حدوث الفعل لا قبله. 
والضمير: هوء خبر قوله: وهذا. 

)1١(‏ أي: الآمدي. 
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] ١/1 


]١77/١ص[‎ 








«وعلى امتناعه بعد حدوث الفعل» واختلفوا فى جواز تعلقه به" فى أول 
زمان حدوثهء فأثبته أصحابناء ونفاه المعتزلة»”'*. انتهى . 


0 . 78 95 +1 "(5) عرم ع عمع 
وهو ما أشعر به كلام الغزالي المتقدم؛ وهو" تقل '' مُتْقَنُ مُحَوّر 
واتبعه عليه ابن الحاجبء» إلا أنه نَسَبٍ القول بانقطاع التكليف حال حدوث 


الفعل إلى الشيخ”*'» وليس بجيدء فليس للشيخ في المسألة صريح كلام» 


وإِنْ كان ذلك يُتلقى من قضايا مذهبه. 

وقال ابن بَرْهان”2 في أصوله: «الحادث”' في حال حدوثه مأمور 
به خلافاً للمعتزلة»* © . انتهى . 

ولم يتعرض له قبل الحدوثء وأما صاحب الكتاب فمن شعاب!* 
الإمام نبع* 1 وقد أوردنا من النقول في المسألة ما فيه كفاية للمتبصر. 

قال: (لنا: أن القدرة حينئذ قبل التكليف في الحال بالإيقاع في ثاني 


.١575/١ وشعبان‎ 2٠١5/١ سقطت من المطيوعة‎ )١( 

(9) الإحكام ١/؟١5.‏ 

فرق أي : كلام الآمدي وتَقْله . 

(:) سقطت من (ت). 

(60) انظر: بيان المختصر .47١/١‏ 

(؟5) هو أحمد بن على بن محمد بن بَرْهان الأصولئ. ولد ببغداد سنة 51/4ه على 
الراجح. كان أولاً حنبلي المذهب ثم انتقل وتفقّه على الشاشي والغرّالي وإلكيا. كان 
حاذق الذهن»؛ عجيب الفطرة لا يكاد يسمع شيئاً إلا حفظه. له ستة كتب في أصول 
الفقه منها: الأوسطء والوجيز. توفي ببغداد سنة 514ه» وقيل غير ذلك. 
انظر: الطبقات الكبرى 1/٠"ا»‏ شذرات 25١/54‏ مقدمة تحقيق «الوصول إلى الأصول» 
للدكتور عبد الحميد أبو زنيد .4/١‏ 

0) نص ابن بَزهان: «الفعل الحادث». 

(0) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

(9) انظر: الوصول إلى الأصول .١75/١‏ 

(:#) في المطبوعة /١‏ **» وشعبان :١557/١‏ «شعار». وهو تحريفف. 

)٠١(‏ في (ت): «تبع». وهو خطأ. وفي (ص): انبغ4». وهو بمعنى: نبع. انظر: لسان 
العرب 557/8» مادة (نبغ). والمثبت من (غ)» والمعنى: أن كلام المصنف نَبّع 
وظهر من شعاب كلام الإمام رحمهما الله تعالى» فهو تابع للإمام في كلامه. 


م0 


الحال. قلنا: الإيقاع إِنْ كان نفس الفعل فمحال في الحالء وإنْ كان غيرّه 
فيعود الكلام إليه ”'ويتسلسل'؟. قالوا: عند المباشرة واجب الصدور. قلنا: 
حال القدرة والداعية كذلك). 

قد علمتٌ اتباعه للإمام في اختيار أنَّ التكليف إنما يتوجه حال 
المباشرة ولا يتوجه قبلها. 

واستدل عليه: بأن التكليف مشروط بحصول قدرة المكلّف» وحيتئذ 
يكون”" التكليف متوجهاً حال المباشرة» ولا يكون متوجهاً قبلها. أما تحقق 


القدرة حال المباشرة ”"فلأن المراد من القدرة: التمكن من الفعل» والتمكن. 


حاصلٌ حينئذ”*'. وأما انتفاؤها قبل المباشرة" فلأن الفعل قبل المباشرة 
ممتنع الوقوع؛ إذ لو كان ممكن الوقوع لأمكن أن يُفرض وقوعٌهء ويكون 
”ما فرضناه”“ أنه قبل المباشرة هو حال المباشرة» وهذا خلف”2. فوضح 
أن الفعل قبل المباشرة ممتنع الوقوع» والممتنع لا قدرة عليه. 


قوله: «قبل التكليف». أجاب الخصم عن القول: بأنه إذا كان/ 
ممتنعاً قبل المباشرة "فلا يكلف به: بأن التكليف الذي ادعينا أنه ثابت قبل 
المباشرة" ليس هو التكليف بنفس الفعل حتى يلزم ما ذكرتم» بل التكليف 
في الحال ‏ يعني: قبل المباشرة ‏ تكليف بالإيقاع في ثاني الحال» يعني: 
حال المباشرة. 


)1١(‏ سقطت من (ص)» و(ك). 

() في (ص): «فيكون!2. 

0 سقطت من (ت). 

20 أي : حين المباشرة . 

(0) في (ت): ما فرضنا». 

(5) أي: لو فرضنا أن الفعل يقع قبل المباشرة ‏ فإن هذا الوقوع المُفْتَرض لو تحقق فإنه 
عين المباشرة» فكلما فرضنا وقوعا قبل المباشرة» ثم تحقق هذا الوقوع» فإنه هو حال 
المباشرة لا قبله» فأصبح الوقوع قبل المباشرة ممتئعاً؛ لأن الوقوع لا يكون بدون 
مباشرة» فيكون الوقوع هو المباشرة. 

60 سقطت من (ت). 


]1؟8/1١ص[‎ 











]”/1١غ[‎ 


زت١/‏ هة] 


واعترض المصنف على هذا الجواب: بأن الإيقاع المكلّفَ به إن كان 
نفس الفعل فالتكليف به في الحال. أي: حال قبل الفعل”2 محال؛ 
وذلك” لأنه يلزم من امتناع التكليف بالفعل قبل مباشرته امتناع التكليف 


بالإيقاع”"» إذ الفرضص”*؟ أن الإيقاع هو نفس الفعل”” . 


وإِنْ كان الإيقاع غير الفعل فيعود الكلام إليه» أي: إلى هذا الإيقاع 
الذي كُلّف/ بهء ويقال: هذا الإيقاع الذي وقع التكليف به إِنْ وقع التكليف 
به حال وقوع الإيقاع ‏ لزم المدعى: وهو توجه/ التكليف حال المباشرة. 
وإن وقع التكليف به'"© قبله”" ‏ لزم أن يكون مكلفاً بما لا قدرة له عليه؛ 
لأنا قررنا أن القدرة مع الفعل. 

فإِنُ قلت: التكليف ‏ قبل الإيقاع ‏ بإيقاع الإيقاع في ثاني الحال. 

قلت: يعود الكلام إليه أيضأء ويُقال: إيقاع الإيقاع الذي كُلّف به إما 
أن يكون نفس الفعل» أو غيره» ويتسلسا©'؛ فتعيّن أن يكون توجه 
التكليف حال المباشرة له قبلها. 


قوله: «قالوا» إشارةٌ إلى حجة ذَّكرها المعتزلة: وهى أنَّ الفعل حال 
المباشرة واجب الصدور عن المكلف7؟؛ لامتناع الترك منه حينكل» وكل ما 


)1١(‏ أي: حال قبل المباشرة. 


(؟) تعليل لاستحالة التكليف فى الحال. 

() أي: بالإيقاع قبل المباشرة. 

(4) فى (ص): «الخرض» - بالغين ‏ وهو خطأ. 

(5) فكما امتنع التكليف بالفعل قبل المباشرة» لا بد أن يمتنع الإيقاع؛ لأنهما شيء واحد. 

050 أي : بالإيقاع . 

07 أي : قبل وقوع الويقاع. 

(4) يعني: يقال: إن كان إيقاع الإيقاع هو نفس الفعل فالتكليف به في الحال محال؛ كما 
سبق تعليله. وإن كان غيره فيقال: إيقاع الإيقاع ِنّ كان التكليف به حال وقوع إيقاع 
الإيقاع لزم المُذَّعىء وإن كان قبله لزم أن يكون مكلّفاً بما لا قدرة له عليه؛ لأن 
القدرة مع الفعل لا قبله. 

(9) هله مقدمة صغرى. 


اق 


كان واجب الوقوع فليس بمقدور”"'» وما ليس بمقدور لا يتوجه التكليف 
نحوه”"'؛ فلا يتوجه التكليف نحو الفعل حال المباشرة”” . 

وأجاب: بأنه لما كانت القدرة: هي التمكن من الفعل. والداعية: هي 
ميل الإنسان إلى الفعل أو الترك إذا عَلِمَ أو طَنَّ أن له في الفعل مصلحةٌ أو 


مفسدة. وإذا اجتمعت القدرة والداعية/ سميت علةً تامة» وإذا وجدت7*) 


0 1 . 00 لم 1 5ع (ه) 
فقيل: يجب وقوع الفعل» وقيل: لا يجب» بل يكون الفعل أولى ". 

801 عرفت هذا فنقول: الفعل يترئب وجوده على وجود القدرة مع 
الداعية» فيكون مأموراً حال القدرة والداعية عند الخصم؛ لكونه من جملة 
الأزمان التي قبل الفعل» مع أنَّ الفعل واجبُ الصدور في تلك الحالة”""؛ 
فانتفى ما ذكرتموه". 

ع. ىس (4) 1 . 7 5 ٠.‏ 5 5 طاساء 

ويمكن أن يقرر"' على وجه آخر فيقال: القدرة مع الداعي مؤثرة في 
وجود الفعل» ولا امتناع من”''' كون المؤثر مقارناً/ للأثرء فتكون القدرة 
مقارنة للفعل مع كونه واجب الوقوع؛ فبطل دعواكم أن ما كان واجب 
الصدور لا يكون مقدور]339 , 


)000( هله مقدمة كبرى ٠.‏ 

)2 هذه مقدمة كبرى ثانية. 

)2 هذه النتيجة. وهذا قياسٌ مركب لأنه متكون مِنْ قضايا أكثر من اثنين. 

(5) أي: العلة التامة. 

للك أي : وجود الفعل أولى من تركه. 

(5) في (ص): «وإذا». 

60 أي: في حالة العلة التامة. 

(0) يعني: لما أنكر المعتزلة التكليف بالفعل حال المباشرة؛ بعلة أن الفعل حال المباشرة 
واجب الصدور غير مقدور عليه» فيمتنع التكليف به. رد عليهم: بأنهم يقولون 
بالتكليف قبل المباشرة» مع أن الفعل قبل المباشرة واجب الصدور أيضاً؛ لوجود العلة 
التامة» وهي القدرة والداعية» فيلزمهم أن لا يقولوا بالتكليف قبل المباشرة؛ لأن 
صدور الفعل واجبٌ غير مقدور عليه. 

(9) أي: الجواب. 

)١(‏ في (ص): «في»2. 

- الفرق بين التقرير الأول لكلام المصنف والتقرير الثاني: أن التقرير الأول إلزام للخصم‎ )1١( 


0 


م/م 


]١ 4 /1١ص[‎ 





والتقرير الأول أقرب إلى كلام المصنف» وهو يتمشى على ”'تقدير 


التزام الخصم أن العلةَ مع المعلول”” . 


والغانى”": يتمشى على'؟ تقدير””'؟ قوله: العلة قبل المعلول. 


وتوجيه”*؟ كلام المصنف على التقرير الثاني أن يقال: قلنا*© يكون التكليف 
حال القدرة والداعية معة) ويلزم من مجموعهما وجوت الوقوع . 


وقد اعترض العِبْري': بأنه إذا كان الفعل قبل المباشرة غيرٌ مقدور 


عليه وعند المباشرة واجب الوقوع - فيلزم التكليف بالممتئع أو 
الواجب”"': وهو محال. هذا شرح ما في الكتاب على الاختصار» والمسألة 
دخيلة فى هذا العلم والكلام فيها مما لا يكثر جدواه» والذي نقوله: إن 
الحق في إحدى جهتين إلى الأشاعرة مَرْجِعْهما: 


إحداهما: القول بأن التكليف متوجه قبل المباشرة» وحال المباشرة 


أيضاًء وهو المنقول عن المحققين. 


000 


00 


بنفس دعواه لإبطال مذهبه. والتقرير الثاني: إبطالٌ لذات الدليل» وهو امتناع القدرة مع 
وجوب الوقوع» وأنه لا امتناع في ذلك» مثل المؤثر يجب وقوع أثره» وهو مقارن له. 
أي: العلة مقارنة للمعلول لا قبله؛ لأنه لو قَدّر أن الخصم لا يلتزم بهذا ويقول: بأن 
العلة قبل المعلول» فإن هذا يعني أن وجود القدرة والداعية لا يوجب وقوع الفعل» 
فيبطل رد المصنف عليهم . 

أي : التقرير الثاني. 

فى (ص): #تقرير»؟. وهو خطأ. 

فى (ت): الوتوجه) . 

فى (ص)» والمطبوعة 2٠١5/١‏ وشعبان :178/١‏ «فإما». وهو خطأ؛ لأن جواب 
المصنف: «قلنا حال القدرة والداعية كذلك» ‏ بناء على التقرير الأول» فأراد الشارح أن 
يُبين كيف يكون جوابه على التقرير الثاني . 

هو عبيد الله بن محمد الهاشمي الحسيني الفرغانيّ الشريف المعروف بالعِبّري» 
الشافعي. كان عارفاً بالأصلين» وشرح مصنفات القاضي ناصر الدين البيضاوي 
(المنهاج»؟, و«المطالع» و«الغايةف و«االمصباح؟ . ولي قضاء تبريز» وتوفي سنة "5لاه. 
انظر: الدرر 477/5 » شذرات 1"97/5. 

أي : بالممتنع قبل المباشرة»؛ أو الواجب عند المباشرة. 
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والثانية: أن التكليف لا يتوجه إلا حال المباشرة. وهو مختار الإمام؛ 
وصاحب الكتاب» وهو عندنا منقدح”", لا يمنعنا عن الجزم به إلا ما 
سنذكره بعد سؤال وجواب سنوردهما”” إن شاء الله تعالى. 


فإن قلت: هذا يؤدي إلى أن المكلّف لا يَعصى بترك مأمور به؛ لأنه 
إن أتى به كان ممتثلا» وإن لم يأت كان معذوراً لعدم التكليف. 


قلت: هذا من الأسئلة التى قامت بها الشناعة على القائل بهذه 
المقالة» وجوابه عندنا دقيق فنقول: إذا كان التكليف متوجهاً حال المباشرة 
باشر الترك؛ فتوجّه عليه التكليف بالحرمة حال مباشرة الترك» والعقاب ليس 
إلا على الترك» وهذا في غاية الحسن. وقد أشار إليه إمام الحرمين في 
مسألة تكليف ما لا يطاق”". وهو أجل ما يستفاد من شرحنا في هذه 
المسألة؟؟» وليس عندي فيه" إلا أنه يلزم منه أن يقال: تارك الصلاة مثلا 
غير مكلّف بالصلاة» بل بِنَرْك تَرْك الصلاة الذي يلزم منه الصلاة"©2» وقد 
ادّعى إمام الحرمين اتفاقٌ أهل الإسلام على أن القاعد في حال قعوده مأمور 

. 000 0 .د (6## نو 2 5 ,2 . 

بالقيام» فإن صح الإجماع هكذا. فهو” يَصدَ عن القول بأن التكليف لا 
يتوجه إلا حال المباشرة» وإِنْ أمكن رده" إلى تَرْك الئَّرْكَ كما قررناه فهذا 


000( أي : متجهء له حظ من النظر. 

(0) في (ص): «نوردهما». 

9) انظر: اليرهان .1٠١/١‏ 

(4) أي: هذا الذي بيناه: وهو أن الترك فِعْلُء فالتارك مكلّف بترك تركه ‏ أجل ما يستفاد 
من شرحنا في هذه المسألة. 

(6) أي: ليس عندي في هذا الجواب شك أو شبهة. 

() لأنَّ سَلْبَ السلب إثبات. 

(*) في (ص).ء والمطبوعة ١/1١٠؛‏ وشعبان :١59/١‏ «فهل». وهو خطأ؛ لأن المقامَ 
مقامٌ تقرير لا استفهام. 

0) أي: رد الإجماع. 


0 








المذهب 


000 


000 


منقد 27230 , قال: 


المعنى والله أعلم : أنه إن صَمَّ الإجماع على أن القاعدٌ مأمورٌ بالقيام حال قعوده ‏ فهذا 
الإجماع يَصُدُ عن القول بأن التكليف لا يتوجه إلا حال المباشرة. لكن إِنْ أمكن رد 
هذا الإجماع إلى تَرْكَ النَّرْكَ كما قَرّره الشارح ‏ فنقول: القاعد: مأمور بترك ترك 
القيام» الذي يلزم منه القيام؛ فيكون القاعد مكلَّفَاً حال مباشرته ترك القيام» لا أنه 
مكلّف قبل مباشرة القيام كما ادعى إمام الحرمين » لأن تركه للقيام فِعْلُ وهو مباشر له 
فتكليفه بتركه - تكليفٌ حال المباشرة لا قبلهع فعلى هذا يتجه مذهب الإمام 
والمصنف» ويكون له حظ من النظر. 

انظر المسألة في: المحصول ١/ق555/75»‏ التحصيل ,7*57/١‏ الحاصل /١‏ 480. 
الإحكام 27١1/١‏ جمع الجوامع مع المحلي »5١5/١‏ نهاية السول ١7"79/1؛‏ السراج 
الوماج د بيان المختصر اك و3 العضد على 3 الحاجب 2314/7 
شرح الكوكب . 


"05 





(الفصل الثالث 
فى المحكوم به / [ص١/ ]11١‏ 


وفيه مسائل 

الأولى: التكليف بالمحال جائز؛ لأن حكمه لا يستدعى غرضاً. قيل: 
لا يُنصور وجودّه فلا يُطلب. قلنا: إن لم يُتصور امتنع الحكم باستحالته). 

ما لا يقدِرُ العبد عليه قد يكون معجوزاً عنه مُتَعَذْراً عادةً لا عقا 
كالطيران في الهواء. وقد يكون متعذراً عقلاً ممكناً عادة. كمن علم "الله 
تعالى أنه لا يؤمن» فإن إيمانه مستحيل والحالة هذه عقلاً؛ لتعلق علم الله 
بهء وإذا سئل ذوو العوائد عنه حكموا بأن الإيمان في إمكانه» وهكذا كل 
طاعةٍ قُدّر في الأزل عَدَمُها('". وقد يكون متعذراً عادة وعقلاء كالجمع بين 
السواد والبياض. شْ 

إذا عرفتَ هذا فمحل النزاع في التكليف بالمستحيل إنما هو في”") 
المتعذر عادمّ» سواء/ كان معه التعذر العقلي أَمْ لا" . غ1 4؟] 

أما المتعذر عقلاً فقط؛ لتعلق علم الله بها“ فأطبق العقلاء عليه”*', 
وقد كلف الله الثقلين أجمعين بالإيمان مع قوله: «وَما كم ألتكايس وَل 


)0غ( أي : هى مستحيلة عقلاً لا عادة. 

إفة سقطت من (ص)» والمطبوعة ١//ا١٠»‏ وشعبان .١ 7١/١‏ 

(68 فالنزاع في المحال لذاته: وهو الممتنع عادةً وعقلاً. وفي المحال عادةٌ فقط. وانظر: 
نفائس الأصول .١1558/5‏ 

(:) سقطت من (ت). 

)0 أي : على جوازه. 








عَرَضْتَ نين 204 , ننقول: ذهب جماهير الأصحاب””" إلى أنه يجوز 
التكليف بالمحال. 


وذهبت المعتزلة إلى امتناع التكليف بالمحال مطلقاًء وإليه ذهب بعض 

أصحابنا كالشيخ أبي حامد”" وإمام الحرمين”*؟ والغزالي”**'» واختاره الشيخ 
73 تقي الدين |بن دقيق العيد كما صرح به في شرح / العنوان) 020" , 

وذهب قوم إلى أنه إِنْ كان ممتنعاً لذاته لم يجزء وإلا جازء واختاره 
الآمديء وادّعى أنَّ الغزالى مال إليه”" . 

وذهب الأستاذ أبو إسحاق إلى أنه لا يجوز أن يرد التكليف بالمحال» 
فإن وَرّد لا نسميه تكليفاً» بل يكون علامةً نصبها الله تعالى على عذاب مَنْ 
كلّفه بذلك9؟ . 


.١٠١7 سورة يوسف: الآية‎ )١( 

(؟) قال به الطوفي من الحنابلة. شرح الكوكب .585/١‏ 

(0) الإسفراييني. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 2707/١‏ البحر المحيط /١‏ 
3 

(8) انظر: البرهان .٠١54/١‏ 

(0) انظر: المستصفى .591١/١‏ 

(5) انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 2507/١‏ البحر المحيط 2117/1. 

60 وذهب إليه ابن الحاجب» انظر: بيان المختصر »41١7/١‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب ؟/14. 

(4) قال الآمدي في الإحكام :147/١‏ «والمختار إنما هو امتناع التكليف بالمستحيل لذات 
كالجمع بين الضدين ونحوه. وجوازه في المستحيل باعتبار غيره. وإليه ميل الغزالي 
رحمه الله؛. والمراد بالممتنع لذاته: هو الممتنع عادةً وعقلاء كالجمع بين السواد 
والبياض. ويقابله الممتنع لغيره؛ وهو نوعان: 
الأول: الممتنع عادة لا عقلاء كالمشي من الزّمِن والطيران من الإنسان. 
والثاني: الممتنع عقلا لا عادة» كالإيمان ممن علم الله أنه لا يؤمن. 
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 2555/١‏ وقال البناني في حاشيته في المحال 
لذاته: «أي: أن استحالته بالنظر لذاته» أي: نفس مفهومهء بمعنى: أن العقل إذا 
تصوره حَكم بامتناع ثبوته» كالجمع بين السواد والبياض» فإن العقل يحكم بامتناع 
ذلك؟ لما يلزم عليه من الجمع بين النقيضين». 

(9) انظر: الوصول إلى الأصول 281١/١‏ 487. 


ا 


واستدل في الكتاب على الجواز مطلقاً: بأن امتناع التكليف عند 
القائل به إنما هو لكونه عبئاً» وذلك مبنى على تعليل أفعال الله تعالى 
بالأغراض وهو باطل. وهذا يصلح رداً على مَنْ بنى الامتناع على ذلك 
وهم المعتزلة» وأما مَنْ وافقهم من" أصحابنا فلهم مأخذ آخر. 


واحتج/ المعتزلة ومَّنْ وافقهم: بأن المحال لا يُتَصَوّر؛ لكأن كل ما ([ت١/4؛ه]‏ 
1 وك 4 . عن 
يتصور بالعقل فهو معلوم''؛ إذ التصور مِنْ جملة أقسام العلم . 


وكل معلوم متميز”"» وكل متميز ثابت”"؛ لأن التميز صفة وجودية 
ولا بد لها من موصوف موجودء ضرورة عدم قيام الموجودٍ بالمعدوم. فلو 
كان مُتَصَوَّراً لكان ثابتاً"؟؟» ولكنه غير ثابت”” » فلا يكون متصورا؟. وإذا 
كان غير مُتَصَّوّر فلا يكلّف به؛ لأنه والحالة هذه/ مجهول. قال الغزالي: [ص١/141]‏ 
«والمطلوب ينبغي أن يكون مفهوماً للمكلّف بالاتفاق»9" . ظ 


وأجاب المصنف: بأنه إِنْ كان غير متصور كما ذكرتم ‏ فيمتنع منكم 
الحكم عليه؛ لأن الحكم على الشيء فرع تصوره» فَلِمّ حكمتم عليه 
بالاستحالة0 , 


ولقائل أن يقول: الحكم باستحالته إنما يَتوقف على تصوره في 


60 في شعبان ١/١1/ا١:‏ المع». وهو خطأ. 

)1١(‏ هذه مقدمة صغرى. 

(؟) هذه مقدمة كبرى أولى. 

)0 هذه مقدمة كبرى ثانية. ونتيجة هذا القياس المركب: كل ما يتصور ثابت. وهذا 
القياس المركب حَمْلي؛ لأنه مركب من قضايا حملية: وهي المؤلفة من موضوع 
ومحمول. 

(5) هذا مُقَدّم القضية الشرطية» وهو مستفاد من القياس الحملي السابق. 

(5) هذا التالي. ومعنى كونه غير ثابت أنه لا وجود له في الخارج. 

)2 هذه النتيجة. وهذا قياس استثنائي كما هو واضح. 

0) المستصفى ١/؟59.‏ 

200 فحكمكم عليه بالاستحالة دليل تصوركم له. 


كل 


الذهن». لا على تصور وجوده في الخارج» ولا يمتنع تصوره”© في الذهن. 
وليس المراد مِنْ قوله: لا يُتصور وجودهء الوجودٌ الذهني بل الخارجي. 
وهذا حق. ش 

وجوابه: أنا لا نسلم أن كل ما لا يتصور وجوده في الخارج لا 
يُطلب» وهل النزاع إلا فيه”"©! 

قال: (غير واقع بالممتنع لذاتهء كإعدام القديم وقلب الحقائق). 

اختلف القائلون بجواز التكليف بالمحال في وقوعه: 

فذهب الجمهور إلى عدم وقوعه» والمختار عند المصنف التفصيل 
الذي ذكره: وهو عدم الوقوع بالممتنع لذاته» كقلب الحقائق مع بقاء 
الحقيقة الأولى”"» وإعدام القديم. هذا ما ذكره وهو يُّفهم وقوعٌ الممتنع 
لغيره*2. والحق فيه التفصيل أيضاً: فإِنُ كان مما قضت العادة بامتناعه 
كحمل الصخرة العظيمة للرجل النحيف ‏ فحُكمه حكم الممتنع لذاته في 
الجواز وعدم الوقوع, وأما ما امتنع لتعلق العلم به”*' فذاك ليس محل 
النزاع»ء بل هو واقع بالإجماع؛. كما سلف. 


فائدة : 

قد عرفت ما عليه جمهور الأصحاب من تجويز التكليف بالمحال» 
واختلافهم في الوقوع على الوجه الذي رأيت. فأما التجويز فهو المنقول 
عن أبي الحسن وهو لازم على قضايا مذهبه»ء وأما الوقوع فقد نقلوا اختلافا 
عنه فيه» قال إمام الحرمين: «وهذا لِسوء”'' معرفة بمذهب الرجل”"', فإنَّ 


)4 أي: المحال. 

() أي: استدلال الخصم بمثل هذا مصادرة؛ لأنه محل النزاع. 

69 كقلب حقيقة الإنسان طيرأء مع بقاء الحقيقة الأولى وهي الإنسانية . 

(5) أي: لغير ذاته» وهو الممتنع عادة. 

(0) وهو الممتنع عقلاء الممكن عادة. 

(51) في (غ)» و(ك): «سوء». 

(0) يعني: هذا الاختلاف في النقل عنه إنما حصل لسوء معرفةٍ بمذهبه» وإلا فلو عُرف 
مذهيه لما حصل هذا الاختلاف. 


لل 





مقتضى”' مذهبه أن التكاليف ”كلها واقعة"؟ عنده على خلاف الاستطاعة». 
قال: «ويتقرر هذا من وجهين: 

أحدهما: أن الاستطاعة عنده لا تتقدم على الفعل» والأمر بالفعل 
يتوجه على المكلّف قبل وقوعه» وهو إذ ذاك9© غير مستطيع». قال: «ولا 
يدفع ذلك قولٌ القائل: إن الأمر بالفعل نهي عن أضدادهء والمأمور بالفعل 
قبل الفعل إن لم يكن قادراً على الفعل فهو قادر على ضدٌ من أضداده 
ملابسٌ له فإنا سنوضح أن الأمر بالشيء لا يكون نهياً عن أضداده». قال: 
«وأيضاً فإن القدرة إذا قارنت الضد لم تقارن الأمر بالفعل» والفعل مقصود 
مأمور بهء وقد تحقق طلبه قبل/ القدرة عليه" . 


والثانى : أن القدرة الحادثة غيرُ مؤثّرة فى مقدورها*', بل مقدورها 


مخلوق لله تعالى» والعبد مطالب بما هو من فعل ربه'4. قال: «ولا معنى 
للتمويه بالكسب”" فإنا سنوضح سر ما نعتقده”” في خلق الأفعال)”© 
انتهى» ولقائل أن يقول على الأول: قولكم ليس الأمر بالشيء نهياً عن 


ضذده. 
قلنا: الكلام على رأي الشيخ”''' وهو يرى ذلك لا على رأيكم» قال 


)١(‏ سقطت من (ت). 

() في (ت): «واقعة كلها». 

زفرة أي : قبل وقوعه. 

(54) يعني: وإن قلنا بأن قدرة العبد قارنت ضد الفعل المأمور به فهذا لا يمنع أنها لم 
تقارن الأمر بالفعل» والفعل مقصودٌ مأمور به» فيكون قد تحقق طلبٌ الفعل قبل القدرة 
عليهء لأن القدرة عند الأشعري ‏ كما سبق تكون مقارنة للفعل لا قبله. والحاصل أن 
تسليمنا بمقارنة القدرة للضد لا يلزم منه مقارنة القدرة للفعل» وهو المطلوب. 

(6) المراد بمقدورها هو الفعل الذي تعلق بالقدرة. 

(5) يعنى: أن قدرة العبد غير مؤثرةٍ فى.وجود الفعل؛ لأن وجود الفعل مخلوق لله تعالى» 
فتكليف العبدٍ بفعل الرب تكليف بالمحال؛ لأنه خارج عن قدرته. 

40 أي: كسب العبد للفعل؟ فإنه غير مؤثر في وجود الفعل. 

(4) في (غ): ١‏ 

(9) انظر: البرهان 2٠١/١‏ مع بعض التصرف من السبكي. 

. أي: الشيخ أبي الحسن رحمه الله تغالى‎ 00١ 


51١ 


[ص /١‏ ؟147] 





[ك/ هب ] 


]؟ه/١غ[‎ 


صفي الدين الهندي: «بل الجواب عنه أنَّ ما هو مُتَلَبّس به عند ورود 
الخطاب ليس ضدا لو( (*وهذا لأن*" ضدّه الوجودي المنهى عنه : هد 
الذي يستلزم التلبسٌُ به تَرْكَه في الزمان الذي أمر بإيقاع الفعل فيه. وه(”) 
في زمان ورود الخطاب لم يتلبس به" ')؛ لأن زمان الفعل هو الزمان الثاني 
إِنْ كان الأمر للفور”“. سلمنا أن ذلك ضده المنهي عنه عنه4*0 لكنه”/ 
حاصلٌ عند ورود الخطاب» والأمر بترك الحاصل محال" اللهم إلا أن 
يقال/ : إنه مأمور بترك ما هو متلَبّس به فى المستقبلء وذلك”” إنما يكون 
بإقدامه على المأمور به» وحينئذ يعود المحذور المذكور)23020, 


واعلم أن الوجه الأول لا يلزم على الشيخ إلا إذا قال يتوجه الأمر 


49 في (ص)؛ والمطبوعة 2٠١8/١‏ وشعبان :177/١‏ «وهو الآن». وهو خطأ. 

() فى المطبوعة ١/8١٠غ»‏ وشعبان رمن : «وهوا. وهو خطأ؛ لأن اهو») خبر قوله: 
«لأن. 

0) أي: المكلّف. 

هرق أي : بالضد الوجودي. 

(8) معنى: جواب صفى الدين الهندي رحمه الله تعالى: أن ما هو متلَبّس به المكلف عند 
ورود الخطاب ليس ضداً للمأمور به» وذلك لأن ضد المأمور به لا بد وأن يكون 
وجودياًء أما مجرد الترك للمأمور به فليس ضداً لهء ثم هذا الأمر الوجودي لا يكون 
ضداً منهياً عنه حتى يستلزم التلبس به ترك الفعل في الزمان الذي أمر بإيقاع الفعل فيه» 
والمكلّف في زمان ورود الخطاب لم يتليبس بهذا الضد الوجودي» لأن زمان الفعل 
ليس هو زمن ورود الخطاب؛ بل الزمان الذي يلي ورود الخطابء إِنْ كان الأمر 
للفور. 

)0( أي : سلمنا أن ما هو متلّبّس به عند ورود الخطاب ضداً للمأمور به. 

(5) أي: التلبس بالضد. 

20 لأن الحاصل هو الذي وقع وحصلء» فالأمر بتركه بعد حصوله محال؛ لأن رفع ذلك 
0 الذي 5 ثَمّ محال. 

(0) أي: ترك التلبس بالضد في الزمان المستقبل . 

(9) وهو الأمر بالشيء قبل القدرة على فعله» لأن القدرة مقارنة للفعل عند الأشعري» فإذا 
كان الإقدام على المأمور به في المستقبل حصل المحذور المذكور. 

.1١71 7/7 انظر: نهاية الوصول‎ )٠١( 


حون 





قبل الفعل» وفيه ”'من النزاع ما تقدم'"”© في المسألة المتقدمة. وأما الوجه 
الثاني فلا يلزم منه”" تجويز التكليف بالممتنع لذاته أو الممتنع عادة”؟' . 

قال: (للاستقراء؛ ولقوله تعالى: لا يُكَلْثُ أَنَّهُ نَنْسًا إل 
ه004 ) . 


أحدهما: الاستقراء فإنا استقرينا فلم نجد في التكاليف الشرعية "ما 
هو مت متعاة © با لممتنع لذاته . 


والثانى: قوله تعالى: الا مُكَلْك أنَّهُ نَنْسًا إلا وسعها» والممتنع 
لذاته غير وُسْع المكلف. أي: غير مقدور له؛ فلا يكلّف به. 

ولك أن ” تقول: هذه الآية تدل على عدم التكليف بالممتنع لذاته, 
''والممتنع لخيره» لا الممتنع إذاته") فقط ؟؛ فيلزم من استدل بها منعٌ الوقوع 
فيهماء ما لم يأت بدليل يُخْرجٍ الممتنع لغيره. 

قال: (قيل : أَمَر أبا لهب بالإيمان بما أنزل» ومئه : أنه لا يؤمن. فهو 
جمع بين النقيضين. قلنا: لا نسلم أنه أَمَر به بعد ما أنزل: أنه لا يؤمن). 


)غ20 في (ص): «ما تقدم من النزاع» . 

(؟) المعنى ‏ والله أعلم ‏ أن الوجه الأول الذي ذكره إمام الحرمين لا يصح الاستدلال به 
على إثبات أن الشيخ قائل بأن التكاليف كلها واقعة على خلاف الاستطاعة» إلا إذا قال 
الشيخ بتوجه الأمر قبل الفعل» فهنا يصح إلزامه بهذا القول الذي نسبه إليه الجويني» 
ولكن في نسبة هذا القول إلى الأشعري ما تقدم من النزاع في المسألة السابقة» وقد 
قال الشارح هناك: «ليس للشيخ في المسألة صريح كلام». 

(“) سقطت من (ص)»؛ والمطبوعة ١8/1١٠؛‏ وشعبان ١/7/ا١.‏ 

(5) أي: لا يلزم من القول بأن قدرة العبد غير مؤثرة في وجود الفعل ‏ القولٌ بجواز 
التكليف بالممتنع لذاته» أو الممتنع عادة. 

(60) سورة البقرة: الاآية 585. 

(5) في (ت): اما يتعلّق». 

60 سقطت من (ت). 


ركدن 








]١ 4/١ [ص‎ 


هذا دليل القائلين بوقوع التكليف بالمحال لذاته» ويصلح أن يكون 
اعتراضاً على الدليل الأول وهو الاستقراء. وتقريره: أن أبا لهب مأمور 
بالجمع بين النقيضين؛ لأنه مأمور بالإيمان» والإيمان عبارة عن: تصديق 
الرسول كَلةِ في جميع ما جاء به/ء ومما جاء به: أنه لا يؤمن؛ فوجب 
عليه تصديق النبي كَل في ذلك» ولا يتم تصديقه في ذلك إلا بعدم 
الإيمان؛ فوجب أن يؤمن وأن لا يؤمن» وهو جمع بين نقيضين. 

وأجاب: بأن أْر أبي لهب بالإيمان لم يكن في حال الإخبار بعدم 
الإيمان بحسب الزمان؛ فلم يقع التكليف بالجمع , بين النقيضي 230 , 


وهو”'' جواب باطل؛ فإن أبا لهب مأمور بالإيمان قبل الإخبار وبعده 
بالإجماع””. وإنما الجواب أن هذا ليس من باب الممتنع لذاته؟» بل من 
الممتنع لغيره*؟» وذلك أنه تعالى أخبرَ بأنه2 لا يؤمن فاستحال إيمانه 
ضرورةً صدق خبر الله تعالى» وعدم وقوع الخخلف في خبره. فإذا أمره 
بالإيمان والحالة هذه فقد أمره بما هو ممكن في نفسهء وإن كان مستحيلاٌ 


لغيره» كما قلناه فيمن عَلِم الله تعالى أنه لا يؤمن. 
وهلهنا تنبيهان : 
أحدهما: وقد”" ذكره القرافي”” أن الجمع بين النقيضين على ما قرره'*) 


)١(‏ يعني: زمان الأمر بالإيمان قبل ورودٍ الإخبار بأنه لا يؤمن» ومِنْ شرط النقيضين 


الاتحاد فى الزمان. 

0) فى (ك): «وهذا». 

)6 لأنه مأمور بالإيمان إلى أن يموت» كحال كل مكلف. 

0( أي : الممتنع عقلا وعادة. 

(5) أي: الممتنع عقلاً لا عادة» وهو جائز بالاتفاق. وانظر: نفائس الأصول 1558/5. 

(5) فى (ص): (أنه؛. 

0 سقطت من (ص).» والمطبوعة 21١4/١‏ وشعبان .174/١‏ 

() فى (ت): «القرافى فى» وهذه الزيادة لا حاجة لها. 

ك4 فى (ص)ء والمطبوعة ١‏ »؛ وشعيبان :١754/١‏ اما قرروه». وهو خطأ؛ لأن 
الضمير يعود على القرافي فقط. 


ال 








إنما يتم أن لو كان مكلفاً بأن يؤمن وبأن لا يؤمن"''؛: وهو ليس بجيد» بل 
الصواب حذف الواو فيقال' : كُلْف بأن يؤمن بأن لا يؤمن. وهو”" مدلول 
الأمر بالإيمان”*' وإذا كان مكلفاً بأن يُصَدّق الخبر بأنه لا يؤمن ‏ لا يلزم أن 
يكون مُكَلَّفاً بجعل الخبر صادقا* » ألا ترى أن الصادق إذا أخبرك أن زيداً 
سيكفر بالله20» فإنه يجب عليك تصديقه فيما أخبر به» ولا يجب عليك أن 
تجعل زيداً كافراً بل يحرم عليك» وأبو لهب والحالة هذه إنما كُلّف بأن يُصَدّق 
بأنه لا يؤمن» لا”* بأن يجعل الخبر صادقاً ويسعى في عدم إيمان نفسه”” . 


والثاني: تعبير المصنف بالنقيضين غير مستقيم» فإنه نظر إلى وقوع 


التكليف بالإيمان وعدمه وهما نقيضان؛» لكن”” العدم غير مقدور عليه 


قف 


قال القرافي رحمه الله في نفائس الأصول 0 - ١558‏ : «قلنا: لا نسلم أنه 
مكلف بأن يؤمن بأنه لا يؤمن» وإنما يلزم ذلك أن لو كُلْف بجعل الخبر صادقاًء وفَوْقق 
بين التكليف بالتصديق» وبين جعل الخبر صادقاً فإِنَّ جَعْلٌ الخبر صادقاً هو وقوع 
المخبر عنهء وذلك غير لازم في التكليف بالتصديق. .. فأبو لهب إنما يلزمه ألا يؤمن 
أن لو كُلْف بجعل الخبر صادقاً حتى يسعى في عدم إيمانه؛ إنما هو يُصَدّق الخبر 
فقط. وكذلك نقول في جميع الكفار الذين لم يؤمنوا: إنهم 39 الله تعالى عنهم بأنهم 
لا يؤمنون» وكلّفوا بتصديق ذلك الخبرء ومع ذلك لم يقل أحد: إنهم كلفوا بذ 
يكفروا حتى يصير ذلك الخبر صادقاً. . ٠‏ فبطل قولهم: إنه مكلف بأنه لا يؤمن ؟ لأن 
هذا إشارة إلى التكليف بجعل الخبر صادقاًء لا بتصديق الخبر» فما تعلّق التكليف 
بالمحال)». 

فى (ت): «فنقول). 

فى (ك): ااوهذا». 

أي: مدلول الأمر بالإيمان هو عدم الإيمان المستفاد من قوله: بأن لا يؤمن. فهو 
مطالب بالإيمان بعدم الإيمان» أي: مطالب بالتصديق يعدم الإيمان. 

أي: بأن يترك الإيمان حتى يجعل الخبر صادقاًء فهذا غير لازم من الأمر بالتصديق 
بعدم الإيمان. 

فى (ص) زيادة «غدأ» بعد لفظ الجلالة» ولا حاجة إليها. 

في نسخة شعبان /١‏ 1/5ا١:‏ (إلا4. وهو خطأ. 

أي: تكليف أبي لهب بالإيمان بأنه لا يؤمن ‏ ليس تناقضاً ولا استحالة؛ لأن غاية ما 
فيه أن يُصَّدّق بذلك» ولا يلزم منه طلب تحقيقه ووقوعه. 

في (ص) و(ك)» و(غ): «ولكن». 


لضن 





فلا”"' يكلّف به» بل المكلّف به على التقدير الذي أشارإليه هو”'" كف النفس عن 
الإيمان» والكف فعل وجودي» فالصواب”" التعبير بالضدين””* '» كما فعل الإماه . 


فائدة : 


ناقش القرافي ''في التمثيل'' بأبي لهب» وقال: «إنما يتوهم أن الله 
نل 1 1 . 1 8 1 و ررس غ0 0مس هه 0/١4‏ 
اخبر يعدم إيمانه من قوله تعالى: #تَبَّتْ يد أبى لهب وَتَبّ4”"" ولا دليل 
فيه؛ لأن التَّبّ هو”” الخسران» وقد يخسر الإنسان ويدخل النار وهو مؤمن 
لمعاصيه”؟» وأما قوله تعالى: ##إنَّ ألمت كَمَرُوا سَوَآءُ عَبَتِهِرْ َأَنْدَّرَتَهُمْ آم 


لم ترم 3 ل م 310 , 


)00 في (نتى و(غ): «ولا». 

(؟») سقطت من المطبوعة 2١١١ /١‏ وشعبان .١170/١‏ 

فرق في لت و(غ): «والصواب». 

(:) لأن الضدين وجوديان» بخلاف النقيضين» فأحدهما وجودي والآخر عدمىي؛ لأن 
نقيض كل شىء رفعه. فأسود نقيضه ليس بأسودء وضده أييض» وكلاهما وجوديان. 

(0) انظر: المحصول /١‏ ق7/٠8"»‏ وهذا الانتقاد أورده الإسنوي فى نهاية السول .815/١‏ 

() فى (ت): «بالتمثيل». ١‏ 

)2 سورة المسد: الآية .١‏ 

() سقطت من (4). 

(9) فى (ك): «بمعاصيه). 

.5 سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 

() انظر: نفائس الأصول -1١555/١‏ 1507. ونَّصٌ عبارة القرافى رحمه الله تعالى هكذا: 
«لا نسلم أن الله تعالى أخبر عنه بأنه لا يؤمن» وإنما نتوهم ذلك في موضعين. 
أحدهما: قوله تعالى: لَب يدا إلى لهب تب 40> . 
وثانيهما: قوله تعالى: #إِنَّ ألْذِيت كُمَروا سَوَآءُ عَلَتِهِرْ عَأَنَدَرْتَهُمْ اَم لم تُزِرْمٌ لا 
ونون 0*9 ولا مستند فيهما: 
أما الأول: فلأآن التب: هو الخسران» وقد يخسر الإنسان ويدخل النار وهو مؤمن. 
بسبب معاصيهء فلا ينافى الآيةَ الإيمانٌ. 
أما الآية الأخرى فقد دخلها التخصيص اتفاقاًء وآمن بعض مَنْ كان قد كفر قبل نزول 
هذه الآية» فإن قلنا: العام المخصوص ليس حجة ‏ فلا كلام. وإن قلنا: هو حجةء 
فأبو لهب يجوز أن تكون الآية مخصوصة به أيضأء وإنما الظاهر يتناوله» والوعيد 
القاطع؟ لحثه على الإيمان» وإذا اجتمع الظاهر والقاطع قُدّم القاطع؛ فيؤمن ضرورة». 


اانا 





ولقائل أن يقول: لا مُسْاحَحَة/ في المثال» ولا شك"'' أنه تعالى [ص١/؛؛١]‏ 

أخبر عن أقوام أنهم لا يؤمنون من الآية التي ذكرهاء وإن كانت مخصوصة» 

وذلك كافٍ في المثالء فإن أولئك الذين أخبر عنهم أنهم لا يؤمنون 
مأمورون بالإيمان إجماع”"؛ بل لمَنْ يشاحح القرافي أن يقول: إخباره 
تعالى عن أبى لهب أنه سيصلى ناراً أقلّ أحواله أن يكون صَلْيه إياها 
بمعاص صدرت منه كما ذكرتم» والآية نزلت/ وهو كافر فيكون”” العقاب 1/21/] 
على معاص تصدر منه في حال الكفرء فنقول حيئذ: إِنْ قلنا إن الكافر غير 
مكلف بالفروع فهذا منتفي”؛”*2. ولا بد وأن تكون النار التي استوجبها 

بعدم الإيمان. وإِنْ قلنا: إنه مُكَلُْف“. فلو قُدّر إسلامه بعد ذلك كما 
فرضتم لكان غير معاقب على تلك المعاصي التي صدرت منه في حال 
الكفر؛ لأن الإسلام يَجَبٌ ما قبله؛ فتعيّن أن يكون العقاب على ترك 
الإيمان وهو المطلوب”'' . 


قال: (الثانية : الكافر مُكلّف بالفروع خلاناً للحنفية” , وفرّقٌ قوم بين 
الأمر والنهي) . 


أطبق المسلمون على أن/ الكفار بأصول الشرائع مخاطبون» [غ51/1] 


فك في (ك): «نشك». 

(؟) يعني: كون هذه الآية مخصوصة بقوم» لا يمنع التمثيل بها على التكليف بالمحال. 

()0 في (ت): «ويكون». 

(5) أي: التعذيب على المعاصيى في حال الكفر. 

(0*#) فى المطبوعة 2١١١/١‏ وشعبان 0١‏ : «منتصف». وهو لخطأ. 

(0) أي: بالفروع . 

(5) انظر مسألة التكليف بالمحال في: المحصول 2757/53/١‏ التحصيل 27١5/١‏ 
الحاصل 2477/١‏ المستصفى 2588/١‏ الإحكام »19١/١‏ نهاية السول 2345/١‏ 
السراج الوهاج 25١8/١‏ البحر المحيط 2٠١9/5‏ بيان المختصر 24١7/١‏ شرح 
العضد على ابن الحاجب 9/7» شرح تنقيح الفصول ص”57١»‏ تيسير التحرير ؟/ 
7 فواتح الرحموت 2177/١‏ شرح الكوكب .484/١‏ 

60 في (ت): «للمعتزلة». وهو خطأ. 


دنا 








وباعتقادها'" مطالبون» ولا اعتداد بخلاف مبتدع يُشَبّبِ''”"' بأن العلم 
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بالعقائد يقع اضطراراً فلا يُكُلّف به. وأجمعت الأمة كما نقله القاضي أبو 


ااه 8 8 0 8 5 ف 
بكر على تكليفهم بتصديق الرسل» وبترك تكذيبهم وقتلهم وقتالهم'"'. ولم 
يقل أحد: إن التكليف بذلك يتوقف”؟2 على معرفة الله تعالى. 


وخالفت الحنفية*» وهو قول الشيخ أبي حامد الإسفرايني مِنْ أصحابنا"" . 


وذهب قوم إلى أن النواهي متعلّقة بهم دون الأوامرء وربما ادّعى 
بعضهم أنه لا خلاف في تعلق النواهي» وإنما الخلاف في الأوامر. قال 
والدي أيه |" : وهى طريقة د20 , 


(*#) في (ص)»ء والمطبوعة ١/١١١ء‏ وشعبان :1١757/١‏ «وباعتبارها». وهو خطأ. 

41١‏ في (غ): اشبّب). 

(؟) أي: يُرَيْنَ كلامه ويحسنه. انظر: لسان العرب »487/١‏ مادة (شبب). 

)6 أي: وترك قتل الرسل وقتالهم. انظر: التلخيص ."85/١‏ 

2 في (ص): «متوقف). 

4 المخالفون من الحنفية هم مشايخ سمرقند» ومَنْ عداهم من المشايخ متفقون على 
تكليفٌ الكفار بالفروع. وإنما اختلف مَنْ عدا مشايخ سمرقند بعد اتفاقهم على التكليف 
بالفروع : في أن التكليف في حق الأداء كالاعتقاد» يعني: هل أداء العبادات واجب 
على الكفار كما أنه يجب عليهم الاعتقاد بوجوب العبادات؟ فهل هم مطالبون بالأداء 
والاعتقادء أو بالاعتقاد فقط؟ فالعراقيون من الحنفية قائلون بأن الكفار مكلفون بالأداء 
والاعتقاد معاً كالشافعية القائلين بذلك» فيعاقبون على ترك الأداء والاعتقاد معأ 
والبخاريون من الحنفية قائلون بأنهم مكلفون بالاعتقاد فقط دون الأداء» فيعذبون على 
ترك الاعتقاد فقط. انظر: تيسير التحرير 2١58/5‏ فواتح الرحموت 2١1١18/١‏ سلم 
الوصول للمطيعي /١‏ ١/ا.‏ 

(5) انظر: البحر المحيط ؟//7١١.‏ 

0) في (غ): «أطال الله بقاءم؛ . 

(8) انظر: البحر المحيط 2170/75 قال الشيخ المطيعي في تعليل هذا القول: «وذلك لأن 
الكف عن المنهئّ عنه ممكن من الكافر حال كفره» بخلاف فعل الطاعات؛ لأن الكف 
عن المنهيات لا يتوقف على نيةٍ فصح من الكافر حال كفره» بخلاف فِعْل العبادات 
فإنه لا بد فيه من النية» قَتَوَكَف فعلها على الإيمان» فلا تصح من الكافر حال كفره؛ 
ولذلك هم يُعَاقبونَ في الدنيا على ترك الإيمان بالقتل» والسبي» وأخذ الجزية» والحد- 


انا 





000 


وفى المسألة مذهب رابع : أن المرتد مكلّف دون غيرو0©؛ لالتزام 


في الزنا والقذف» والقطع في السرقة» ولا يؤمرون بفعل شيءٍ من العبادات أداء في 
حال الكفر» ولا قضاءً بعد زواله بالإسلام» إلى أن قال رحمه الله تعالى عن هذا 
المذهب وهو أن الخلاف فى الأوامر دون النواهى: «وهذا المذهب هو قضية بناء 
المسألة على الأصل: أن اجتناب النواهي لا يتوقف على الإيمان فليس شرطاً فيه». 
والمعنى واضح: وهو أن هذا المذهب الذي ينفي الخلاف في النواهي ويجعله في 
الأوامر هو مقتضى بناء المسألة على الأصل: وهو أن الإيمان هل هو شرط في 
التكليف بالفروع» أم ليس بشرط؟ وقد اتفقنا على أن المنهيات لا تحتاج إلى نية» فمِنْ 
الوصول .”17/4/١‏ 

وينبغي أن يُعْلم أن تكليف الكفار بالمنهيات ليس المراد به إثابتهم على التركء فهذا لا 
يتأتى إلا بالإيمان» لكن المراد أننا نُجري عليهم العقوبات الدنياوية التي هي من قبيل 
خطاب الوضعء كالمعاملات سواء. 

قال المطيعي: «وقد علمتٌ أنه لا خلاف في أنهم مخاطبون في الدنيا بالعقوبات 
والمعاملات». سلم الوصول 2775/١‏ وانظر: فواتح الرحموت .178/١‏ 

قال ابن عابدين رحمه الله تعالى فى حاشيته «رد المحتار» ”/ 777 : «الذي تحرر فى 
المنار وشرحه لصاحب البحر أنهم مخاطبون بالإيمان وبالعقوبات سوى حدٌ الشرب» 
والمعاملات» وأما العبادات فقال السمرقنديون. ..2. 

وحكى أقوال السمرقنديين والبخاريين والعراقيين السابق ذِكْرُها. فيستثنى من العقوبات 
عقوبة شرب الخمر لاعتقادهم إباحته . 

قال السيوطى فى الأشباه ص704: «ولا يُحد لشرب الخمره ولا ثراق عليه بل ترد 
إذا عُصبت منهء إلا أنْ يُظهر شربها أو بيعها»» وانظر: البحر المحيط 2194/9 
الأشباه والنظائر لابن السبكي 5 وكذا أكل لحم الخنزير فإنهم يعتقدون إباحتهء 
قال الجصاص: «قال أصحابنا: أهل الذمة محمولون في البيوع والمواريث وسائر 
العقود على أحكام الإسلام كالمسلمين» إلا في بيع الخمر والخنزير» فإن ذلك جائز 
فيما بينهم». أحكام القرآن 2475/5 وانظر: الأم :»7١5/4‏ كشاف القناع 2١57/7‏ 
شرح منتهى الإرادات 2177/5 لكن يُمنعون من إظهارهماء وكذا يُقَرُون على نكاح 
المحارم فيما بينهم لاعتقادهم إباحته لكن يمنعون من إظهاره. وإظهار كل منكرء 
وإقرارنا لهم على هذه المنكرات لا لكونهم غير مخاطبين بتحريمها؛ بل لأن الشارع 
أمرنا أن نكف عما يدينون به وإن كان باطلً. لكن بشرط أن لا يظهروه بين 
المسلمين. وفي المسألة تفاصيل كثيرة انظرها في رسالة «تكليف الكفار بأحكام الشريعة 
الإسلامية؛ ص ١١١‏ -117» للدكتور خالد بكر عابد. 

أي: المرتد مكلف بالفروع دون غيره من الكفار الأصليين. 


أكون 








]١42 /١ رص‎ 


المرتد أحكامًٌ الإسلام. ولا معنى لذلك”"'؛ لأن مأخذ المنع فيهما سواء: 
وهو جهله بالله تعالى”” . 


وزعم القرافي أنه مَرٌ به في بعض الكتب حكايةٌ قول أنّهم مكلّفون بما 
عدا الجهاد دون الجهاد”"؛ لامتناع قتالهم أنفسَهه”“. 

واعلم أن هذه المسألة إنما ذُكَرتْ على صفة المثال لأصل: وهو أنه 
هل حصول الشرط الشرعي شرطٌ في صحة التكليف أم لا؟ وهي مسألة 
مشهورة؟2. وهنا مُبَاحئتان: 

إحداهما: أن تكليف/ الكافر بالصلاة والصوم والحج ونحوها لا 
إشكال فيه؛ لتمكنه من إزالة المانع والفغْلٍ بعدّه2»؛ كالمُخدث9"), 
وحصول الشرط الشرعي غير مشروط في صحة التكليف على الرأي 
الصحيح. أما الزكاة فقد يقال في تكليفهم بها إشكال؛ لأنَّ شرطها بعد 
ملك النصاب مُضِئُ الحول وإنما يجب بتمامه» فإذا ثَمّ الحول وهو كافر 
فكيف”” يكلف بزكاته» وهو لا يمكنه فِعْلها في حال الكفر ولا بعده؟ لأنه 
لو أسلم اشْتُرط مُضِيُ حولٍ مِنْ وقت إسلامه : وهذا بخلاف الصلاة 
حيث يمكن فعلها في الوقت”"'. 


وجواب هذا الإشكال: بأنه إذا تم الحول كُلُف بإخراجها بأن يُسْلِم 


)1١(‏ أي: لا معنى لهذا التعليل. 

(0) انظر: البحر المحيط 11/7 

690 قوله: «دون الجهاد» زيادة تأكيد» أي : دون الجهاد فلا يكلّفون به. 

(5) انظر: شرح تنقيح الفصول ص>١1١.‏ 

(0) انظر: المستصفى »704/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 271١/١‏ شرح العضد 
على ابن الحاجب 215/7 الإحكام »144/١‏ شرح الكوكب .500/١‏ 

زفي المانع : هو الكفر. والفعل: هو الصلاة والصوم ونحوهما. 

(© 4 فالمانع : هو الحدث. والفعل: هو الصلاة. . 

(0) في (ص)ء و(ك): «كيف». 

2 أي : يُستأنف الحول من وقت إسلامه. 

)2٠١(‏ أي: في الوقت الذي أسلم فيهء بخلاف الزكاة. 


ا 





ويخرجها بعده. فالتكليف بإخراجها يعد الإسلام الآن متحقّق» ولكنه إذا 
أسلم تسقطء ويكون"''" بمثابة نسخ الشيء قبل إمكان فعله'"'» وذلك جائز؛ 
فما كلفئاه بمستحيل بل بممكن . 

فإن استمر على كفره كان التكليف مستمراء وإِنْ أسلم سقط. ويظهر 
بهذا معنى قول الأصوليين كما ستعرفه إن شاء الله تعالى: الفائدةٌ تضعيف 
العذاب في الآخرة. ومُضِئُ الحول ليس من شرطه الإسلام» والذي يُستأنف 
حَوُلُه بعد الإسلام زكاةٌ الحول الثاني» أما الأول فقد استقر وجوبّه وهو 

5 اللرضه 

متمكن من الإخراج ‏ . 

وفى الزكاة ثلاثة أشياء: 

الخطاب بأدائهاء وهو حاصل لما بيناه . 

والثانى: ثبوتها فى الذمة» وهو حاصل أيضاً لا يفترق الحال بين 

و“الثالث: تعلقها بالمال» وهذا يظهر أنه في المسلم خاصّة دون 
الكافر لما ستعرفه على الأثر إن شاء الله تعالى. 

فنقول: والمباحثة الثانية: أنَّ إطلاق الخلاف بخطاب الكفار بالفروع 

0 عم سمه اس . . 85 6400 تن ٠‏ 
ربما يُتوهم منه أن مَنْ يقول بتكليفهم بالفروع يقول: إن'' كل حكم ثبت 
فى حق المسلمين ثبت في حقهم, ومن لا يقول بذلك يقول: لا يثبت في 


(؟) أي: سقوط الزكاة. 

(؟) لأنها تسقط بمجرد الإسلام. 

فرق أي : الحول الأول استقر وجوبه على الكافر وهو قادر على إخراجه» لكن سقط عنه 
بمجرد الإسلام كما سيق بيانه. 

(4) أي: والخطاب بالأداء حاصل للكفارء لما بِيّنه في المسألة من كونهم مكلفين بالفروع . 

(0) سقطت الواو من (ص»)» والمطبوعة 2١١1/١‏ وشعبان ١//الا١.‏ 

(5) سقطت من (ص) و(ك)» والمطبوعة ١/؟١١»‏ وشعبان ١/لال9١.‏ 
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]ةهك/١ثت[‎ 


[ص١/5:١]‏ 
|الكقيفةا 


الغطاء فى ذلك أن الخطاب على قسمين: خطاب/ تكليفء» وخطاب 
وضع . فخطاب التكليف بالأمر والنهى هى محل الخللاحف630, وليس كل 
تكليف أيضاًء بل ما لم”" نعلم اختصاصه بالمؤمنين أو ببعض المؤمنين» 
وإنما المراد العامة”" التي شَمِلهم لفظها هل يكون الكفر مانعاً مِنْ تعلقها 
بهم أوَّلاُ؟ 
وأما خطاب الوضع فمنه ما يكون سببا”'“ لأمر أو نهي”*': مثل: كون 
الطلاق سبباً لتحريم الزوجة. قال والدي/ أطال الله بقاه/ : فهذا مِنْ محل 
الخلاف أيضاء والفريقان مختلفان في أنه هل هو سبب في حقهم أيض”“؟ 
وريما يقول المانع من التكليف هو سيب » ولكن قارنه مانع”" . 
والعبارتان”*» وإن”"' وقع فيهما تشاجر فهو لفظي. 
ومِنْ خطاب الوضع كون إتلافهم وجناياتهم''' سبباً في 
4)١(‏ انظر: البحر المحيط ؟577/7١.‏ 
(0) سقطت من (ت). 
69 أي: التكاليف العامة. 
2 في (ت) و(ص). و(ك): البسبب»). وهو خطأ. والصواب ما أثبتهى وهو الموافق لما 
في (غ) لكن فيها: سبب. وهو خطأ نحوي. 
(0) أي: سبباً لحكم تكليفي. 
(5) يعني: المختلفون في مخاطبة الكفار بالفروع مختلفون أيضاً في طلاق الكفار» هل هو 
الخلاف . 
0) أي: ربما يقول المانع من تكليف الكفار بالفروع : الطلاق سبب لتحريم الزوجة في 
حق الكافر» ولكن قارن هذا السبب مانع وهو الكفر. فيكون الكفر مانعاً للطلاق من 
كل سبب لحكم تكليفي يكون الكفر مانعاً لذلك الحكم التكليفي. 
(4) أي: عبارة مَنْ يقول: الطلاق في حق الكافر ليس بسبب للتحريم. وعبارة مَنْ يقول: 
(9) في (ت)» و(غ): و(ص): «إن». 
)١‏ أي: إتلافهم للأموال» وجناياتهم على النفوس وما دونها. انظر شرح المحلي على 
جمع الجوامع .511/١‏ 


6ن 





الضمان”''؛ وهذا ثابت في حقهم إجماعاًء بل ثبوته في حقهم أولى مِنْ 
ثبوته في حق الصبيء وكون وقوع العقد على الأوضاع الشرعية سبباً فيه" 
في البيع والنكاح وغيرهماء فهذا لا نزاع فيه؛ وفي ترتب الأحكام الشرعية 
عليه في حقهم كما في حق المسلم ". وكذا كون الطلاق سبباً للفرقة فإن 
الفرقة تثبت إذا قلنا بصحة أنكحتهه”'» ومِنْ هذا القبيل الإرث والملك بهء 
ولولا ذلك لما ساغ”؟ بيعهم لِمَوَارِيئِهه””»: وما يشترونه» ولا معاملتهم. 
وكذا صحة أنكحتهم إذا صدرت على الأوضاع الشرعية» والخلاف في ذلك 
لا وجه له. 


قال والدي أيده الله: بل ما أظن أحداً يتحقق عنه القول بأن النكاح 
الصادر منهم على الأوضاع الشرعية يكون اا ا والصحة حكم شرعي 
وهي ثابتة في حقهمء ومَنْ يقول بأن الصحة حكم عقلي مراده مطابقة 


)١(‏ بمعنى أن الضمان يؤخذ منهم قهراء ولا يخاطبون بالوجوب» كما يَضْمن الصبىٌ 
المتلّفٌ في ماله. انظر: تقريرات الشربيني على المحلي والبناني .717/١‏ 

0 أي: في العقد. 1 

ز[فرف سبق نقل الاتفاق على أنهم مكلفون بالعقوبات والمعاملاات» كما في فواتح الرحموت 
١؛»‏ وفي تيسير التحرير .15١/7‏ وقد نازع الزركشي في ثبوت الإجماع في 
الإتلاف والجناية» وقال: بأن الخلاف جار في الجميع. انظر: البحر المحيط ؟/ 
14 231 حاشية البناني على المحلي .71١77/١‏ 

(4) يعني: إذا قلنا بصحة أنكحتهم على أوضاع دينهم وطرائقهم في النكاحء 2 على 
أوضاعنا الشرعية. فإذا قلنا بصحة أنكحتهم يتأتى القول بأن الطلاق سبب للفرقة» أما 
إذا قلنا بفساد أنكحتهم - فلا يتأتى القول بأن الطلاق سبب للفرقة؛ لأن الفرقة لا 
تتحقق إلا بعد صحة النكاح . 

(5) في (ص)ء و(غ)»: و(ك): «شاع». وفي (ت): «ساع». والمراد بها: ساغء» فالنسخة 
كثيراً ما تُهول التنقيط. وقد نقل الزركشي في البحر المحيط ١57/1‏ كلام السبكي 
دون عَرُوه إليه» وفيه: "لما ساغ». 

(5) في (ك)» و(غ): الموارثهم». والمعنى: لما جاز بيعهم لما يرثونه. 

60 ذهب المالكية إلى فساد أنكحة الكفار؛ لأن إسلام الزوج عندهم شرط لصحة التكاح» 
فإذا أسلم الكفار صح نكاحهم ترغيباً في الإسلام. انظر: الخرشي على خليل ؛/ 
44”,. 


فض 





غ1" دليل على ثبوت الصحة في حقهم/ من غير نزاع أن أبا حنيفة قال بها في 
الأنكحة» وهو صَدْرُ القائلين بعدم تكليفهم بالفروع”''. وأما صحة البيع 
. . ف 59) اهو 00607 م قاس . . 
ونحوه إذا جرى على الوضع”'* الشرعي فلا نَعْلم مَّنْ يقول بفساده في 
ام . 3 ْ : . ضف م . : 
ومن خطاب الوضع بوت المالٍ في دمتهم في الديون» وفي 
الكفارات©) عند حصول أسبابهاء ولا نزاع في ثبوت ذلك في حقهم 
كما ثبتت” في حق المسلمين”©2. وكذلك تعلق الحقوق التي يُطَالّبون 
بأدائها بأموالهمء مثل تعلق أروش الجنايات”' برقاب الجناة من 


)١(‏ بَيِّن الحنفية أن مسألة عدم تكليف الكفار بالفروع ليست منقولة عن أبي حنيفة 
وأصحابه . 
قال الشيخ المطيعي: «وليست هذه المسألة منقولةً عن أبي حنيفة وأصحابه كأبي يوسف 
ومحمد وزفرهء وإنما البخاريون استخرجوا هذه المسألة» أي: أن الكافر مكلف 
بالاعتقاد دون الأداء» من قول محمد في المبسوط .اه من مسلم الثبوت وشرحه 
قال الكمال بن الهمام: والمسألة ليست بمحفوظة عن المتقدمين»؛ وإنما استنبطها 
مشايخ بخارى من بعض تفريعاتهم» والعراقيون: أنهم مخاطبون بالكل» وهو القول 
المنصور الذي تعاضده الأدلة». سلم الوصول .97١/١‏ وانظر: تيسير التحرير ؟/ 
48 فواتح الرحموت 2١70/١‏ أصول السرخسي .74/١‏ 

فرع في (ك): «الوجه). 

)0 في (غ): لذممهما. 

(5) مثل كفارة الظهارء واليمين. قال السيوطي رحمه الله تعالى في الأشباه والنظائر 
ص 100: «ومما يجري عليه في أحكام المسلمين: وجوب كفارة القتل» والظهارء 
واليمين» والصيد في الحرمء وحد الزنا والسرقة». وانظر: البحر المحيط ؟5/١51١.‏ 

(0) فى ((نت): «(يثبت2. 

(3) هناك نزاع في ثبوت الكفارات على الكفارء والذي ذهب إليه الحنفية والمالكية عدم 
وجوبها عليهم. انظر: تكليف الكفار بأحكام الشريعة الإسلامية ص20315 197. 

60 قال في اللسان 577/56» مادة (أرش): «أرَش بينهم: حمل بعضهم علي بعض 
وحَرّش» والتأريش: التحريش... وأرشت بين القوم تأريشاً: أفسدت. والأزش من 
الجراحات: ما ليس لها قدر معلوم, وقيل: هو دية الجراحات... وأروش الجنايات - 


00 





أرقائهم” '"“. ونحو ذلك . وعكس هذا تعلق الزكاة يالمال تعلق رَمْنِ كما قاله بتعض 
الفقهاء» أو جناية كما قاله بعضهم. أو شركة كما هو الأصح من مذهب الشافعي © 


-2 والجراحات جائزة لها (أي: عطية لها) عما حصل فيها من النقص» وسُمْي أرشاً لأنه 
من أسباب النزاع» . ْ 
وانظر: المصباح المنير .15/١‏ وفي أنيس الفقهاء للقونوي ص596: «الأزش: اسم 
للواجب على ما دون النفس. وفي المُعْربِ: الأزرش دية الجراحات» والجمع أروش». 
وانظر: التعريفات للجرجانيى ص١١‏ ؛ القاموس الفقهي ص؟9١.‏ 

)1١(‏ يعني: لو جنى رقيق الكافر ‏ فإن سيده الكافر هو المسؤول عن أداء أروش الجنايات. 

(؟») المعنى: أن تعلق الزكاة بأموال الأغنياء يكون بأحد هذه التعلقات الثلاث: 
أ فعند بعض الفقهاء تتعلق الزكاة بأموالهم مثل تَعَلّقَ الرهن» تعلّق به حق المرتهن» 
فكذلك الزكاة تعلّق فيها حنٌ الفقراء بمال الغني. والراهن: هو المدين الذي دفع 
الرهن. والمرتهن: الدائن الذي أخذ الرهن . 
ب - وعند بعض الفقهاء تتعلق الزكاة بالمال مثل تعلق أروش الجنايات» تعلق بها حقٌ 
المجني عليه بمال الجاني» فكذلك الزكاة تعلّق فيها حق الفقراء بمال الغني مِنْ هذا 
القبيل . 
ج ‏ وعند بعض الفقهاء وهو الأصح مِنْ مذهب الشافعي رضي الله عنه تتعلق الزكاة 
بالمال مثل تعلق الشركة» فالمال المشترك فيه لا يمتلكه واحد من الشركاءء بل هم 
مشتركون فى ملكيته» فكذلك الزكاة تتعلق بمال الغنى تعلق الشركة» فيشارك الفقراء 
الأغنياة بقدر الزكاة في امتلاك أموالهم . ١‏ 
قال النووي رحمه الله تعالى: «هل تتعلق الزكاة بالعين أو بالذمة؟ فيه قولان: فإن قلنا 
بالعين فقولان: 
(أحدهما): أن الفقراء يصيرون شركاء لرب المال في قدر الزكاة؛ لأن الواجب يتبع 
المال في الصفة» فتؤخذ الصحيحة من الصّحاح» والمريضة من المِرّاض. ولو امتنع 
من إخراج الزكاة أخذها الإمام من عين المال قهراً. 
(والثاني): أنها تتعلق بالمال تعلق استيثاق؛ لأنه لو كان مشتركاً لما جاز الإخراج من 
موضع آخر كالمُشْتّرك بين رجلين» وعلى هذا القول في كيفية الاستيئاق قولان: 
أحدهما: تتعلق به تعلق الدين بالرهن 
والثانى: تعلق الأرش برقبة العبد الجانى؛ لأن الزكاة تسقط بتلف المال قبل التمكن» 
فلو قلنا: تعلقها تعلق المرهون لما سقطت. 
وإذا قلنا: تتعلق بالذمة فهل المال لو من التعلق» أو هو رهن بها؟ فيه وجهان. قال 
أصحابنا: فإن قلنا: تتعلق بالعين تعلق الرهن أو الأرش فهل تتعلق بالجميع أم بقدرها 
فقط؟ فيه وجهان حكاهما إمام الحرمين وغيره: أصحهما بقدرها. قال الإمام: 
التخصيص بقدر الزكاة هو الحق الذي قاله الجمهورء وما عداه هفوة» وتظهر فائدة- 
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فظهر أنه لا بعبت(0) في حقهم وإِنْ قلنا: إنهم مخاطبون بالزكاة؛ لأمرين: 

أحدهما: أن المقصود أنهم يأثمون بتركهاء وليس المقصود أنه 
تؤخذ منهم في كفرهم» والتعلق المذكور” إنما يقصد به تأكد”” الوجوب 
لأجل الأخذ؛ ليصان الواجب عن/ الضياع» فلا معنى لإثباته في حق 
الكافر؛ لأنه إِنْ دام على الكفر '*لم تؤخذ منهء وإِنْ أسلم سقطت» 
كان كذلك لا معنى للتعلق الذي هو يوثقه”” فيه”*“'» والموجود في حق 
الكفار إنما هو الأمر بأدائهاء وهذا مشترك بينهم وبين المسلمين» وثبوتها 
في الذمة قَدْرُ زائد على ذلك قد يقال به في الكافر أيضاًء وإثبات تعلقها 
بِالدّيْن أمر ثالث يختص بالمسلم لا وجه للقول به في الكافر. 


الثاني""2: أن المعتمد في ثبوت الشركة قوله تعالى: #خُدْ بِنْ أنَوِمَ 


28 كد و و ج000 ولا مِزية فى أن الكافر لا يدخل فى 


- الخلاف في بيع مال الزكاة». 


المجموع  777//0‏ 0778 مع اختصار وتصرف يسيرء وانظر الخلاف في بيع مال 
الزكاة بعد وجوبها فيه في المجموع 6 . 

)١‏ أي: تعلق الزكاة بالمال لا يثبت. 

69 في شعبان ما : «لأنهم) . وهو تحريف. 

02020 أي : تعلق الزكاة بالمال الذي ذكرناه انق هل هو تعلق رهن» أو جناية» أو شركة؟ 

)0 في (ص)ء و(ك): «تأكيد». 

و4 في (ص)ء والمطبوعة ككف وشعبان 20/5 : «لم يوجد). وهو خطأ. 

00 في (ت): «موثقه». وفي (ص): اتوَتُّقَها . . وفي المطبوعة :١١/١‏ اتَؤْئْقة1. والذي 
في البحر المحيط ؟/44١:‏ «يوثقه». وقد نقل الزركشي عن الشارح كلامه من غير 
عزو إليه. 

(0) أي: في الواجب. والمعنى: أن الكافر لا يدفع الزكاة في حال كفره وبعد إسلامهء وما 
دام حاله كذلك فلا معنى لقولنا بأن الزكاة متعلقة بماله؛ لأن المراد بالتعلق هو توثيق 
وتأكيد الواجب عليه» وهو لا يلزمه دفعه» فأي معنى للتعلق ودفع الزكاة لا يلزمه! 

(5) في (غ): «والثاني». 

(0) سورة التوبة: الآية .١1١7‏ 

(4) أي: دليل شركة الفقراء للأغنياء في أموالهم بقدر الزكاة هو هذه الآية» التي تأمر بأخذ 
الصدقة من أموال الأغنياء لتكون للفقراءء» فقّدر الزكاة من مال الغني حق للفقير» 
فأصبح شريكاً له في ماله. 


ين 





ذلك» وكتاب أنس الذي كتبه له أبو بكر رضي الله عنه وفيه: «هذه فريضة 
الصدقة التي فرض رسول الله كَل على المسلمين» وفيه: «في"2 كل”"© 

خمس شاةٌ0©), ولا يلزم من إثبات هذا التعلق في حق المسلمين إثباته في 
حق الكافرين؛ لظهور”*» الفرق على ما قدمناه. ولا شك أن الأدلة الواردة 
في أحكام الشريعة منها ما يتناول لفظه الكفار مثل: 8يَتأيهَا النّاش04*© 
ونحوه» فيتعلق بهم حكمه على القول بتكليفهم بالفروع, ومنها ما لا 
: لفظه كما ذكرناه من الآية والحديث» وكالآيات التي فيها «ايَتَايُهَ 
لدت ءَامَثْوَا4”' ونحوهء فلا يتناولهم لفظاً. قال والدي أطال الله بقاه: 
ولا يغبت حكمها”" لهم وإنْ قلنا: إنهم مخاطبون بالفروع ‏ إلا بدليل 
منفصل» أو تبيين عدم الفرق بينهم وبين غيرهمء» والاكتفاء بعموم الشريعة 
لهم ولغيرهم””: وأما حيث يظهر الفرق”''» أو يمكن معنى غير شامل لهم 


.١1/4/١ وشعبان‎ 2١١7/١ سقطت من المطبوعة‎ )١( 

() سقطت من (ت). 

9) أخرجه البخاري 2515/١‏ في كتاب الزكاة؛ باب العرض في الزكاة» حديث رقم 
.٠‏ وفي باب لا يُجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع 2077/1 رقم 1787. 
وفي باب ما كان من خليطين فإنهما يتراجعان بينهما بالسوية 0777/7» رقم الحديث 
87 » وباب من بلغت عنده صدقة بنت مخاض وليست عنده ؟20717//7 رقم 11786. 
وانظر الأرقام 1185, 1181, 00؟, 1000. وأخرجه أبو داود 5١4/5‏ 2554 

في الزكاة» باب في زكاة السائمة» حديث رقم .١1557‏ وأخرجه النسائي ١8/6‏ - 257 

فى الزكاة» باب زكاة الإبل؛ حديث رقم ا .. وابن ماجة /١‏ هلاه في الزكاة» 
باب إذا أخذ المصدق سئاً دون سن أو فوق سن» حديث رقم 2١8٠١‏ من حديث 
ثمامة بن عبد الله بن أنس عند جده أنس أن أبا بكر كتب له فريضة الصدقة. . إلخ. 

() في (ت): «بظهور». 

(5) سورة البقرة: الآية ١؟.‏ 

(5) سورة البقرة: الآية 4 .١١‏ 

(49 أي: حكم هذه الآيات ونحوها. 


0) يعنى: أنهم مكلفون بمقتضى هذه الآيات ونحوها لا من حيث كونهم مخاطبين بهاء 
بل من جهة الدليل المنفصل؛ » أو من جهة عدم الفرق بينهم وبين غيرهم؛ لأن الشريعة 
مة لهم ولغيرهم. 


في 7 بين الكفار والمسلمين. 


انا 





فلا يقال بثبوت ذلك الحكم لهم؛ لأنه يكون إثبات حكم بغير دليل» 


ع ع 0 ١‏ ا 0 0 
والتعلق فدر زائد على الوجوب 3 فلا يثبت في حقهم بغير دليل ولا 
م 


ومِنْ خطاب الوضع كون الزنا سبباً لوجوب الحدء وذلك ثابت في 
حقهم) ولذلك رجم النبي د اليهوديي: 9 ولا يحسن القول ببناء ذلك 
على تكليفهم بالفروع؛ فإنه كيف يقال بإسقاط الإثم عنهم فيما يعتقدون 
تحريمه؛ لكفرهه””*'! وهذا في الكتابي الذي يُعتقد شرعاًء أما من لا يَعتقد 


6١‏ يعني: أن الذي يستفاد من الخطاب هو الوجوبء أما بِمَنْ يتعلق هذا الخطاب - فهذا 
أمر زائد على الوجوبء لا يفيده الخطاب بذاته» بل يحتاج إلى دليل آخرء فَتَعَلْقَ 
الحكم بالكفار يحتاج إلى دليل آخر يفيد ذلك. 

(؟) في (ص): «فلا نثبته». 

() أي: ولا معنى دليل» كالقياس مثلاً. 

(4) أخرجه البخاري في عدة مواضعء» منها »457/1١‏ كتاب الجنائزء باب الصلاة على 
الجنائز بالمُصَلَّى والمسجدء حديث رقم 1154. وفي كتاب المحاربين» باب أحكام 
أهل الذمة 5/ 2701١١‏ حديث رقم .140١٠‏ وانظر الأرقام الآتية: 2,745 ٠478غ»‏ 
541 25401 54١٠ل.‏ وأخرجه مسلم فى صحيحه 2177/7 كتاب الحدودء باب 
رجم اليهود أهل الذمة في الزنى رقم .١5414‏ وأبو داود 497/4 24590 في كتاب 
الحدود» باب في رجم اليهوديين» رقم 5 . والترمذي :/, في كتاب الحدود» 
باب ما جاء في رجم أهل الكتاب» رقم 1575. وابن ماجة 285014/7 في كتاب 
الحدود. باب رجم اليهودي واليهودية» رقم 1007. 
وفي الباب عن ابن عمرء والبراء؛ وجاير» وابن أبي أوفى» وعبد الله بن الحارث بن 
جَزرْء) وابن عباس » رضي الله عنهم جميعا. 

(0) قوله: الكفرهم» متعلّق بقوله: «بإسقاط الإثم عنهم». والمعنى: أنه لا يحسن بناء 
مسألة وجوب الحد عليهم بسبب الزنا على مسألة تكليف الكفار بالفروع؛ لأن هذا 
الخلاف إنما يكون في أحكام ديئنا التي لا يعتقدونها ولا يديئون بهاء أما إذا كانوا 
يعتقدون ما نعتقده ويدينون به فهم مكلفون به بمقتضى دينهم الموافق لدينناء فكيف 
يحصل بعد ذلك خلاف في هذاء ويقول مانمٌ تكليفْهم بأن الإثم ساقط عنهم لكونهم 
كفاراً! الأظهر أن هذه الصورة خارجة عن محل النزاع. هذا ما يدل عليه كلام الشارح 
رحمه الله تعالى. 
وقد ذهب المالكية إلى عدم إقامة.حد الزنا على الذمي» بل يُرد إلى أهل دينه» لكن 
يُمنع من إظهاره ويُعاقب إذا أعلنه, وإذا اختاروا أن يَحكم حاكمّنا بينهم خكم بحكم - 
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شيئاً فيجري الخلاف في تعلق/ التحريم به في جميع المحرمات. وقد قال [ك/4/] 
الأستاذ أبو إسحق في أصوله: «لا خلاف أن خطاب الزواجر من الزنا والقذف 
يتوجه/ عليهم كما هو على المسلمين» ونّصٌّ الشافعي رضي الله عنه على أن 
حد الزنا لا يسقط بالإسلام"". فانظر هذه المواضع وتأملها ونَرّل كلام 
العلماء عليهاء ”'ولا يظئنَّ" الظان مخالفة ما ذكرناه لعبارات الأصوليين؛ 
لأنهم إنما قالوا: التكليف بالفروع؛ فلا يرد خطاب الوضع عليهه'" 


(010 


000 
إفرة 


الإسلام» لكن لا يقام حد الرجم عليه؛ لأن النكاح في الشرك لا يُحَصّن عند 
المالكية؛ لفساد أنكحتهم عندهمء فالإحصان لا يكون إلا في نكاح صحيح ومن 
شروطه عندهم الإسلام. 1 

انظر: الكاني لابن عبد البر رامل ٠١/٠‏ » بذلاية المجتهد ؟/ ه*ك. المدونة ”/ 
ككل ١ل‏ 

يعني: إذا زنا الكافر ثم أسلمء فإن الإسلام لا يُسقط حدٌ الزنا. لكن في الأشباه 
والنظائر للسيوطي ص5509: «ولو زنا ثم أسلم» فعن نص الشافعي أن حد الزنا يسقط 
عنه بالإسلام». وكذا في التمهيد للإسنوي ص8؟1١.‏ قال الزركشي في البحر المحيط 
5 : «وأما حدود الله تعالى: فنص الشافعي في «الأم؛ على أن الذمي إذا زنى ثم 
أسلم لا يسقط عنه الحد. وأما ما وقع في «الروضة» من سقوط الحد والتعزير عنه عن 
نص الشافعيء» وأنَّ ابن المنذر نقله في «الإشراف» ‏ فقد راجعت كلام ابن المنذر 
فوجدته نسبه لقوله إذ هو بالعراق» فهو قديم قطعاً؛ ونصٌ الأم جديد» فحصل في 
المسألة قولان» حكاهما الدارمي في «الاستذكار» وجهين». 

فى (ت) و(ك): «ولا يظن». 

فائدة: قال النووي في المجموع #/ 4 : «الكافر المرتد يلزمه الصلاة في الحال» وإذا 
أسلم لزمه قضاء ما فات في الردة» هذا مذهبنا لا خلاف فيه عندنا. وقال مالك وأبو 
حنيفة وأحمد في رواية عنه وداود: لا يلزم المرتدٌ إذا أسلم قضاءً ما فات في الردة» 
ولا في الإسلام قبلهاء وجعلوه كالكافر الأصلي يسقط عنه بالإسلام ما قد سلف» والله 
أعلم . 

وأما الكافر الأصلي فاتفق أصحابنا في كتب الفروع على أنه لا يجب عليه الصلاة 
والزكاة والصوم والحج وغيرها من فروع الإسلام» وأما في كتب الأصول فقال 
جمهورهم: هو مخاطب بالفروع كما هو مخاطب بأصل الإيمان» وقيل: لا يخاطب 
بالفروع» وقيل: يخاطب بالمنهي عنهء كتحريم الزنا والسرقة والخمر والربا وأشباههاء 
دون المأمور به» كالصلاة. والصحيح الأولء وليس هو مخالفاً لقولهم في الفروع؛ 
لأن المراد هنا غير المراد هناك؛ فمرادهم في كتب الفروع أنهم لا يطالّبون بها في 
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الدنيا مع كفرهمء وإذا أسلم أحدهم لم يلزمه قضاء الماضي» ولم يتعرضوا لعقوبة - 
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'والله أعلم'“. 

0 (لنا : أن الآية الآمرة بالعبادة تتناولهم»؛ والكفرٌ غيرٌ مانع؛؟ لإمكان 
إزالته . : الآيات المُوعدة بترك الفر 2 كثيرة مثل : «أوَويَل لِلَمْتَرِك نان 
وض ا وأيضاً: فإنهم”" كُلّفوا بالنواهي؛ لوجوب حد الزنا 
عليهه؛ فيكونون مكلفين بالأوامر”'' قياساً). 

اسْيدِلَ على المختار بأوجه: 


الأول: أن المقتضي لتناول الكفار قائمٌ مثل: «#يكأيهَا ألنّاش أعَبُدُوأ 
5" وغيرهاء والكفر لا يمنع من التناول؛ للتمكن من إزالته» فأشبه 
الحدّتٌ المانعَ من الصلاة» إذ كل منهما مانع ممكن الزوال» وما قال أحد 


2 الآخرة. ومرادهم في كتب الأصول أنهم يعذبون عليها في الآخرة زيادة على عذاب 
الكفرء فيعذبون عليها وعلى الكفر جميعاًء لا على الكفر وحدهء ولم يتعرضوا 
للمطالبة في الدنياء فذكروا في الأصول حكم أحد الطرفين» وفي الفروع حكم الطرف 
الآخرء والله أعلم». 
وقد قال الرازي بمثل ما قال النووي رحمهم الله تعالى. انظر: المحصول ١/ق١/‏ 
4٠‏ قال الزركشي مبيّناً خطأ هذه المقالة التي قالاها: «وهذه الطريقة فاسدة أوقعهم 
فيها قولٌ الأصوليين: فائدته مضاعفة العقاب في الآخرة. . وهو صحيح) ولم يريدوا به 
أنه لا تظهر فائدة الخلاف في خطاب الكفار بالفروع إلا في الآخرة» بل هو جواب 
عما ألزم الخصم في مسائل خاصة لا تظهر للخلاف فيها فائدة دنيوية كالزكاة ونحوهاء 
ولا يلزم من ذلك عدم الفائدة مطلقاً» فإن الفقهاء فرّعوا على هذا الخلاف أحكاما 
كثيرة تتعلق بالدنيا». البحر المحيط 015/١‏ مع بعض الاختصار والتصرف. وسيأتي 
كلام الشارح رحمه الله في هذاء ويغلب على الظن أن الزركشي استفاده منه» وهو لا 
يعزو إلى الشارح ما يستفيده منه» كما تبيّن لي في مسائل كثيرة في «البحر المحيط؛ء 
وقد ذكرتثٌُ صنيع الزركشي في عددٍ من تعليقاتي ليُعْلم أثر ابن السبكي ووالده في 
غيرهم أثراً واضحاً بيّناً. 

() سقطت من (ص)» والمطبوعة ١/”7١١ء‏ وشعبان .18٠/١‏ 

(؟) في (غ): و(ك): «فويل للمشركين». 

9) في (ت): لإنهم». 

(:) في (ص)ء و(غ)ء و(ك)؛ والمطبوعة :١١7/١‏ وشعبان :148١/١‏ «بالأمرا. وهو غير 
مناسب . 

(04) سورة البقرة: الآية ١؟.‏ 


لكا 








من المسلمين: إِنَّ المُحْدِثْ لا يكلف بالصلاة ‏ حتى نبغ أبو هاشم''' وقال 
مُْكراً من القول وزوراً. 
قلت: والاستدلال بنحو: ييا النّاش» مستقيم ؛ » وأما ما حُكي عن 
ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: «كل ما جاء في القرآن «يتأئها النّاش » 
فالمراد المؤمنون») فلم يصح عنه. 
الشاني: أن الآيات الموعِدة بترك الفروع مثل قوله تعالى: 
«زية أنه د لا يوون ألرَكرة4”” ومثل/ قوله: 9 تكو ني 
© تالا ل نك يت البَمَرِنَ4' دلت”*” على أنهم كُلْفُوا ببعض الفروع» 
فيكونون مكلّفين بالباقي؛ إذ لا قائل بالفرق» أو بالقياس”'". 
الغالث: وهو دليلٌ على من فَصّل وقال: تتناولهم المناهي دون 


- 


الأوامر. ولك أن تجعله دليلاً على الفريقين» وبه يُشعر إيرادٌ المصنف”"'؛ 
حيث استدل لتناول النهي, ولو جعله دليلً" على من وافق ة في النهي لم 
يحتج إلى الاستدلال”"' . 


(1) هو أبو هاشم عبد السلام بن أبي علي محمد بن عبد الوهّاب الجبائيّ المعتزليَ؛ من 
كبار الأذكياء. ولد سنة 741ه. كان خبيراً بعلم الكلام؛ قويٌ العارضة» له من 
الكتب: الجامع الكبير» الجامع الصغيرء العَرَض» وغيرها. توفي سنة ١717ه.‏ انظر: 
وفيات “/ 1417ء سير 257/16 الفتح المبين .١97/١‏ 

(0) في المخطوطات: «فويل». وهو خطأ. 

(0) سورة فصلت: 2.5 لا 

(8) سورة المدثر: 47» ”4. 

(0) في (غ» و(ك): «دل). 

(7) المعنى: فيكون الكفار مكلفين بباقي الفروع» إذ لا قائل بالفرق بين فرع وفرع آخرء 
فيكون ثبوت حكم التكليف في باقي الفروع بنفس النص الخاصء» فهو تخاص يراد به 
العام . وقوله: أو بالقياس» يعني : أن الحكم بالتكليف في باقي الفروع ثابت عن طريق 
القياس على المنصوص . فالآيات الواردة في التكليف ببعض الفروع إما أن نقول: هي 
مِنْ قبيل الخاص المراد به العام» أو نقيس عليها لإثبات الحكم في باقي الفروع. 

0) أي: أن المصنف أورد هذا الدليل للردٌ على مَنْ فَصّل وقَرّق بين الأوامر والنواهي» 
وعلى مَنْ منع التكليف فيهما. 

463 سقطت من (ت). 


زت1/لاه] 


(9) أي: ولو جعل المصنف الدليل الذي استدل به على التكليف في المناهي ليس دليلاآً - 
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وتقرير'': أنَّ الدليل على/ أن النهي يتناولهم وجوبُ حَدّ الزنا 


عليهم؛ فيُلحقٌ به الأمر بجامع مطلق الطلب. 


فإن قلت: لا نسلم أنه”"© يتناول الكافرٌ النهيُ ولا يرد وجوبُ حد 


الزناء لأنه التزم أحكامنا بعقد الجزية ”أو غيرها"؛ ولذلك لا تُحِدٌ الحربي. 


قلت: الالتزام بمجرده له يُوجب الحد 2 . 


فإن قلت: قال أبو عبد الله بن حوَّيزمنداد0 المالكي: «إنهم إنما 


يُفُطعون في السرقة» ويُقتلون في الحرّابة من باب الدفع”""» فهو تعزير لا 
حَدٌ؛ِ لأن الحدودّ كفاراتٌ لأهلها وليست هذه كفارات»'2» ومقتضى ذلك 
أن لا يجب حدٌ الزنا؛ لما ذكره. 


000 
000 
هه 
6000 


(2) 


(03 


03720 


على الفريقين» بل دليلاً على مَنْ وافق في التكليف بالمناهي دون الأوامر - لم يحتج 


مع هذا الفريق إلى أن يورد الاستدلال على التكليف بالمناهي بقوله: «كلفوا بالنواهمي 
لوجوب حد الزنا عليهم»؛ 3 يوافقون على ذلك ولا يخالفونه » وإنما الذي يحتاجه 
معهم هو أن يأتي بدليل ب* يثبت التكليف في الأوامر» فدلٌ هذا على أنه يقصد بهذا 
الدليل الثالث الفريقين. 

أي: وتقرير هذا الدليل. 

في (ص): (بأنه) . 

في (ت): «وغيرها». والمراد بغير الجزية هو عَفّد الأمان الذي يدخل به الكافر ديار 
الإسلام لمدة محدودة. انظر: بدائع الصنائع .١١9//9‏ 

يعني: مجرد الالتزام بعقد الجزية أو غيره لا يوجب الحد على الكافرء بل الذي 
يُوجب الحدٌّ الالتزامٌ بعقد الجزية أو غيره مع ارتكاب النهي. 

هو محمد بن أحما بن علي بن إسحاق بن حير يثداده أبو عبد الله . قال أبن حجر 
رحمه الله : «وعنده شواذ عن مالكء واختيارات وتأويلات لم يُعَرّجِ عليها حُذَّاق 
المذهبء» كقوله: إِنَّ العبيد لا يدخلون فى خطاب الأحرار» وإنَّ خبر الواحد مفيد 
العلم» وإنه لا يعتق على الرجل سوى الآباء والأبناء وقد تكلم فيه أبو الوليد الباجي. 
ولم يكن بالجيد النظرء ولا بالقوي في الفقه... وطعن ابن عبد البر فيه أيضاء وكان 
فى أواخر المائة الرايعة». 

انظر: الديباج المذهب ؟/759» لسان الميزان 141/8. 

أي: من باب دفع شرهم عناء كالأعداء المحاربين نقاتلهم لدفع شرهم عناء لا أن هذه 
العقوبات حدود لهم» بل هي تعزير. 

انظر مقولته في البحر المحيط ؟178/5. 
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قلت: مقالته هذه فاسدة؛ فإن الحدود إنما تكون كفارةً لأهلها إذا 
كانوا مُسْلمِين كما صَرّح ابه الشافعي رضوان الله عليه» والكافر ليس من أهل 
الأجر ولا الثواب ولا الطهّرة» وإنما هي في حقه كالديون اللازمة؛ ولذلك 
تلْزمه بكفارة الظهار ونحوها ولا يزول عنه بها إثه”"' . 


قال: (قيل : الانتهاء أبداً ممكه 7 دون الامتثال. وأجيب : بأن محرد 
الفعل والترك لا يكفي فاستويا'". وفيه نظر. قيل: لا يصح مع الكفر ولا 


قضاءً بعده. قلنا: الفائدة تضعيف العذاب). 


لما قاس الأمر على النهي بالجامع الذي بيّنه - اعترض الخصم وزعم 
ثبوت الفرق من جهة أن النهي من باب التروك» فلا يحتاج إلى النية؛ 
بخلاف الأمرء وإذن يمكن الكافر””“ الانتهاء عن المنهيات مع كفرهء ولا 
يمكنه الإتيان بالمأمورات. 


وأجيب عن هذا الاعتراض: بأنك إِنْ عَنَيْتَ بقولك: يُمكنه الانتهاء 
عن المنهيات: أنه يتمكن من تركها من غير اعتبار النية - فكذلك 
المأمورات. وإن عَنَيْت: أنه يتمكده ”2 من الانتهاء'؟ عن المنهى لغرض 
امتثال قولٍ الشرع ‏ فهذا حالة الكفر متعذّرء فاستوى المأمور والمنهي في 
أن الإتيان بهما من حيث الصورة غير متوقف على الإيمان» والإتيان بهما 
لغرض الامتثال متوقف على الإيمان؛ فبطل الفرق”" . 


(1) يعني: لو ظاهر الكافر مِنْ زوجته - فإنا تُلزمه بالكفارة ليستبيح زوجته» ولكن لا يرتفع 
إثم الظهار عنه بالكفارة» لأنها ليست بكفارة في حقهء بل هي سبب يستبيح به زوجته. 

(؟) في (غ»» و(ك): «يمكن". 

9) أي: استوى الفعل والترك. 

(5) في (ك): «للكافر». 

(4) في (ص)2ء و(ك). و(غ): «متمكن». 

(0) أي: بطل التفريق بين الأمر والنهي. 


الذانا 
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[ك/ وما 


إذا ترك المنهي عنه سقط عنه العقاب وإن لم ينوه بخلاف المأمور به فإنه 
لا يحصل الأجر إذا لم ينو. 


واحتج مَنْ قال بعدم تكليف الكفار بالفروع/ : بأنها لو وجبت عليهم 
لكانت إما في حال الكفر أو بعده» والأول باطل؛ لامتناع الإتيان بها في 
تلك الحالة» وكذلك/ الثاني”''؛ لإجماعنا على أن الكافر إذا أسلم لا يؤمر 
بالقضاءء لقوله عليه السلام: «الإسلام يجب ما قبله)”"”". 


وأجاب المصنف: بأن فائدة قولنا: إنهم مكلّفون بالفروع - تضعيفٌ 


ولقائل أن يقول: التعذيب فى الآخرة متوقف على سبق التكليف لا 
محالة» ويعود الكلام إلى أن التكليف بها إما في حالة الكفر أو بعده”“. 


بل الجواب”' أنا نقول: هو مكلف بإيقاع ذلك بأن يُسْلم ويُوقعء وأما 
قوله بةِ: «الإسلام يجب ما قبله» ‏ فحجةٌ لنا؛ لأن قوله: «يَجبُ)'') 


« * الى 


يقتضي سبق التكليف به» ولكن يسقط ترغيباً في الإسلام. ومن الدلائل 
الواضحة على أن الكافر مكلّف بالفروع مطلق”" ولم أرَ مَنْ ذكره - قولَّه 


عا سا ارءراس 


تعالى: #االدِيت كَفروا وَصدُوا عن سَبِلٍ أله رِدْنَهُمَ عَذَب عَوْقَ الْمَدَابِ يما 


)1١(‏ أي: بعد الكفرء وهو حالة الإسلام. 

(0) المعنى: أنه لا فائدة عملية من القول بتكليف الكفار بالفروع ؛ لأن العبادة لا تصح 
منهم حال الكفرء ولا يلزمهم قضاؤها بعد الإسلام. 

(9) أخرجه أحمد في المسند 5/ 5١7؛‏ ومسلم في صحيحه 2١١5/١‏ كتاب الإيمان» ياب 
كون الإسلام يهدم ما قبله وكذا الهجرة والحج» رقم ١؟١.‏ 

(4) أي: القول بتضعيف العذاب على الكفار بترك الفروع ‏ قَرْعٌ القول بالتكليف» فإذا قلنا 
بالتكليف صح القول بالتضعيف» وإذا لم نقل لا يصح. فلا يصح أن نجعل النتيجة 
مقدمة للاستدلال عليها. ولقائل أن يقول على هذا: إن القائلين بالتضعيف لم يجعلوا 
هذه الفائدة دليلا على التكليف» بل أجابوا على دعوى الخصم وإلزامه. 

(0) يعنى: بل الجواب الصحيح على قوله بعدم فائدة تكليف الكفار بالفروع هو. 

(0) سقطت من (ت). 

0 سقطت من (غ). 


امم 





كاوا يُقْيدريت»”" إِذْ لا يمتري الفهمٌ في أن زيادة هذا العذاب إنما هو 
بالإفساد الذي هو قَدْرٌ زائدٌ على الكفرء إما الصَّدَّ أو غيره. وأما قول 
الأصوليين: الفائدة تضعيف العذاب في الآخرة - فصحيح» ولم يريدوا أنه 
لا تظهر فائدة الخلاف إلا في الآخرة» وإِنْ أفهمثه عبارةٌ طوائف منهمء 
فيتبغي أن يُخصص كلامهم.ء ويُعْلم أنه جواب عما ألرّم به الخصوم في 
فروع خاصة لا تظهر فائدةٌ الخلاف”'' فيهاء كالزكاة ونحوها. وقد قَرّع 
الأصحاب على الخلاف الأصولي مسائلَ عديدة. 


' واعلم أنَّ الأقوال العلاثة في خطاب الكفار”” بالفروع أوجة” 
للأصحاب» حكاها النووي في أوائل الصلاة من شرح المهذب) ء 
وسبقه الشيخ أبو إسححق في «شرح اللمع»”", فوضح وجَْهُ اختلافهم “في 
المسائل التي بنوها حسب اختلافهه” في الأصول. 


منها: ذهب الأستاذ أبو إسحق إلى أنه يجب على الحربي ضمانُ 
النفس والمال» تخريجا من أن الكفار مخاطبون بالفروع» وعَرّى هذا إلى 
المزني في «المنثور»”" . 


ومنها: إذا اغتسلت الذميّة لتَجِلّ لمَنْ يَحِلَّ له وطؤها من 
المسلمين”''؟ 2‏ فهل يجب عليها إعادة العُسْل إذا أسلمت؟ فيه وجهان''. 


.88 سورة النحل: الآية‎ )1١( 

(؟) في (ص): «للخلاف». 

9 في (غ). و(ك): «الكافر». 

(5) قوله: «أوجه؛ خبر أن. 

(0) في (ك): (افي». 

() الظر: المجموع ”/4. 

(0) انظر: شرح اللمع ١//ا9”.‏ 

(0؟) سقطت من (ت). 

(9) انظر: التمهيد للإسنوي ص١77١»‏ البحر المحيط 2171/5 147. 
)٠١(‏ كزوج أو سيد. 

0 انظر: المجموع‎ )١١( 
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]1١6١ /١ص[‎ 


[غ4/1؟] 


وثَرّق إمام الحرمين بين هذهء وبين ما لو وَجَب على الذمي كفارة فأخرجها 
ثم أسلم - لا يجب عليه الإعادة قطعاً/ ؛ لأن('' الكمارة إنما تكون بالمال 
"ولا تخلو" الكفارة عن قصد شرعي من إطعام محتاج» أو كسوة عارء أو 
تخليص رقبة عن قَيْدِ رق وهذه المصلحة لا تختلف باختللاف أحوال 
فاعليها© فإذا وجدت لا حاجة إلى إعادتهاء بخلاف ما تُعبّد به في حقٌ 


الشخص نفسهء كمسألتنا وكالصوه”“. 


ومنها: لو اغتسل الكافر عن جنابة أو توضأ أو تيمم ثم أسلم 
فالمذهب الصحيح وجوب الإعادة”*'» والثالث الفرق بين الوضوء 
0 000 
والغسل9' . 


ومنها: هل يمكث”" الكافر الجنب فى المسجد؟ فيه وجهان". 


ومنها: هل/ يُوْخْذ في الجزية» وفي ثمن الشّص المشفوع ‏ 
تيقنا أنه من ثمن الخمر”'؟ المذهب أنا لا نأخذهء وفيه وجه”"“ . 


)1١‏ في (غ» و(ك): «بأن». 

(؟) سقطت من (ت). 

() يعنى هذه المصلحة الشرعية متحققة ولو كان فاعلها كافراً. 

(:) فمسألة اغتسال الذمية» ومسألة صوم الذمي أو الذمية إذا لزمهما الصوم للكفارة» 
وصاما في حال الكفرء ثم أسلماء فهل يلزمهما إعادة الصوم؟ 

(0) انظر: البحر المحيط 8/5 المجموع 10/١‏ 

() يعني: والمذهب الثاني: أنه لا تجب الإعادة. 

60 في (غ)ء و(ك): «يلبث2. 

(4) انظر: البحر المحيط ؟/174» التمهيد ص177١»‏ قال السيوطى فى الأشباه والنظائر 
ص704: «ولا يمنع من المكث في المسجد جنب بخلافه حائضا». 

(9) المعنى: هل نأخذ الجزية من الذمى من ثمن الخمر الذي يبيعه» وهل نأخذ منه ثمن 
الشقص المشفوع من ثمن الخمر أيضاًء بأن كان الذمي شفيعاً لنا في دار مثلاء أي: 
شريكاً لنا في دار» وأردنا أن نبيع تلك الدارء فطلب الذمي الدار بالشفعة» فهل يصح 
أن نبيع شقصنا (أي: نصيبنا) من الدار للذمي» وتأخذ الثمن من ماله المكتسب ببيع 
الخمر أم لا؟ 

."40/١ 21١١/5 انظر: التمهيد ص١17١» الأشباه والنظائر للشارح‎ )١( 


كن 





وصَرّح في «التَِّمّةه!"2 ببناء المسألة على الأصل المذكور”". 


فإن قلت: لِمَ لا جَرَى فيها خلافٌ مذهبئ”*'؟ قلت: شفاء الخليل في 
ذلك من وظائف كتابنا «الأشباه والنظائر» فعليك به. 


ومنها: إذا دخل الكافرٌ الحَرّمِ وقتل صيداً لزمه الضمان» وقال في 
«المهذب)»: يحتمل أن لإا يلزمه* . 


خائمة7 : 

قول المصنف وغيره: الفائدة تضعيف العذاب - قد يُفْهِم أنَّ الخلاف 
في تكليفهم بالفروع يختص بما يترتب عليه حرج من مأمور ومنهي» 
ويقتضي أن الإباحة لا تتعلق بهه”". لا سيما على قول”": إنها ليست من 
التكليف. والظاهر تعلق الإباحة بهم فيما هو مباح» قال والدي ”"أطال الله 


عمره'' وقد يقال: إِنَّ إقدامٌهم على المباح وهُّمْ غير مستندين فيه إلى الشرع 
الذي يجب عليهم اتباعه ‏ حرام”''؛ لقيام الإجماع على أن المكلف لا 


() سقطت من المطبوعة 2١١7/١‏ وشعبان .١180/١‏ 

(؟) كتاب «التتمة» لعبد الرحمن بن مأمون النيسابوري المتولي الشافعي» وكتابه هذا تَّمّمَّ به 
«الإبانة» لشيخه أبي القاسم المُورانيٌ؛ فعاجلته المنية عن تكميله» وانتهى فيه إلى 
الحدود. انظر: سير /١8‏ 586غ الطبقات الكبرى 6//ا١٠١.‏ 

)0 وهو تكليفهم بالفروع . انظر: الأشباه والنظائر للشارح 7/؟١٠.‏ 

0 يعني : ما دام الأصحاب عندهم الأوجه الثلاثة في التكليف بالفروع ١‏ لم لَمْ يَجْرِ بينهم 
خلاف مذهبي في مسألة التصرف في الخمرء وهي مبئية على مسآلة التكليف بالفروع؟ 

(4) انظر: المجموع 107. وعبارة الشيرازي: «ويحتمل عندي أنه لا ضمان عليه». قال 
النووي: «المشهور في المذهب وجوب الجزاء عليه». 

(5) فى (ت): «فائدة». - 

002 أي : بالكفار. 

(4) في (ص)ء و(ك): «قولنا». 

(9) سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١١7/١‏ وشعيان .186/١‏ 

)٠١(‏ قوله: حرام» خبر (إن4. 


ينانا 





[تطا/مه] 


6١ [ك/‎ 


]١٠6١/١ لص‎ 


يحل له الإقدام على فعل حتى يعلم حكم الله فيه"". فَإنْ”؟ صح هذا فَهُمْ 
آثمون على جملة أفعالهم» وهذا البحث عام في الكتابيّين والمشركين”". 
قال والدي: وهو مما لم أره لخيري/ » وفيه عندي توقف” “2 ولا ينافي 
القولٌ به الحكمّ بصحة أنكحتهم ومعاملاتهم؛ لأن أثرها في الدنياء 
والمقصود عقابهم في الآخرة” . 


قال: <الثالثة: امتثال الأمر يُوجب الإجزاء؟ لأنه إن بقي متعلقاً””'/ به 


فيكون أمراً بتحصيل الحاصلء أو بغيره فلم”" يمتثل بالكلية. وقال”” أبو 
هاشم : لا يوجبه كما لا يوجب النهئ الفساد. والجوات: طلب الجامع ثم 


الفرق) . 


الجمهورء وخالفهم أبو هاشم وعبد الجبار. 


وحجة الجمهور: أنه لو لم يكن الامتثال موجباً للإجزاء ‏ لكان الأمر 


بعد الامتثال مقتضياً إما لذلك المأتي بهء ويلزم تحصيلٌ الحاصل» أو لغيره 


000 


2 
قرف 


لك 
كك 


00 
ف4 
فك 


انظر: البحر المحيط الى وقيه استشكال البععض لهذا الإجماع؛ للتصريح بالبراءة 


الأصلية . 
في (ك): «فلئن». 
قال الزركشي في البحر ١47/7‏ بعد أن نقل كلام الشارح من غير عزو إليه: «ومقتضى 


هذا البحث أن يأثموا في جميع أفعالهم حتى يؤمنواء وفي كلام الشافعي عن بعض 


أهل العلم ما يشهد له؛. 

لم يجزم الإمام تقي الدين بالحكم» بل علقه على صحة الإجماع. 

انظر مسألة تكليف الكفار بالفروع في: المحصول ١/ق7”99/5,‏ التحصيل 2751/١‏ 
الحاصل »41//١‏ المستصفى ١/704؛‏ شرح المحلي على جمع الجوامع )»51١/١‏ 
الإحكام /١‏ 2154 البحر المحيط 5/7؟١»‏ نهاية السول 259/١‏ السراج الوهاج /١‏ 
1”؛ شرح تنقيح الفصول ص155» بيان المختصر 2471/١‏ تيسير التحرير ؟/ 
فواتح الرحموت ,.178/١‏ أصول السرخسي /١‏ "الاء شرح الكوكب 2500/١‏ 
شرح مختصر الروضة ؟/١10.‏ 

في (غ): «معلقاً؛. 

في (ت))2 و(ص): «لم1. 

في (ص) و(ك)»: و(غ): «قال». 
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3 . 575 ّ . 0 مد 600 
ويلزم أن لا يكون الإتيان بتمام المأمور به بل ببعضهء والفرض خلافه”''. 

واعلم أن الإجزاء له تفسيران: 

أحدهما: سقوط التعبد به» وهو الذي اختاره المصنف في أوائل 
الكتاب . 

والثاني: سقوط القضاءء وقد ضعفه دَ". 

والخلاف فى هذه المسألة”” إنما : تفسيره”؟ بسقوط 

في إنما هو مبلي لفسيرة ‏ يسفموق 

القضاءء أما إذا فُسّر بما اختاره المصنف”'' فامتثال الأمر يكون محصّاد 
للإجزاء من غير خلاف» وإنما خالف أبو هاشم وأتباعه إذا بُني على ذلك 
التفسير"''» فقالوا: '"لا يمتنع"' الأمر بالقضاء أيضاً مع فعله. فحاصل ما 
يقوله أبو هاشم أنه" لا يدل على الإجزاءء وإنما الإجزاء مستفاد مِنْ عدم 
دليل يدل على وجوب الإعادة. ولا خللاف بين أبي هاشم وغيره في براءة 
الذمة عند الإتيان بالمأمور به. 


وقد شَّبَّه القرافي هذا الخلاف بالخلاف”' في مفهوم الشرط”"'©. كما 


)١‏ المعنى: لو لم يكن الامتثال موجباً للإجزاء ‏ لكان الأمر بعد الامتثال مقتضياً لأحد 
أمرين: إما لذلك الفعل الذي امتثله» فأمْرُه به بعد فِعْله تحصيل حاصلء أو لغير ذلك 
الفعل» فيلزم على هذا أن يكون ما فُعَله أولاً ليس امتثالاً لجميع المأمور به» بل امتثال 
للبعض» وهذ! يخالف قَرْض المسألة» إذ المسألة مفروضة أنه امتثل جميع المأمور به 
ولم يُجزئه ذلك» فأمر بعد الامتثال. فثبت بهذا أن الامتثال موجب للإجزاءء وإلا لزم 
منه أمران باطلان. 

(0؟) أي: هناكء في أوائل الكتاب. 

6 أي: مسألة امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء؟ 

(4) أي: تفسير الإجزاء. 

(5) وهو سقوط التعبد. 

(5) وهو سقوط القضاء. 

60 في (ت): ١لا‏ يمنع». 

(8) أي: فعل المأمور يه. 

(9) سقطت من المطبوعة 2١١/١‏ وشعبان ١//ا148١.‏ 

.1545/5 انظر: نفائس الأصول‎ )١( 


كن 








إذا قال: إِنْ دخلتٌ الدار فأنتَ حرٌ. فَمَنْ قال: لا مفهوم للشرط”© ‏ 
قال عدم عتقه ما لم يأتِ بالمشروط مستفادٌ من الملك السابق. ومن قال: 
له مفهوم ‏ قال: هو مستفاد من ذلك» ومن مفهوم الشرط”" أيضاً. وكذلك 
الخلاف الذي هنا" . 


وإذا عرفت ذلك عَلِمتَ أن أبا هاشم لا يقول ببقاء شغل الذمة بعد 
الفعل؛ لكن40) الأمر بمعجرده لا يدل عله 20 وحينئذ فدليل المصنف عليه 
دليل في”") محل الوفاق لا معترض ايد علبه0 , وهذا هو التحرير في 
نقل مذهب أبي هاشمء وكذلك نطق به جماعة منهم الشيخ تقي الدين بن 
دقيق العيد في «شرح العنوان». 


واحتجح أبو هاشم على مذهبه: بأن النهي لا يدل على الفساد بدليل 
البيع وقت النداء» فكذلك الأمر لا يدل على الإجزاء. 


وإليه الإشارة بقوله: «لا يوجبه): أي: لا يوجب الأمرُ الإجزاءةء كما 
لا يوجب النهئٌ الفساد. 


#0) فى شعبان :147//١‏ (إنى4. وهو خطأ. 

6١١‏ يعني: في حال عدم تحقق الشرط لا اعتبار له ولا يُُمل به. 

)6 سقطت من (ت). 

(6»9 وهو امتثال الأمر هل يوجب الإجزاء أو لا؟ 

(4) في (ت)ء و(غ)ء و(ك): «بل إن2. 

(0) أي: مجرد الأمر لا يدل على أن الذمة بعد الامتثال مشغولة. 

0 في (ت)» و(ص)ء» ولغ): امن؟ . 

60 أي: بالدليل في محل الوفاق. 

(4) أي: على أبي هاشم. والمعنى: أن المصنف اعترض على أبي هاشم بأنَّ قوله: إن 
الامتثال لا يوجب الإجزاء» يلزم منه شعْل الذمة بعد الامتثال» وهذا لا يقوله أبو 
هاشم» بل هو يوافق على عدم شغل الذمة بعد الامتثال» لكنه يقول بأن الامتثال لا 
يُسقط القضاء. فكأن المصنف بنى المسألة على ما اختاره من معنى الإجزاء: وهو 
سقوط التعبد» وهذا المعنى لا يخالف فيه أبو هاشم؛ لأنه يقول بلازمه وهو عدم شغل 
الذمة» لكن المسألة مبنية على المعنى الثانى للإجزاء: وهو سقوط القضاءء وهو الذي 
لا يقول به أبو هاشم؛ لأن الامتثال لا يسقط القضاء. 


م 





والجواب: أولاً: طلب الجامع بين المَقّيس والمّقيس عليه» وهو 
الأمر والنهي . 
فإن أتى به بأن قال: الجامع أن كلاً منهم" طلبٌ لا إشعار له 








بذلك20, أو أنهما9) متضادان» والشيء محمول على ضده/ كما هد [ص١/2١٠]‏ 


محمول على مثله”" ‏ أجبنا ثانياً/*' : .بالفرق: وهو أن مقتضى الأمر الإتيان 
بالمأمور به» فلو لم يكن موجباً للإجزاء لم يكن للأمر فائدة؛ لأنه حينئذ 
يكون كأنه قال: افعل هذاء وإذا فعلت فكأنك لم تفعل» بخلاف النبي فإن 
مقتضاه الانكفاف عن المنهي”"'. وقد يكون الانكفاف بحكه'"" آخر 
كالنهي عن البيع وقت النداء مع مجامعته للصحة؛ ولهذا يصح أن يقال: لا 
تفعل هذاء وإن فعلته يكون ذِعْلّكَ صحيحاً. 

فإن قلت: الحاج ‏ , إذا أفسد حجه فهو مأمور بالمضي في فاسد 
الحجء وإذا مضى فيه كما أمر لزمه في مستقبل الزمان افنتاح حي صحيج؛ 
ولم يقع إذن مُضّيه مجزثاً وَإِنْ كان مأمورا و40 


قلت: قال إمام الحرمين: «هذا قول مَنْ يَتَلقّى الحقائق في الأصول 


مِنْ خيالاتٍ في37) مضطرب الظنون المتعلقة بالفروع» فنقول: إِنْ كان/ ما 0/١8‏ 


خاض أولاً ”''حَجّا مفروضاً''" فالخطاب بإيقاع حج صحيح قائء 


40 فى المطبوعة 2١١8/١‏ وشعبان ١//ا41١1؛‏ المنهم؟. وهو خطأ. 
يك 0 لا إشعار للنهي بالفسادء فكذا الأمر لا إشعار له بالإجزاء. 


6)٠(‏ أي: الأمر والنهي. 
إفرة : أن الشيء كما يقاس على مثله» يقاس على ضده» فقياس الأمر على النهي قياس 
دعي ضله . 


(5) قوله: «أجينا ثانيأة جواب الشرط فى قوله: «فإن أتى به. . .2. 
() في (2): «المنهي عنه؟. 


(5) في (ك): «لحكم؟. 


إ(ف4 في (ت): (المجامع؟ . 

© يعني : : وجد الأمر ولم يوجد الإجزاء» فهذا دليل لأبي هاشم . 

() في (ت)ء و(غ)» و(ك): امن». 

- في البرهان ١/07؟: «حجاً صحيحاً مفروضاً». وهذا خطأ؛ لأنه سيقول بعده:‎ )2٠١( 


5١ 


والإفساد مناف لحت الامتثال» وليس المُضِيْ"'' في الفاسد مُفتضى الأمر 
بالحج الصحيحء وإنما هو”" مُتَلّقى من أمر جديد يختص بالحج» فيثبت 
الجريان”" في الفاسد بأمر جديدء. وبقيّ على المفسِد حقٌّ القيام بالأمر 
وليس ذلك من مقتضى الأمر بالمضي» قال: «وهذا لا غموض فيه. وقد 
يعتاص”* على الفقيه الفرق بين الفساد والفوات والتحلل بِعُذْر*؟ الإحصار» . 
٠. 3 0‏ ع 
وحظ الأصولي من''' هذه المسائل تقديرُ أمر جديد في كل ما لا يُتلقى 
0 الأمر الأول» وهذا ليبس باحس 00 بل هو مقطوع ادا والله أعلم 


250000 
وبه التوفيق ١‏ 


00 


000 
0010 


قال رحمه الله - 


«فالخطاب بإيقاع حج صحيح قائم». فكيف يكون الخطاب بإيقاع حج صحيح قائمء 
وما خاض أولاً صحيح! وقد أشار المحقق إلى نسخة ليس فيّها «صحيحاً؛ وهي 
الصحيحة . 

في (ت)» و(ص)» ولغ) و(ك): «المقتضى). وهو خط والصواب ما أثبته» وهو 
الموجود فى البرهان ١/557؟»‏ وهو المثبت فى المطبوعة .١١8/1١‏ 

أي : المضي في الحج الفاسد. ْ 

أي ؛ المضى . 

في (ت)» و(ص)» و(ك)» و(غ): «يتعارض». والمثبت من البرهان. 

في (ت)»؛ و(ص).» و(ك)» و(غ): «بعد»» والمثبت من البرهان. 

فى (ك): «فى»2. 

فى (ك): (فى2 . 

في رت): لبالعسير) . 

البرهان ١55/1؟.‏ 

لم ترد في لت ولغ). 

انظر المسألة فى: المحصول ١/ق١5/5١4»‏ التحصيل "55/١‏ الحاصل 2596/١‏ 
نهاية السول 287/١‏ السراج الوهاج /١‏ 770» الإحكام :170/١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع 787/١‏ شرح تنقيح الفصول ص17». بيان المختصر 58/7» البحر 
المحيط 718/7 المعتمد /١‏ 240 مناهج العقول .١158/١‏ 


كن 





(الكتاب الأول 


في الكتاب 


والاستدلال به يتوقف1(7) على معرفة اللغة» وأقسامها. ''وهو ينقسهم" 
إلى أمر/ ونهي؛ وعامء» وخاصء. ومجملء ومبيّن» وناسخ» ومنسوخ. 
وبيان ذلك في أبواب). 

الكتاب هو القرآن: وهو الكلام المُتَزْلَ للإعجاز بسورةٍ منه. 

وقد خرج بقولنا: «المنزل» الكلام النفسي» وكلام البشر. 

و«بالإعجاز» الأخبارٌ الربانية» وسائر الكتب المنزلة: كالتوراة» 
والإنجيل» والزبورء إن لم نقل”" إنها معجزة. ظ 

وقولنا: «بسورة منه). أي: ببعض ولو ساوى أقصر سورة منه 
كالكوثرء وخرج بذلك سائر الكتب المنزلة إن قيل بإعجازهاء فإنها حينئذ 
وإنْ أنزلت/ للإعجاز لكن لم يكن الإعجاز بسورة منها. وهذا التعريف 


صادق على الآية وعلى بعضها أيضاً؛ لأنه يصدق عليها أنَّ در سورة من 
. دء ,(0(05) 
بوعة معجر 0 ٠.‏ 
ولما كان الكتات مندلاً لغة العرس احتاج المستدل به ! 
ب منز : اج به | 


معرفتهاء والاستدلال به أيضاً متوقف على معرفة أقسامه, وأقسامه من جملة 


)١(‏ في (ت): «متوقف»). 

زهة في (ت): ااوهي تنقسم1. 

(9) في (ص): «يقل1. 

(5) في (ص): «معجزةا. 

(5) المعنى: أن تعريف القرآن يصدق على الآية» وعلى بعضها؛ لأنه يصدق على هذه 
الآيةء وعلى بعضها: أنها لو كانت سورة من القرآن فإنها تكون معجزة. فكذا هي. 


ادن 


[ك/ 1م 


] 157 /١ص[‎ 


]هق/١تز‎ 


أقسام اللخة. وهو ينقسم إلى خبر وإنشاء. ولا حَظ للأصولي”' في الخبرء 
وإنما كلامه في الإنشاءء وهو ارد ينقسم باعتباراتٍ ثلاث : 

الأول: بالنظر إلى ذاتِه: إلى أمر ونهي. فنقول: هذا القول أمرء أو 
نهى. فيُجعل مؤْرد القسمة ذات القول. 

والثاني: بالتظر إلى عوارضهء ولنَعْنِي بها: مُتَعلّقاته ”"وبهذا ينقسم: 


إلى العام والخاص. فنقول: المَعْنِيُْ”'' بهذا القول: جميع متعلقاته": وهو 


العام؛ أو بعضها: وهو الخاص. ش 

والثالث: بالنظر إلى النسبة بين الذات والمتعلّق ”2 وبهذا ينقسم: إلى 
المجمل والمبيّن. فنقول: دلالة القول على متعلّقاته إما ظاهرةٌ غنية عن 
المبيّن» وذلك المبيّن. أو غيرٌ غنية وذلك المجَمَل. 

ثم إِنَّ أحكام الله تعالى لما كانت تارة في جانب النفي» وطَوْراً في 
قالب الإثبات» إما لكونها تابعة للمصالح تفضلاً وإحساناً عند مَنْ يعلل 
أحكامه سبحانه وتعالى/ » أو بحسب إرادته”" وقضاياه التى لا تُعَلّل عندنا - 
يرد حكمٌ”" يرفع”” حكماء فالرافع ناسخ» والمرفوع منسوخ . 

فهذا وجه انقسام الإنشاء في: الكتاب إلى هذه الأمورء وليس التقسيم 
مختصاً بالكتاب» بل السنة كذلك» وقد بيّن المصنف ذلك فى كتاب السئة 
بقوله: «سبق مباحث القول»2'29. قال: ْ 


)1١(‏ في (ك): «للأصول». 


(؟) سقطت من (ك)» والمطبوعة 2١١4/١‏ وشعبان .1894/١‏ والضمير في «فيه» يعود على . 


القرآن. 
)2 سقطت من (خغ). 
0( أي : المقصود. 


(5) أي: كيفية الدلالة» كما في المحصول ١/ق١/5؟1.‏ 

000 في (ص)» و(ك): «إراداته). 

0 قوله: «فيرد حكم» جواب الشرط في قوله: الما كانت...» 

(0) سقطت من (ت). 

(4) انظر ما سبق في: نهاية السول 5/5 السراج الوهاج 2775/١‏ مناهج العقول /١‏ 
١‏ البحر المحيط ؟/8١»‏ شرح المحلي على جمع الجوامع .777/١‏ 


520 





الباب الأول 
فى اللغات 


وفيه فصول 





ل 





الفصل الأول 
في الوضع) 


وجه تقديم باب اللغات على غيره أن معرفة ماهية الشيء سابقة على 
معرفة أقسامه وأحكايهء واللغاتُ جمع لخة'''. وإنما جَمّعها وإِنْ كان 
الغرض الكلامٌ في لغة العرب وهي واحدةٌ؛ لاشتراك مباحثه”'"' بين جميع 
("اللغات» وقد أودع هذا الباب تسعة فصول: أولها": في الوضع: وهو 
عبارة عن تخصيص الشيء بالشيء بحيث إذا أطلق الأول فُهم منه الثاني؟؟©. 
وهذا تعريفٌ سديدٌء فإنك إذا أطلقتَ قولك: قام زيد فُهِم منه صُدُور القيام 


منة . 


فإن قلت: مدلول قولنا: قام زيد ‏ صدور قيامه. سواء أطلقنا هذا 
اللفظ أم لم/ نطلقه””» فما وجه قولكم بحيث إذا أطلق؟ 


قلت: الكلام قد يخرج عن كونه كلاماً 'بالزيادة والنقصان. وقد لا 
يخرج عن كونه كلام" 2 ولكن يتعغير معئاه بالتقييد» فإنك إذا قلت: قام 


(1) اللغة: هى الألفاظ الموضوعة للمعانى. نهاية السول »١7/7”‏ وفى التعريفات للجرجانى 
ص174: هي ما يعبّر بها كل قوم عن أغراضهم. وانظر: لسان العرب 751/19 - 
؟5؟, مادة (لغا). 

(؟) أي: مباحث باب اللغات. 

0 سقطت من (ت). 

(5) انظر: نهاية السول 2.15/١‏ السراج الوهاج 2547/١‏ التعريفات للجرجاني ص5؟7. 

(4) أي: سواء أطلقنا هذا اللفظ مِن غير قيدء أو قيّدناه بقيد. 

(0) سقطت من (ت)» و(غ). 


ا 


]١54 /١ [ص‎ 














[غ1/ 1م] 
لك ؟4] 


الناس ‏ اقتضي إطلاقٌ هذا اللفظ إخبارَك بقيام جميعهم» ''فإذا قلت: إِنْ 
أقام الناس ‏ خرج عن كونه كلاما بالكلية» فإذا قلت: قام الناس إلا زيدا 

٠. 1 ٠. .‏ ل 5 ١‏ 5 
لم يخرج عن كونه كلاماء ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم' إلى قيام 
ما عدا زيدا. فعلمتَ بهذا أَنْ لإفادة: «قام الناس» للإخبار بقيام جميعهم 
شرطين : 

أحدهما: أن لا يبتدثئه بما يخالفه. 

والثانى: أن لا يختمه بما يخالفه. 

وله شرط ثالث أيضاً: وهو أن يكون صادراً عن قصدء فلا" اعتبار 
بكلام الساهي والنائم . 

فهذه ثلاثة شروط لا بُدَّ منهاء وعلى السامع التنبّه لهاء فوضح بهذا 
أنك لا”" تستفيد قيام الناس من قوله: قام الناس» إلا بإطلاق هذا القول؛ 
فلذلك اشترطنا ما ذكرناه. 

فإن قلت: من أين لنا اشتراط ذلك”*' واللفظ وحده كافٍ في ذلك؛ 
لأن الواضع وضعه لذلك. 

قلت: وَضْعْ الواضع له معناه: أنه جعله متهيئاً لنْ يفيد ذلك المعنى 
عند استعمال المتكلم له/ على الوجه المخصوصء والمفيدُ في الحقيقة إنما 
هو المتكلم/ واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك. 

فإن قلت: لو سمعنا: قام الناس» ولم يُعْلَّم مِنْ قائله هل قصده أوْ لا 
أو ه001 ابتدأه أو حتمه بما يغيّره أَوْ لا هل لنا أن تُخبر عله بأنه قال : 
- ع م( 
قام الناس أو ا*»؟ 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(9) في (ت)ء و(غ): «ولا». 

9) فى (ك): «ما». 

(5) أي: اشتراط الشروط الثلاثة للإفادة في حال الإطلاق. 
(5) سقطت من (ت). 

(5) في (ك): «وهل». 


اروم 





قلت: فيه نظرء يحتمل أن يقال بجوازه؛ لأن الأصل عدمٌ الابتداء 
والختم بما يغيّره. ويحتمل أن يقال: لا يجوز؛ لأن العمدة ليس هو 
اللفظ ولكن الكلام النفساني القائم بذات المتكلم وهو حُكمهء واللفظ 
دليل عليه مشروط بشروط ولم تتحقق. ويحتمل أن يقال: إنَّ العلم 
بالقصد'' لا بد منه؛ لأنه شرط» والشك فى الشرط يقتضى الشك فى 
المشروط» والعلم بعدم الابتداء والختم بما يخالفه لا يشترط؛ لأنهما 
مانعان» والشك في المانع لا يقتضي الشك في الحكم؛ لأن الأصل 

زفق 
عدلمه 202 . 


واختار والدي أيّده الله أنه لا بد من أن يُعْلم الثلاثة» ويؤيده ما حكاه 
الرُوياني”" عن صاحب الحاوي فيما إذا قال الرجل لزوجته: طلقتك. ثم 
قال: سَبّق*' لساني» وإنما أردت طَلَبْتّكِ ‏ أن المرأة إِنْ ظنت صدقه بأمارة 
فلها أن تقبل قوله/ ولا تخاصمه”*'» وأنَّ مَنْ عرف ذلك منه إذا عرف 
الحال يجوز أن يقبل قوله ولا يَشُهد عليه”'؟. قال الرويانى: وهذا هو 
الاختيار. وهذه الأسُولة من إيرادي ‏ "في مجلس مُبَاحِبَةٍ على “الشيخ 
الإمام” والدي" والأجوبة له. 


00 أي : يقصد المتكلم. 

زفق أي : عدم المائع . 

(*) هو عبد الواحد بن إسماعيل بن أحمد الرُوياني - بضم الراء وسكون الواو» نسبةٌ 
لرُويان: مدينة بنواحي طبرستان - الطبريٌ الشافعئن. ولد سنة 6١4ه.‏ كان يقول: «لو 
احترقت كتب الشافعئٌ لأمليتها مِنْ حفظى». من مصنفاته: البحرء القُّرُوق» الجلية 
وغيرها. قتلته الإسماعيلية سنة 017مه. 0 
انظر: وفيات ”2194/7 سير 750/19» الطبقات الكبرى 9/ 197. 

(4) في (ت): ااسبقني؟ . 

(0) لأن شَرْط إفادة القول ناقصء» وهو القصدء فخرج عن كونه كلاماً مفيداً. وقوله: ولا 
تخاصمه» أي : ولا تقيم الدعوى ضده عند القاضي . 

(5) أي: ولا يشهد عليه بأنه طلّق زوجته. 

0 في (ك): «على الشيخ الإمام في مجلس مباحثة اتفق لي بين يديه». 

)2 سقطت من (ت)» و(غ). 


لكل 


]166 /١ضصل‎ 














قال: (لَمَّا ممسث الحاجة إلى *'التعارف والتعاون'؟: وكان اللفظ أفيدَ 
من الإشارة والمثالٍ؛ لعمومه. وأيسَرٌ؛ لأن الحروف كيفياتٌ تَعْرِض للنّمّس 
الضروري - وضع بإزاء المعانى الذهنية لدورانه معها). 

يتعلق بالوضع أمور''2 ستة: 


أحدها: سببه”” : 


وقد خلق الله تعالى نوع الإنسان» وصيّره محتاجاً إلى أمور لا يستقل 
بهاء بل يفتقر إلى المعاونة عليهاء ولا بد في المعاونة من الاطلاع على 
مُضْمَّرات النفوس» وذلك إما باللفظء أو بالإشارة» أو بالمثال. 


قوله: «وكان اللفظ) هذا هو: 


العاد 3 66. 
الأمر الثاني : في الموضوع : 

ومِنْ لطف الله تعالى إحداثٌ الموضوعات؛ لأنها أفيدٌُ هذه الثلاثة 
وأيسرها. 

٠١ 1‏ | قوع الك له .6000 

أما كونها أفيد؛ فلأنها تعم كل شيء * معلوم» موجودٍ ومعدومء إلى 


غير ذلك» لإمكان وضع اللفظ بإزاء ما أريد من تلك المعاني» بُخلاف 
الإشارة فإنها مخصوصة بالموجودات المحسوسة. وبخلاف المثال: وهو أن 
نجعل لما في الضمير شَّكُلاء فإنه أيضاً كذلك”"؛ **لأنه يعسر* » بل 
يتعذر أن يُجْعل لكل شيء”” مثال يطابقه. 


() في (غ): «التعاون والتعارف». 

(؟') سقطت من (ت). 

زفرة أي : سبب الوضع . 

(5) سقطت من (ت). 

(5) أي: هذا هو الأمر الثاني من أمور الوضع الستة» وهو الموضوعء أي: اللفظ . 
() سقطت من (ت)» و(غ)2 و(ك). 

60 أي: مخصوص بالموجودات المحسوسة. 

(#) في (ص)» والمطبوعة 215١/١‏ وشعبان :١1977/١‏ الا يعسر؛. وهو خطأ. 
() سقطت من (ت). 


ل لمكم 








وأما كونه0) أيسر ؛ فلأنها موافقة للأمر الطبيعي ؛ لأن الحروف: 
كيفيات تَعْرِض للنّفس الضروري»: ولا شك في أن الموافق للأمر الطبيعي 
أسهل من غيره. 
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قوله: الوْضِع» هذا هو”": 


الأمر الثالث : الموضوع لي : 

وإذا ثبت ما ذكرناه فنقول: وضع اللفظ بإزاء المعاني الذهنية. وقال 
الشيخ أبو إسحاق الشيرازي: بل بإزاء الخارجية”؟' . 

واستدل المصنف على الأول”*' بدوران الألفاظ مع المعاني الذهنية؛ 
فإن من رأى شَبَّحا من بعيد واعتقده مثلاً حيواناً مخصوصاً أطلق عليه اسم 
ذلك الحيوان. فإذا تغيّر ذلك الاعتقاد باعتقاد آخر أطلق عليه بحسب ذلك 
الاعتقاد اسماً آخر. وهذا الدليل ”يدل أيضاً'؟ على بطلان القول بأنها 
موضوعة بإزاء الخارجية؛ '"لأنها لو كانت موضوعة بإزاء المعاني 
الخارجية"" لامتنع تسمية ذلك الشَّبّح بحيوان مخصوصء وقد عُرف أن 
ذلك لا يمتنع مع عدم الشعور بكونه إنساناًء ولكان يمتنع اختلاف الألفاظ 
عند/ عدم اختلاف الأمر الخارجي”" . [ص١/195]‏ 


000( أي : الألفاظ . 

(0) سقطت من (خ). 

إفرة وهي المعاني الذهنية . 

(5) أي: المعاني الخارجية لا الذهنية. انظر: شرح اللمع 2185/١‏ نفائس الأصول /١‏ 
4., 

(5) وهي المعاني الذهنية. 

03 في (ص). و(ك): «أيضاً يدل». 

(0) في (ت)ء و(ك)» و(غ): «لأنها لو كانت موضوعة بإزائها». 

(6) سقطت من المطبوعة 2١١١/١‏ وشعبان .155/١‏ 

(9) المعنى: أنه لو كان الموضوع له هو المعاني الخارجية ‏ لامتنع اختلاف الألفاظ عند 
عدم اختلاف الأمر الخارجي. وهذا كما هو في المثال الذي ضربه» فلو قُرض أن 
المعنى الخارجي هو إنسان» فرآه الرائي شبحاً عن بُعْدِء فظنه بقرة» فقال: هذه بقرة» - 


١ 








وقد أجيب عن هذا الدليل: بأن هذا الاختلاف إنما هو لاعتقاد 
أنها في الخارج كذلكء» **لا لمجرد اختلافها في الذهن"2”2 . 
قال: (ليُفِيد النّسَب والمركبات”؟؟'؛ دون المعائى المفردة» وإلا فَيَدُور) . 


اللام فى قوله: «ليفيد» م00 بقوله قبل ذلك: اوضع» وهذا هو: 


الأمر الرابع : في فائدة الوضع 

فنقول: ليس الغرض مِنْ وضع الألفاظ المفردة أن يُفاد بها معانيها 
المفردة؛ لأن إفادتها لها متوقفة على العلم بها"''. ضرورة أن العلم 
بالنُسبة يستدعي العلم بالمنتسبَّين”"". فلو اسْتُفِيد العلم بها منها'" لزم 


- 0 ثم اقترب وظن أنه ظبي» فقال: هذا ظبي» ثم اقترب منه فقال: هذا إنسان. فلو أن 
الألفاظ كانت مرتبطة بالمعاني الخارجية - لامتنع الاختلاف في تسمية هذا الشبح؛ لأنه 
في الخارج واحد. ولَمًا جاز ذلك 518 على أن المعاني الذهنية هي المعتبرة » وهي التي 
تتعلق بها الألفاظ . 

(0) سقطت من (ت))» و(غ). و(ك). 

(0) في (ت): «لا لمجرد اختلافها في الذهن» '*من غير نظرٍ إلى خصوصية ذهن*".. 
وهذه العبارة الزائدة تغني عنها التي قبلهاء فلا حاجة لوضعها. وفي (غ) الزيادة هكذا: 
المن غير نظر». 

(*) هذا الجواب الذي أورده الشارح أورده سراج الدين الأرموي في التحصيل 2198/١‏ 
قال الإسنوي في نهاية السول :١5/7‏ «وهو جواب ظاهرء ويظهر أن يقال: إن اللفظ 
موضوع بإزاء المعنى من حيث هوء أي: مع قطع النظر عن كونه ذهنياً أو خارجياًء 
فإن حصول المعنى في الخارج والذهن من الأوصاف الزائدة على المعنى» واللفظ إنما 
وضع للمعنى من غير تقييده بوصف زائد». وهذا هو الذي نقله الشارح عن والده في 

جمع الجوامع. انظره مع شرح المحلي 2571/١‏ وانظر: فواتح الرحموت .187/١‏ 

0 في (ت): (والتركيبات» . 

)2( ني 2 «معلّقة». 

(5) أي: العلم بالمعاني المفردة. 

2,02 3 المنسوب» والمنسوب إليه. فالمنسوب هنا هو المعانى المفردة» والمنسوب إليه 
هو الألفاظ المفردة. والنسبة: هي الوضعء أي: رَضْع ذلك اللفظ لذلك المعنى» أو 
نسبة ذلك المعنى لذلك اللفظ . 

(4) أي: لو استفيد العلم بالمعاني المفردة من الألفاظ المفردة. 


اديه 





زت١/ ]5١0‏ 
[ك/ مم 


الدور''". بل الغرض منه التمكن من إفادة المعاني المركبة بتركيبها", 
والدور غير لازم/ هنا؛ إذ يكفي في””" تلك الإفادة”' العلمُ بوضع/ تلك 
الألفاظ المفردة”*» وانتسابُ بعضها إلى بعض بالنسبة المخصوصة” 2 
والحركات المختصة”" , 


(00 


لأن إفادة الألفاظ للمعاني متوقفة على معرفة المعاني» فلو عرفنا المعاني من الألفاظ 
لزم الدور؛ لتوقف معرفة كل واحدٍ منهما على الآخر. انظر تعريف الدور في: 
التعريفات ص44. 

أي : تركيب الألفاظ المفردة. 

في (ص): امن2. 

أي : الإفادة للمعاني المركبة . 

أي: وضع الألفاظ المفردة للمعاني المفردة. 

أي : الترتيب النحوي والبلاغي للكلمات» فهذا فاعل» وذاك فعل» وهذا مرفوع» وذاك 
منصوب» وهذا مقدم ) وذاك مؤخر... إلخ. 

المعنى: أن الغرض من وضع الألفاظ المفردة لمعانيها المفردة ‏ هو التوصل بهذا 
الوضع إلى إفادة المعاني المركبة . 

لا يقال: إفادة المعانى المركبة موقوفة على الألفاظ المركبة» وأنها وضعت لتلك 
المعاني المركبة ‏ فيلزم الدور هنا أيضاً؛ لأن إفادة الألفاظ المركبة لمعانيها المركبة 
متوقف على العلم بتلك المعاني :المركبة»؛ ضرورة أن العلم بالنسبة يقتضي العلم 
بالمنتسبَيْن» كما سبق بيانه في الألفاظ المفردة. 

لأنا نقول: إفادة المعاني المركبة ليس متوقفاً على الألفاظ المركبة» بل على الألفاظ 
المفردة» وأنها وضعت لمعانيها المفردة» والعلم بانتساب تلك الألفاظ المفردة بعضها 
إلى بعض بالنسب المخصوصة. والحركات المختصة لكل لفظ» فهذا نسبته إلى الغير 
أنه فاعل» والآخر مفعرل» وحركة هذا الرفع» وذاك النصب» وهكذا. 

قال الإمام في المحصول ١/ق١/759:‏ «لا نسلم أن الألفاظ المركبة لا تفيد مدلولها 
إلا عند العلم بكون تلك الألفاظ المركبة موضوعة لذلك المدلول (أي: ذلك المعنى). 
بيانه: أنا متى علمنا كون كل واحدٍ من تلك الألفاظ المفردة موضوعاً لتلك المعاني 
المفردة» وعلمنا أيضاً كون حركات تلك الألفاظ دالة على النسب المخصوصة لتلك 
المعاني» فإذا توالت الألفاظ المفردة بحركاتها المخصوصة على السمع - ارتسمت تلك 
المعاني المفردة مع نسبة بعضها إلى بعض في الذهن. ومتى حصلت المفردات مع 
نسبها المخصوصة في الذهن ‏ حصل العلم بالمعاني المركبة لا محالة. فظهر أن 
استفادة العلم بالمعاني المركبة لا تتوقف على العلم بكون تلك الألفاظ المركبة 
موضوعة لهاء والله أعلم». 


ع 





[غ١/‏ فرةا 


قال : (ولم يَثبت يَنْست 7 تعيين الواضع » والشيخ زعم أنه تعالى وضعه 3 
عباده عليه( ؛ ؛ لقوله تعالى : لوَعَلَمَ ادم الأشاء 0 «اما نَل أمَّدُ 2 
من لطن 74" . #وَخَئلث بطي ولأنها لو كانت ا 
لاحتاج””2 في تعليمها"© إلى اصطلاح آخرء ويتسلسل؟؛ ولجاز التغيير فيرتفع 
الأمان عن الشرع. 

وأجيب: بأن الأسماء سماتٌ الأشياء وخصائصهاء أو ما سبق 
وَضْعْهاء والذم للاعتقادء والتوقيف يُعارضه الإقدارء والتعليم بالترديد 
والقرائن كما للأطفال» والتغييرٌ لو وقع لاشْتَّهَر 


وقال أبو هاشم: الكل مُضطلح وإلا فالتوقيف: إما بالوحي فتتقدم/ 
البعئة وهصي متأخرة. لقوله تعالى: وم سلما من رَسُولٍ إل بلسَان 


فومةه ج0007 ؛ أو بخَلّق علم ضروري في عاقل فُيُعَرّنه تعالى ضرورة فلا 
يكون مكلفا” 6 أو في غيره وهو بعيدك. 


وأجيب: بأنه يُلهم”''' العاقل بأن واضعاً وضعهاء وإنْ سُلَّم لم يكن 


2 وقد اختصر الإسنوي جواب الإمام بقوله: «وأجاب في المحصول: بأنا لا نسلم أن 
إفادة المركب لمدلوله متوقفة على العلٍ بكون موضوعاً له (أي: لمدلوله)» بل على 
العلم بكون الألفاظ المفردة موضوعة للمعاني المفردة» وعلى كون الحركات 
المخصوصة كالرفع وغيره دالة على المعاني المخصوصة». نهاية السول ؟/77. 

4ق سقطت من (ص). 

(؟) سورة البقرة: الآية 1". 

)6 سورة النجم: الآية 77. 

(5) سورة الروم: الآية 77. 

(5) في (ص): «لاحتيج». وهو موافق لما في نهاية السول 2577/7 والسراج الوهاج /١‏ 
١‏ فالمثبت موافق لما في المنهاج بشرح الأصفهاني .158/١‏ 

(5) فى (ص): "«تعريفها». 

0 سورة إبراهيم: الآية 4. 

(0) سقطت لفظة 4 من (ت). 

(9) في (ت): «تكليفاً». 

)٠١(‏ في (ت» و(غ): «ألهم». 


فل 








مكلّفاً بالمعرفة فقط. وقال الأستاذ: ما وقع به التنبيه إلى الاصطلاح 
توقيفي » والباقي مصطلح). 

هذا الفصل باحث عن الواضع » وهو: 
الأمر الخامس: 

فنقول: ذهب عَبّاد بن سليمان الصيمري”' ومَّنْ وافقه إلى أن دلالة 
اللفظ على المعنى لمناسبة طبيعية بينهماء وهذا يحتمل وجهين: 


أحدهما: وهو الذي اقتضاه نقل الآمدي عنهء أن تلك المناسبة. 


الطبيعية '"حاملةٌ للواضع على الوضع”". وهو أقل/ نكيراًء ولا يمكن 
ادعاؤه'*؟ في كل الألفاظ واللغات؛ إذ لو كان كذلك لما وقع المُشَْرَكُ بين 
الضدين”»: ولَمَا اختلفت ذلالات الألفاظٍ على معانيها باختلاف الأمم 
والأزمنة؛ إذ المناسبة الطبيعية لا تختلف باختلافهها90 9" , 


والثاني : وهو أعظم نكيراًء أن تلك المناسبة الطبيعية وحدها كافيةٌ في كون تلك 
الألفاظ دالة على تلك المعاني» من غير احتياج إلى الوضع . وهو معلوم الفساد', ") 


6١(‏ هو أبو سهل عباد بن سلمان بن علي البصريّ المعتزليَء من أصحاب هشام بن عمرو. 
قال الذهبى: «يخالف المعتزلة فى أشياء اخترعها لنفسه». من مصنفاته : إنكار أن يخلق 
الناسٌ أفعالهم» تثبيت دلالة الأعراض» إثبات الجزأ الذي لا يتجزأ. 
انظر: سير 2001/٠١‏ الفهرست للنديم ص60١5.‏ 
ملاحظة: هكذا ورد اسمه فى المرجعين: عباد بن سلمان. 

(0) سقطت من (ت). ْ 

(7) انظر: الإحكام /١‏ الاء ولم يُصَرّح الآمدي باسم عباد» بل قال: فذهب أرباب علم 
التكسير وبعض المعتزلة إلى ذلك). 

(5) أي: ادعاء هذا الوجه» وهو أن تلك المناسبة الطبيعية حاملة للواضع على الوضع . 

(4) يعني : إذا كان اللفظ المشترك يناسب المعنى الأول» فكيف يناسب المعنى الثاني» وهو ضده. 

(1) في (ص)ء و(ات): لباختلافها». ْ 

0) أي: باختلاف الأمم والأزمنة. والمعنى: أنه لما لم تتوحد اللغات في كل مكان 
وزمان» بطل القول بأن الحامل للوضع هو المناسبة الطبيعية. 

 )(‏ لأنه يلزم منه أن المناسبة الطبيعية هي الواضع» وهذا واضح الفساد. 


له 


]١ها/‎ /١ص[‎ 


”'وهو الذي اقتضاه نقل الإمام عنه”". 

واحتج عباد: بأنه لو لم يكن بين الأسماء والمسميات مناسبةٌ بوجه ما 
لكان تخصيص الاسم المعيّن بالمسمّى المعيّن ترجيحاً لأحد طرفي الجائز 
على الآخر من غير مرجح. 

والجواب: أن الواضع إِنْ كان هو الله تعالى كان تخصيص الاسم 
المعيّن بالمسمى المعيّن كتخصيص وجود العالم بوقت مقدر دون غيره. 
وإِنْ كان الناس فيحتمل أن يكون السبب حضور ذلك اللفظ بالبال فى ذلك 
الوقت دون غيرة . 

وإذا'*© بطلت المناسبة الطبيعية'2» وظهر أنَّ مستند تخصيص بعض 
الألفاظ ببعض المعاني إنما هو الوضع الاختياري ‏ حان النظر في الكلام 
في الواضعء وفيه كلام الكتاب . 
وافقه» وهو المسمى بالتوقيف. 

وإن كان هو العبد: فهو مذهب أبي هاشمء وهو المسمّى بالاصطلاح 

وإِنْ كان منهمل”؟': فإما أن يكون ابتداء الوضع من الله» والباقي من 
العبد» وهو رأي الأستاذ أبى إسحاق. 

أو العكس”*'. وهو مذهب ضعيف لم يَذْكُرْهِ في الكتاب. 


(0) سقطت من (ت). 

(؟) انظر: المحصول ١ل‏ ق١/‏ ”2.717 15154. 

(*) فى المطبوعة 2١١5/١‏ وشعبان :١195/١‏ (إذا». بدون الواو. وهو خطأ. 
في المطب إذا). ب هو 

يعني: أنَّ الخلق اصطلحوا هذه الألفاظ لتلك المعاني» وتوافقوا عليها. 

202 أي : من اللّه» ومن الناس. : 

(0) أي: الابتداء من العبد» والباقى من الله تعالى. 


605 











0 5-5 8 ه١١‏ فلم لساسة : 

وأما جمهور المحققين كالقاضي فمَن بعده فقد توقفوا في الكل» 
وقالوا بإمكان كل واحد من هذه الاحتمالاات الأربعة» وهو الذي اختاره في 
الكتابء حيث قال: «ولم يثبت تعيين الواضع». 


وقال ابن الحاجب: «الظاهر”" قول الأشعري»”". ومعنى هذا: القول 


بالوقفي”'؛ لعدم القطع بواحد من هذه الاحتمالات» وترجيح””" مذهب 
الأشعري بغلبة الظن. 

وقد كان بعض الفقهاء"' يقول: إِنَّ هذا الذي قاله”" ابن الحاجب 
مذهب لم يقل به أحد؛ لأن العلماء في المسألة بين متوقف وقاطع بمقالته 


وهذا ضعيف؛ فإنَّ المتوفّف لعدم قاطع قد يرجح بالظنء ثم إِنْ 
كانت المسألة/ ظنية اكتّفي في العمل بها بذلك الترجيح» وإلا0 تُوقف عن 
العمل به , 


وقد احتج الشيخ رضوان الله عليه بأوجه: 


)1١(‏ في (ك): اومن». 

(0) سقطت من (ت). 

(*) انظر: بيان المختصر .778/١‏ 

(4) أي: معنى قول ابن الحاجب: بأن الظاهر مذهب الأشعري» هو القول بالوقف. فمرد 
مذهب ابن الحاجب إلى الوقف. 

لله في (ص): ااويرجح؟. 

() في (صى»» و(غ)ء و(ك): «الضعفاء». 

60 فى (ك): «قال». 

0 يعنى : إن كانت قطعية. 

(9) اعتبر الآمدي رحمه الله تعالى المسألة ظنية» ورجّح مذهب الأشعري رحمه الله تعالى 
بالظهور. قال في الإحكام :10/١‏ «والحق أن يقال: إن كان المطلوب في هذه 
المسألة يقين الوقوع لبعض هذه المذاهب - فالحق ما قاله القاضي أبو بكر؛ إذ لا يقين 
من شيءٍ منها على ما يأتي تحقيقه. وإن كان المقصود إنما هو الظن» وهو الحق - 
فالحق ما صار إليه الأشعري؛ لما قيل من النصوص» لظهورها في المطلوب». وعلى 
هذا فقول ابن الحاجب سبقه به الآمدي» رحمهما الله تعالى. 


/ا 


]158/١ص[‎ 





[ك/ 86] 


الأول: #وَعَلّمَ ادم م آلْأسَاة ه741" الآية دلت على أن'" التعليم 
من الله تعالى» وإذا ثبت هنا في الأسماء ثبت أيضاً في الأفعال والحروف؛ 
لأنه لا قائل بالفرق؟ ولأن التكلم بالأسماء وحدها متعذر/ فلا بد مع تعليم 
الأسماء مِنْ تعليم الأفعال والحروف؛ ”"ولأن الاسم إنما سمي اسماً لكوئه 
علامةً على مُسمّاهء والأفعال والحروف" كذلك. فهى أسماءء وأما 
تخصيص لفظ الاسم ببعض الأقسامٌ فهو اصطلاح مُحْدَث للنحاة 


. 20 
واللغويين 
الثاني: قوله تعالى: إن ع لك أتمةه مَيَسْيُوها ثم ]وم م1 اَل أن 
يها ين سُلْ4* ذمهم تسمية* بعض لفيارت بما سَمّوها به من 


تلقاء أنفسهمء فلولا ١‏ اللوقيف في كلها لما استحقوا الذمَّ بذلك”" . 


ولقائل أن يقول في الاستدلال بهذا اعتراف بكون البعضص 
ا )23040 


الغالث: قوله تعالى: لون ليده خَلَقُ سمت وَالْأَرَضِ وليك 


)0 سورة البقرة: ! الآية ال. 


(9) سقطت من (ت). 

(4) يعني: لما كانت الأفعال والحروف علامات على مسمياتهاء فهي أيضاً من هذه الجهة 
أسماءء وهو يشير بهذا إلى أن قوله تعالى: #اوَعَلَبَ عَادَمْ الأسآة» ليس المراد بها 
الأسماء الاصطلاحية» بل المراد بها العلامات على مسمياتهاء وهذا شامل للاسم 
والفعل والحرف. 

(4) سورة النجم: الآية '77. 

() في المطبوعة :١70/١‏ «تسميته». وهو خطأ. 

(5) في (ص): «الأسماء». 

32قع2 قال الإسنوي في توجيه الدليل : افثبت التوقيف في البعض المذموم عليه ويلزم من 
ذلك ثبوته في الباقي » وإلا يلزم فساد التعليل بكونه ما أنزله) . نهاية السول ؟777/7. 

(0) في (ك)ء ولغ): «اصطلاحياً) . 

 )9(‏ لأنه قال في الآبة : لاسَيَيِتْمُوهَ اشر وءَابَاوْم» فدل هذا على أن البعض اصطلاح من 
العباد» غاية ما في الأمر أنها تسمية لم يأذن الله تعالى بهاء هَذَمّها من جهة عدم الإذن» 
وهذا يفيد أن التسمية من العبد إذا وقعت مع الإذن فلا حرج فيها. 
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نيكم وَألوْوكة4”' ولا يجوز أن يكون المراد اختلاف تأليفات الألسنة 
وتركيبها ؛ لأن ذلك في غير الألسن أبلغ وأكمل» فلا يفيد تخصيص الألسنة 
بالذكرء فبقى أن يكون المراد اختلاف اللغات”''2: إما بطريق حذف المضاف 
وإقامة المضاف إليه مقامه”"» أو إطلاق اسم العلة على المعلول”'. أ 
اسم المحل على الحال0* » وحيئئذ فلولا أنها توقيفية لما امتن علينا بها. 

الرابع: أنها لو كانت اصطلاحيةً لاحتاج الواضع في تعليمها إلى 
اصطلاح آخر بَيْنه وبين مَنْ يُعلّمهء ثم إِنَّ الفرض أنَّ ذلك الطريق”"" أيضاً 
لا يفيد لذاته» فلا بد من اصطلاح آخر؛ ويلزم التسلسل”" . 

ولقائل أنْ يقول: هذا الدليل يُبْطل مذهب أبي هاشمء ولا يُنْبِتَ 
مذهب الشبخ”” . 

الخامس : وهو كالرابع» أنها لو كانت/ اصطلاحية لجاز التغيير؛ إذ لا حجر 
في الاصطلاح» وحينئذ يرتفع الوثوق عن الشرع» فإن كل لفظ شرعي نستعمله في 
معنى جاز والحالة هذه أن يكون مستعملاً في عهد النبي يل في غير ذلك المعنى”" . 


1) سورة الروم: الآية ؟7. 

,0 يعني : : ليس المراد بالألسن في الآية حقيقتهاء وهي كونها أ عضاء مركية؛ لأنه لو أراد 
ذلك لما كان في تخصيص الألسن بالذكر فائدة, إذ غير الألسن من الأعضاء أبلغ 
وأكمل في الإبداع والإشارة إلى عظمة الله تعالى» لكن المراد بالألسن في الآية 
المجازء وهي اللغات. 

فرق أي : التقدير: واختلاف لغات أ لسنتكم . 

(4) يعني: أطلق اسم اللسان الذي هو علة الكلام» على المعلول الذي هو الكلام. 

() المحل هو اللسان., والحال هو الكلام. 

(5) وهو الاصطلاح الآخر بعد الاصطلاح الأول. 

0 لأنه لما لم يفد الاصطلاح الأو ل معناه بذاته؛ لكون السامع خال الذهن عن دلالة ذلك 
الاصطلاح ‏ لم يفد الاصطلاح الثاني معناه بذاته أيضاً؛ لأنه لا فرق بين الاصطلاحين 
في خلو الذمن عن دلالة الاصطلاح على معنا ويلزم من هذا التسلسل» وهو أن كل 

() أي: هذا الدليل يبطل الاصطلاح» ولا يغبت التوقيف. وكذا قال الإسنوي في نهاية 
السول 15/7. 

(5) لأن الاصطلاح يتغير من زمانٍ إلى آخر. 
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]”مس/1١غل‎ 








وأجاب فى الكتاب عن الوجه الأول: بأن المرادٌ من الأسماء فى قوله 
[ص 6164/١‏ تعالى: لوَعَلُمَ/ ادم الأشاء2”4 علاماتث الأشياء”'؟ وخصائصّهاء فيعلمه مثلا 
أنّ الخيل تصلح للكرٌ والمَّرٌء والجمال للحَمْلء والثيران للزرع» وهذا لأن 
الاسم مشتق من السّمّة أو من السَُّمُو”"» وعلى كل تقدير فكل ما يُعرّف 
ماهية) ويكشف عن حقيقة - يكون اسم وتخصيص الاسم بهذه الألفاظ 
عرف حادث”©. ولو سلّمنا أن المراد بالأسماء ما ذكرته”؟ فلا يلزم 
التوقيف؛ إذ من الجائز 'أن تكون الأسماء'“ التي علمها الله لآدم قد 
وذ 000 طائفة خلوقةٌ قبله. 


أما الأول فإنه خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من الأسماء الألفاظ . 
وأما الثاني”"' فالأصل عدم استعمالٍ سابق. 


ومله مَنْ أجاب بجواب آخر: وهو أن المراد من التعليم أنه تعالى 
أ الاحتيا- | هذه الألفاظ, وأعطاه م ١‏ ما لأجله قَدّر 
ياج إ من 3 
الوضه”" . قال الإمام : (وليس لأحد أن يقول: التعليم : إيجاد العلم؛ بل 


.8١ سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(؟) في (خغ): «للأشياء». 

(9) السّمة: العلامة. والسمو: العلو والرفعة» فهو علامة على المسمى» أو هو تنويه ورقعة 
له. والأول هو مذهب الكوفيين» والثاني مذهب البصريين. انظر: المصباح المنير /١‏ 
٠‏ 85/5: لسان العرب »501/١5‏ مادة (سماء وسم). 

(5) فيدخل في مسمى الاسم الإشارة؛ والمثال» وكل ما يوضح المعنى ويكشف عن 

(6) وهو كون الأسماء تطلق على الألفاظ فقط. 

(7) في (ص): «أن يكون من الأسماء؛. 

0) في (غ): لوضعهاا. 

(4) وهو كون الأسماء تطلق على كل ما يوضح المعنى لفظاً كان أو غير لفظ . 

(9) وهو كون واضعها طائفة ممخلوقة قبل آدم عليه الصلاة والسلام . 

)2٠١(‏ هذا جواب الإمام في المحصول. 


6٠ 





التعليم: فعل صالحٌ لأن يترتب عليه حصول العلم؛ ولذلك/ يقال: (ت١/531]‏ 
/ 20000 فلم يتعلم)”" . 

هذا أيضاً خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر م١‏ اله #الايجاد دون 

وهذا أب هر؛ إذ الظاهر من يم الي 
الإلهام*”". قال بعضهم: وأصل التفعيل”* لإثبات أثر الثلاثي المشتق 
منه”'ء يقال: سودنه فتسودء وقول الإمام: يقال: علمبّه فلم يتعلم ‏ 

20) 

قلت: وهذا المنع غير منقدح » وقد كان الإمام علاء الدين الباجي» 
يقول: “لو لم" يصح: عَلَميُّه فما تعلم ‏ لما صح: عَلَّمِتُه فتعلم؟ لأنه 
إذا كان التعليم يقتضي إيجاد العلم وهو علة فيهء» فمعلوله وهو التعله'') 
يوجد معه”" بناءة على أن العلة مع المعلول؛ والفاء في قولنا: فتعلم ‏ 


)1١(‏ في (ت): «علمه). 

() المحصول ١//رق١/555.‏ 

(#) في (ص)» والمطبوعة 2١57/١‏ وشعبان :198/١‏ «الإيجاد الأول للإلهام». وهو 
خطأ 


(*) المعنى: أن القائلين بأن المراد بالتعليم في الآية هو أن الله تعالى ألهم آدم عليه السلام 
الاحتياج إلى هذه الألفاظ» وأعطاه العلوم والقدرة على الوضع» بنوا هذا التفسير على 
معنى التعليم» وأن معناه: هو الفعل الصالح لأن يترتب عليه حصول العلم» وهو هنا 
إلهام الله تعالى لآدم أن يضع اللغة» وتمكينه من ذلك» وإعطاؤه القدرة عليه حتى 
حَصّل عن تلك القدرة العلمٌ باللغة. هذا ما قاله الرازي. وردٌ عليه الشارح بأن تفسير 
التعليم بما ذكر خلاف الظاهر؛ إذ الظاهر من التعليم إيجاد العلم» لا الإلهام. 

(:) في المطبوعة ١/57؟١»‏ وشعبان :148/١‏ «التعليل». وهو خطأ. 

)0 سقطت من (ص)» والمطبوعة 2175/١‏ وشعبان .194/١‏ 

0( : أن الفعل علّم (وهو على وز فَعْلَء ومصدره تلع مس نا ل را 
ومس القميل: إثباتٌ أثر الثلاثي» فعلّميه معناه: أثبث فيه العلم؛ فقول الإمام: عَلمّه 
فلم يتعلّم؛ غير صحيح؛ لأن قوله: علمتّه ‏ يعني يعني: أثبثُ فيه العلم» » فهذا الإثبات 
ينافيه قوله: لم يتعلّم . انظر: معاني قعل في شذا العرف ص47» 45. 

(ه) في شعبان :198/١‏ «أو لم». وهو خطأ. 

(5) في (ص»: «التعليم». وهو خطأ. 

44 أي : مع التعليم . 





[ك/ 6ى] 


]15١ /١ضص[‎ 


تقتضي تعقيب التعلم''"2. وإنْ قلنا: إن المعلول يتأخرء فنقول: لا فائدة في 
قولنا: فتعلم؛ لأن التعلّم قد فُهم من قولنا: علمتُّه. فوضح أنه لو لم 
يصح: علعله فا تعاع لكان إما أن لا يصح: علمتّه فتعلم» بناءٌ على أن 

مع المعلول؛ أو لا يكون في قولنا: فتعلّم ‏ فائدة» بناء على تأخر 
08 


فإِنُ قلت: أليس أنه لا يقال: كُسّرتّه فما انكسر»ء فما وجه صحة 
قولنا مع ذلك: عَلّميُه فما تعلم؟ 


قلت: قَرّق والدي أحسن الله إليه بينهما: بأن العلم في القلب من الله 
يتوقف على أمور من المعلّم ومن المتعلمء فكأن”" عَلَّميُهِ موضوعاً للجزء الذي 
من المعلّم فقط”)؛ لعدم إمكان فعلٍ من المخلوق يحصل به العلم ولا بدا ل 
بخلاف الكسر فإِنَّ ]؛ دره لا واسطة بيله وبين / الانكسا 90) ٠‏ وهو جواب 


6١‏ يعني: أن التعلم جاء بعد التعليم» وهذا ينافي كون التعلم معلول للتعليم؛ إذ المعلول 
مقارن لعلته» والفاء تفيد معنى التعقيب بأن التعلم بعد التعليم» فيكون بين الكلامين 
منافاة : علّمته (أي: أثبت فيه العلم» فالعلم ثابت مع التعليم) فتعَلّم (وهذا يفيد بأن 
التعلم حصل بعد التعليم)» فكما لا يصح: علمته فلم يتعلم» كذلك لا يصح: علمته 
فتعلم» والتنافي في الأول من - جهة النفي والإثبات» وفي الثاني من جهة التعقيب 
وعدمه . 

زفق أي : تأخره عن علته. 

)6 في (ص): «وكأن». وفي المطبوعة 2١77/١‏ وشعبان :١49/١‏ «وكان». وهو خطأ. 
(المكتوب في (ت)» و(غ)»: و(ك): «فكان». وفي (ص): «وكان». ولكن النسخ ٠‏ 
المخطوطة كثيراً ما تهمل التنقيط ووضع الهمزء فما وقع في المطبوعة وشعبان خطأ. 
وما في المخطوطات يتعيّن فيه تقدير الهمزء والله أعلم). 

() يقصد بهذا الكلام أن العلم يتوقف على أمورٍ من المعلّم والمتعلّم. فقولنا: علمتف 
خاص بالمعلّم فقط. وقولنا: فما تعلم» خاص بالمتعلم فقط» فلا تنافي بين الكلمتين» 
فصح الكلام ويكون تقديره: علّم المعلّم» افما تعلم المتعلّم . 

(4) يعني: : لأنه لا يمكن للمعلّم أن يفعل فعلاً يحصل به العلم للمتعلّم ولا بدء بل هو 
يشرح ويبين» فقد يتعلم المتعلم» وقد لا يتعلم. 

(3) لأن الكسر لا يحتاج إلا إلى فِعْل المكسّرء وليس هناك أمرٌ ثاني . 


١ 





والإنصاف أن هذه ظاهرة فيما ادعاه الشيخ”"'»: فالمتوقف ”إِنْ 
توقف"©؛ لعدم'" القطع ‏ فهو مصيب. وإن ادّعى عدم الظهور فغير 
مصيب 1*7 ., هذا هو الحق الذي فاه به جماعة من المتأخرين منهم الشيخ 
تقي الدين بن دقيق العيد رضي الله عنه في «شرح العنوان»* . 


دسم دم 


وأجاب”' عن الثانى: وهو التمسك بقوله: 9إنَا أَنرْلَ أَسَّهُ يبا من 
سُلَطَن؟: بأنا لا نسلم أنه ذمهم على تسميتهم بعضّ الأشياء, إِنّما ذ 
على اعتقادهم كونها آلهة. وإليه أشار بقوله : «والذم للاعتقاد» . 

وعن الثالث: وهو التمسك بقوله: «وَأخيكفٌ أليتيك4”" : بأنه إذا 
انتفت الحقيقة وهى أن يكون المراد بها؟ الجارحة» وثبت العدول إلى 
المجاز”' 2‏ فليس صَرْفُكَ إياه إلى اللغات أولى مِنْ صرفنا إياه إلى 
الإقدار”''' على اللغاتء أو مخارج اللغات. وإليه أشار بقوله: 
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)١(‏ يعني: والإنصاف أن هذه الآبة: وين ملي حَلَقُ التَموْتِ وَالأرْض وَأخْيلث ألِِييِجمْ 
وَأَلْوَيِك» ظاهرة فيما ادعاه الشيخ أبو الحسن الأشعري من التوقيف» لا قطعية فيه. 

0) سقطت من (ت). 

(9) في (ك): ابعدم». 

(4) يعني: أن منْ توقف عن قولٍ من الأقوال في تحديد مَنْ هو الواضع؛ لعدم القطع في 
أحدٍ من تلك الأقوال - فتوقفه صحيح» وهو مصيب في هذا. وإِنْ توقف لعدم ظهور 
أحد الأقوال على غيرها ‏ فهو غير مصيب. 

(4) سبق النقل أن هذا هو رأي الآمدي رضي الله عنه. 

(5) أي: المصنف. 

60 سورة النجم: الآية 77. 

(0) سورة الروم: الآية 1؟. 

(9) فى (ت): «أنها؛». 

)٠١(‏ وهى: اللغات. 

)1١(‏ فى (ك): «الاقتدار». 

)1١(‏ في (غ): «التوتف». 

. فى (ك): «الاقتدار)‎ )١( 

(15) يعني: إن استدل القائلون بالتوقيف بالآية» متأولين معنى الألسن بالمعنى المجازي - 


ودح 





ولقائل أن يقول: مجاز المستدل' أولى* ؛ لأنه أقل إضماراًء وما 
ذكرتموه يلزم منه كثرة الإضمارء أو الإضمار والمجاز معاً؛ إذ يصير تقدير 
الآية: واختلاف اقتدار ألسنتكم باللغات”'"': أو: اختلاف اقتداركم 
باللغات””» على أنه أطلق اللسان وأراد الاقتدارء كما في إطلاق اليد وإرادة 
القدرة» فعلى الأول يلزم كثرة الإضمارء وعلى الثاني يلزم المجاز والإضمار 
معاً. وأما على ما ذكره الشيخ فلا يلزم إلا”'' الإضمار الذي هو أقل من 
إضماركم؛ لأنه يصير تقدير الآية على ما ذكره: واختلاف لغات ألسنتكم 
فكان أولى7" . 


0 5 . . 5 000 : 0 »6 
فإن قلت: لعله مِنْ إطلاق اسم" العلة على المعلول”"؟, أو المحل 
على الحال» كما ذكرتم في تقرير الاستدلال" . 


قلت: حينئذ يقع التعارض بين الإضمار والمجازء والمجاز أولى” . 
قال صفي الدين الهندي: «والأولى أن يجاب: بأنا لا نسلم أن اختلاف 


 -‏ - فللمخالفين أن يعارضوهم في هذا التأويل ويقولون: المراد بالألسن في الآية الإقدار 
على اللغات أو مخارجهاء فلا تكون الآية ‏ على هذا التفسير ‏ متعرضة للواضع من 
هو؟ 

)١(‏ أي: مجاز المستدل على أن اللغات من عند الله تعالى. 

(*#) فى المطبوعة 2١1577/١‏ وشعبان :1994/١‏ (أدنى). وهو تحريف. 

(؟) فعلى هذا التقدير الإضمار لكلمتين: اقتدار» اللغات. والألسن على حقيقتها من غير 
مجاز. 

(9) فالإضمار هنا فى اللغات» والمجاز فى الاقتدار؛ إذ عبّر عنه بالألسن. 

(4) سقطت من (ت)» (ك). ْ 

(0) لأن الإضمار هنا لكلمة واحدة» وهى اللغات. 

() سقطت من (ت). 1 

(0) العلة اللسانء والمعلول اللغات. 

(8) المحل اللسان» والحال اللغات. 

(9) المعنى: أن رأي الشيخ أبي الحسن أرجح بكل حال؛ لأننا لو أولنا الآية بالإضمار ‏ 
كما هو رأي المخالف ‏ فإضماره أقل. ولو أوَلنا الآبة بالمجاز ‏ كما هو رأي الشيخ - 
فيقع التعارض بين التأويل بالمجاز والتأويل بالإضمار» والمجاز أولى» فيكون رأي 
الشيخ بالتوقيف هو الراجح. 
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اللغات إنما يكون آية أن لو كانت اللغات توقيفية» وهذا لأن واضعها وإن 


كان هو العبد فهى مخلوقة لله تعالى على مذهب أهل الحق فى أفعال 
ذلك 
العباد) © . 


وأجاب المصنف عن الرابع: بأنا لا نسلم أنه يحتاج”" في تعليمها 
إلى اصطلاح آخرء بل يحصل العلم بترديد اللفظ: وهو تكراره مرة يعد 
أخرى؛ مع القرائن كالإشارة إلى المسمّى ونحوهاء وبهذا الطريق تعلمت 
الأطفال. ولو سلّمنا ذلك فما/ ذكرتم من الدلالة لا يقتضي أن جميعها 
بالتوقيف كما تدعون؛ بل بعضها؛ لأنه يمكن تعريف ما هو بالاصطلاح/ 
بذلك البعض كما هو قول الأستاذ"" . 


وعن الخامس: بأنا لا نسلم ارتفاع الأمان عن الشرع» فإن التغيير لو 


وأما أبو هاشم فقد احتج على مذهبه: بأنها لو لم تكن اصطلاحية 
لكانت توقيفية» أو البعض والبعض؛ لعدم الواسطة بينهما. والقول بالتوقيف 
باطل مطلقأء فثبت كونها اصطلاحية. وإنما قلنا ببطلان التوقيف؛ لأنه إما 
أن يكون بالوحيء أو بخلق علم ضروري في عاقل أو في غير عاقل» 
والكل باطل. 


() انظر: نهاية الوصول .87/١‏ 

() في (ك): «محتاج». 

() المعنى: ولو سلّمنا أن تعليم اللغات يحتاج إلى اصطلاح آخر ‏ فلا نسلّم بالتسلسل 
الذي قلتموه: وهو أن كل اصطلاح يحتاج إلى اصطلاح آخر يبيّنه؛ لأن المعنى 
الاصطلاحي لا يفيد معناه بذاته. فهذا الدليل الذي ذكرتموه وهو أن كل اصطلاح 
يحتاج اصطلاح آخر لا يدل على أن جميع اللغة توقيفية» بل يدل على أن بعضها 
توقيفي» وبعضها اصطلاحي مِنْ وضع العباد» فعلى هذا يمكن الئاس معرفة 
الاصطلاحي عن طريق البعض التوقيفى» كما هو قول الأستاذ.» ويصدق على هذا 
القول أن تعليم البعض الاصطلاحي من اللغة» يحتاج إلى اصطلاح آخرء وهو البعض 
التوقيفي الذي يكون وسيلة إلى غير التوقيفي. 
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[ك/ 65 


أما الأول: فلاقتضائه تقدم البعثة ”'على اللغة'' وهي متأخرة عنها؛ 
لقوله تعالى: #وما أَرَسَلْمَا من رَسُولٍ إِلَّا بلسان صم" . 

وأما الثانى: فلأنه اقتضى أن لا يكون ذلك العاقل مكلّفاً؛ لأنه إذا 
علم بالضرورة أنه تعالى وضع ذلك اللفظ لذلك المعنى فلا بل وأن 
يعرف الله تعالى ضرورة»ء وإذا عَرَفِهِ ضَرورةً لم يكن مكلفا بالمعرفة 
لحصولها. 

وأما الثالث: فبعيد جداً أن يصير غير العاقل عالماً بهذه الكيفيات 
العجيبة . 


والجواب: أنه يجوز أن يكون الله تعالى ألهم العاقل بأنَّ واضعاً ما 
وضع هذه الألفاظ بإزاء هذه المعاني» لا أن الله تعالى هو الواضع حتى 
يلزم عدم التكليف. ولو سلّمنا ما ذكرتم فإنما يلزم رفع التكليف بالمعرفة لا 
رفع أل لتكليف مطلقا9” . 

وهذا الجواب ضعيف؛ لأن معرفة الله تعالى واجبة قطعاًء والتوقيف 
بخلق العلم الضروري مستبعد؛ لكونه خلاف المعتاد» فالأولى في الجواب 
أن يقال: إنه حصل بطريق الوحيء ولا”'' يلزم ما ذكره؛ لأن الآية وإِنْ 
دلت على تقدم اللغة على بعثة الرسل بالرسالة ‏ فلا تدل على ما تقدمها""» 
على بعثة الأنبياء» فيجوز تقدم نبوة آدم وإيحاء اللغات/ إليه» ثم إِنَّ آدم 
عليه السلام يُعَلّمها لغيره» ثم يُرْسل إليهم باللسان الذي تعلموه منه. 

وأما الأستاذ فذكر فى الكتاب مقالته مجرّدة عن الدليل؛ لإمكان 
استخراج دليله من حجج الفريقين بأن يقال: إذا بطل التوقيف والاصطلاح 


(0) سقطت من (ت). 

612 سورة إبراهيم: الآية 4. 
)2 سقطت من (ت). 

(4:) فى (ك): «فلا». 

)2 في «(ك): «تقديمها». 


في الكل تعين ”'أن يكون'' البعض والبعض» وحينئذ"'' فنقول/ : القدر 
الذي بقع به التنبيه إلى 2 توقيفي وإلا يلزم التسلسل؛ انيع 
وجوابه : يُعْلم مما" سبق 


وبيتقرير الأجوبة عن أدلة الجازمين يتعين الوقف الذي اختاره صاحب 
الكتاب. 


وقد”*؟ يقال بظهور فائدة الخلاف فى هذه المسألة فى جواز قلب 
اللخة(*2» فعند الشيخ لا يجوز دون القائلين بالاصطلاح. وبنى بعضهم على 
الخلاف فيها ما إذا عقد*" صداقاً في السر وصداقاً في العلانية المسألة 
المشهورة” “© ويلتحق بذلك ما إذا استعملا لفظ المفاوضة وأرادا شركة 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) فى (ص)ء و(ك): «فحيئل». 

(0) فى (ت): «بما». 

(5) سقطت من المطبوعة 0171/١‏ وشعبان .501/1١‏ 

(4) يعنى: قلب استعمالات الألفاظ لغير معانيها المعروفة. 

() في (ص)» والمطبوعة 2117/١‏ وشعبان :701/١‏ «اعتقد». وهو اخطأ. 

() قال الإسنوي رحمه الله تعالى مبيناً وجه انبناء هذه المسألة على مسألة الواضع: (إذا 
علمت هذا فمن فروع المسألة: المعروفة بمهر السر والعلانية» وهي ما إذا تزوج 
الرجل امرأة بألفٍ وكانا قد اصطلحا على تسمية الألف بألفين (يعني يُطلق لفظ الألف 
في العقد» ويراد به ألفان» فالألف اسم للألفين) فهل الواجب ألف» وهو ما يقتضيه 
الاصطلاج اللغوي؟ أو ألفان نظراً إلى الوضع الحادث؟ فيه خلاف» والصحيح اعتبار 

. التمهيد ص178. 
فائدة: قال في شرح المحلي على المنهاج للنووي: (ولو توافقوا على مهرٍ سراً وأعلنوا 
زيادة - فالمذهب وجوب ما عقّد به) فإن عقد سرأ أ بألف ؟؛ ثم أعيد العقد علانية بألفين 
تجملاً فالواجب ألف. وإن توافقوا سر على ألف من غير عقد» ثم عقد علانية بألفين 
- فالواجب ألفان. وعلى هانين الحالتين ول نص الشاذمي في موضع على أن المهر 
مهر السرء وفي آخَْرِ على أنه مهر العلانية... ثم المعتبر توافق الولي والزوج» وقد 

يحتاج إلى مساعدة المرأة.اه. انظر إلى الشرح المذكور مع حاشيتي قليوبي وعميرة 
/3481”,ء وانظر: نهاية المحتاج 99/1". 


/ااة 


ز[ت1/ ؟>] 


]157؟/١ص[‎ 








العنان حيث نص الشافعي على جوازه''"© 


والحق أن بناء المسألتين على هذا الأصل غير صحيح؛ فإن هذا 
الأصل في أن هذه اللغات الواقعة بين أظهرنا هل هي بالاصطلاح أو 
على الفرس”"©», أو الألف على الألفين مغاك920؟ . 

قال: (وطريق معرفتها النقل المتواترء والآحادء ””واستنباط العقل”؟ من 
النقل» كما إذا ثقل أنَّ الجمعٌَ المعرّف باللام يدخله الاستثناء» وأنه إخراج 
بعض ما يتناوله اللفظ فيحكم بعمومه. وأما العقل الصَّزف"" فلا يجدي). 


)000 انظر نص الشافعي في الأم 2,331 وفي تحفة المحتاج 0/ 787: (وشركة المفاوضة) 
بفتح الواو من تفاوضاً في الحديث: شَرَّعا فيه جميعاً» أو مِنْ قوم فوضىء أي: 
مسترين (ليكون بينهما كسيهما) ببدن أو مال من غير خلط (وعليهما ما يعرض من 
عُرم) بنحو غصبء أو إتلاف. وهي باطلة أيضاً؛ لاشتمالها على أنواع من الخرر 
فيختص كل بما كسبه .اه مع اختصار يسير . . قال في نهاية المحتاج زيادة على ما في 
التحفة : : انعم لو نويا هنا شركة العنان وثمم مال بينهما ضَحّْحت2. نهاية المحتاج 5/ ”. 
وفي التحفة أيضاً 7417/0: (وشركة العنان) . .٠‏ وسيعلم أنها: اشتراكهما في مالٍ لهما 
ليتجرا فيه (صحيحه) إجماعا ؛ ولسلامتها من سائر أنواع الغرر. من عنان الدابة»؛ 
لاستوائهما : في التصرف وغيره» كاستواء طرفي العنان. أو للع كل الآخر مما يريد 
العنان للدابة . أو مِنْ عَنّ: ظهر؟ لظهورها بالإجماع عليها. أو مِنْ عنان السماءء 

أي: ما ظهر منهاء فهي على غير الأخير بكسر العَيْن على الأشهرء وعليه بفتحها.اه. 
وانظر: نهاية المحتاج 5/ 5» شرح المحلي على المنهاج /١‏ 777. 
وهذه المسألة الفرعية مبنية على أنه هل يجوز قلب اللغة أو لا؟ فمن لا يجوّز وهم 
القائلون بالتوقيف يلزمهم منع استخدام المفاوضة بمعنى العنان» ومَنْ يجوز قلب اللغة 
يجوز هذا بناءً على أن اللغة كلها اصطلاحية. هذا على افتراض انيناء هذه المسألة على 
القاعدة المذكورة. 

(؟) هذا إشارة إلى مسألة المفاوضة والعنان» وأنهما لفظان مختلفان» هل يصح إطلاق 
أحدهما على الآخرء كإطلاق الوب على الفرس؟ 

(*) هذا إشارة إلى مسألة الصداق» وأنه هل يصح أن يريد بالألف ألفين؟ 

(54) انظر: البحر المحيط ؟557/7. 

(5) في (غ): «والاستنباط للعقل». 

(5) أي: الخالص. المصباح 777/١‏ مادة (صرف). 
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هذا هو: الأمر السادس: في بيان كيفية الطريق إلى”'' معرفة وضع 
الألفاظ لمعانيها: 

وذلك بطريق الحَضر: إما النقل الصّرفء» أو العقل الصرف؛» أو 

الأول : النقل: وهو إما متواترء أو احاد. 

الأول: المتواتر: كالسماء؛ والأرض» والحرء والبرد. وهو مفيد 

والثانى 7" : الآحاد: كالقرء0*, ونحوه. وه مفيك للظن . 

الثانى: العقل الصَّرْف: قال فئ الكتاب: «وهو لا يجدى)7*) أي : لا 
ينفع ؛ إذ لا مجال للعقل في معرفة الموضوعات اللغوية. 

الثالث: المركب منهما: كما إذا تقل إلينا أن الجمع المُعَرّف بالألف 
واللام يجور أن يدخله الاستثناع. وثُقل إلينا أن الاستثناء : إخراج عضر 200 
ما يتناوله اللفظ ‏ فإن العقل يدرك بذلك أن الجمع المُحَلَّى بالألف واللام 
للعموم . 


وقد بلغنا أن الإمام العلامة زين الدين١بن‏ الكتناني*”"2 رحمه الله 


(١؟)‏ فى (ك): «فى». 

ف في (ص) : «الثاني» . 

(*#) في (ص)» و(ت): "كالفرس» وهو تصحيف؛ إذ الفرس يدخل في المنقول بالتواتر. 

95) فى (ك): «فهو). 

00 في (ت): «فلا يجدي». 

(5) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك)» والمطبوعة 2»١5487/١‏ وشعبان .5١7/١‏ 

(:) في المطبوعة 2١78/١‏ وشعبان 1١07/١‏ : «الكتنامي». وهو خطأ. 

(3) هو عمر بن أبي الحرم بن عبد الرحمن بن يونس» الشيخ زين الدين ابن الكنْنانِيَ» 
الفقيه الأصولي» شيخ الشافعية. ولد سنة 167ه. قال ابن السبكي: «وكان قد وَلَعم في 
آخر عمره بمناقشة الشيخ محيي الدين النوويّ» وأكثر من ذلك» وكتب على «الروضة» 
حواشيّ وقف والدي - أطال الله عمره ‏ على بعضهاء وأجاب عن كلامه4. توفى سنة 
#“لاه. انظر: الطبقات الكبرى ١٠//الا#»‏ الدرر 7/7 1351. 1 
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اعترض على التمثيل بهذاء وقال: هاتان المقدمتان نقليتان» وإذا تركب 
الدليل من مقدمتين نقليتين لم يصح أن يقال: إنه مركب من العقل والنقل. 

[ص١/‏ +1 وهذا عجيب"''؛ فإنه لولا العقل لما صح/ الاستنتاج من المقدمتين 
النقليتين» وتركيبُهما على الوجه المُنْتِج» وبيانُ صحة الإنتاج”" مِنْ فعل 
العقل» والجزء الصوري”" للقياس عقلي”*“. قال: 


000 
00 
قرف 
هع 


فى (ت): اعجب)». 

أي : صحة نتيجة القياس. 

وهو التركيب مِنْ مقدمة صغرى وكبرى. 

انظر مسائل فصل الوضع في: المحصول 7517/١3/١‏ - 21917 التحصيل ١95/١‏ - 
89 الحاصل ١15/١‏ 546؟. الإحكام /١‏ ”الاء نهاية السول 23١٠ 11١/7‏ السراج 
الوهاج 547/١‏ 554؛ شرح المحلي على جمع الجوامع -571/١‏ 27717 759 
»١‏ نهاية الوصول »١١05 ١6/١‏ تيسير التحرير 14/١‏ -205 فواتح الرحموت 
١/1١‏ 186كء بيان المختصر /١‏ ه/!ا؟ ‏ 2585 المسودة ص؟ 0577‏ 055. 


دف 








(الفصل الثاني 


دلالة اللفظ على تمام مسماه مطابقة» وعلى جزئه تضمن» وعلى لازمه 


الذهني التزام)/ . 


تقسيم دلالة اللفظ ”'تقسيمٌ لِلُفظ'“؛ فلذلك صح ذكر تقاسيم دلالة 


الألفاظ في فصل تقاسيم الألفاظ”'' والدلالة معنى يعرض لشي بالقياس 


إلى غيره! 2 ومعناه7؟؟2: كون الشيء ء يلزم مِنْ فَهُمه فهمٌم شي 


010 
00 


000 


(0 


ف 


00 


ا 1600) 


سقطت من (ت). 

قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «وإنما قلنا: إن تقسيم الدلالة تقسيم للألفاظ؛ لأن 
كلامه في الدلالة اللفظية» ويلزم من تقسيم الدلالة اللفظية إلى الغلاث تقسيم اللفظط 
الدال بالضرورة» فاندفع سؤّال مَنْ قال: كلام المصنف في تقسيم الألفاظ فكيف انتقل 
إلى تقسيم الدلالة». نهاية السول ."٠/7‏ 

أي : بالقياس إلى المدلول. فمثلاً لفظ إنسان معناه: حيوان ناطق» فكون لفظ إنسان 
دالاً على معناه هذا هو المعنى العارض» لأن لفظ إنسان لا يدل بذاته من غير 
اصطلاح الواضعء فتخصيص الواضع لهذا اللفظ بذلك المعنى هذا معنى عارضص 
للفظء وهو جعله دالا على ذلك المعنى. 

أي : معنى هذا المعنى العارض الذي سمينئاه بالدلالة . 

هذا هو تعريف الدلالة. وكذا هو في نهاية السول 27١/5‏ وشرح الأصفهاني على 
المنهاج 2178/١‏ وشرح الكوكب 2150/١‏ وانظر: السراج الوهاج )7١/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص١2757‏ تعريفات الجرجاني ص97. 

قال الجاربردي في السراج الوهاج 0١‏ 9 ا«وإنما قلنا: إنها عبارة عن: كون اللفظ 
بحيث إذا سُمِع فُهم منهء ولم نقل نقل: إنها نفس الفهم؛ لأن الدلالة نسبة مخصوصة بين 
اللفظ والمعنى» ومعناها: مُوحِبِيّةُ تخيّلٍ اللفظ لفَهُم المعنى؛ ولهذا يصح تعليل فهم 
المعنى من اللفظ عليه» والعلة غير المعلول» وإذا كان الدلالة غير فهم المعنى من 
اللفظ ‏ لا يجوز تفسيرها به؛. 


"١ 


]مه/١غ[‎ 





1ك/ ماما 


وهي تنقسم إلى لفظية» وغير لفظية. وغير اللفظية: قد تكون وضعية : 
كدلالة وجود المشروط على وجود الشرطء وقد تكون عقلية: كدلالة الأثر 
على المؤثّر وبالعكس”''»؛ مثل: دلالة الدخان على النار”'2 وبالعكس. وليس 
الكلام إلا في اللفظية. وللاحتراز عن هذين القسمين أشار في الكتاب 
بقوله : «دلالة اللفظ»”" ثم إن اللفظية تنقسم إلى أقسام ثلاثة: 

عقلية: كدلالة الصوت على حياة صاحبه. 

وطبيعية : كدلالة أخ أخ على وجع الصدر. 


ووضعية: وهي المرادة هنا. فلو أن المصنف قال: **دلالة اللفظ 
الوضعية ‏ لكان أحسن. على أن الإمام قال: «الوضعية©: هي“ دلالة 


على”"' المطابقةء وأما الباقيتان فعقليتان؛ لأن اللفظ إذا وضع للمسمى تل 


الذهن من الْمَسَم إلى لازمهء ولازمه إن كان داخلاً فيه فهو التضمن» 
خارجاً فهو الالتزام»”""'. وهذا واضح لا إشكال فيه. 


وقال بعضهم: دلالة التضمن لفظية أيضأء وهو ضعيف فإن/ الحكم 
عليها بذلك إن استند إلى أنَّ الجزء مفهوم من اللفظ ومُتَلَقَى بواسطته 
فدلالة الالتزام كذلك» وإن كان لأجل أن اللفظ موضوع له بالوضع 
المختص بالحقيقة فهو باطل”"»: أو بالوضع المشترك بين الحقيقة 


(1) في (ص)» و(ت): «والعكس». 

(9) فالدخان أثرء والنار مؤثر. 

لو قال: إنها احتراز عن الأقسام الثلاثة ‏ لكان أحسن؛ لأنه أهمل ذكر الدلالة غير 
اللفظية الطبيعية» كحمرة الخجل» وصفرة الوجل. كما هو معروف في مبحث 
الدلالات في المنطق. انظر: حاشية الباجوري على متن السلم ص١".‏ 

(4) سقطت من (ت). 

(©) في المحصول: الدلالة الوضعية. 

() سقطت من (غ). و(ك). 

"60١ 599/١ق/١ المحصول‎ 0 

(4) يعني: إِنْ كان القول بأن التضمن لفظي من جهة أن اللفظ موضوع للتضمن كما هو 
موضوع للمطابقة بالوضع المختص بالحقيقة ‏ فهذا باطل؛ لأن هذا يلزم منه الاشتراك 
لكل لفظٍ له تضمنء وهذا باطل. 


ضة 


والمجاز”'؟ فكذلك اللازم'"؟, وإِنْ كان لأجل دخول الجزء في السك © 


600 


ثم هذه الدلالة عبارة عن: كون اللفظ بحيث إذا أطلق فهم منه 


المعنى مَنْ كان عالماً بالوضع . 


وإنما قلنا: إنها عبارة عن: كون اللفظ بحيث”'" إذا أطلق فَّهِم منه 


ولم نقل إنها نفس الفهم كما قال ابن ا لأن الدلالة نسبة 


)ع0( 
00( 
إفرف 
0( 


(0) 
000 


03200 


يعني : فالمعنى المطابقي هو الحقيقي» والمعنى التضمني هو المجاز. 

يعني : فكذا دلالة الالتزام» فالمعنى المطابقي هو الحقيقة» والمعنى الالتزامي هو المجاز. 
يعني : وإن كان لدخول المعنى التضمني في ضمن المعنى المطابقي» وكونه جزءاً منه. 
اتفق العلماء على أن المطابقة وضعية» واختلفوا في التضمنية والالتزامية: فالأصح عند 
المناطقة أن دلالة التضمن والالتزام وضعيتان» وعامة البيانيين يرون أنهما عقليتان» وهو 
ما رجّحه الشارح» وذهب آخرون إلى أن التضمنية وضعية» والالتزامية عقلية» وإليه 
ذهب الآمدي. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص١7؛‏ آداب البحث والمناظرة 
للشنقيطي ق١/‏ 215 2١15‏ نفائس الأصول ؟557/1, الإحكام .15/١‏ 

سقطت من (ت). 

هو العلامة الشهير الفيلسوف أبو علي الحسين بن عبد الله بن الحسن بن علي البلخيّ 
ثم البخاريّ» صاحب التصانيف في الطب والفلسفة والمنطق. قال عنه الذهبيّ: 
«قَلْسَفِنُ الُحلة ضال». وفي لسان الميزان (؟/ 597) نقلاً عن ابن أبى الحمويّ الفقيه 
الشافعيّ: «وقد اتفق العلماء على أن ابن سينا كان يقول بِقِدّم العالّمء ونَفْي المعاد 
الجسماني» ولا يدكر المعاد النفساني» ونقل عنه أنه قال: إن الله لا يعلم الجزئيات 
بعلم جزئي» بل بعلم كلي »؛ َع علماء زمانه ومَنْ بعدهم من الأئمة ممن يُعتبر قولهم 
أصولاً وفروعاً - بكفره» وبكفر أبي نصر الفارابي من أجل اعتقاد هذه المسائل» وأنها 
خلاف اعتقاد المسلمين». وقد كمّره الغزالُ فى كتاب «المتنقذ من الضلال»» وكمّر 
الفارابي . 00 

قال ابن كثير رحمه لله: «قد حصر الخزاليُ كلامّه في «مقاصد الفلاسفة»» ثم رد عليه في 
«تهافت الفلاسفة» في عشرين مجلساً له كثره ذ في ثلاث منها: وهي قوله بِقِدّم العالم» 
وعدم المعاد الجثماني» وأن الله لا يعلم الجزئيات» وبَدّعه في البواقي» ويُّقال إنه تاب 
عند الموتء فالله أعلم». من مصنفاته: الإنصافء البر والإثم» الشفاءء القانون». 
النجاة» أدوية القلب» المعاد» وغيرها كثير. توفي يوم الجمعة في رمضان سنة /417ه. 
انظر: سير 0501/11 ميزان /١‏ 205789 لسان 551/7» البداية والنهاية ٠ .50 /١7‏ 
انظر: شرح تنقيح الفصول ص”77., نفائس الأصول ؟١/047.‏ 
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مخصوصة بين اللفظ وا لمعن 4 ومعناها: “موجبيّة نَحَدُ 2 اللفظط لعفم 
المعنى”''؛ ولهذا يصح تعليل قَهْم المعنى من اللفظ بدلالة اللفظ عليهء 
والعلة غير المعلول» وإذا كانت الدلالة غير قَهُم المعنى من اللفظ لم يجز 
تفسيرها به. 

إذا عرفت ذلك فنقول: الدلالات اللفظية منحصرة في المطابقة 
والتضمن والالتزام؛ لأن اللفظ إما أن يدل على تمام ما وضع له أَوْ لا: 

والأول: المطابقة» كدلالة البيت على المجموع المركب من السقف 
والجدار والأسٌ . 

والثانى : إما أن يكون على جَزرْء مسماه أو لا: 

والأول: دلالة التضمنء» كدلالة البيت على الجدار فقط. 

والشاني : أن يكون خارجاً عن مسماهء وهي دلالة الالتزام كدلالة 
الأسد على الشجاعة. 

واعلم أن ذلك إنما يُتصور في اللازم الذهني: وهو الذي ينتقل الذهن 
إليه عند سماع اللفظ. سواء كان لازماً في الخارج أيضاًء كالسرير والارتفاع 
من الأرض؛ إِذْ السرير مهما وجد في الخارج فهو مرتفع '"ومهما نُصوّر في 
الذهن فهو مرتفع". أم لم يكن لازماً في الخارج؛ كالسواد إذا أخذ بقيدٍ 
كونه ضداً للبياض؛ فإنَّ تصوره من هذه الحيثية يلزم تصور البياض» فهما 
متلازمان في الذهن وليسا بمتلازمين في الخارج» بل متنافيين”"), ولا 


(:) في (ص).» والمطبوعة ١/94؟١:‏ وشعبان :7١5/١‏ «صفة تجعل». وهو تحريف. 

43 في (ص)» والمطبوعة 2١759 /١‏ وشعبان 6/1١‏ ليفهم!. وهو تحريفا. 

)١(‏ المعنى: أن الدلالة نسبة بين اللفظ والمعنى» ومعنى هذه النسبة أنها تُوجب حِينَ تَخَيّلٍ 
اللفظ فهم معناهء لأن مجرد اللفظ بدون الدلالة لا يدل على معناهء بل اللفظ يدل 
على معناه بواسطة الدلالة» وهي العلم يكون اللفظ مخصوصاً بمعنى ما. 

(؟) سقطت من المطبوعة 2١59/١‏ وشعيان .5١5/١‏ 

() فتصور السواد من حيث إنه ضدٌ للبياض يلزم منه تصور البياض» أما في الخارج فلا 
يوجدان في مكانٍ واحدٍ معاء بل إذا وُجد أحدهما انتفى الآخر. ومثل هذا اللازم - 


25 


السرير في الخارج فهو ممكن ضرورة» وقد يتصور السرير» ويُذهل عن 
ادق 
إمكانه '. 


وإذا عرفت هذا علمتٌ أن قوله/ : «وعلى لازمه الذهني» غير مستقيم؛ 
5 زفق . زهرق . 5 
لإيهامه وجود الدلالة مع اللزوم ' الخارجي وهو باطل ". وبهذا التقسيم 
تَعْرف حدَّ”*' كل واحد منها. 


تنبيهات : 
الأول*": قال الإمام: «هذا اللزوم”2 شرط لا سبب”" وقرر القرافي 


- الذهني فقط الذي لا وجود له في الخارج: لزوم البصر للعمى. فإن معنى العمى هو 
فقدان البصرء فتصور معنى العمى لا يتحقق إلا بتصور معنى البصرء وهذا التلازم 
بينهما في الذهن فقط أما في الخارج فلا د يجتمع البصر والعمى في عين واحدة. 
انظر: آداب البحث والمناظرة ؛ للشقيط 50/13 

)١(‏ يعني: أن السرير مهما وُجد في الخارج فهو ممكن الوجودء فالإمكان لازم للسرير في 
الخارج لا في الذهن؛ لأن الذهن قد يتصور السرير ويذهل عن الإمكان. قال القرافي: 
«لأنا نعني باللازم ما لا يفارق». نفائس الأصول 059/7. 

000 3 (ت): «التلازمك, وفي (غ) و(ك): (اللازم؟ . 

0) يعنى: أن تقييد الماتن اللازم بالذهني غيرٌ صحيح ؛ لأنه يدل على أن دلالة اللفظ على 
التلازم إما أن تكون ذهنية فهو التلازم المنطقي» أر غير ذهنب - أي خارجية ‏ فهو 
التلازم غير المنطقي. فالتقييد بالذهني يدل على أن هناك لازماً خارجياً يدل عليه 
اللفظء وهو باطل؛ إذ اللفظ لا يدل على اللازم الخارجيء» وذلك كالسرير مع 
الإمكان» فتصور السرير لا يلزم منه تصور الإمكان» وقد يذهل الذهن عنهء لكن 
وجود السرير هو الذي يدل على الإمكان لا لفظ السرير ذاته. 

(4:) سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 

(50) في (غ): «اللازم». 

0) المحصول ١/ق١/١2":0‏ وعبارة المحصول: «شرط لا موجب». والموجب هو 
السبب» فقد يكون الشارح نقل بالمعنى» أو أن نسخة الشارح فيها لفظ السببء» لا 
سيما وأن القرافي عَبّر بالسبب. انظر: نفائس الأصول ؟/051. 


ريف 


]5"/١تز‎ 
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200001 بأن الشرط يلزم من عدمه العدمء ولا يلزم من وجوده وجود 
ولا عدم ؛ لذاته7" , 


فاحتّرز””*' بالقيد الأول من المانع”'» وبالثاني من السبب» وبالثالث 


شاايه 0030 ل (0) ,. 
من مقارنة وجوده للسبب فإنه يحصل الوجودء ولكن ليس”" لذات 


والسيب : ما يلزم من وجوده الوجود. ومن عدلمه العدم ؛ ناته" , 


فالقيد الأول احتراز عن الشرط» والثاني عن المانع» والثالث عن 
مقارنة وجوده”'' فقدانَ الشرط فلا يلزم الوجودء أو مقارنةٍ عدمه” © إخلافٌ 
سبب 010 فلا يلزم العده”" "2 وذلك30759) ليس لذاته بل لأمر خارج”* "2 . 


والمانع/ : ما يلزم من وجوده العدم. ولا يلزم من عذمه وجود ولا 
عدم ؛ لذاته. 


فالقيد الأول احتراز من السبب» والثانى من الشرط» والثالث من 


)9١(‏ أي: قرر كون اللزوم الذهني شرطاً لا سبباً. 

(0) في (غ): «في هذا». 

80 قوله: ولا يلزم من وجوده... إلخ. معناه: أنه لا يلزم من وجود الشرط وجود 
المشروط» ولا عدم المشروط؛ لذات الشرط. 

(4) أي: القرافى. 

)0( لأنه لا يلزم من عدمه شيء. 

(5) أي: وجود الشرط. 

60 سقطت من (ت). وفي (غ): «لا». 

() أي: لذات السبب. 

05 أي : وجود السبب. 

)٠١(‏ أي: عدم السبب. 

20210 أي : وجود سبب آخر يَخلُف الأول. 

(19) أي: عدم المسَبّب. 

)١‏ أي: عدم لزوم الوجود مع وجود السبب» وعدم لزوم العدم لفقدان السبب. 

(15) وهو فقدان الشرط المقارن لوجود السبب» ووجود السبب الآخر المقارن لعدم السبب 
الأول. 


ا 





مقارنة عدمه”' عدم السبب”' فيلزم العدم» لكن لا لذاته بل لعدم السبب. 


ل اله 00" الس الم الس 4 
وإذا اتضحت هذه الحقائق فالملازمة الذهنية يلزم من عدمها العدم ؟ 


لأن اللفظ إذا أفاد معنى غير مستلزم لآخر لا ينتقل الذهن لذلك الآخر إلا 
بسبب منفصل» فيكون إفادته مضافة لذلك المنفصل لا للفظ؛ فلا يكون 
فهمّه دلالةً/ للفظ بل أثراً للمنفصل”*؟. ولا”* يلزم من وجودٌ الملازمة 
وجود الدلالة عند عدم الإطلاق”*'؛ فإن الملازمة في نفس الأمرء والفهمُ 
معدومٌ من اللفظ؛ إذ اللفظ معدوم» فهي حنيئذٍ شرط والإطلاق هو 
29 


العدم» ولا يلزم من وجوده وجود الدلالة إذا فُقِدت الملازمة”'""» فيمكن أن 


00 
000 
00 
0 


و4 


0) 


00 


4# 


أي : عدم المانع . 

في نفائس الأصول 0717/7: «عدم السبب أو عدم الشرط». 

يعني : يلزم مِنْ عدم الملازمة الذهنية عدم دلالة الالتزام. 

قوله: لأن اللفظ إذا أقاد معنى... إلخ ‏ معناه: أن اللفظ إذا أفاد معنى (وهو المعنى 
المطابقي) ليس له ملازمة بمعنى آخرء فإن الذهن لا يتنتقل إلى ذلك المعنى الآخر.إلا 
بسبب منفصل؛ لأن اللفظ لا يدل عليه لعدم الملازمة بينهماء فيكون إفادة اللازم 
مضافة لذلك المنفصل لا إلى اللفظ. بخلاف ما لو كانت الملازمة ذهنية» فإن الملازمة 
تكون منسوية للفظ. 

في (ص)ء و(غ)» و(ك)» والمطبوعة ,2١١/١‏ وشعبان ١/6١5؛‏ «فلا». وهو خطأ؛ 
لأن هذه جملة جديدة» وليست تفريعاً للجملة قبلهاء والمثبت هو الموافق لما ني 
(النفائس) . 
لأن الدلالة لا تكون إلا إذا أطلق اللفظء أما إذا لم يطلق فإن الدلالة لا توجد وإن 
كانت هناك ملازمة ذهنية . 

يعني: أن الملازمة هي في نفس الأمر موجودة سواء أطلقنا اللفظ أم لم نطلقهء والفهم 
معدوم من اللفظ؛ إذ اللفظ معدوم لا وجود له؛ لأننا فرضنا المسألة حالة عدم إطلاق 
اللفظ. فظهر من هذا أن الملازمة شرط للدلالة» والإطلاق هو سبب الدلالة» ولا يلزم 
من وجود الشرط وجود المشروط» فلا يلزم من وجود الملازمة وجود الدلالة. 

يعني : أن اللفظ يلزم من عدمه عدم دلالة الالتزام ولا يلزم من وجود اللفظ وجود 
دلالة الالتزام» كاللفظ الذي لا لازم له. 
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م 


يقال: الإطلاق شرط”"» والملازمة سبب”' فَلِمَ لا عكستم أو سَويتم"؟. 


قلت: الإطلاق قد يستقل بالدلالة فى المطابقة والتضمن فيثبت له 


4/4 السببية/ والملازمة لم تستقل في صورة فيترجح”*' الإطلاق على الملازمة 
الذهنية ؛ لوجوده فى الصورت 230220 , 


الثاني : في التقسيم الذي ذكره مناقشاتٌ مِنْ وجوه: 


منها: أن قوله: «تمام»”" ليس بجيد؛ لأنه إن لم ب ترز به عن شيء 


فهو زيادة بلا معنى » وإن احترز به عن جزء المُسَم 40) فليس جزء المسمي 
نفس المسمى . وكذا فعل ابن الحاجب حيث قال: «كمال الى وكان 
ينبغى أن يقولا: على مسماه. 


00 
00 


فر 


0 
0) 


00) 


0700 
00 
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أي: يمكن أن يقال إطلاق اللفظ شرط؛ لأن تعريف الشرط منطبق عليه. 

لأنه يلزم من وجود الملازمة وجود دلالة الالتزام» ويلزم مِنْ عدم الملازمة عدم دلالة 
الالتزام»ء وهذا هو تعريف السبب. 

أي: لما لا عكستم بجعل الإطلاق شرطاًء والملازمة سبباء أو لم لا سويتم بين 
الإطلاق واللازمة بجعلهما شرطين» أو سبيَّئْن؟ 

في (ت): الفيرجح؟2. 

قوله: الإطلاق قد يستقل... إلخ ‏ معناه: أن الإطلاق يثبت له الدلالة على المطابقة 
والتضمن» بخلاف الملازمة فإنها لم تستقل في صورة واحدة؛ لأن الملازمة لا توجد 
بدون المطابقة» فيترجح كون الإطلاق سبباً بسبب وجوده في صورتين» والسبب أعلى 
من الشرط. 

هنا انتهى تقرير القرافي؛ ولأن الشارح رحمه الله تعالى لم يلتزم نص القرافي» بل 
أضاف من عنده على عبارة القرافي موضحاً ومبيئاً لها ونِعُم ما فعل ‏ لم أضع هذا 
التقرير بين قوسين. وهو موجود فى نفائس الأصول 255١/7‏ 2059 03517. 

أي: في تعريفه دلالة المطابقة: دلالة للفظ على تمام مسماه. 

وهي دلالة التضمن. 

أي: وكذا تعريف ابن الحاجب مُعْترض عليه؛ لأن قَيْد: «كمال» لا حاجة له. انظر: 
بيان المختصر 2١65/١‏ وعبارته: (ودلالته اللفظية فى كمال معناها دلالة مطابقة؛». 
وهو كذلك في شرح العضد على ابن الحاجب 17١/١‏ 
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مجتََب في الحدود”©» فكان ينبخي أن يقول: دلالة القول» كما فعله9؟ 
شيخنا أبو حيان فى مختصراته فى تعريف الكلمة» معترضاً على مَنْ ذكر 
الف 0 يما قلناه. 


ومنها: كان ينبغي أن يقول في المطابقة: من حيث هو تمامه» وفي 


التضمن: من حيث هو جزؤه؛ وفي الالتزام: من حيث هو لازمه؛ ليحترز 
به عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئهء مثل: وضع الممكن للعامٌ 
والخاص”*'؛ فإنه يصير به للفظ المُسَمّى على جزئه دلالتان: دلالةٌ تضمن 


(000 


000 
فيه 


00 


لأن الحد: ما كان بالجنس القريب والفصل القريب. والمراد بالحد التام» لا الناقص؛ 
لأن الكلام ليس فيه. انظر: حاشية الباجوري على السلم ص”47. 

في (ت): «فعل». 

أي: مَنْ ذكر اللفظ في تعريف الكلمة. وممن عَرّف باللفظ ابن مالك رحمه الله تعالى 
حيث قال في ألفيته: كلامنا لفظ مفيدٌ كاستقم. وانظر: قطر الندى ص١١‏ - 17. 
الممكن العام: هو سلب الضرورة عن أحد الطرقْيْن. يعني: إما وجوده ليس بضروري» 
أو عدمه ليس بضروري. أي : سلب الضرورة عن الوجود أو عن العدم. فمن كان 
وجوده غير ضروري كان عدمه ضرورياً كالممتنعات» مثل: اجتماع النقيضين أو 
الضدين» فيقال للممتنعات: ممكن بالإمكان العام» فاجتماع النقيضين عدمه ضروري» 
ووجود اجتماع النقيضين ليس بضروري» يعني: وجوده لا يتحقق» وعدمه يتحقق. 
وكذا اجتماع الضدين» فالعدم ضروري» والوجود غير ضروري» أي: العدم متحقق» 
والوجود غير متحقق. ومنْ كان وجوده ضرورياً - كوجود الله تعالى ‏ كان عدمه غير 
ضروري» فسلب الضرورة هنا عن جانب العدم» فالوجود متحقق» والعدم غير متحقق. 
أما الممكن الخاص: فهو سلب الضرورة عن الطرفين. يعني عن جانب الوجود 
والعدم. مثل: وجود الممكنات» وهي جميع المخلوقات كالإنسان والحيوان وغيرهماء 
فالوجود والعدم مسلوب الضرورة عنهاء فوجودنا ليس بضروري» وعدمنا ليس 
بضروري ؛ لأننا بين الوجود والعدم. فوجودنا من الممكنات» وهي موجودة بالإمكان 
الخاص» بخلاف الواجب الوجود ‏ كذات المولى تعالى وصفاته ‏ والممتنعات ‏ 
كاجتماع الضدين والتقيضين ‏ فهي موجودة بالإمكان العام. 

وعلى هذا فالممكن الخاص كُلُ؛ لأنه سلب الضرورة عن الطرفين» والممكن العام 
جزء؛ لأنه سلب الضرورة عن أحد الطرفين. فصار لفظ الممكن موضوعاً لمعنيّين 
بالاشتراك» وهما: الإمكان العام؛ والإمكان الخاصء» فلفظ الممكن يدل على الإمكان 
الخاص بالمطابقة» ويدل على الإمكان العام بالمطابقة والتضمن. انظر: تعريف 
الممكن العام والخاص في القطبي شرح الشمسية في المنطق ص”57. 


ا 





]1١6 /١ص[‎ 


باعتبار الوضع الأول» ومطابقة باعتبار الثاني”''؛ ''فقد يدل على بعض" 
”المسمى/ دلالة مطابقة باعتبار الوضع الثاني" ”فلا بد وأن*“ يقول: من 
حيث هو كذلك2©0؛ وليحترز به أيضاً عن المشترك بين اللازم والملزوم» 
كالشمس بين القرص والضوء المستفاد منه؟. وهكذا فعل صاحب 


000 


00 
[فرة 
دع 
[لليكق 


030 


الوضع الأول: هو دلالة اللفظ على الكل. فبهذا الاعتبار يدل اللفظ على الجزء 


بالتضمن . 

والوضع الثاني: هو دلالة اللفظ على الجزء. فبهذا الاعتبار يدل اللفظ على الجزء 
بالمطابقة . 

فأصبح الجزء مدلولاً عليه بدلالتين: المطابقة» والتضمن. 

سقطت من (غ). 

سقطت من (غ). 


في (ت): «ولا بد أن»ء وفي (غ): «فلا بد أن». 

معنى قوله: دلالة اللفظ على تمام مسماه من حيث هو تمامه. أي : دلالة اللفظ على 
تمام مسماه باعتبار أن هذا المسمى هو التمام» لا باعتبار أنه جزء. 

وإنما قيّد بقيد: من حيث هو تمامه؛ ليحترز عن اللفظ المشترك بين الشيء وجزئه؛ 
فإن دلالة المشترك على الجزء من حيث إنه جُْءَ المعنى ‏ تضمن (أي: دلالة المشترك 
على «الشيء» هي دلالة تضمن على الجزء)؛ ودلالته على الجزء من حيث إنه تمام 
المعنى مطابقة (أي: دلالة المشترك على الجزء باعتبار الاشتراك مطابقة)» فلا بد من 
قيد: مِنْ حيث هو تمام؛ حتى تدخل دلالة المشترك على الجزء بالاعتبار الثاني لا 
بالاعتبار الأول. 

ولفظ «الإمكان» مثلاً لفظ مشترك بين الإمكان العام والإمكان الخاصء فمن جهة 
دلالته على الإمكان الخاص هو يدل على الإمكان العام بالتضمن»؛ فلا يدخل الإمكان 
العام بهذا الاعتبار في دلالة المطابقة. ْ 
ومن جهة دلالته على الإمكان العام هو يدل عليه بهذا الاعتبار دلالة مطابقة» فدلالته 
على الإمكان العام دلالة على تمام مسماه لكن باعتبار أنه تمام المعنى» أي: بالاعتبار 
الثاني» لا باعتبار أنه جزء المعنى» أي : بالاعتبار الأول. 

وكذا في اللازم والملزوم. فإن القرص ملزوم» والضوء لازمء ولفظ «الشمس"» مشترك 
بينهماء فلفظ الشمس يدل بالمطابقة على القرص» وعلى الضوء أيضأء ولذلك لا بد 
مِنْ قيد: مِنْ حيث هو تمامه؛ ليدخل لازم المعنى (وهو الضوء) المدلول عليه مطابقة؛ 
لأنه حينذاك يكون هو تمام المعنى بالنسبة لدلالة اللفظ عليه مطابقة» لا بالنسبة لدلالة 
اللفظ عليه التزاماً . 
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«التحصيل)”(2. وأما الإمام فلم يقيّد دلالة المطابقة وقيّد الباقيتين”'"» قال 
القرافي: «وهو قيد لم يذكره أحد ممن تقدمه”"» وإنما اكتفى المتقدمون 
بقرينة التمامية» والجزئية» واللازمية». قال”؟2: «فيقال له'*؟: إن كانت هذه 
القرائن كافية فيلزم الاستغناء عن هذه القيود في الدلالات الثلاثئة'"؟. وإلا 
فيلزم ا ا ذما وجه تخصيص طحن والالتزام؟ ؟ فإنا تقول 
أيضا7© ٠‏ فيصير لها على العشرة دلالتان: مطابقة باعتبار الوضع الأول 
وتضمن باعتبار الثاني»" . 

الثالث: جميع ما تقدم في دلالة اللفظء أما الدلالة باللفظ فهي 
استعمال اللفظ إما في موضوعه وهي”' الحقيقة» أو غير موضوعه لعلاقة 


والباء فى قولنا: الدلالة باللفظء للسببية والاستعانة؛ لأن اللافظ يدلنا 
على ما في نفسه بإطلاقه اللفظء فإطلاق اللفظ آلة للدلالة» كالقلم للكتابة 
والقّدُوم للنجارة. والفرق بين الدلالة باللفظ ودلالة اللفظ مِنْ وجوه: 


)١(‏ عبارته في التحصيل ٠٠/١‏ : «دلالة اللفظ على تمام مسماه هي المطابقة» وعلى جزئه 
التضمن» وعلى لازمه الالتزام. ولْيُعْتبر في الكل كوه كذلك؛ احترازاً عن اللفظ 
المشترك بين الشيء وجزئه» أو لازمه». وقول صاحب التحصيل: «وليعتبر في الكل 
كونه كذلك» هو مراد الشارح» والمعنى واضحء أي: دلالة اللفظ على تمام مسماه من 

حيث كونه تماماً. وفي التضمن: من حيث كونه جزءاً. وفي الالتزام: من حيث كونه 

لازما. : 

(9) انظر: المحصول ١/لق١/556.‏ 

) أي: ممن تقدم الإمام. 

0( أي : القرافي. 

)0( أي : للومام . 

() في (ت): «الثلاث». 

0) سقطت من (ت). ولغ و(ك). 

(8) انظر نفائس الأصول ؟//ا06. 

(9) في (ص): اوهوا. 


حو 





أحدها: المحل: فمحل دلالة اللفظ القلب» ومحل الدلالة باللفظ 
اللسان7 . 

وثانيها: من جهة الوجود: فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت الدلالة 
باللفظ”"'» ”"وقد توجد الدلالة باللفظ" ولا توجد دلالة اللفظ في الألفاظ 
المجملة والأعجمية'. 

وثالثها: من جهة الأنواع: فلدلالة”*' اللفظ ثلاثة أنواع: المطابقةء 
والتضمن» والالتزام . 

"وللدلالة'؟ باللفظ نوعان: الحقيقة والمجاز. 

ورابعها: ”"من جهة" السببية: فالدلالة باللفظ سببء» ودلالة اللفظ 


مُسَيّ عنها20 , 
وخامسها: من جهة الموصوف: فدلالة اللفظ صفة للسامعء وباللفظ 


صفة للمتكا العا 


)١(‏ فدلالة اللفظ (المطابقة» التضمنء الالتزام) محلها القلب؟ لأنه موطن العلوم والظنون. 
ومحل الدلالة باللفظ اللسان؛ لأن نطق اللفظ يكون باللسان. انظر: نفائس الأصول 
00/1 

(؟) لأن دلالة اللفظ لا توجد إلا بوجود الدلالة باللفظ. كما سيأتي إيضاحه. 

زفرة سقطت من (ت))» و(ص). 

(5) يعنى: الدلالة باللفظ توجد فى الألفاظ المجملة والأعجمية» أما دلالة اللفظ فلا توجد 
في الألفاظ المجملة والأعجمية؛ لأن المخاطّب لا يفهم مراد المتكلم الذي محله 
القلب. 

(5) في (غ): «فدلالة». 

() سقطت من (خغ). 

60 سقطت من (ت). 

(8) بهذا الفرق الرابع يتضح مراد الشارح في قوله: فكلما وجدت دلالة اللفظ وجدت 
الدلالة باللفظ ؛ لأن دلالة اللفظ مسبب» والدلالة باللفظ سبب» فكلما وجد المسبب 
وجد السيب» ولا يلزم من وجود السبب وجود المسبب؛ لإمكان وجود مانع» كما 
مَكّل فى الفرق الثاني بالألفاظ المجملة والأعجمية» فالإجمال والعجمة مانعان من 
وجود المسبب وهو فهم مراد المتكلم من كلامهء» وهي دلالة اللفظ. 

(9) انظر التنبيه الثالث فى : نفائس الأصول ؟/056. 

- الحاصل‎ :»70١/١ التحصيل‎ 2144/١3/١ انظر تقسيم دلالة اللفظ في: المحصول‎ )٠١( 


رضرة 





قال: «(واللفظ: إِنْ دل جزؤزؤه على جرزء المسعنى 55 فمركب» وإلا 


فمفرد). 


هذا تقسيم آخر للفظ باعتبار التركيب والإفراد» وذلك لأنه إِنْ دل 


جزؤه على جزء المعنى المستفاد منه ‏ فهو المركب: 


سواء كان(" تركيب إسنادء مثل: قام زيد/» وزيد قائم. 
+ (9) س 8 شااء ١‏ 3 3 
أم تركيب إضافة» مثل: غلام زيد. 


وقد أورد بعض الفضلاء على هذا: حيوانٌ ناطق» إذا ججعل عَلَّماً 


لإنسان» فإنه مفرد مع أنَّ جزءه يدل على جرء معناه7" , 


المذكور: حين هو جزء 


00 
فرق 


دع 
)0( 


03 2 : 2 3 م ئن . 


0 الإحكام 215/١‏ شرح الكوكب 2»17505/١‏ بيان المختصر 2154/١‏ شرح 
تنقيح الفصول ص”77» نهاية السول »”*/١‏ السراج الوهاج 2770/١‏ شرح المحلي 
على جمع الجوامع 2717/١‏ حاشية الباجوري على السلم ص٠”.‏ آداب البحث 
والمناظرة ق١/١١.‏ 

في (غ): «أكان» . 

في (ص): 'أو؛. 

هذا الإيراد أورده القرافى فى نفائس الأصول ؟//الا5» إذ قال: (إذا سَمّى إنسانٌ ولدّه 
بحيوان ناطق» فجزء هذا اللفظ كان دالا قبل هذا الوضع على جزء هذا المعنى؛. لأن 
كل جزء من اللفظ يدل على جزء في المعنى؛ فحيوان يدل على جنسه؛ وناطق على 
فصله»ء والوضع الثاني لم يُبطل الوضعٌ الأول» فيبقى الوضع الثاني يدل جزؤه على 
جزء المعنى» وهو يُبطل حد المفرد والمركب؛ لاتفاقهم على أن جميع الأعلام 
مفردات» وهذا (أي اسم: حيوان ناطق) عَلَّم فيكون مفرداً» وهو قد اشترط في المفرد 
عدم الدلالة» وهذا دال» فيكون حد المفرد غير جامع» ويبطل حد المركب؛ لاندراج 
هذا فيه وهو مفردء وكذلك يتصور النقض من كل حَدٌ جُعل عَلَّماً لبعض أشخاص 
أنواعه) . 

وهو كون: احيوان ناطق» مفرداء مع أنه يصدق عليه تعريف المركب. 


يعني : يصبح تعريف المركب: ما دل جزؤه على جزء المعنى حين هو جزؤه. وذلك ب 


إرذرة 


]1١"/١ص[‎ 





]54/1١ت[‎ 


]"ال/١غل‎ 
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ومنهم مَنْ رده وقال/ : دلالة اللفظ على المعنى متعلّقة بإرادة 
اللافظء فما يتلفظ به ويراد به معنى ماء ويفهم عنه ذلك المعنى» يقال: إنه 
دال عليه؛ وما سوى ذلك المعنى مما لا يتعلق به إرادة اللافظ لا يقال 
له" إنه دال عليه وإنْ كان”" ذلك اللفظ أو جزء منه بحسب تلك اللخة 
أو لخة أخرى”*'» وحيئعذ لا يرد «الحيوان الناطق» نقضاً/ لأن المتلفظ به 
حال كونه عَلَماً لا يقصد شيئاً من جُرَْيْه/ بقيدٍ الوّخدة”*©: وإنما يقصد 
بمجموع اللفظين الشخص المسمى بهء فلا فرق حينئذ بينه وبين عبد الله 
العَلّم في ذلك”" . 


قوله: «وإلا فمفردا' أي: وإن لم يدل جزؤه على جزء المعنى فهو 
المفرد. فإن قلت: الزاي مثلاً من زيد ”"لا تدل"؟ على جزء المعنى فوجب 
أن لا يكون «زيد قائم» مركب . 


-- ا ليحترز بهذا القيد عن جزء المركب الذي لا يكون جزؤه جزءاً لمعناه فى حال العَلّمية» 
وإن كان جزؤه جزءاً لمعناه قبل العلمية» فهنا ينظر إلى هذا الجزء على أنه جزء 
المركب» وأما بعد العلمية فليس هذا الجزء جزءاًء بل المركب في حكم المفرد. 
فحيوان ناطق» قبل العلمية مركب يدل جزؤه على جزء معناه» أما بعد العلمية فلا يدل 
جزؤه على جزء معناه؛ لأن العلمية هي المجموع» فهذا المركب في حكم المفرد. 

)0غ( سقطت من (ت))» و(ص). 

(؟») سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١7١/١‏ وشعبان .5١97/١‏ 

60 سقطت من (ت). 

(4) يعني: وإن كان ذلك اللفظ أو جزء منه دالا على ذلك المعنى ‏ الذي لم يُرِدْه المتكلم 
- بحسب تلك اللغة» أو لغة أخرى. 

(5) يعني: لا يقصد بكل جزءٍ معناه وخده دون الآخرء وإنما يقصد بمجموع اللفظين معنى 
واحداًء وهو الشخص المسمّى به. 

(7) من الواضح أن مَنْ قبل الإيراد السابق (الذي أورده بعض الفضلاء) ومَنْ رده كلاهما 
متفقان على عدم اعتبار معنى الجزءء لكن الفارق بينهما أنَّ مَنْ قبل الإيراد قيّد» ومَنْ 
ردّه لم يقيدء وإنما اكتفى بمراد اللافظ في الدلالة على المعنى» وعدم اعتبار المعنى 
المدلول عليه من اللفظ أو جزئه ما دام يخالف مراد المتكلم. 

0 في (ت): «لا يدل». 

(0) لأن الزاي جزء من قولنا: زيد قائم. 
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قلت: أجاب الجاريردي شارح الكتاب: «بأن «جزأه)”'' لا يفيد 
العموم. فللا يجب أن يدل كل جَرْءِ من أجزائه على جزء من أجزاء 
المعنى)”' . 

وهو ضعيف؛ لأن ججزأه مفرد مضافء والمختار في ذلك إفادة 
العموم» بل الحق أن المراد بجزئه: ما صار به اللفظ مركبأء كزيد وَخُده 
0 سه 00 
وقائم وده" . ' 

فإن قلت: الزاي مثا جزء الجزء» وجزء الجزء جرع . 

#ألس ا ٠.‏ 5 ع 25١‏ 

قلت: صححيح ) ولكن المفهوم من إطلاق الجزء جزء الأصل الذ 
ليس هو جزء الجزءء والامر في مثل هذا قريب. 

قال: (والمفرد: إما أن لا يستقل بمعناه وهو الحرف. أو يستقل © 
وهو الفعل إِنْ دل بهيئته على أحد الأزمنة الثلاثة» وإلا فاسم). 

بدأ بعد تقسيم اللفظ إلى المفرد والمركب بأقسام المفردء لتقدمه على 
المركب بالطبع. وتقسيم المفرد يقع من وجوه: منها ما هو باعتبار أنواعه. 
وهو تقسيمه إلى : الاسمء والفعل» والحرف. 

ووجه انحصاره فى هذه الثلاثة: أن اللفظ المفرد: إما أن لا يستقل 
بالمفهومية - فهو الحرف. 


41١‏ أي: المذكور في تعريف المفرد. 

(؟) انظر: السراج الوهاج 2554/١‏ وتتمة كلامه: «... ليكون مركبأء وإذا كان كذلك 
فلو لم يدل الزاي مثلا من: «زيد قائم» على جزء المعنى ‏ لا يلزم أن لا يكون «زيد 
قائم» مركب فإن كل واحدٍ من «زيد» و«قائم'» يدل على جزء المعنى» وهذا القدر 
كاف في كونه م ركياً! . 

)6 يعني: أن كلمة «جزأه»؛ مفرد مضاف إلى الهاء» فيفيد العموم» أي: أن كل جزء من 
أجزائه يدل على جزء المعنى. لكن الصواب الذي رجحه ابن السبكي أن هذا العاء 
يراد به الخاص» وهو أن المراد بالجزء ما صار به اللفظ مركباً» والتركيب إنما يكون 
بزيد وحدهء وقائم وحدهء وأما الحروف فهي مرادة؛ لأن المفهوم من إطلاق الجزء 
جزء الأصل . 

(64 وهو جزء المركب. 

(0) في (ت)» و(ص)ء و(غ)» و(ك): «استقل». 


2" 





]1517//1١ص[‎ 


أو يستقل: فإما أن يدل/ بهيئته ‏ أي: بحالته التصريفية - على أحد 
الأزمنة الثلاثة: الماضي» والحال» والاستقبال ‏ فهو الفعل» أو لا يدل فهو 
الاسم» سواء لم يدل على زمان أصلاً كالسماء والأرض وزيدء أو دل لكن 
لا بهيئته بل بذاته كالصّبُوح”'' والعَبُوق''' وأمس والآنَ والمستقبل. 


قال: (كلي إن اشترك معناهء ومُتَوَاطِئَ إن استوى» ومشكك إِنْ 
تفاوت. جنس إنْ دل على ذاتِ غير" " معينة كالفرس» ومشتق إِنْ دل على 


هذا تقسيم للاسو””' فنقول: هو إما كلي؛ وإمال*' جزئي؛ وذلك لأنه 
إما أن لا يمنع نفس تصوره من اشتراكِ كثيرينَ فيه» أو يمنع. والأول0© 
الكلي» وهو تارة يقع فيه الشركة كالحيوان» وتارة لا يقع إما مع الإمكان 
كالشمس» أو مع الاستحالة كالإله , 


وبهذا يعْلم أن قول المصنف: (إن ا اشترك معناه» ليس بجيد» وأنه كان 
الأحسن أن يقول: إن”'' قبل معناه الشركة”" . 


)000( الصّبُوح : كل ما أكل أو شرب عُذُوة. واصْطبَّح القومُ: شربوا الصَّبُوح. وصَبّحه 
يُصبحَه صَبْحاً وصَبّحه: سقاه صَبُوحا) فهو مُصْطَبَحٌ. انظر: لسان العرب 9؟/ 0ه 
المصباح المئير /١‏ 206 مادة (صبح). ٍ 

(0) العَبُوق: الشرب بالعشي. وخصٌ بعضهم به اللبن المشروب في ذلك الوقت. وعَبّق 
الرجلّ يخبّقه ويغبقه عَبْقا وعَبّقّه: سقاه عَبُوقاً فاغْتَبَنَ هو اغْيّباقاً. انظر: لسان العرب 
٠‏ مادة (غبق). 

0) سقطت من (ت)» و(ك)), ول(غ). 

(84) في (ت): «الاسم؟. 

(4) في (ك): «أو» 

5) سقطت من (غ). 

() في المطبوعة ١/77١»؛‏ وشعبان :1١8/١‏ «كالآلة». وهو خطأ. 

48 سقطت من (ت). 

(8) لأن مِنْ صور الكلي ما لا يوجد فيه الاشتراك مع الإمكان أو مع الاستحالة كما مئّل. 


ضر 











أحدهما: وإليه أشار بقوله: «ومتواطى)(" ”'إلى قوله: «تفاوت»» أن 
الكلي إما متواطئ" أو مشكك؛ لأنه إِنْ كان حصول معناه في أفراده الذهنية 
والخارجية على السوية كالإنسان؛ إذ كل فرد من الأفراد لا يزيد على الآخر 
في الإنسانية - فهو المتواطئ. وإن لم يكن على السوية بل كان في ؛ بعض أفراده 
أقدم أو أولى أو أشد ‏ فهو المشككك» وسُمّي بذلك؛ لكونه يشكك الناظرٌ هل 
هو متواطئ لوّخدة الحقيقة فيه» أو مُشْتَرك لما بينهما من الاختلاف» وذلك 
كالبياض الذي هو في”" الثلج أَشَدُ منه في العاج”'*» وكالوجود فإن معناه 
واحد في أشياء كثيرة مع اختلافه في تلك الأشياء؛ فإنَّ وجود الجوهر”*' أقد 


() في (غ): «متواطىئ». 

(؟) سقطت من المطبوعة 2١”7/١‏ وشعبان .1١8/١‏ 

() فى المطبوعة 2١77/١‏ وشعبان :5508/١‏ «التسوية». وهو خطأ. 

إفزة سقطت من المطبوعة 2١7/١‏ وشعيان .7١9/1١‏ 

(4) العاج: أنياب الفيل. وفي المصباح 47/7: والعاج أنياب الفيل؛ قال الليث: ولا 
يسمى غير الناب عاجاًء والعاج ظهر السلحفاة البحرية» وعليه يُخمل أنه كان لفاطمة: 
رضي الله عنها سِوارٌ مِنْ عاج» ولا يجوز حمله على أنياب الفيلة» لأن أنيابها ميتة 
بخلاف السلحفاة» والحديث حجة لمن يقول بالطهارة.اه وقد نقلتُ ما في المصباح 
لمزيد الفائدة. 

(4) تنقسم الموجودات إلى جواهر وأعراض: 
فالجوهر: هو ما يقوم بذاته. أي: لا يحتاج في وجوده إلى شيء آخر يقوم فيه؛ 
كالأجسام» والأرواح» وكل ما له وجود مستقل قائم بنفسه. 
وينقسم الجوهر إلى قسمين: 
القسم الأول: الجوهر الفَرْد: وهو الموجود الذي لا يقبل التجزئة» لا في الواقع ولا 
في التصور. وهو في الحوادث الجزأ الذي لا يتجزأ. 
القسم الثاني: الجسم: وهو الموجود المركب من جوهرين فردين فأكثرء ويقبل التجزية 
ولو في التصور. 
وأما العَرّض: فهو ما يقوم بغيره. أي: لا يوجد إلا صفةٌ من صفات الجوهرهء وتابعاً 
وجوده لوجوده؛ كالألوان»؛ وهيئات الأجسام وأوضاعهاء والحركة والسكون» ونحو 
ذلك . 
ومن العَرّض ما هو مختص بالحيّ: وهي الكيفيات النفسانية» كالحياة والعلم والقدرة 
والإرادة . 
ومن العرض ما ليس مختصاً بالحيّ:. وهو ما عدا الكيفيات النفسانية» كالأصوات» - 


ا 





من وجود العَرّض"'"» والموجود بالذات أولى من الموجود بالغير» والوجود 
القارٌ أقوى 'وأشد من غير القار كالح كة9) مغلا وتجتمع هذه الأنواع من 
الاختلاف'" بالنسبة إلى الخالق والمخلوق. 


فإن قلت: الأبيه بيض “مثلا إذا أطلق*» على الثلج فإما أن يكون 
استعماله فيه مع ضميمة تلك الزيادة0 2 أَوْ ل؟ فإن لم يكن فهو 


المتواطى”"". وإِنْ كان فهو المشترك”*2 فإذن لا حقيقة لهذا القسم المسمى 
بالمشكك . 


قلت: كذا أورده ابن الملمُسائي 29020 ونحن نقول : المتواطىئع: أن 


2 والألوان» والروائح» والحركة والسكون» وغير ذلك. 
وكل جوهر حادث؛ لأنه مسبوق بالعدم» وجميع الأجسام متركبة من الجواهرء فهي 
حادثة أيضاًء والعالم بجميع أجزائه حادث. هذا هو مذهب المسلمين. 
انظر: ضوابط المعرفة وأصول الاستدلال والمناظرة ص 779 271٠‏ شرح جوهرة 
التوحيد ص447» البيت رقم ,١١”‏ المطالب العالية للرازي 5/7١١2؛‏ كشاف 
اصطلاحات الفنون للتهانوي 7١7/١‏ - 23507 التعريفات للجرجاني ص١.‏ 

)١(‏ لأن العرض لا يقوم إلا بالجوهرء فوجود الجوهر متقدم على العرض. 

)4 سقطت من (ت). 

9) الوجود القار هو الثابت» والوجود غير القار هو المتحركء. فوجود السماء قار وهو 
أقوى من وجود النجوم والكواكب؛؟ لأنها متحركة غير قارة. 

(5) في (ت): «إذا أطلق مثلا». 

(5) يعني: زيادة بياض الثلج على بياض العاج . 

(5) يعني: فإن لم نأخذ هذه الزيادة في الاستعمال فبياض الثلج وبياض العاج متواطئان؛ 
لأننا لا نعتبر الزيادة. 

(0) يعني: وإن اعتبرنا الزيادة فيكون استعمال الأبييض للثلج والعاج مِنْ قبيل المشترك» 
فالأبيض مشترك بين الثلج والعاج» فلا وجود لقسم المشكك. 

(4) انظر: شرح المعالم .151/1١‏ 

04 هو عبد الله بن محمد بن علي الفهريٌ المصريٌّ. شرف الدين أبو محمدء المعروف 
بابن التلمساني. كان أصولياً متكلماً ديّناً حيرا من علماء الديار المصرية ومُحَفقِيهم . ٠.‏ من 
مصنفاته: شرح «المعالم» في أصول الدين»؛ وشرح «المعالم» في أصول الفقه. توفي 
سنة 504ه. انظر: الطبقات الكبرى 8/ »١5١‏ طيقات ابن قاضي شهبة ٠/1‏ 36 
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الواضع للقدر المشترك بقيدٍ عدم الاختلاف في المَحَال”'2 مع اختلاف المحال 
في أمور من غير جنس المسمّى» كامتياز أفراد الإنسان/ بالذكورة والأنوثة”"' 
وهذا(”" معنى قولهم: المتواطئ ما استوى محاله”'“. والمشكك: أنْ يَضْع”*) 
للقدر المشترك بقيد الاختلاف في المحال بأمور من جنس المسمى» كأجزاء 
النور في الشمس”"©» واستحالة التغير في الواجب”"» فاشترك القسمان”” في 
أن الوضع في كل منهما للقدر المشتركء وافترقا بقَيِدَيْهما”" . 

الوجه الثاني: الكلي: إما جنس/ أي: اسم جنس”"'"2 أو مشتق؟ لأنه 
إما أن يدل على الماهية''' وهو اسم الجنس كالإنسان والفرس» أو على 
موصوفية الماهية بصفة دون خصوصية الماهية وهو المشتق”"'؟. فإنه لا يدل 
على خصوصية الماهية بل على اتصافها بالمصدرء كالأسْود مثلاً فإنه يدل على 
ذاتِ متصفة ”"!بالسواد» وأما على جسمية الذات”*'' فلا. هذا تقرير ما ذكر. 


وقوله في اسم الجنس"'': «إنه ما يدل على ذات غير”*'' معينة 


)1١(‏ أي: في أفراد المتواطئ. 

(؟) أي: مع اختلاف الأفراد في أمور من غير مفهوم المسمىء» فالمراد بالجنس المفهوم لا 
الجنس المنطقي» كالإنسان المفهوم منه الإنسانية التي يستوي فيها المذكر والمؤنث 
وجميع أفراد الإنسان» فهي وإن تمايزت لكنها متحدة في مفهوم المسمى وهو الإنسانية. 

(9) في (ك): «هذا». 

(4) في جنس المسمى لا في غيره. 

(0) تقديره: أن يضع الواضع. لأن قوله: والمشكك؛» معطوف على قوله: المتواطئ أن 
يضع الواضع . 

() وفي القمر والكواكب؛ فإن أجزاء النور في الشمس والقمر والكواكب متفاوتة في 
النورانية» التي هي جنس المسمى . 

260 أي: واجب الوجود. 

() أي: المتواطئ والمشكك . 

(9) فالمتواطئع بقيد عدم الاختلاف في المحال؛» والمشكك بقيد الاختلاف في المحال. 

)٠١(‏ سقطت من (ت). 

)١١(‏ أي: يدل على الماهية فقطء بدون الصفة» كالإنسان والفرس. 

(؟١)‏ أي: يدل على الماهية من حيث إنها متصفة بصفة»ء دون خصوصية الماهية. . 

() سقطت من (ت)» ولغ) و(ك). 2 

(2)5 أي : جسم الأسود. 


امو 


]158/١ص[‎ 


[ك/ ١4ة]‏ 





لغ8/1] رأيت ثعالة» أي : تعلباًء / مع أنه ليس باسم جنس بل علم جنس يُعامل في 
اللفظ معاملة الأعلام”" . 
فإن قلت: وما الفرق بين اسم الجنس وعلم الجنسء مع أن كلا 
منهما يصدق على ما لا يتناهى ومسماه كلي؟ 
قلت: المختار في التفرقة بينهما أن علم الجنس: هو الذي يُقصد به 
1 : 5 ل 07 
تمييز الجنس عن غيره من غير نظر إلى أفراده '". 


فالء : . : . زفرفق 

واسم الجنس : ما يمصد به مسمى الجنس باعتبار وقوعه على أفراده 3 

حتى إذا أدخلت”*' عليه الألف واللام الجنسية الدالة على الحقيقة ساوى عَلَّم 

الجنس» *“كذا ذكره والدي أحسن الله إليه في الفرق بينهما”"2. قال”"2: ويستنج 
منه أن علم الجنس" لا يُكَنّى ولا يجمع؛ لأنه إنما يثنى ويجمع الأفراد”” . 


(فائدة) : 


اعلم أنا إذا قلنا على الإنسان حيوان» وأنه”' كلي فهاهنا”' 2١‏ اعتبارات ثلاثة : 


4١‏ يعني: تعريف البيضاوي لاسم الجنس غير مانع؛ لأنه يدخل في التعريف عَلّم الجنس؛ 
إذ هو غير معيّن» واسم الجنس نكرة» وعلم الجنس معرفة يُعامل معاملة الأعلام. 

(؟) أي: أن علم الجنس وضع للماهية الذهنية» بقطع النظر عن الأفراد. 

)6 أي: أن اسم الجنس وضع للماهية الذهنية» بدون قطع النظر عن أفراده. 

(5) في (ت): «دخلت». 

)2 سقت من (ت). 

(5) وهذا الفرق هو ما ذكره الشنقيطى رحمه الله تعالى فى آداب البحث والمناظرة ق١19/1١.‏ 
وقال: بل لا يكاد يُعقل غيره.اه» وقد نقل القرافي رحمه الله تعالى عن الشيخ 
شمس الدين الخسروشاهي الفرق بين علم الجنس واسم الجنس بخلاف ما قرره 
الشارح. انظر: نفائس الأصول 270١/7‏ شرح تنقيح الفصول ص”5"7. 

37,2( سقطت من (غ)) و(ك). 

(4) لأن علم الجنس إنما وضع للماهية الذهنية لا للأفراد» فلا يجمع ولا يُثَنَى؛ لأن 
الجمع والتثنية إنما يكونان للأفراد» والماهية الذهنية شيء واحد لا تعدد فيها. 

زفك4 أي : الإنسان. 

)٠١(‏ في (ص): «فهنا». 
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أحدها: أن يراد به الحصة من الحيوانية التى شارك باعتبارها الإنسانُ 
غيرّه» وهذا يقال له: الكلى/ الطبيعى7؟. ْ 

وتارةٌ يُراد به أنه غيرٌ مانع من الشركة وهذا هو الكلي المنطقي”" . 

وتارة يراد به الأمران» أعني: الحيوانية التي وقعت بها الشركة» مع 
كونها غير مانعة» وهذا هو الكلي العقلي. 

فالأول7 : موجود في الخارج؛ لأنه جزء من الإنسان الموجودء 
وجزءٌ الموجود موجود. 

والثاني”؟': لا وجود له في الخارج؛ لاشتماله/ على ما لا يتناهى. 
ومنهم من زعم أنه موجود في الخارج. 

والثالث”': في وجوده في الخارج أيضاً اختلاف» والظاهر”" أنه لا 


وجود له أيضاً ؛ لاشتماله على ما لد يتناهى . وزعم أفلاطون كيد موجود . 


في الأعيان”” » وأن الإنسان الكلي”' موجود في الخارج”” "© . 


)١(‏ بمعتى أنه طبعه الله طبيعة مخصوصة. قابلة لعوارض مخصوصة:» نحو: الحس» 
والحركة بالإرادة» وغير ذلك. انظر: نفائس الأصول .6:05/1١‏ 

زهة قول الشارح رحمه الله تعالى : اليراد به أنه غير مانع من الشركة») إشارة إلى تعريف الكلي 
عند المناطقة : وهو أنه ما لا يمن نفس تصوره من وقوع الشركة فيه . كإنسان» وحيوان» 
ونبات» وجماد» ونحوها من النكرات. وقد بين القرافي هذا النوع بشيء من التفصيل 
فقال: «. . . هو إشارة إلى الصورة الكائنة فى الذهن التى تنطبق على أفراد الحيوانات فى 
الخارج» فهذا هو الكلي المنطقي؛ لأن أهل المنطق إنما يتكلمون فيه؛ لأنهم إنما يتكلمون 
في هذا الموطن في: الجنس» والنرع» والفصل» والخاص» والعرض العام. وهذه صور 
ذهنية تنطبق على أمور خارجية؛ فلذلك سُمّي منطقاً». نفائس الأصول .6505/١‏ 


)6 وهو الكلي الطبيعي. 
(4) وهو الكلي المنطقي. 
)0( وهو دعر كني العقلي . 
)03 من (غ). 

0) وهو بعر الي العقلي . 


)1( أي: لكل المنطقي ٠‏ انظر:ٍ : تفائس الأصول ا 


4١ 


زتطا/ره"] 


]159/١ضص[‎ 


قال: (جزئي إن لم يشترك) 

هذا مقابل لقوله: «كلى» أي: الذي لا يشترك في معناه كثيرون هو 
الجزئي”* . وَإِنْ شكقكت قلت: الجزئي”* : ما يمنع نفس تصور معئاه من 
وقوع الشركة فيه. كزيدٍ العَلّم مثلاً. 

قال: (عَلَم إن استقل» ومُضْمَرٌ إن لم يستقل). 


الجزئي”" إما عَلّم أو مضمر؛ لأنه إما أن يستقل في دلالته على 
المعنى الجزئي فهو العلم كزيدء وإما أن لا يستقل في ذلك بل يحتاج إلى 
قرينة تَكلُم أو خطاب أو عَيْيَةٍِ فهو المضمرء » كأنا وأنت وهو”''. هذا شرح 
ما أوردهء وفيه مناقشات من وجوه: 


أحدها: أن هذا التقسيم كله في الاسمء وقد قَدَّمِ أن الاسم: هو 
١‏ 8 ا # (5) 8 7 ورف 

الثانى : أن عدم الاستقلال موجود فى أسماء الإشارة» والأسماء 
الموصولة. وغيرهاء وليست مضمرات . 

والثالث: أن عدم الاستقلال قد جعله أوَّلاً رَسْماً للحرف» فإِنْ أراد 
بالاستقلال ذلك”*' فالاعتراض لائح» وإنْ أراد غيره فليبينه . 


- والعقلي» دون الطبيعي . ومتى قيل: موجود في الخارج صدق باعتبار الطبيعي دو 
الآخْرَيْن؛. انظر: نفائس الأصول :505/١‏ 507» وانظر: البحر المحيط 87/7؟. 

(:#0)200) في المطبوعة 2١7/١‏ وشعبان :7١١ /١‏ «الجزيء». وهو خطأ. ْ 

)١(‏ سقطت من (ت). ش 

زفق في (ك2): الينقسم) . 

() يعني: كيف يجعل من أقسام المستقل وهو الاسم غيرٌ المستقل وهو المضمر! 

2 في (ص)» و(غ) و(ك): «ذاك», 

(4) يعني: إن أراد بالاستقلال هنا الاستقلال الذي ذكره في تعريف الحرف» وهو استقلال 
معناه بالمفهومية ‏ فالاعتراض أيضاً لائح» وهو أن الحرف غير مستقل فيدخل في 
تقسيم الاسم إلى مستقل وغير مستقل» فيكون الحرف اسماًء لأنه من أقسامهء كما 
دخلت المضمرات في التعريف» وإِنْ أراد بالاستقلال غير ذلك المعنى فليبيّته 


غ١‎ 











الرابع : أنه أهمل في تقسيم الكلي إلى اسم جنس» ومشتقٌ - ذكرَ 


عَلَّم الجنس كما عرفت. 


الخامس: أنه جعل المضمر من أقسام الجزئي”2» ولقائل أن يقول: 


وَحْدة المضمر بالنوع لا بالشخص”"» فإنَّ أنتَ مثلآا معناه: ”'المخاطب» 
المذكر. الفرو تك من غير تعيين» فيصح إطلاقه على مَنْ كان كذلك. 
والناس مختلفون في ققد المضمر جزئي أو كلي» وحجة المصنئف ومَنْ 
جعله جزئياً أن الكلي نكرة» والمضمرات أعرف المعارف”"”" , 


قال: (تقسيم آخر: اللفظ والمعنى إما أن يتحدا وهو المنفرد"2 أو 


يتكثرا وهي المتبايئة”"'» تفاصلت معانيها كالسواد والبياضء» أو تواصلت 
كالسيف والصارم» والناطق والفصيح. أو تكثر اللفظ واتحد المعنى 


000 
000 


ف 
060 
)0( 
030 


(ف4 


000 


الى 


أي: مع أن المضمر كلي؛ لأنه يشترك فيه كثيرون» كما سيبينه الشارح . 

يعني: الضمائر واحدة بنوعها لا بشخصهاء فتكون كلية؛ لأنها لو كانت واحدة 
بشخصها لا تطلق إلا على شخص واحدء فتكون جزئية. 

فى (ت): «للمخاطب المفرد المذكر». 

في (غ)) و(ك): «المفرد). 

سقطت من (ت). 

انظر: آداب البحث والمئناظرة ق١/ 25١‏ قال الإسنوي فى نهاية السول ؟/577: اذهب 
الأكثرون إلى أن المضمر جزئي كما ذهب إليه المصئف. . . ونقل القرافي في شرح 
المحصول وشرح التنقيح عن الأقلين أنه كلي» وقال: إنه الصحيح. وقال الأصفهاني 
في شرح المحصول: إنه الأشبه. وهذا القول هو الصواب». انظر: شرح تنقيح 
الفصول ص5 ”2 نفائس الأصول 2594/7 646. 

انظر المباحث السابقة فى: المحصول 230١/١3/١‏ التحصيل 25٠١/١‏ الحاصل /١‏ 
4 نهاية السول 75/7 السراج الوهاج 777/١‏ شرح الأصفهاني على المنهاج 
١1؛»؛‏ شرح الكوكب »1١9/١‏ الإحكام 2١/١‏ شرح تنقيح الفصول ص2؟2 
حاشية الباجوري على السلم ص5”: آداب البحث والمناظرة ص7١.‏ 

في (ت)» و(ص)» و(ك)» و(غ): «المفرد». وكذا في شرح الأصفهاني للمنهاج /١‏ 
7 والسراج الوهاج .118/١‏ وهو خطأ؛ لأن المفرد سبق تعريفه» والمراد هنا بيان 
المتفرد أي اللفظ المنفرد بمعنى واحدء والمثبت من نهاية السول 257/١‏ وسيأتي كلام 
الشارح وتعبيره بالمنفرد. 

في (ت): «المباينة». وهو موافق لما في السراج الوهاج .1594/١‏ 


ا 





[ك/ ١1ة]‏ 
[ص١/١/17١1]‏ 


'وهي المترادفة» أو بالعكس'"': فإِنْ وُضع للكل كالعين”' فمشترك» وإلا 
فإن تُقِل لِعَلاقة واشتهر في الثاني - سمي بالنسبة إلى الأول منقولاً عنه 
وإلى الثاني منقولاً إليه» وإلا فحقيقة ومجاز). 

هذا تقسيم/ ثاني للفظ المقرد وهو باعتبار وَخُدته وَوَحْدة/ 
مدلوله””"» وتعددهمل””'. وينقسم بهذا الاعتبار إلى أربعة أقسام؛ وذلك 
لأنك إذا نسبت اللفظ إلى المعنى فإما أن يتحداء أو يتكثّراء أو يتكثر اللفظ 
ويتحد المعنى» أو بالعكس . ظ 

فأما الأول: وهو أن يتحدا. ومثاله: لفظة «الله) فإنها واحدة ة ومدلولها 
واحدء ويسمى هذا بالمنفرد”'؛ لانفراد لفظه بمعناهء وهو ينقسم إلى: 
كلي» وجزئي» على ما مر في التقسيم السابق. 

وأما الثانى: وهو أن يتكئّر اللفظ والمعنى ‏ فهى الألفاظ المتباينة» 
كالإنسان والفرس وغير ذلك من الألفاظ المختلفة» الموضوعة لمعان 
مختلفةء وحينئذ إما أن يمتنع اجتماعها''' كالسواد والبياض» أو لا يمتنع 
بأن يكون بعضها اسماً للذات» وبعضها اسماً للذات إذا اتصفت بصفة 
خاصة» كالسيف والصارم فإن السيف اسم للذات”"؛ والصارمٌ للسيف 
القاطع”” كما قاله الجوهري في «الصّحاح)”'' وغيره» وقد يجتمعان في 


)6 سقطت من (ت)ء و(غ)» و(ك). 

0 سقطت من (تي و(غ) و(ك). 

69 أي: وحدة اللفظ والمعنى. 

(4) أي: تعدد اللفظ وتعدد المعنى» فتكون الأقسام أربعة. 

(5) في (ت): «بالمفرد». وهو خطأ. كما سبق بيانه. 

000 أي : اجتماع 0 

[(©6 سواء كانت كالة أم لا. 

(4) فالسيف والصارم متبايئان. انظر: نهاية السول ؟08/7. 

)2( انظر: الصحاح 6 »© مادة (صرم) . 
فائدة: قال الأستاذ أحمد عبد الغفور عطار: اختلف العلماء في ضبط الصحاح» أهو 
بكسر الصاد أم بالفتح؟ ولم يرد عن المؤلف ضبطه» وهو صالح أن ينطق بالكسر أو 
بالفتح» ولا لوم على الناطق بأحدهما. انظر: مقدمة الصحاح ص١ .١١‏ 


ع 








سيف واحد”؟2. أو يكون بعضها اسماً للصفة» وبعضها اسماً لصفة الصفة؛ 
كالناطق بالفعل”"' والفصيح» فإن الناطق بالفعل صفة للإنسان وقد لا يكون 
فصيحا"”. فالأولى التي لا/ يمكن اجتماعها هي المسماة بالمتباينة 
'“المتفاصلة؛ لتفاصل معانيها بالذات. والثانية التي لا يمتئع اجتماعها هي 
المسماة بالمتباينة؟ المتواصلة؛ لتواصل معانيها. وقد بِيّنَا أنها على نوعين. 
وأما القسم الثالث: وهو أن يكون اللفظ كثيراء والمعنى واحداً ‏ فهي 


الألفاظ المترادفة» >الإنسان والبشر لواحدٍ سواء كانت من ”“لغة واحدة» أو. 


من لغات مختلفة على ما سيأتي إن شاء الله تعالى في فصل الترادف. 

وأما الرابع: وهو أن يكون اللفظ واحداً والمعنى كثيراً - فلا يخلو 
إما أن يكون قد وضع للكلء» أي: لكل واحد من تلك المعاني أَوْ لا. 
والأول المشترك كالعَيْد”' لمدلولاتها المتعددة' . 


والثاني : وهو أن لا يوضع لكل واحد؛ بل لمعنى» ثم يُنقل إلى 
غيره» فإما أن يُنقل لعلاقة أَوْ لا: فإن لم ينقل لعلاقة وقد أهمله المصنف 


فهو المرتجل. كذا قاله الإمام”". قال القرافي: «وفيه نظر؛ لأن المرتجل 
5 . 0 . 1 5 2 ازنك 
في الاصطلاح: هو اللفظ المخترع الذي لم يتقدم له وضع)”” : 


)١(‏ كقولنا: سيف قاطع. انظر: نهاية السول ؟58/1. 

(9) فيخرج الأبكمء والطفل الصغير» فإنهما ناطقان بالقوة. 

() والفصيح صفة النطق التي هي صفة الإنسان» فيكون الفصيح صفة الصفة. 

(0()5) سقطت من (ت). 

(*) فى شعبان :5١7/١‏ «المعين». وهو خطأ. 

(5) قال في المصباح 47/١‏ مادة (عين): «العين تقع بالاشتراك على أشياء مختلفة: فمنها 
الباصرة وعين الماء»؛ وعين الشمس» والعين الجارية» والعين الطليعة» وعين الشيء : 
َفْسّهء ومنه يقال: أخذت مالي بعينه» والمعنى: أخذت عين مالي. والعين: ما صرب 
من الدنانير» وقد يقال لغير المضروب: عين أيضاً. قال في التهذيب: والعين النقد» 
يقال: اشتريث بالدين أو بالعين». 

0) انظر: المحصول ١/ق١/ "١7‏ 71 

(8) انظر: نفائس الأصول 2307/5 والنقل بالمعنى» وعبارته: «... على أن المرتجل هو 
اللفظ الذي لم يُسبق بوضعء وهو قد اشترط الوضع عكس ما قالوه». وانظر: شرح 


التنقيح ص7". 


مع 


لغ1/ة"؟] 


]١1/1/١ص[‎ 


وإن ثُقِل لعلاقة: فإما أن يشتهر فى الثاني أو لا: 


فإن اشْتَهّر فى الثانى كالصلاة سُمّى بالنسبة/ إلى المعنى الأول منقولاً 
عنه» وبالنسبة إلى المعنى الثاني منقولاً إليدء إما شرعياء أو عرفياً عاماء أو 
خاصاًء بحسب اختلاف الناقلين» كما سيتبين”2 لك إن شاء الله تعالى فى 
حَدٌ المجاز. 0 

إن لم يشتهر في الثاني كالأسدء فهو حقيقة بالنسبة إلى الأول» 
أعني : الحيوان المفترس» مجارٌ بالنسبة إلى الثاني وهو الرجل الشجاع. هذا 
تقرير ما في الكتاب. والنظر فيه من وجوه: 


منها: اشتراطه المناسبة في المنقول» وهو غير شَرْطِ؛ ألا ترى أن 
كثيراً من المنقولات لا مناسبة بينها وبين المئقولة'" عنهاء كالجوهر إذ هو 
في اللغة: الشيء النفيس”"؛ وفي اصطلاح المتكلمين: قسيم العرض”'. 
وأما قول الأصفهاني: إِنَّ قيامه بنفسه نفاسةً ‏ فهو إن صَحّ ودفع صحة 
التمثيل بالجوهر - لا يدفع أصل الدعوى* . 


ومنها: أن كلامه يقتضي"'' أن المجاز لا يَشْتَهره وهو مردود بل رب 


مجاز أشهرٌ من الحقيقةء كما سيأتي إن شاء الله تعالى في الحقيقة 


2000 في (ت). ولغ): لاسنبين) . 

(0) في (ص): «المنقول». 

() انظر: المعجم الوسيط .١1854/١‏ 

(8) قال الإسنوي في نهاية السول ؟04/7: «ثم نقله المتكلمون إلى قسيم العَرَّض: وهو 
القائم بنفسه. وإِنْ كان في غاية الخسّة». 

(5) يعني: أن كلام الأصفهاني إن سُلَّم في كون الجوهر تُقل لمناسبة» وَدّفع كلامّه هذا 
صحةٌ التمثيل بالجوهر على النقل لغير مناسبة فإن كلام الأصفهاني لا يدفع أصل 
الدعوى وهي أن المناسبة لا تشترط في النقل؛ لأن عدم صحة المثال لا يمنع صحة 
الدعوى؛ لأن التمثيل للتوضيح لا للتدليل» وكما قيل: ليس من دأب الرجال المنازعة 
في المثال. 

(5) في (ت): «مقتضي". 





ومنها: أن كلامه ناطق بأن المجاز غير0) موضوع» وسوف يأتي”"© ما 


يخالفه إن شاء الله تعالى. 


ومنها: أنه يقتضي أن المجاز يوضع لا لِعَلاقة”"؛ إذ قال: «وإلا 


فحقيقة ومحاز) أي : وإن لم يوضع لعلاقة فحقيقة ومجاز. وليس كذلك؛ 
إذ لا بد من العلاقة فى المجاز. ويمكن أن يجاب عن هذا: بأن قوله/ : 
«لعلاقة) إنما ذكره لتحقيق معنى النقل له لتنويعه» أي : لا يتحقق النقل ولا 


(01) 


000 
فرق 


سقطت من (ص».؛ والمطبوعة ١/775»؛‏ وشعبان .1١7/١‏ ورحم الله الشيخ المطيعي 
إذ أدرك أن هناك سقطأً سواء في «نهاية السول» أو في «الإبهاج» من الطبعة التوفيقية» 
التي هي أولى الطبعات للكتاب» وما بعدها صورة منهاء حيث يقول في تعليقه على 
كلام الإسنوي رحمه الله تعالى: قال الإسنوي: «ومُلِم من هذا أن المجاز عند 
المصنف غير موضوع إلى آخره». 

وقال التاج السبكي في تكلمة الإبهاج: ومنها أن كلامه ناطق بأن المجاز موضوعء 
وسوف يأتي ما يخالفه. اه وعبارته تنافي عبارة الإسنوي» ولعل في إحدى العبارتين 
سقطاً أو زيادة» وعلى كل حال فالمختار أن المجاز موضوع بالوضع النوعيء لا 
الشخصي » ولعل الخلااف لفظي . اه. سلم الوصول 4/١‏ 1 

ومن غير شك أن السقط في «الإبهاج»2 لا في «نهاية السول»؛ لأن كلام البيضاوي 
ناطق كما قال الشارح ‏ بأن المجاز غير موضوع؛ لأنه قال: «فإنْ وضع للكل كالعين 
فمشترك» وإلا (أي: إن لم يوضع للكل) فإنْ نقل لعلاقة واشتهر. . .2 إلخ. 

وإنما نقلت كلام الشيخ مفتي الديار المصرية عليه رحمة الله ورضوانه لأبث بعض 
الشجون - التى تعتصر القلب ‏ من أحوال التحقيق فى هذا الزمان» فهو تحقيق يعيد 
عن التحقيق» وأيّ تحقيق هذا والمحمّق لا يفهم ما يحققهء ولو فهمه لاستدرك 
واستشكل كما استشكل مفتي الديار عليه الرحمة والرضوان» والحقيقة مر وأمَّرَ منها 
التخغاضي عنهاء والتغافل» والتجاهل» وكل ذلك لا يعود على العلم وأهله إلا 
بالنقصان» بل بالكذب والبهتان؛ إذ يزعم التحقيق وهو لا يفهم» ما هذا التحقيق! لقد 
رَضِي كثير من المحققين بكتابة الفوارق بين النسخ» من غير تعرض لمعنى العبارات 
المشكلة الصعبة المعقدة» ولا سيما فى فن صعب كفن أصول الفقه. وإننى أقول هذا 
الكلام ولا أزعم أني سالم من هذا الانتقادء ولكن حسبي أنني باذل جهدي ما 
استطعت في التفهم والتدبر» والله المرجو والمسؤول أن يخلص نياتنا من شوائب 
الرياء» وأن يتقبل منا القليل» ويعفو عن التقصير. 

سقطت من (ت). وفي (ك): «سيأتي». 

في (ك): البعلاقة». 1 


لا 


]ة55/1١ت‎ 





[ك/ ؟3] 


يعتبر إلا بالعلاقة”''» لكن يَتَعَرّن على هذا أن يكون قوله: «وإلا فحقيقة 
ومجاز؛ معطوفاً على قوله: «واشتهر)ء. أي: وإن لم يشتهر فمجاز0”, 

زفرفق إلا ا الغاز دق 
ويجيء يراد يي . 

قال: (وأما” الثلاثة الأول المتحدة المعنى فنصوص . وأما الباقية: 
فالمتساوي الدلالة محمل» والراجح ظاهر, والمرجوح مؤول) . 

الثلاثئة الأول: المتحدة اللفظ والمعنى» والمتكثرة اللفظ/ والمعنى» 
والمتكثرة اللفظ دون المعنى ‏ نصوص؛ لأن لكل لفظ منها فردٌ مَعنى9) 
لا يحتمل غيرّهء وهذا هو المَعْنِنُ'"' بالنص» سُمّى به لارتفاعه على 
غيره من الألفاظ في الدلالة» مِنْ قولهم: نَصَّتِ الظبية جيدهاء إذا 
رَفَحَتْءِ ومنه مِئضَّةَ العروس”” وقد يطلق النص على ما يدل على معنى 
قطعاً ويحتمل غيره» كصيخ العموم في الجموع”"'؛ فإنه لا بل لها من 


)١(‏ أي: لم يقصد بقوله: «لعلاقة» التنويع» وهو أن العلاقة مشترطة في النوع الأول: 


المنقول» والمنقول إليه» ولا تُشترط في النوع الثاني: وهي الحقيقة والمجازء بل قصد 
بقوله «لعلاقة» بيان أن النقل لا يتحقق ولا يوجد إلا بالعلاقة» فيكون المجاز على هذا 
مشترطا فيه العلاقة. 

(؟) فيكون المعنى على هذا: وإن لم يشتهر اللفظ في الوضع الثاني فيكون التقسيم بالحقيقة 
والمجازء أي: أن الحقيقة هي المشهورة» والمجاز غير مشهور. 

في (غ): «أي ويجيء1». 

(4) أي: يجيء الاعتراض الثاني الذي سبق» وهو أن المجاز قد يكون أشهر من الحقيقة. 

(4) سقطت (أما) من المطبوعة 2١5/١‏ وشعيبان .7١4/١‏ 

(3) في (ص).؛ المطبوعة 2١15/١‏ وشعبان :1١5/١‏ افرداً معيناً». 

44 أي : المقصود. 

0 في اللسان // لاد مادة (نصص): «النّص: رَفْعْك الشيء .انض الحديك يه لضا: 
رَفْعه. وكُلُ ما أَظهر نقد نُصّ.. . يقال: نص الحديث ‏ إلى فلان» أي : رفعه. 
وكذلك : نَصَصِئُهِ إليه. ونصت الي جيدها: رَفْعَنّْه . ووضع على المِنَضّة أي : على 
غاية الفضيحة والشهرة والظهور. والمِصّةٌ: ما تُظهَرُ عليه العروسٌ لتُرَىء وقد نَصَّها 
وانتصت هي! . 

(9) أي: ألفاظ الجمع الدالة على العموم؛ قال القرافي في نفائس الأصول ؟7/١١5:‏ «وما 


يدل على معنى قطعاً ويحتمل غيره كصيغ الجموع في العموم نحو قوله تعالى: - 


0 





ثلاثة''؟ ويحتمل الزيادة. وقد جمع الشيخ تقي الدين/ ابن دقيق العيد [ص١/1]‏ 
رضي الله عنه في الشرح العنوان» الاصطلاحات في النص فقال: هى 
ثلاث : 


أحدها : أن لد يحتمل اللفظ إلا معنى واحدا”” . 
قلت: وهو الذي مشى عليه الإمام والمصنف في كتاب القياس”" كما 


الثالث: اصطلاح الجدليين فإن كثيراً من متأخريهم يريدون بالنص: 


وقد احترز فى الكتاب بقوله: «المتحدة المعنى» عن العين» والقرع» 
فإنها متباينة مع أنها ليست بنصوص”"؛ لأن كل لفظ منها مشترك بين 
مّعان. وكذلك الألفاظ المترادفة”؟ قد تكون مشتركة كلفظة العين 
والناظ 9" . 


-- ##يَدًا لح الأشبر رم توأ الْمُتْركِنَ حَيْتُ وَجَدشُوهز» . قال القرافي في شرح التنقيح 
يي افإنه يقتضي قتل اثنين جزماءٍ فهو نص في ذلك مع 
احتماله لقتل جميع المشركين». وإنما قال القرافي اثنين جزماًء مع أن الشارح قال: 
ثلاثة؛ لأن المسألة خلافية بناءة على ما هو أقل الجمع. وانظر: البحر المحيط ١51/4‏ 

)١(‏ أي: ثلاثة أفرادء فلا تطلق على اثنين ولا واحد. 

(؟) وهذا هو اصطلاح الأصوليين» ومَئّل القرافي له بأسماء الأعداد. انظر: نفائس الأصول 
1 . ' 

(*) انظر: المحصول ؟/ق؟/ 1941. 

(5) إذ الأصل في المتباين أنه من النصوص. 

(0) فى (ص): «المترادفة الألفاظ». 

(5) أي: وكذلك احترز المصنف بقوله: «المتحدة المعنى» عن الألفاظ المترادفة المشتركة؛ 
لأنها من حيث كونها مترادفة متحدة المعنى» ولكن من حيث كونها مشتركة غير متحدة 
المعنى» فلا تكون من النصوص التي يشترط فيها اتحاد المعنى» وذلك مثل لفظ العين 
والناظرء فإنهما مترادفان» وفي نفس الوقت مشتركان؛ إذ لكل منهما معان متعددة. 
وقد سبق ذكر معاني العين» وأما معاني الناظرء فالناظر اسم فاعل من نظرء أي : 5 


2:0 





]4١ /١غل‎ 


: «وأما الباقية؛ أي: متحدة اللفظ متكثرة المعنى. وإنما قال: 
10 وأراد القسم الرابع؛ لأن تحته أقساماً عدة: كالمشترك» والمنقول 
عنه وإليه» والحقيقة والمجاز. وحاصل هذا أن هذا القسم إما أن تكون 
دلالته على كل واحد من المعاني على السوية ‏ فهو المجمل» أو لا: فإن 
كانت دلالته على بعض المعاني أرجح فالطرف الراجع ظاهرء والمرجوح 
مُوَوّل؛ لأنه يَؤُول إلى الظهور عند مساعدة الدليل له. 


قال: (والمشترك ب بين النص والظاهر المحكمء وبين المجمل والمَوّول 
المتشابه) . 


لا شك في اشتراك النص والظاهر في رجحان الإفادة» وإنما النص راجح 
لا يحتمل/ غيره. والظاهر راجح يحتمل غيره'''. والقدر المشترك بينهما من. 
الرجحان يسمى المحكم؛ لإحكام عبارته وإتقانه» فالمحكم جنس لنوعين: 
النص» والظاهر. ومقابلهما المجمل والمُؤَّرّل» فإنهما اشتركا في أن كلا منهما 
يفيد معناه إفادةً غيرٌ راجحةٍ إلا أن المؤول مرجوحء والمجمل ليس مرجوحا بل 
مساوياًء والقدر”" المشترك بينهما من عدم الرجحان يسمى”" فالمتشابه. 
فالمتاشيه جنس لنوعين : المجمل» والمؤول. وأصل هذا الاصطلاح مأخوذ من 
قوله تعالى : ينه ايت مكمت م شأ الككبٍ و اللا 


 -‏ أبصرء فهو بمعنى المبصر. والناظر: النقطة السوداء الصافية التى فى وسط سواد 


العين» وبها يرى الناظر ما يرى. وقيل: الناظِرُ في العين (أي: النقطة السوداء التي في 
العين) كالمرآة إذا استقبلتها أبصرتٌ فيها شخصك. انظر: لسان العرب 2515/6 
المصباح المنير 238١/7‏ مادة (نظر) . 

(1) سقطت من (ص).» و(غ)» و(ك)» والمطبوعة ١//ا١23‏ وشعبان .5١5/١‏ 

(0) في (ت)ء و(غ). و(ك), «فالقدر»ا. 

() في (ت): امسمى». 

(*#) فى المطبوعة 2١/١‏ وشعيان :5١5/١‏ "فيه آيات». 

(5) انظر البحوث السابقة فى: المحصول /١‏ ق١1/١30»‏ التحصيل 2701/١‏ الحاصل /١‏ 
٠٠‏ نهاية السول 2051/١‏ السراج الوهاج ١/758؟»‏ شرح تنقيح الفصول ص؟9؟. 
بيان المختصر ١159/١‏ شرح الكوكب 2175/١‏ الإحكام »١/١‏ شرح المحلي على 
جمع الجوامع 0/1 


هع 











قال: (تقسيم آخر: مدلول اللفظ إما معنى» أو لفظ: مفرد. أو 
مركب . مستعمل » أو مهمل . نحوى: الفرس .2 والكلمة. وأسماء الحروف» 
والخبر» والهذيان). ش 

اللفظ المفرد باعتبار/ حقيقةٍ مدلوله ينقسم إلى خمسة أقسام؛ لأن 
جزئياً. والثاني: إما أن يكون اللفظ الذي هو مدلوله”'' مفرداء أو مركباًء 

الأول" 2: كالفرس””". فإنه لفظ مدلوله معنى. 

والثانى: نحو الكلمة» فإنها لفظ مدلوله: لفظء مفردٌ. مستعمل. وهو 
الاسم والفعل» والحرف. وقد عرفت في التقسيم السابق وجه”*' انحصار 
انقسام”؟ الكلمة في: الاسم. والفعل» والحرف. وأجمعت”'' النحاة على 
انحصارها فى ذلك . 
رابعاً وهو الذي نسميه نحن: اسم فعل» وكان يسميه: خالفة؛ إذ ليس هو 
عنده واحداً من هذه د40 , 


)1١(‏ أي: مدلول اللفظ». فاللفظ دال ومدلول» ومقصوده هنا الكلام على اللفظ الذي مدلوله 

() أي: القسم الأول من الخمسة» وهو أن يكون مدلول اللفظ معنى. 

(*) وكزيدء والإنسان» والجماد؛ والنبات» والحيوان» والألوان» والطعوم؛ والروائح» 
وجميع الأعراض غير اللفظ . انظر: نفائس الأصول ؟/7547. 

(4) سقطت من (ت). 

(4) في (غ» و(ك): الأقسام». 

() فى (ك): «واجتمعت). ش 

0 قال السيوطي: «أحمد بن صابر أبو جعفر النحويّء الذّاهب إلى أنَّ للكلمة قسماً 
رابعاً» وسمّاه الخالفة» قرأ عليه أبو جعفر بن الزبير؛» انظر: بغية الوعاة 271١/١‏ ولم 
يزدٍ السيوطيٌ على هذاء ولم أقف على ترجمته عند غيره. 

66 انظر: بغية الوعاة ."1١/1١‏ 


ه١‎ 


]107*/١ص[‎ 


ك/ م ة] 


والغالث: كأسماء حروف التهجيء فذلك مدلوله: لفظء مفردٌء 
مهملٌ. ألا ترى أن حروف جلّس لم تُوضع لمعنى» مع أن كلا منها قد 
وُضع له اسم: فللأول الجيمء وللثاني''' اللامء وللثالث”" السين. 

فإن قلت: فيكون قول الأستاذ لتلميذه: قل: أبات- عبثاً؛ إذ لا 
معنى لهذه الألفاظ؟ 

قلت: لما كانت آله يُتوصل باجتماعها على الترتيب المعتبر إلى 
الكلام/ المفيد - لم يكن تعليمها عبثاً. ْ 

والرابع : كلفظ الخبرء فإِنَّ مدلوله: لفظء مركتٌ» مستعمل . نحوا: 
قام زيد. ش 

والخامس: أن يكون المدلول لفظاء مركباًء مهملا. 

قال الإمام: «والأشبه أنه غير موجود؛ لأن التركيب إنما يُصار إليه 
لغرض الإفادة» فحيث لا إفادة لا تركيب)9" . 


قال صفي الدين الهندي: «وهذا حق إن عَنِي بالمركب ما يكون 
جزؤه دالا على جزء المعنى حين هو جزؤه”©. وإن عُنِي به ما يكون 
لجزئه دلالة في الجملة ولو في غير معناه» أو ما”؟ يكون مؤتلفاً من 
لفظين'' كيف كان التأليف» وإن لم يكن لشيء من أجزائه دلالة - فهو 
باطل . 


)1١(‏ في (ك): «والثاني». 

(9) في (ك): «والثالث». 

(9) المحصول ١/ق١/77.‏ 

(4) لأن الجزء إذا لم يكن دالا على جزء المعنى لا يتحقق به التركيب؛ إذ المركب: هو ما 
دل جزؤه على جزء معناه. فإذا كان كل جزء لا معنى له لم يكن ذلك المجموع 
مركباً» وعلى هذا فليس للمركب المهمل وجود؛ لأن ضابط التركيب إفادة الجزء لجزء 
معنى المركب . 

(0) في (ت): «وما». 

49 في (ص): (الفظتين»). والمثبت مواقق لما في «نهاية الوصول)». 
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أما الأول”١':‏ فمثل «عبد الله» إذا كان عَلَّماً فإن اسم العلم يدل عليهء 
وهو”" لفظ مركب على هذا التقدير”" غير دالٍ على المعنى المركب. 


وأما الثانى: فكلفظ”*؟ «الهذيان» فإنه يدل على المركب من مُهُْملتينء 

أو من لفظة مهملة ومستعملة» وهو غير دال على المعنى المركب. ””هذا 
إن أراد بعدم دلالته على معنى المعنى المركب”'» أما إِنْ أراد أنه لا يدل 
؟ ا الل 5 0 0 6(9) رليم 07 

على معنى أصلاً وأراد باللفظ المركب المعنى الثاني'' ' فينتقض بالثاني”” 
دون الأول)””2 انتهى. والمصنف حاول ذلك فخالف الإمام”"© ومئّل 


بالهذيان كما قررناه» فإنه لفظ موضوع للمهمل المركب كما قررناه» فإنه 
لفظط موضوعٌ/ للمهمل المركب كما عرفت2350017, 


قال: (والمركب صِيعٌ للإفهام) . 


شرع في تقسيم المركب» ولا رَيْبَ فيما ذكره من أن المتكلم إنما 
صاع المركب من المقردات»؛ ليُفْهِمِ ما في ضميره. 


)1١(‏ وهو ما يكون لجزئه دلالة فى الجملة» ولو فى غير معناه. 

(؟) أي: عبد الله. ١‏ 1 

فوخ أي : الْعَلّمية. 

(4) في (غ): «فلفظ». 

(5) سقطت من المطبوعة 2١8/١‏ وشعبان .5١5/1١‏ 

(0) سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١78/١‏ وشعبان .5١5/١‏ 

0:0 وهو أن يريد بأنه لا يدل على معنى أصلا . 

(48) وهو أن يريد بأنه يدل على معنى المعنى المركب. 

(9) انظر: نهاية الرصول .١57/١‏ 

)2٠١(‏ بل خالف أيضاً صاحبي الحاصل والتحصيل» فإنهما ذهبا إلى رأي الإمام. انظر: 
الحاصل 2307/١‏ التحصيل .507/١‏ 

)١١(‏ قال الإسنوي عن رأي الإمام: «وهو ضعيف», فإن ما قالوه دليل على أن المهمل غير 
موضوعء لا على أنه لم يوضع له اسم". نهاية السول 577/7» وانظر: نفائس الأصول 
11 . 

)1١١(‏ انظر: المحصول 2”7١/1١3/١‏ التحصيل »5١/١‏ الحاصل 4057/١‏ نهاية السول 
0١‏ السراج الوهاج »77/1/١‏ شرح المنهاج للأصقهاني .185/١‏ 


وت 


]ت7//١تز‎ 








قال: (فإنْ أفاد بالذات طلباً فالطلب للماهية استفهام. وللتحصيل - 
الاستعلاء أمرء ومع التساوي التماس. ومع التسفل سؤال. وإلا فمحتّمل 
التصديق والتكذيب خبرء وغيره تثبيه. ويندرج فيه: الترجي » والتمني؛ 
وَالقَسَمء والنداء) . 

المركب تارةٌ يفيدَ طلباً بالذات أي: بالوضع. وإِنْ شئتّ قلتٌ: إفادةٌ 
أولية"'". وطوراً يفيد غير ذلك. 

فإن أفاد طلباً بذاته: فإِنْ كان الطلب لماهيةٍ في الذهن ‏ وأحسن من 
هذه العبارة أن تقول”'': بطلب”" ذِكْرٍ ماهية الشيء ‏ فهو الاستفهام”'. 
كقولك: ما هذا؟ ومَنْ هذا؟ 

فإن كان مع الاستعله, فأمرء كقول المتعاظم المستعلي لآخر: افعل 
كذا. سواء أكان” مع الاستعلاء عالياً في نفس الأمرء أ" لم يكن. 

وإن كان مع التساوي» كقول القائل لممائله: افعل كذا ‏ فهو 
العيد فى ااشرح العنوان» . 

وإِنْ كان مع التسفل» كقول مَنْ يجعل نفسه دون المطلوب منه ‏ فهو 
سؤال؛ سواء أكان”' دونه في نفس الأمر كقول الداعي: رب اغفر لي. 
انك 


)١(‏ قوله: وإِنْ شئت... إلخ» معناه: لك أن تُعَبْر عن المعنى الأول بقولك: المركب تارةً 
يفيد طلباً إفادة أولية. 

(0) فى (ص): «يقول». 

(0) في (غ)». و(ك): «طلب». 

(18) في (غ): «للاستفهام1». 

(0) في (ت): «كان». 

(5) في (ك): «أو». 

0) في (ت)» و(ص)ء و(ك): «كان». 

(4) في (ص): «أوك. 





وإن لم يفد بالذات طلباً: فإما أن يحتمل التصديق والتكذيب أؤ لا. 
القسم الأول: أن يحتملهما فهو الخبرء وزعم قوم''' أن تعبير المصنف 
ومن وافقه بالتصديق والتكذيب/ أحسن من قول غيره : الصدق والكذب؛ 
لأن من الأخبار ما لا يحتمل إلا الصدق كخبر الصادق» وما لا يحتمل إلا 
الكذب كقول مَنْ قال: الواحد نصف العشرة» مع احتمال تصديق ذي 
المكابرة. وقولنا: الواحد نصف الاثنين» ويحتمل التكذيب من الكافر 
والمعاند”"” . 


وهذا عندي غير مرضي؛ فإن الحكم على الخبر من حيث هو؛ 
والخبر من حيث هو خبرٌ محتملٌ لذلك”"» وسقوط أحد الاحتمالين في 
بعض الأفراد لخصوصيةٍ ومزيةٍ لا يُخرجٍ احتمال ماهية الخبر من حيث هي 
لمحتّملاتها؟'. ثم إن التصديق والتكذيب عبارة عن: الإخبار بكون الكلام 
صدقاًء أو كذباً. فتعريفه به دور . 

فإن قلت/ : التصديق والتكذيب» والصدق والكذب» نوعان للخبرء 
والنوع إنما يُعْرف بعد معرفة الجنس» "فلو عُرْف الجنس به" لزم 


زفق 
الدور”"' . 


(0) لعله يقصد به الإسئوي ‏ رحمه الله تعالى ‏ معاصر الشارح رحمه الله تعالى. 

(؟) انظر: نهاية السول ؟/50. 

)6 أي: الحكم على الخبر بالصدق أو الكذب من حيث كونه خبراً (أي: بصرف النظر 
عن قائله» وعن مطابقته الواقع أو مخالفته) محتمل. وحقيقة الخبر قابلة لكونه صدقاً 
أو كذباء بصرف النظر عن العوارض التي تمنع قبوله لأحدهما. 

(5:) في (ت): «بمحتملاتها». 

(0) لأنه عَرّف الخبر بأنه: ما احتمل التصديق والتكذيب. والتصديق والتكذيب هما: 
الإخبار بكون الكلام صدقاً أو كذباً. فأصبح الخبر موقوفاً على التصديق والتكذيب» 
والتصديق والتكذيب موقوف على الإخبارء» فكان هذا دوراً. 

(1) في (ك): «ولو عرّفت به الجنس». 

60 يعنى: سواء قلنا بالتصديق والتكذيب» أو بالصدق والكذب ‏ فهما نوعان للخبرء 
والنوع إنما يُغْرف بعد معرفة الجنس الذي هو الخبر هناء فلو عُرْف الجنس الذي هو 
الخبر بالنوع الذي هو التصديق والتكذيب» أو الصدق والكذب - للزم الدور. 


هم 


]4١/١غ[‎ 


] ١7ه‎ /١ص[‎ 


[ك/ءة] 


قلت: أجاب القرافي بأن الحدّ: هو شرح ما دل اللفظ الأول عليه 
بطريق الإجمال'''؛ لأن من سمع لفظ: إنسان”'"'. وجهل مُسَماه”" ‏ يقال 
له: هو الحيوان الناطق. فإن كان جاهلاً بالحيوان والناطق فَسّد الحد؛ لأن 
الحد بالمجهول لا يصح. فتعيّن أن يكون”؟' معلومَيْنَ له ©» ومتى كانا 
معلومين» فمَنْ عَلِم الحيوان والناطق فقد عرف الإنسان؛ لأنه”" ليس شيئاً 
غيرهماء فعلمنا أنه كان عارفاً بحقيقة الإنسان» وإنما كان جاهلاً بمسمى 
اللفظ على التفصيل”"'»: وكان يعلمها من حيث الإجمال وأنَّ لها مسمى 
مال". وإذا كان الحد هو شرح ما دل اللفظ/ الأول عليه بطريق الإجمال - 
جاز أن يكون السائل عالماً بمدلول لفظ الصدق والكذبء» وجاهلاً بمدلول 
لفظ*' الخبرء فقَبيِّن له مدلول”''؟ لفظ الخبرء بمدلول لفظ الصدق:. 
والكذب'''". قال: ولا يُقال العلم بالنوع يستلزم العلم بالجنس لاستلزام 
العلم بالمركب العلمّ بالمفرد”"'؟؛ لأن الجهل هنا إنما وقع في”'2 وضع 


)١(‏ يعني: اللفظ الأول يدل على معنى بطريق الإجمال» والحد يشرح ذلك المعنى 


الإجمالي بالتفصيل . 
(؟) فإنسان هو اللفظ الأول» ودلّ على الحقيقة بطريق الإجمالء أي : له معنى ماء من غير أن يَعْرفه . 
(9) أى: معناه. 
40 أي : الحيوان والناطق . 
)0( أي : للسامع. 


5) أي: الإنسان. 

60 يعني: يجهل أن الإنسان هو الحيوان الناطق» وهذا هو معرفة الحقيقة على التفصيل. 

(4) يعني: وكان قبل أن يعلم حقيقة الإنسان بالتفصيل» يعلم الحقيقة من حيث الإجمال» 
وهو أن لفظ «الإنسان» له حقيقة ومعنى ما. 

() سقطت من (ت). و(ك). 

)١١(‏ بتطبيق ما قاله القرافى يكون الخبر هو اللفظ الأول الذي دل على الحقيقة بالإجمال» 
ولفظ الصدق والكذب هو اللفظ الثاني الذي دل على الحقيقة بالتفصيل» فعُرّف اللفظ 
الأول المجمل» باللفظ الثاني المُمَصّل . 

)1١(‏ المعنى: أن النوع مركب من الجنس والفصلء» فيكون النوع مركباًء والجنس مفرداًء 
وعلى هذا فيستلزم العلمٌ بالنوع العلمّ بالجنس؛ لأن العلم بالمركب يستلزم العلم بالمفرد. 

(16) في (ص): «من2. 


05 


لفظ الخبر للخبر لا في نفس الخبر”"© ولا تنافي بين العلم بالخبر والجهل 
بوضع لفظةٍ له" فإن المرء قد يَعْلم حقيقة ولا يعلم اسمها"". 

فإن قلت: الصدق والكذب ضدان يستحيل”*' اجتماعهماء فلا يقبل 
مَحَلّهما إلا أحدّهماء أما هُّما معاً فلاء وإذا كان المحلُ لا يقبل إلا أحدهما 
كان المتعيّن في الحد صيغة «أو» التي لأحد الشيئين دون «الواو» التي 
للشيئين معاً. “وهذا"» هو الذي ارتضاه إمام الحرمين. وقال: مَنْ قال 
الصدق والكذب أَوْ هم اتصالّهما بخبر واحدء فإذا"" ردّد ووّع فقال: " 
يدخله"؟ الصدق أو الكذب فقد تحرز)" . 


قلت: ما ذكرناه هو الصواب وذلك لأنه لا”'' يلزم مِن تنافي 


)1١(‏ يعني: أن الجهل في حد الخبر نتج مِنْ تعريف الخبر بالإخبار - كما سبق بيانه - وهو 
دورء لا أن الجهل في الحد ناشئ من عدم معرفة حقيقة الخبرء فحقيقته معلومة. 

(0) سقطت من (ت). 

)2 كما سبق بيانه أن المرء قد يعلم الحقيقة على التفصيل» ويجهل أن هذه الحقيقة لها 
ذلك الاسم فالجهل بالخبر من حيث الألفاظ الموضوعة له» لا مِنْ حيث ذاته. 

(4) في (ك): «مستحيل». 

(5) سقطت من المطبوعة »١5٠ /١‏ وشعبان .5١8/١‏ 

(5) في (ك): «وإذا». 

(0) في (ت): «ما مدخله». (أي: محل الدخول). 

(0) هذا الذي نقله الشارح رحمه الله تعالى عن الجويني رحمه الله تعالى» ذكره الجويني 
مستدلاً لقول القاضى - الذي عَرّف الخبر بأو - قال: «والخبر هو الذي يدخله الصدق 
والكذب. .. فرأى القاضي: الصدق والكذب على التنويع بلفظ أو؛ إذ ذاك أمثل من 
الإتيان بهماء فإن من قال: الخبر يدخله الصدق والكذب ‏ أو هم إمكان اتصالهما 
بخبر واحدء وإذا ردّد ونوّع فقال: ما يدخله الصدق أو الكذب - فقد تحرز من ذلك. 
والذي تقتضيه صناعة الحد ارتياد أبلغ الألفاظ وأبعدها عن الإيهام؛ٍ وأقربها إلى 
الأفهام. والذي لم يأت بالكلام على صيغة التنويع قال: لسنا نحاول حَدّ خبر واحدء 
وإنما نتعرض لجنس الخبر» والصدق والكذب يجريان في جنس الخبر. والقول في 
ذلك قريب». 
البرهان »514/١‏ والظاهر من كلامه تصحيحه للتعريفين» وإن كانت «أو؛ أوضح 
وأظهر. وانظر تعريف القاضي للخبر في التلخيص ؟/ 7170. 

() سقطت من (ت). 


لا 





]١75/١ص[‎ 


5 اه 5 )١0١‏ كيح د 2 5 000 
المقبولين تنافي القبولين''"» ألا ترى أن الممكن قابل للوجود والعدم ''. 
ولو وُجد أحد القبولين دون الآخر"" للزم من نفي ذلك القبول ثبوت 
استحالة ذلك المقبول”؟2» فإن كان ذلك المستحيل هو الوجود”*" لزم كون 
الوجودء فلا يتصور الإمكان إلا باجتماع القبولين”"'»: وأنْ يتنافى المقبولان 
5 2 | 0 
فتعين”"" الواو”" . 


وإنما الشبهة التى وقعت لإمام الحرمين/ التباس القبولين بالمقبولين» 
وأنه يلزم مِنْ اجتماع المقبولين تعذر اجتماع القبولين وليس كذلك» ولذلك”© 
نقول: كل”''2 جسم قابل لجميع الأضداد”''©» وقبولاتها كُلّها مجتمعة ل 

وإنما المتعاقبة على سبيل البدل هي المقبولات لا القبولات فتأمل ذلك . 


)١(‏ المقبولين: الصدق والكذب من حيث التعلق بالحال والواقع 
والقبولين: الصدق والكذب من حيث التعلق بالمحل. 
فعلى هذا لا يلزم من تنافي الصدق والكذب في الواقع والحال أن يتنافى قيول المحل 
للصدق والكذب» فالخبر من حيث مَحَلَّه يقبل الصدق والكذب» وفي هذا القبول لا 
منافاة بين اجتماعهماء وإنما المنافاة في المقبول» أي: من حيث الحال والواقع» 
فالخبر على هذا لا يكون إلا صدقاً أو كذباً. 

(؟) أي: من حيث المحل» أما من حيث الحال والواقع فلا يقبل إلا أحدهما. 

() يعني: لو قلنا بأن الممكن لا يقبل محله إلا الوجودء أو إلا العدم. 

(4) أي: للزم من نفي ذلك المحل ثبوت استحالة ذلك الحال. 

(6) في (غ): «الموجودا. 

(5) أي: باجتماعهما في المحل. 

9 في (ص): «فيتعيّن» . 

(4) قوله: فلا يتصور الإمكان... إلخ يعني: فلا يتصور لوجود الإمكان للمكنات إلا 
باجتماع القبولين (أي: الوجود والعدم من حيث المحل) وأن يتنافى المقبولان (أي: 
الوجود والعدم من حيث الحال والواقع) فتتعين على هذا الواو الدالة على الاجتماع ؛ 
لأن التعريف للخبر من حيث المحل لا الحال. 

(9) في (غ). و(ك): «وكذلك». 

)٠١(‏ سقطت من (ت). 

)1١(‏ أي: كل جسم يقبل مثلا الطول والقصرء والقوة والضعفء والاتصال والانفصال» 
والوجود والعدم. والكلام والبكمء وغير ذلك. 


0 





فإن قلت: لِمَ سَمَّى الأصوليون ما ثُقِل عن النبي كَلهِ أخباراً 
80 . . 
و'''معظمها أوامر ونواهي؟ 


قلت: أجاب القاضى بوجهين : 


أحدهما: أنَّ حاصل جميعها آيل إلى الخبر» فالمأمور به فى حكم 
المُخْبّر عن وجوبهء وكذا القول في النواهي. والسر فيه أنه يَكْهِ ليس آمراً 
على سبيل الاستقلال وإنما الآمر '"حقاً الله تعالى"'» وصِيّمْ الأمر من 
المصطفى عليه السلام في حكم الإخبار عن”" الله تعالى. 

والثاني: أنها سميت أخباراً لنقل المتوسطين”'' وهم يخبرون عمن 
يروي لهمء ومَنْ عاصر النبي يَكةِ كان إذا بلغه أمر””؟ لا يقول: أخبرنا 
رسول الله يلد ”*بل يقول: أمرنا* » فالمنقول - إذا استجد ‏ اسم الخبر 
في المرتبة الثانية إلى حيث انتهى”" . 

القسم الثاني: أن” لا يحتمل التصديق والتكذيب فهو تنبيه. 


يعود. والترجي»ء وَالقَسَمء والنداع» وأمثلتهن معروفة. 
فإن قلت: ما الفرق بين الترجي والتمني؟ 


.518/١ سقطت الواو من شعبان‎ 4)١( 

(؟) في (ت)» و(ص)» و(ك)» و(غ): «حقا لله تعالى». والمثبت من البرهان /١‏ 059. 

(6) في (ك): «من». 

ددع وهم التابعون ومَنْ بعدهم . 

(0) سقطت من (ت)» و(غ). 

(#) فى (ص).؛ والمطبوعة »١5١/١‏ وشعبان :5١9/١‏ "بل أمرنا نقول». وهو خطأ. 

030( قوله: «فالمنقول إذا استجد اسم اللخبر في المرتبة الثانية». «اسم الخبر»» خير المبتدأ: 
«فالمنقول». والمعنى: أن المنقول هو اسم الخبر إذا استجد (أي: النقل) في المرتبة 
الثانية؛ وهي مرتبة ما بعد الصحابة. 
فالمنقول في المرتبة الثانية اسم الخبر لا لفظ الأمر؛ لأن النقل فيها إخبار عن الأمر. 
وقوله: «إلى حيث انتهى»» أي: إلى آخر الرواة. 

60 سقطت من (ت). 


اك 





]"ىق/1١تز‎ 


[غ1/؟4] 


]١ا/ا/‎ /١ لص‎ 


المستحيلاات وفى الممكنات70 , 

وأما لفظ الكتاب فقوله/ : «بالذات» احتراز”) عما يفيد الطلب 
باللازم» كقولك: أنا طالب منك أن تذكر لي حقيقة الإنسان. فإنه لا يُسمى 
استفهاماً. وأن”" تسقينى الماء. إذ لا يُسَمّى أمراً. وأن”“ لا تفعل كذا*". 
فإنه لا يُسَمّى نهياًء بل هذه إخبارات» وكذلك”" الأقسام الباقية من التمني» 
والترجي» و”'" القسم/ والنداءء كلها تفيد الطلب باللازم. 

وعلى كلامه اعتراضات : 

منها: أنه اشترط فى حقيقة الأمر الاستعلاء» وذلك مذهبٌ زَيّفْه فى 
باب الأوامر. كذا أورده بعض الشراح”, وسلبين في كتاب الأوامر إن 

ومنها: أنه جعل التساوي قسيماً للاستعلاء والتسفل» وإنما هو قسيم 
للعلو والنزول”"؛ لأن الاستعلاء: جَعْلُ الطالب نفسّه عالياًء ولا يلزم من 
ذلك كونه عالياً فى نفس الأمر/» والتسفل عكسه. 

ومنها: أن قوله: «وللتحصيل مع الاستعلاء أمر؛ إِنْ أراد به تحصيل 


."547/١ انظر: شرح ابن عقيل على الألفية‎ )١( 


(0) في (ت)ء و(ص)» «احترازاً». 

() في (ص)ء و(ك)ء و(غ): «أو أن»). 

(5») يعني: ويقول أيضاً: وأنا طالب منك أن تسقيني ماء؛ وأنا طالب منك أن لا تفعل 
كذا. 

(5) في (غ): «وكذا). 

60 سقطت الواو من شعبان .5١9/١‏ 

(4) لعله يقصد الإسنوي في نهاية السول ؟/14. والفئري كما في «مناهج العقول» 
للبدخشي /١‏ 197. 

(9) فالتساوي معناه المساواة. وهو قسيم للعلو والنزول. وكذا قال الإسنوي في نهاية 
السول ؟/75: «فإن التساوي ليس قسيماً للاستعلاء والتسفل» بل للعلو: وهو أن 
يكون الطالب أعلى مرتبة». 


لحف 








الفعل الذي ليس/ بكف - فالتقسيم غير حاصر”'“؛ لخروج طلب” الكف [45/2] 
بالنهي عنه”". وإِنْ أراد تحصيل الفعل مطلقاً كفاً كان أو غيره ‏ لزم دخول 
النهى فى حد الأمرء وهما حقيقتان مختلفتان. 


وقد يقول منْ يُنصره بدخول النهي في حقيقة الأمرء وأن مغايرتهما 
مغايرة العام والخاصء» لا مغايرة المتباينين» بناءً على أن الأمر: هو ما 
يطلب به فعلُ سواء أكان”؟' الفعل كفاً أم غير كفء. والنهي: ما يطلب به 
فعل خاص وهو الكف”” . 


خائمة : 

قال القرافي في «الفروق»: «اعتقد جماعة من الفقهاء مِنْ قولنا في حد 
الخبر: إنه المحتمل للصدق والكذب ‏ أن هذين الاحتمالين مستفادان من 
الخبر بالوضع اللغوي» وأن الوضع اللغوي”'" اقتضى له ذلك»”"2. قال”" : 
ا(وليس كذلك» بل لا يحتمل الخبر من حيث الوضع إلا الصدق ؛ لإجماع 
ذوي اللسان على أن معنى قولنا: قام زيد ‏ حصول القيام في الزمان”") 


)١(‏ أي: غير جامع. 

زفق في (ص)ء ولغ): «طالب». 

() أي: لخروج طلب الكفٌ بالنهي عن الفعل بصيغة الكفّ. فلو قلت لشخص: اكفف 
عن هذاء انته عن هذا. فهذا أمرٌ يراد به النهى» فهو غير داخل فى تعريف الأمر الذي 
ذكره بقوله : وللتحصيل مع الاستعلاء أمر. إذا فسّرنا التحصيل بطلب الفعل الذي ليس 
بكف. 


(5) في (ت)ء و(ص)ء و(ك): «كان». 

(4) قوله: وقد يقول مَنْ ينصره. . إلخ معناه: أنه قد يقول مَنْ ينصر تعريف المؤلف للأمر 
بأن دخول النهي في حقيقة الأمر لا بأس به؛ لأن مغايرة الأمر للنهي مغايرة العام 
والخاصء لا مغايرة المتباينين» فالأمر عامء والنهي خاصء» والخاص يدخل في 
العام» فالأمر كما ذَكر: هو ما يُطلب به فعل سواءً كان... إلخ ما قال. 

(3) سقطت من (ت)» و(غ)» و(ك). 

60 أي: احتمال الصدق والكذب. 

(8) أي: القرافي. 

2 في (ك): (الزمن؟. 


الماضي» ولم يقل أحد أن معناه صدورٌ القيام أو عَدَمه00 . 


ولقائل أن يقول: لا نسلم أن مدلول قولنا: قام زيد - حصول القيام» 
وإنما مدلوله الحكم بيحصول القيام ‏ وذلك يحتمل الصدق والكذب”", واللّه 


أعله”” . قال : 


.54 - 77/١ انظر: الفروق‎ )١( 

() فهذا الحكم من جهة اللغة محتمل للصدق والكذب. 

9) انظر تقسيمات المركب في: نهاية السول »55/١‏ السراج الوهاج 271/١‏ شرح 
المنهاج للأصفهاني 2185/١‏ مناهج العقول »197/١‏ البحر المحيط ؟/ 27١5‏ حاشية 
الباجوري على السلم ص »4١‏ المنهج القويم في المنطق الحديث والقديم ص07. 
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(الفصل الثالث 
في الاشتقاق 

'وهو "رد لفظ إلى آخر” لموافقته'؟ فى حروفه الأصلية» ومتاسبته 
فى المعنى). 
الاشتقاق فى اللغة: 

الاقتطاء9”*, وفي الاصطلاح ما ذكره. فقوله: «رد لفظ) جنس» 
وقوله: «لموافقته فى حروفه الأصلية» فصل احترز به عن الألفاظ المترادفة» 
كالإنسان والبشر؛ إذ لا اشتراك فيهل”؟' في الحروفء كذا ذكره الشراح”*“. 
ولقائل أن يقول: الألفاظ المترادفة لم تدخل في الكلام قبل ذلك حتى 
تُخْرج بهذا القيد؛ فإن أحد المترادفين ليس مردودّ اللفظ إلى الآخر”") 

وقوله: «الأصلية» إشارة إلى أن الاعتبار في موافقة الحروف إنما هو 
بالحروف الأصلية فقطء ولا عبرة بالحروف الزائدة”" . 


.5؟١/١ سقطت من شعبان‎ )١( 

)4 فى (ت): «رد اللفظ إلى لفظ آخر). 

() انظر: لسان العرب »184/٠١‏ الصحاح »16١0/5‏ مادة (شقق)» نفائس الأصول ؟/ 
6 نهاية السول 717/7» شرح الكوكب 27١5/١‏ التعريفات للجرجاني ص١١.‏ 

(6) في شعبان :51١/١‏ «الافتطاع». 

0 أي : في الألفاظ المترادفة. 

(5) كالجابردي ١/لاا7.‏ والأصفهاني 2184/١‏ والإسنوي 214/5 والبدخشي .195/١‏ 

000 أي : ليس مشتقاً منه . 

60 ولذلك قال الجاربردي: فيكون «دخل» مشتقاً من «الدخول» وإن لم يوافقه في الحرف 
الزائد وهو الواوء وكذا «يدخل» وإن لم يوافقه في الياء.اه. انظر: السراج الوهاج /١‏ 
ينه 
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وقوله: «ومناسيته في المعنى» احتراز عن المعدول؛ لأن المناسبة 
تقتضي المغايرة”'2» ولا مغايرة بين المعدول والمعدول عنه في المعنى”". 

وهذا الحد الذي ذكره أسدّ من تعريف الميداني”" الذي ارتضاه الإمام 
وهو قوله: أن تجد بين اللفظين/ تناسباً في المعنى والتركيب فترد أحدهما 
إلى الآخر2 “؛ إذ* يُعترض على هذا بأن الاشتقاق ليس هو نفسٌ 
الوجدان» بل عند الي 

واعلم أن للاشتقاق أربعة أركان ذَكرها في الكتاب: المشتق» والمشتق 
منهء والموافقة في الحروف الأصلية مع المناسبة في المعنى» والرابع 
التغيير. 

فقوله: «رد لفظ» هو الركن الأول» ودخل فيه” “ الاسم والفعل. 

وقوله: «إلى لفظ آخر» هو الركن الثاني: وهو المشتق منه. ويؤخذ 
منه الركن الرابع: وهو التغيير؛ لأنه لو انتفى التغيير ' بينهما لم يصدق عليه 
أنه لفظ آخر بل هو هوء ودخل فيه أيضاً الاسم والفعل'". 


)١(‏ أي: لأن المناسبة تعني التشابه في بعض الوجوهء وهذا يفيد التغاير في باقيها. 
فالمشتق والمشحق منه يخايرات في الم الطارئ على المشتق دون المعنى الأصلي 
الذي يشتركان فيهء فضارب يشترك مع الضرب في الحدوث» ويختلفان في كون 
ضارب يدل على فاعل الحدث . 

(؟) فالمعدول والمعدول عنه شىء واحدء مثل عامر وعمرء وزافر وزفر. والعَدّل: هو 
تحويل الاسم من حالةٍ إلى حالة أخرى مع بقاء المعنى الأصلي. انظر قطر الندى 
ص١7‏ في موانع الصرف» والعدل هو العلة الخامسة. 

[فرة هر أحمد بن مياد بن أحمد الميدّانيَ النيسابوريٌّ - والمَيْدَانَ مَجِلّة مِن مَحَالٌ نَتِسابُور» 
كان يسكنها فَتُسِب إليها ‏ أبو الفضل الإمام الفاضل الأديب النعحوق اللغويّ.. من 
مصنفاته: «الأمثال» جيد بالغ» السّامي في الأسامي» نزهة الطَرْف في علم الصَّرْفء 
وغيرها. توفي في الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة 8١6ه.‏ 
انظر: بغية الوعاة 2767/١‏ معنجم الأدباء 0/ 46. 

(5) انظر: المحصول ١/ق١/7760.‏ 

() فى المطبوعة 2١47/١‏ وشعبان :15١/١‏ «أن». وهو خطأ. 

(0) أي: فى اللفظ. 

(1) سقطت من (ت). 


]178/١ رص‎ 





وقوله: «لموافقته في حروفه الأصلية» هو الركن الثالث» واحترز به”") 


عما عَرَقْتٌ 0 , 


قال: (ولا بد من تغيير بزيادة أو نقصان حرفء أو حركةء أو 
كليهما. أو بزب زيادة”” أحدهما ونقصانه» أو نقصاد©» الآخر. أو بزيادته أو 
نقصانه بزيادة الآخر ونقصانه. أو بزيادتهما ونقصانهما. نحو: كاذتٌ» 
ونَصّرء وضاربٌء وحَفٌء وضَرّب» على مذهب الكوفيين. وغلاء 
ومسلمات» وحذرء وعاد وتَبّت©: واضْرب» وخاقء وعِذء وكالء وَارْم) . 


لا بْذّ مِنْ تغيير بين اللفظين”"©» والتغيير المعنوي إنما يحصل بطريق 
التبع» والإمام لم يذكر من أقسام التغيير غير تسع» وليست الأقسام منحصرة 
في تلك» وقد زاد المصنف عليه ستة أقسام فجعلها خمسة عشر وأَوْرَةَ لكل 
منها مثالء وفي أكثر أمثلته نظر. وقد وضع والدي ‏ ”"أطال الله بقاه"© 
في هذا الفصل أرجوزة حسنة. 


قوله: «بزيادة أو نقصانٍ حرفٍ أو حركةٍ أو كليهما» دخل”" فيه ستة 
أقسام: أربعة تغييرها فرادى» واثنان ثنائيان. فإن قوله: «بزيادة» ليس مُنوناً 


(1) سقطت من (غ). 

) أي: للاحتراز عن الأحرف الزوائد» فإن الاختلاف فيها لا يضر كضرب وضارب. قال 
الإسنوي رحمه الله تعالى: «ولم يشترط في الحروف الأصلية أن تكون موجودة؛ لأنه 
ربما حُذف بعضها لمانع كخف من الخوف». نهاية السول 54/7. 

)6 في (ص): «أو زيادة». 

(8) في (غ).: (ك): «ونقصان». وهو -خطأ. 

(6) في (ت): «وثبت). 

(5) وهما المُشْئّق والمُشْتق منه. 

60 في (ت)» و(غ): «أثابه الله4. وقد سبق أن بيننا في أول الكتاب أن نسخة (ص) قد 
كتب فيها في مثل هذا الموطن: رحمه الله. لكن في هذا الموطن من (ص) كُتب 
فيها: أطال الله بقاه» 9 يؤيد ما ذكرته هناك بأن استبدال هذا بالدعاء بالرحمة مِنْ 
فعل الناسخ؛ لأن المؤلف أتم شرح .والده في حياته. 

(4) في (ت)ء و(ك): «داخل». 
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]4 /١غت‎ 


]١7/9/١ضص[‎ 


بل هو مضاف إلى حرف وحركة وكليهما. وكذا: انقصان) مضاف إلى 
3 الثلاثة» فكانت ستة أقسام/: 'زيادة الحرف» وزيادة""؟ الحركةء 
و("“زيادتهما معاً. وهكذا النقصان9©؟ . 


وقوله: «أو بزيادة أحدهما ونقصانه/ » أو نقصان الخ 00 يدخل فيه 


أربعة أقسام'' ثنائية أيضاًء إِذْ زيادة أحدهما""' ونقصائه يدخل فيه: زيادة 
الحرف ونقصانه» وزيادة الحركة ونقصانها. ويدخل فى زيادة أحدهما 
ونقصان الآخر قسمان: زيادة الحرف ونقصان الحركة» وعكسه. 


وقوله: «أو بزيادته أو نقصانه ”'بزيادة الآخر ونقصانه")/ ”“تقديره: أو 


بزيادة أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه "أو نقصان أحدهما مع زيادة الآخر 
ونقصانه؟" فيدخل فيه أربعة أقسام ثلاثية التغيير؛ لأن زيادة أحدهما مع زيادة 
الآخر ونقصانه يدخل فيه صورتان: زيادة الحرف مع زيادة الحركة 
ونقصانها. والثانية : زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصانه” . (“'ويدخل 
في نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه صورتان أيضاً""©: 


2000 
فق 
قرف 
050 
)2 
قف 
020 
00( 
2 


إحداهما: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانها. 


سقطت من (ت). 

في (غ)ء و(ك): «زيادة». 

سقطت الواو من (ص)» ول(غ). و(ك). 

يعني : نقصان حرف» ونقصان حركة» ونقصانهما. 

في ١غ‏ و(ك): «آخر». 1 

أي : الحرف والحركة. 

سقطت من المطبوعة »١57/١‏ وشعبان ١/؟؟1.‏ 

سقطت من (ت). 

في المطبوعة »١51/١‏ وشعبان 2177/١‏ تقديم وتأخير في الجملة» وتكرار» إذ فيها: 
«أو نقصان أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه بزيادة الآخر ونقصانه» تقديره: أو بزيادة 
أحدهما مع زيادة الآخر ونقصانه». وأريد بالتكرار هو قوله: «أو نقصان أحدهما مع 
زيادة الآخر ونقصانه بزيادة الآخر ونقصانه». فقوله: امع زيادة الآخر ونقصانه»)» هو 
ذاته : «بزيادة الآخر ونقصانه). 
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والثانية : نقصان الحركة مع زياذة الحرف ونقصاته . 

وقوله: «أو بزيادتهما ونقصانهما». أي: بزيادة الحرف والحركة معاً 
ونقصانهما معاء وهو قسم واحدٌّ رباعي التغيير» وبه تكملت الأقسامٌ خمسة 
عشرٌ. 

قوله: «نحو كاذب» شرع في المُثُل للأقسام المذكورة: 

الأول: زيادة الحرف فقطء نحو: كاذب من الكذبء. زيدت الألف/ . (ت١/51]‏ 


الثانى : زيادة الحركة. نحو: نَصّر الماضى من النَّضْرء زيدت حركة 
الصاد30؟ , 

الشالث: زيادة الحرف والحركة معأ مثل: ضَارب من الصَرْب 
زيدت0) الألف وحركة الراء7" . 


الرابع: نقصان الحرف» نحو: جف فِعْلُ أمر من الخََوْف نقصت 
الواو. 

وقد اعثّرض على المصنف بأن الفاء صارت فى هذا!' ساكنة بعد أن 
كانت متحركة” » فاجتمع في هذا المثال نقصان الحرف والحركة معا"'". 

فإن اعتّذر بأن مثل هذا لا يُعْتبر؛ لكونه نقصاناً لحركة الإعراب. 

قلنا: سيأتي إن شاء الله تعالى في القسم العاشر ما يخالفه”", 


)١(‏ لأن الصاد كانت لا حركة لهاء فهي ساكنة» ثم زيدت الحركة؛ فأصبحت الصاد 
مفتوحة. 
فائدة: المشتق منه هو المصدر. والمشتق: ما عدا المصدر: وهذا هو مذهب البصريين 
وجميع الصرفيين. وعند الكوفيين المشتق منه هو الفعل. انظر: شذا العرف ص١7.‏ 

(؟) في (ص): «زيد». 

6 وهي الكسرة. 

لق أي : في جف . 

(0) أي: في الخوف. 

(5) أي: نقصان الواو» والحركة التي في الفاء. 

)20 لم يعتبر المصنف الحركة الإعرابية في القسم العاشر» فهذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى. 


يك 





]18١ /١ [ص‎ 


فالأؤلى تمثيله بِدَهَبَ من الذّهَاب أو حَسَبَء من الحسّاب'" 

الخامس : نقصان الحركة» نحو: ضَرْتٌ المصدر مِنْ ضَرّب الماضى» 
نقصت حركة الراء. قال في الكتاب”": وهذا لا يتأتى إلا على مذهب 
الكوفيين. يعني: في اشتقاقهم المصدر من الفعل» عكس مذهب البصريين 
وذهب أبو بكر بن أبي طلحة”" إلى مذهب ثالث: وهو أن كلا من المصدر 
والفعل أصل بنفسه» ليس أحدهما مشتقاً من الآخر. حكاه شيخنا أبو حيان 
في «الارتشاف»”*2 

السادس : نقصان ”“الحرف والحركة معاء نحو: غَلٌ ماضى غَلَيَان 
نقصت الألف والتون ونقصت فتحة الياء'. ومِنْ أمثلته أيضاً: سِن من السَّيّر 
نقصت الياء وحركة ""الراءء وبغ من البَبْع نقصت الياء وحركة"؟ العين. 72 

السابع : زيادة/ الحرف ونقصانه» أي: نقصان حرف آخر. ”*ومَئّل له 
في الكتاب: بمسلمات زيدت الألف والتاء للجمع؛ ونقصت منه تاء كانت 
في المفرد في قولك: مسلمة”" . 


1/١ مادة (ذهب)‎ 2797/١ وفي كلا المثالين نقصت الألف. انظر: لسان العرب‎ )١( 


مادة (حسب). 

؟) أى : المصنف في المتن. 

إفرة هو محمد بن طلحة بن محمد بن عبد الملك الأمويّ الإشبيليَ» أبو بكر المعروف بابن 
طلحة. ولد سنة 5546ه. كان إماماً في صناعة العربية» نظاراً عارفاً بعلم الكلام وغير 
ذلك» ودرّس العربية والآداب بإشبيلية أكثر من خمسين سنة. مات بإشبيلية سنة 
4ه . انظر: بغية الوعاة ١/١؟١.‏ وعليه فإنّ زيادة «أبي» ‏ كما في الشرح ‏ في اسمه 
خطأء ولعلها سهو من الشارح أو من الناسخ» فهو معروف بابن طلحة كما ورد في 
المراجع في الهامش التالي . 

(5) انظر: ارتشاف الضَّرّب من لسان العرب 8/ 21757 الأشموني على الألفية 21١7/7‏ 
شرح ابن عقيل 001/1. 

(5) في (ص): «الحركة والحرف». 

(5) لأن الياء فى «غليان» انقلبت إلى ألف فى «غلا»» وهى ساكنة. 

60 سقطت من المطبوعة /١‏ 147» وشعبان 774/١‏ 00 

20 في (ص) و(غ)) (ك): «ومَثّل في الكتاب له . 

(9) وهذا المثال يدل على أن الجمع مشتق من المفرد. 
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ولك أن تقول: الجمع غير مشتق من مفرده فلا يصح ما ذكره مثالاً» 
فالأولى التمثيل بقولك: مُدَخْرَجٍ من الدّخرجة نقصت هاء التأنيث وزادت 
الميم» وكذا مُرَخِرَفَ من الرَّخْرّقَة نقصت التاء وزادت الميم. 

الثامن: زيادة الحركة ونقصانهاء أي: ”'ونقصان'؟ حركة أخرى. 
نحو: َذِرَ من الحذرء زيدت فيه كسرة الذال المعْجّمة ونقصت منه فتحته. 
وكذلك رَمّى من الرَّمْي نقصت حركة الياء من الرَّئْيء وزيدت حرّكة المي 
وَسَعَى من السَعْي . ْ 

التاسع: زيادة الحرف ونقصان الحركة» نحو: عَادَ بالتشديد من العَدَدٍ 
زيدت الألف بَعْدَ العين» ونقصت حركة الدال الأولى”'" . 


العاشر: زيادة الحركة ونقصان الحرف» نحو: ”نبت من النَّات © 
زيدت فيه فتحة التاء*؟ ونقصت منه الألف كذا ذكره فى الكتاب. 


ولك أن تقول: فتحة التاء'*" جاءت عِوَضٌ الكسرة فليس كم غير 
نقصانٍ الألف» وليس له أن يقول: لا يُعْتَد بالحركة الإعرابية؛ إذ سبق منه 
في القسم الرابع ما يخالف ذلك”04 . 


الحادي عشر: زيادة الحرف والحركة جميعاً مع نقصان حركة أخرى» 


)١(‏ في (ص): «نقصان». 

(0) لأن أصل عادٌّ: عَادْد» فَأَدغمت الدال الساكنة الأولى فى الثانية المتحركة» فأصبيحت 
دالاً مشددةء فنقصت حركة الدال الأولى فى عادٌ؛ لأنها ساكنة مدغمة فى الثانية - عن 
الدال المحركة الأولى فى العَدّد. ْ ْ 

09 في (ت): «ثبت من الثبات». 

(*#) فى (ص)»ء والمطبوعة 2١55/١‏ وشعبان :554/١‏ «الباء». وهو تصحيف. وانظر: 
نهاية السول /١‏ ١لا‏ شرح الأصفهاني .141/١‏ 

(5) الظاهر في القسم الرابع أن المصنف لم يعتد بالحركة الإعرابية» فهذا مِنْ سهو الشارح 
رحمه الله تعالى. 

(0) مُثْل في شرح الكوكب 2304/١‏ لزيادة الحركة ونقصان الحرف ب: رُجع من الرّجَعَى . 
نقصت الألف» وزيدت حركة الجيم. ومُثّل الزركشي في البحر 55/9" ب: قَدَّر من 
القدْرة. زيدت حركة الدال ونقصت التاء؛ وكذا رَحجِم من الرحْمّة. 
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[ك/ /اة] 


مثل: اضْرِبْ من الضَّرْبء زيدت فيه ألف الوصل وكسرة الراء؛ ونقصت 
منه حركة الضاد. 

الثانيص/ عشر: زيادة الحركة مع زيادة الحرف ونقصائهء مثل: خاف”* 
ماضى”'؟ من الخَوْفٍ زيدت الألف وحركة الفاء” وحذفت”” الواو. 

الثالث عشر: نقصان الحرف مع زيادة الحركة ونقصانهاء مثل: عِدْ 

فغل أمر من الوّغد زيدت كسرة العين ونقصت الواو وحركة الدال. 

الرابع عشر: نقصان الحركة مع زيادة الحرف ونقصانهء نحو: كال 
بتشديد اللام» وهو اسم فاعل من الكلال» نقصت حركة اللام الأولى”"/ 
وكذلك الألف التي بين اللامين””' وزيدت ألفٌ قبل اللاميه0© 

الخامس عشر: زيادة الحرف والحركة معاً ونقصانهما معاًء نحو: إرْم 
من الرَّمْي زيدت الهمزة”" وحركة الميم» ونقصت الياء وحركة الراء. والله 
أعله”" . 1 


قال: (وأحكامه''' في مسائل: الأولى: شَرْط المشتق”''' صِدْقُ 


0) فى شعبان ١/6؟7:‏ «خاب». وهو خطأ. 


() في (غ)ء و(ك): «ماض». 

(9) في هذا نظرء لأن الفاء فى الخوف متحركة حركة إعرابية» وهو قد سبق منه بيان الاعتداد 
بالحركة الإعرابية» فكان الأولى بالشارح. التمثيل بمثال آخر بعد التنبيه على ذلك . 

(9) في (ت): «وحذف». 

200050 في : : «الكلال». فاللام الأولى في الكلال مفتوحة» فنقصت في كال إذ اللام الأولى 
فيها ساكنة ؛ إذ أصلها: كالْلَء فأدغمت الساكنة في المتحركة فأصبحت مشددة . 

3) في: «كال». 

0) أي: التي للوصل في: ازم 

() انظر البحوث السابقة في : المحصول ١/ق١/75"»‏ التحصيل 27١4/١‏ الحاصل /١‏ 
نهاية السول 2517/١‏ السراج الوهاج 0717//١‏ البحر المحيط 1١/1‏ شرح 
المحلي على جمع الجوامع »58١/١‏ بيان المختصر ١/٠4؟»‏ شرح العضد على ابن 
الحاجب 217١/١‏ فواتح الرحموت 0 تيسير التحرير :»77/١‏ شرح الكوكب 
00 

فى أي : أحكام المشتق . 

)٠١(‏ كاسم الفاعل» واسم المفعول» والماضي» والمضارعء والأمرء وغير ذلك. 
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أصله''' خلافاً لأبي علي وابنه فإنهما قالا: بعالمية الله تعالى/ دون عِلْمها"! (ص١/1ه1]‏ 
وعَلّلاها فينا به" . لنا: أن الأصل 22 جزؤه”؟ فلا يوجد دونه). 


شرط صِدّقٍ المشتق 0 كان أو فعلا 3 صذق أضله المشتق مئهة) 


فلا يصدق قائم على ذاتٍ إلا إذا صَدَّق القيام على تلك الذات» وسواء 
أكان”" الصدق في الماضي/ أم في الحال أم في الاستقبال". والكلام في 
أن صذق ذلك”' هل هو بطريق الحقيقة أو المجاز من وظائف المسألة 
التالية لهذه. وهذا هو السر في قول المصنتف: «صدق أصله» ”''دون وجود 
أضله''؟ كما قال غيره» إذ لو قال: وجود أصل”''؟ 2‏ لورد عليه إطلاقه 
باعتبار المستقبل؛ إذ هو”"'' جائرٌ مع عدم وجوده حالة الإطلاق. والكلام 
في المسألة مع أبي علي الجبائي وابنه أبي هاشم وهما لم يصرحا بالمخالفة 
في ذلك» ولكن وقع ذلك منهما ضمناً حيث ذهبا هما ومّنْ تبعهما مِنَّ 
المعتزلة إلى القول: بعالمية الله تعالى دون علمهء أي قالا: إن الله تعالى 
عالمء ولم يقولا بحصول العِلّم ‏ الذي اشتق منه العام له» والحاصل أن 


000 
00 


ف 


اق 
)2 


030 
00 
00 


04) 


أي : صدق مَضْدرِه . 

أي: يثبتون المشتق» وينفون المشتق منهء فينفون المصدر الذي هو الأصل» ويثبتون 
المشتق الذي هو الفرع. 

أي: عذّل أبو علي وابئه العالِميّةَ في المخلوقات بالعِلّم» والتعليل به لعالمية الله تعالى 
لا يجوزء بناءً على قولهم بأن عالميته واجبة» وهي لا تقبل التعليل. 

أي : المشتق منه» وهو المصدر. 

أي: جزء المشتق. مثاله: عالم؛ معناه: ذات مَنْ له العلّم» والضارب: ذات مَنْ له 
الصُرْب» فالمصدر جزء من معنى المشتق» فالمشتق كل» ولا يوجد الكل بدون جزئه. 
كاسم الفاعل» أو اسم المفعول» أو الصفة المشبهةء ونحوها. 

في (ت)» و(ص»» و(ك): «كان)». 

يعني: سواء صَدَّق القيام على تلك الذات في الماضيء أم في الحال» أم في 
الاستقبال. 

أي: صِدْق ذلك المصدر على تلك الذات. 


00200 سقطت من (غ). 
(6) أي: إطلاق المصدر على الذات. 


الا 


]4؛/١غل‎ 








هذه الطائفة ينفون عن الله تعالى الصفات الحقيقية الزائدة على الذات: 
كالعلمء والقدرة. والحياة» ويجمعها قول الشاطبى رحمه الله : 
حىٌّ عليمٌ قديرٌ والكلام لَه باق سميمٌ بصيرٌ ما أراد جَرّى 
فراراً من أن تكون الذات قابلاً وفاعلاء ومِنْ أشياء زعموها لازمة9' . 
ويقولون: بثبوت العالمية والقادرية والحيية له”" بناءة على أنها نِسَب 
وإضافات لا وجود لها في الخارج”". بخلاف العلم والقدرة والحياة فإنها 
صفات حقيقية . 
ويقولون: عالمية الله غير مُعَلّْلة بالِعِلّم؛ لأن العالمية له واجبة» 
والواجب لا يُعَلّل بالغيرء بخلاف عالميتنا فإنها معلّلة بالعلم؛ إذ هي غير 
واجبة . 
وقال أهل السنة وقوم من المعتزلة: إن لله سبحانه وتعالى صفات 
مغايرة لذاته تعالى : وهى العلمء والقدرة. والحياة» وغيرها من الصفات 
الو صة0) 1 


0010 أي : فراراً من القول بأن الله تعالى قابلٌ للكلام» والقدرة» والعلمء والسمع» والبصر» 
وفاعلٌ لذلك» وغيرها من الصفات» وكأنهم يرون أن إثبات ذلك يستلزم التشبيه؛ إذ 
القبول والفِعْل مِنْ صفات الحوادث» هكذا زعمواء وتعالى الله عما يقولون عُلَوَاً كبيراً. 

زفق وهي ليست مصادر» بل العالمية والقادرية اسم فاعل» والحيية صفة مشبهة. والصفة 
المشبهة: هي لفظ مصوغ من مصدر اللازم للدلالة على الثبوت. فَحَيٌُ صفة مشبهة 
مشتقة من الفعل اللازم حيّ. انظر: شذا العرف ص لا. 

(0) أي: وجودها ذهني. 

(5) تنقسم الصفات عند الأشاعرة إلى قسمين: ثبوتية» وسلبية. فالثبوتية قسمان: منها ما 
يدل على نفس الذات دون معنى زائد عليها وهي الوجود. ومنها ما يدل على معنى 
زائد على الذات وهي صفات المعاني والمعنوية» إلا أن هذا المعنى الزائد وجودي في 
المعاني» وثبوتي في المعنوية. فصفات المعاني دلَّت على معنى زائد على الذات» 
وكذلك المعنوية؛ إذ هي عبارة عن قيام المعاني بالذات. وقد سبق في أول الكتاب 
الكلام عن صفات المعاني والمعنوية. أما الصفات السلبية فهي عند الأشاعرة خمس 
صفات: وهي القدم» والبقاءءٍ والقيام بالنفسء» والمخالفة للحوادث» ا 
والصفات السلبية : هي التي دلت على سلب ما لا يليق به سبحانه. أي : تسلب من. 
الذهن أضدادها . انظر: شرح جوهرة التوحيد ص 86. 488. 


و 





ثم قال الذين نفوا الحال”'؟: العالمية والقادرية والحيية نفسٌ العلم 
والقدرة والحياة”” . 


وقال مثبتوا الحال: عالمية الله: حالةً معلّلة بمعنى قائم به "وهو 
العلم "© وكذا القادرية بالقدرة» والحبية بالحياة؟ . 


وإذا عرفت هذا ظهر أن الأشاعرة ومَّنْ وافقهم قالوا: إن الله تعالى 
عالم بالعلم. قادر بالقدرة» حي/ بالحياة. والجبائيان”” قالا: إنه تعالى 
عالم بالذات لا بالعلمء قادر بالذات لا بالقدرة» '“حي بالذات لا 
بالحياة*". فقد جوزوا صدق المشتق الذي هو العالِم بدون صدق المشتق 
منه “الذي هو العلم . 


واستدل في الكتاب على امتناع إطلاق المشتق بدون المشتق منه'" 
بأنه لو صح المشتق بدون صدق أصله للزم وجود/ الكل بدون الجزء؛ لأن 
الأصل الذي هو المشتق منه جزء للمشتق؛ لأن المشتق يدل على الأصل 
وعلى ذاتٍ متصفة به كالعالم مثلاً فإِنّ مدلولَهُ ذاتٌ متصفة بالعلهم”"؟. فالعلم 
الذي هو أصل العالم جزء من مجموع معناهء فلو صح العالِم بدون العلم 


)١(‏ وهم المعتزلة» ويريدون بنفي الحال: نفي المصادر التي اشتقت منها تلك الصفات. 

(؟) أي: يريدون بهذا عدم إثبات المصادرء فلا يقولون عالِمٌ بعلم وقادِرٌ بقدرة» بل تلك 
المشتقات هي نفس المشتق منهء فلا يُرجعون عالميّته إلى العلم» وقادريته إلى القدرة. 

(0) سقطت من (ت)ء و(غ). 

() فالصمات موجودة مع مصادرها. 

(04) هما أبو علي وابنه أبو هاشم الجبائيان» وقد سبقت ترجمة أبي هاشم. أما أبو علي 
فهو محمد بن عبد الوهاب البصريٌ» شيخ نم المعتزلة وصاحب التصانيف. ولد سنة 
5هم. كان على بدعته متوسّعاً في العلم» سَيّال الذهن» وهو الذي ذل الكلام: 
وسّهّلهء ويسّر ما صعب منه. من مصنفاته: الأصولء النهي عن المنكرء الأسماء 
والصفات» وغيرها. تُوفى رحمه الله سنة 7٠<اه.‏ 
انظر: وفيات 7517/4 سير /١5‏ *18. 

() فى المطبوعة »١47/١‏ وشعبان ١/5557؟:‏ «هى بالذات بالحياة». وهو تحريف وسقط. 

() سقطت من (ت). 1 

0) سقطت من ((نت). 


رف 


]18١/١ضص[‎ 


١/1 





084/1 


للزم ما ذكرناه''". ولا يُنقض هذا بصحة إطلاق اسم الكل على الجزء؛ 
لأن ذلك من باب المجازء والكلام في صحة الإطلاق الحقيقي” . 

قال: (الثانية: شَرْط كونه حقيقة دوام أصله/ » خلافاً لابن سينا وأبي 
هاشم؛ لأنه يصدق نفيه عند زواله فلا يصدق إيجابه. قيل: مطلقتان فلا 
يتناقضان. قلنا: مؤقتتان بالحال فإنَّ أهل العرف تزفع أحدهما بالآخر). 


المسألة السابقة فى اشتراط صذق المشتق منه فى كون المشتق حقيقة» 
سواء أداه”" معنى المشتق منه إلى حالة الإطلدق9؛» أم لم يدم. .وهذه”” في 
اشتراط دوام معنى المشتق منه إلى حالة إطلاق المشتق» فهي أخص من 

فنقول: إطلاق الاسم المشتق باعتبار الحال”'' حقيقةٌ بالإجماع: 
وباعتبار المستقبل مجارٌ بالإجماع”"'؛ وأما إطلاقة باعتبار الماضي كإطلاق 
الضارب على مَنْ صدر منه الضرب وانتهى : 

فقال الجمهور: إنه ”غير حقيقة“". قَال(9) الؤمام: «وهو 
الأقرب2”''' واختاره في الكتاب. 


000( وهو وجود الكل بدون وجود الجزءء وهو مستحيل ٠‏ 


(0) انظر المسألة في: المحصول ١/ق١771/1؛‏ التحصيل 2565/١‏ الحاصل 25٠١/١‏ 
نهاية السول /١‏ الاء السراج الوهاج 2585/١‏ البحر المحيط ؟/75. فواتح 
الرحموت ١/؟1947؛‏ شرح الكوكب .1١11/١‏ 

إفر4 في (ت)», و(ص)» و(ك): لادام؟ . 

(5) أي: إطلاق الكلام بالمشتق. 

(0) أي: هذه المسألة التي نتكلم عنها الآن. 

(7) أي: باعتبار كون معناه متحققاً حال النطق والتكلم. 

0 قال القرافى: «إطلاقٌ اللفظ المشتق ومسمى المشتق منه مقارن ‏ حقيقةٌ إجماعاًء 
كتسمية الخمر خمراً. وإطلاثُه وهو مستقبَّلٌ مجارٌ إجماعاً» كتسمية العنب خمرا». ' 
نفائس الأصول ؟154/7. 

(48) في (ك): «مجاز». 

(9) في (غ): «وقال». 

.775/١ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 


ع 








وقال ابن سينا وأبو هاشم ووالده أبو علي: إنه حقيقة"'". 

وفي المسألة مذهبٌ ثالث: أن معني المشعق نهذ كان مما يمكن 
بقاؤه كالقيام والقعود”' ‏ اشترط بقاؤ”" في كون المشتق حقيقةٌ وإلا) 

لليف 

فلا. حكاه الآمدي » والومام ذكره بحثاً من جهة الخصم ثم أجاب عنه : 
بأن أحداً من الأمة لم يقل بهذا الفرق”2 فيكون باطاة” . 

واعلم أنَّ محل الخلاف في المسألة إنما هو في صِدْق الاسم فقطء 
أعني : هل يسمى مَنْ ضَرّبَ أمس الآن بضارب؟ وهو أمر راجع إلى اللغة» 
وليس النزاع في نسبة المعنى» أعني : في أن زيداً الضارب أمس هل هو 
الآن ضارب؟ فإن ذلك لا يقوله عاقل". 


وإذا تبين أن محل/ النزاع إنما هو في صدق الاسم فاعلم أيضاً أن 
الذي يتجه أن الخلاف أيضاً ليس فى الصفات القارة؟؟ المحسوسة كالبياض 
والسواد؛ لأنا على قَطع يأن اللغوي لا يطلق على الأبيض بعد اسوداده أنه 
أبييض» وقد قال الإمام في آخر المسألة: لا يصح أن يقال لليقظان”''؟ إنه 
نائم» اعتباراً بالنوم السابق"١'2.‏ وادعى الآمدي في ذلك الإجماع فقال: ١‏ 


.3١؟‎ 211١/١ انظر: نهاية السول 287/7 الحاصل‎ )1١( 

(؟) وكالضرب والأكل. انظر: أصول الفقه لأبى النور زهير 771/7. 

4 4 بقاؤه إلى حالة الإطلاق. 0200070 

هق أي : : وإن لم يمكن بقاؤه كالكلام والخبر والقول» وهي من المصادر السَيّالة التي لا 
تجتمع أجزاؤها في الوجود. انظر أصول الفقه لأبي النور زهير 251١/5‏ وشرح 
الكوكب .71١9//١‏ 

(©) انظر: الإحكام 204/١‏ وشرح الكوكب .7١7/١‏ 

(5) وهو أنه إن كان معنى المشتق منه يمكن بقاؤه فيشترط» وإلا فلا. 

00 انظر: المحصول ١/ق١/‏ 7*4 "ا" 

(4) يعني: ليس النزاع في نسبة المعنى» وهو نسبة الفعل الماضي إليه في الحاضرء بل في 
التسمية له بما صدر منه سابقا. 

فك أي : الثابتة . 

)٠(‏ سقطت من (ت). 

."5٠/١ق/١ انظر: المحصول‎ )١١( 


ماع 


]18*/1١ص3‎ 








لغ١/‏ ه؛] 


يجوز تسمية النائم قاعداًء والقاعدٍ نائما"'' بإجماع المسلمين وأهل 
اللسان)29 . وهنا واضح من اللغةء وإنما الخلاف في الضرب ونحوه من 
الأفعال || يج مية/ 0 فإطلاق :2 !! 50 دل4 على / 00060 . من باب 
الأحكام 7 فلك يبعد إطلاقه 250 حال 0 للك 010 مفهومه277؛ لأنه أمرّ 
كمي . 

ويتبين”''' من هنا وجه انفصال الماضي عن المستقبل حيث كان 
إطلاقه”*' باعتبار الماضي أولى لأن مَنْ حصل منه الصّرْبٍ في الماضي قد 
بُستصحب حك وأما المستقبل فلم يثبت له حكمٌ حتى 


إذا عرفت ذلك فتقول: استدل المصنف ما اختاره من أنه 
إذا عر فنقو من أنه لي 


)1١(‏ عبارة الإحكام: «.. القائم قاعداًء والقاعد قائماً». 


(0) انظر: الإحكام »55/1١‏ والنقل بتصرف كما هو الغالب في نقل الشارح رحمه الله 
تعالى. وانظر: شرح الكوكب .118/١‏ 

) أي: التي تقع وتنقضي كالضرب والكلام والجلوس والقعود والضحك والبكاء؛ ونحو 
ذلك . 

(4) في (ك): «وإطلاق». 

() وهو الضارب ونحوه. 

(5) سقطت من (ت). 

(0) وهي الذات التي صدر منها الضرب ونحوه. وأهل الفلسفة يسمون الموصوف محلا. 

3ك أي : الحكم بصدور الضرب. 

6 أي : المشتق. 

)2٠١(‏ أي: خلو المحل» وهي الذات الموصوفة بالضرب. 

دلق في (ص): لامن؟ . 

)19١‏ أي: مفهوم المشتق. والمعنى: فلا يبعد إطلاق المشتق حال خلو الذات من مفهوم 
المشتق» وهو المصدر. 

(1) في (ص): "وتبين». 

)١8(‏ أي: إطلاق المشتق. 

(15) أي: إلى حال النطق. 

)١(‏ أي: في حال النطق» فيكون إطلاق المشتق باعتبار ما حصل في الماضي أولى منه 
باعتبار ما يحصل في المستقبل . 


كلع 





بحقيقة: بأنه يصدق نَفْي" المشتق عند زوال المشتق منهء فنقول: زيد 
ليس بضارب. فلو صدق الإيجاب حقيقةً"'': وهو زيد ضارب - للزم 
اجتماع النقيضين» أعني: صدق”" تفي الضرب وإثباتِه. فتقرر أنه إنما 
يصدق مجاز””"؛ لأن صحة النفي من أمارات المجاز” . 

وَاعْتُرض على هذا: بأن قولنا: ضاربٌ وليس بضارب - قضيتان 
مُطُلّقتان0*» لم يتحد وقتٌ الحكم فيهما فلا يتناقضان؛ لجواز أن يكون وقت 
السلب غيرٌ وقت الإثبات. 


وأجاب في الكتاب: بأنهما مؤقتتان بحال التكله”""'؛ وأغنى عن هذا 


(#) في المطبوعة :١448/١‏ «ففي». وهو خطأ. 

)١‏ أي: في حال زوال المشتق منه. 

0) سقطت من (ت). 

69 أي: إنما يصدق إطلاق المشتق عند زوال المشتق منه مجازاً. 

(8) سقطت من (ت). 

(0) أي: غير مُوَجّهتين» يعني: لم تُقَيّد بجهة معينة» مثل التقييد بالوقت» أو بالضرورة أو 
بالإمكان» كما هو الحال في القضايا الموجهة. انظر: شرح التهذيب ص©55» والمنهج 
القويم في المنطق الحديث والقديم ص7١١.‏ 

(5) أي: زيد ضارب في وقت التكلم. وزيد ليس بضارب في وقت التكلم. فهنا يحصل 
التناقض؛ لأن الوقت صار متحداً. أي: هاتان القضيتان من قبيل القضية الوقتية 
المطلقة: وهي التي حُكم فيها بضرورة المحمول للموضوع في وقت معين من أوقات 
الموضوع . مثاله : : كل قمر منخسف بالضرورة وقت حيلولة الأرض بينه وبين ن الشمس. 
فالانخساف ضروري الثبوت للقمر في وقت خاص: وهو حيلولة الأرض بينه وبين 
الشمس. وكذا في مثالنا هناء فالضرب مؤّقت بالضرورة في وقت التكلم» وعدمه 
مؤقت بالضرورة في وقت التكلم. والقضية الوقتية المطلقة هي من أقسام القضايا 
الموجهة: وهي التي صُرّح فيها بكيفية النسبة بين الموضوع والمحمول. مثلاً: كل 
إنسان حيوان. قضية مطلقة؛ لأنه لم يُصَرّح فيها بكيفية النسبة» هل نسبة المحمول إلى 
الموضوع ضرورية» أو دائمة» أو ممكنة» هل في وقت خاصء أو في وقت غير 
معين. والذي يكون به بيان النسبة بين الموضوع والمحمول يسمى جهة. فمثلاً لو 
قلنا: كل إنسان حيوان بالضرورة. فقولنا: بالضرورة هي جهة جَعَلت القضية موجهة». 
أي : النسبة بين الموضوع والمحمول ضرورية» فالحيوانية ثابتة بالضرورة» أي: ما 
دامت ذاته موجودة» فالانفكاك ممتنع» فلا يجوز لك أن تقول: الإنسان ليس بحيوان. 
انظر: القضايا الموجهة وأقسامها في: شرح التهذيب ص5؟» المنهج القويم ص7١١.‏ 


لاا 





]184/١ص[‎ 


[ك/5ة] 


التقييد”' قَهُمُ أهل العُرْف؛ إذ لو لم يكن كذلك لما جاز استعمال كل 
واحد منهما في تكليب الآخر ورفعه لكن أهل العرف يستعملون ذلك2©0 
فيكونان9) متناقض.. (4), وهو المطلوب. 


فإن قلت: سَلَّمنا أنهما مؤقتتان بالحال» وأنهما متناقضتان» ولكن 
لا نسلم أنه حينئذ”'2 يصح إطلاقُهم”"'؛ لأنه لا يصح: ليس بضارب في 
الحالء وهل قولكم: إن ذلك يصح » إلا مصادرة على المطلوب! 


قلت: صذق «ليس بضارب في الحال» لا يَقُبل المنازعة» إلا ممن لم 
يفهم معنى هذا الكلامء وذلك لأنا لم نعن بذلك سلب إطلاق الاسه0) 
حتى يقال: إنه مصادرة على المطلوبء بل إنَّ المَغنى/”'' غير ثابت في 
الحال؛ وقد قدمنا أنه لا ينازع في ذلك عاقل. ويقرر عندك 9 ايا 3 
بقولنا: يصدق «ليس بضارب/ فى الحال» تحقىٌ المعنى('" لا صِذق 
الا طادق 2920 إن( الخصوء9”0) سلّموا هذه المقدمة لعا ذكرها الإمام وغيره» 
وما اعترض أحدٌّ بهذا السؤال9"“ . 


)1١(‏ أي: التقييد بحال التكلم. 


)6 أي: التكذيب والرفع. ٠‏ 

(9) أي: الإطلاقان: زيد ضارب» وزيد ليس بضارب. 

)2 لأن نقيض كل شيء رفعه. 

)2 أي : حال التكلم . 

(5) أي: حين التوقيت بالحال. 

60 أي: التلفظ بهما على سبيل التسمية. 

زق4 أي : سلب إطلاق أسم الضارب عليه. 

00 أي : الضرب» وهى الصفة المشتقة . 

1 أي: المقصود.‎ )٠١( 

)1١(‏ أي: حدوث الفعل في الحالء والمراد بالفعل هنا فعل الضرب. 
0172 أي : لا صِدْق إطلاق الاسم المشتق في الحال. 

() فى المطبوعة »١58/١‏ وشعبان ١/9؟57؟:‏ (إذ). وهو خطأ. 
إسدةق جملة «أن الخصوم» فاعل اليقرر . 

.579/1١ق/١ انظر: المحصول‎ )١:4( 


08 











فإن قلت: سَلَّمنا أنه يصح «ليس بضارب فى الحال)"' ولكن لا 
نسلم استلزامها صحة (ليبس بضارب)2 . 


قلت: لأن ليس بضارب مطلقة» وليس بضارب فى الحال مؤقتة» 
والمطلقة جزء من المؤقتة. ولتوضيح ذلك فنقول: إذا قَيّدتَ في الإيجاب أو 
في السلب بزمان» ولم تَجْعل الزمان جزءاً من المحمول ‏ كانت القضية مُوَجهةٌ 
مؤقتة. وإن لم تُقَيْدا" كانت القضية مطلقة» وهي جزء من المؤقتة. والقيد 
المذكور في المؤقتة كقولنا: زيد ضارب الآن ”أو ليس بضارب الآن ‏ إذا 
جعلناه'” جهة معناه: تقييدٌُ نسبةٍ المحمول الذي هو «ضارب» إلى الموضوع 
الذي هو «زيد» إيجاباً أو سلباً'. فإذا قلت: زيدٌ ضاربٌ الآن ‏ فمعناه”" أن 
نسبة ضارب إلى زيد ثابتة الآن. وإذا قلت: زيد ليس بضارب الآن*© 
فمعناه : أن نسبة ضارب إلى زيد منتفية”؟ الآنء والآن ظرف للانتفاء23 لا 


مه 


للنفي» فإن النفي هو الحكم وهو حاصل الآن2©''7. والانتفاء”* : مَذْلُونُه0, 


 )١(‏ لأن المراد بها: أن معنى الضرب غير متحقق الآن. 

(؟) أي: من غير تقييد بالحال؛ لأن سلب الضرب عن زيد في الحال لا يستلزم سلب 
الضرب عنه في جميع الأحوال؛ لأنه لا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم. كقولنا: 
الحمار ليس بحيوان ناطق» فإنه صادق» مع أنه لا يصدق قولنا: إنه ليس بحيوان. 
انظر: نهاية السول 45/7. 

(9) يعني: إن لم تقيد الإيجاب أو السلب بزمان. 

(54) سقطت من (ت). 

(6) أي: إذا جعلنا القيدء وهو «الآن). 

(1) قوله: «إيجاباً أو سلباًه حال من: «تقييد». يعنى: الضرب ثابت لزيد الآن. أو ليس 
بثابت لزيد الآن. ْ 

60 في (غ): لمعناه؟. 

(4) في (ت).» و(غ): «معناه؟. 

(9) فى (ص): اممتنعة». 

000 في (غ): «الانتفاء) . 

)١١(‏ أي: حال التكلم» فالمتكلم نفى الضرب الآن في حال التكلم» لا في الزمان الماضي. 

() فى (ص».» والمطبوعة 2١58/١‏ وشعبان :159/١‏ «وانتفاء». وهو خطأ. 

(11) فالنفي: هو الحكم بالانتفاء. والانتفاء (أي: انتفاء مدلول هذا الكلام) هو مدلول النفي. 


4 





]/ما/١تز‎ 


وهو”'' بحسبه قد يكون الآن كما فى هذا المثال» وقد يكون أمس أو0) 
غداً على حسب ما تأتى المؤقتة”" . 


وقد يأتي الظرف”* جزءاً من المحمول كقولك: زيد ضارب الآنء 
تريد أن ضَوْبّه الآن ثابت» أو ليس بضارب الآنء تريد ضربه الآن منفى*' . 


فهذه ليست موجهة والمنفي فيها أخص من المنفي في الموجهة والمئْبَت 
ا فى 8 
أخص ** من المثبت. 


ولنزد ذلك إيضاحاً فنقول: إذا قلت: ليس زيدٌ ضارباً الآن أو" يوم 
الجمعة ‏ فلا يجوز أن يكون الآن أو يوم الجمعة ظرفاً لحكمك”", ألا 
ترى أنك تقول: يوم الجمعة ‏ وأنت غير حاكم فيه””. وبقي بعد هذا أن 
يوم الجمعة إما أن يكون ظرفاً لانتفاء الضرب المقيّد بذلك الوقت أو 
المطلق. و“المعنى: أن زيداً يصدق يوم الجمعة أنه ليس بضارب» ومن 
ضرورة انتفائه/ انتفاء المقيد. وإذا وضح أن المطلقة جزء من المؤقتة!") 
صح تعبير الإمام في «المحصول» بالكل والجزءء ودعواه استلزام الكل 


(1) أي: الانتفاء. 

(0) سقطت من (خ). 

(*) يعني: أن الحكم بالنفي يكون الآن» لكن مدلوله وهو الانتفاء قد يكون الآنء وقد 
يكون في الماضي» وقد يكون في المستقبل» فلا يلزم من كون النفي الآن أن يكون 
الانتفاء الآن» بل قد يكون قبله» وقد يكون بعده. 

(45) وهو الآن. 

(5) فى (ص): «منتف». 

(49 في (ص)ء والمطبوعة ١/58١ء‏ وشعبان :57“0/١‏ «بأخص». وهو خطأ. 

(50) سقطت من (ت). 

0) وهو النفي بليس؛ لأن الظرف وهو «الآن» أو «يوم الجمعة» ليس ظرفاً للنفي» بل ظرفاً 
للمحمول» قالنفي للمحمول عن الموضوع حالة كون المحمول مقيداً بذلك الظرف» 
فالحكم بالنفي وارد على المحمول وهو مقيد» فلا يجوز جعل القيد للحكم بالنفي. 

(4) يعني: غير قائل لذلك الحكم فيه بل تقوله في يوم غيره. 

(9) في (ت): «أو4. وهو خطأ. 1 

)٠١(‏ في (غ): «المقيّدة؟. 


الك 





الجزء» وليس”' مراده الجزء من حيث اللفظ بل من حيث المعنى. 

فإن قلت: المطلقة أعم من المؤقتة فكيف تستلزمها المؤقتة؟ 

قلت: أصل المطلقة كذلك» ولكن قد يعرض لها ما يقيدها لغة أو 
عرفاً وقد ادعيناه هنا حيث قلنا: إن العرف يؤقتها'" بحال التكلم ودلّلنا 
عليه. فالمطلقة”" وإن كانت مطلقة فى اللفظ فهى مقيدة بحسب العرف؛ 
فكأن”*» ذلك منطوقاً به فساوت”* المؤقتة» وإنما دلالة المؤقتة صريحة فى 
الوقتء ودلالة المطلقة ظاهرة» ولهذا المعنى لم يأت الإمام في 
«المحصول» بلفظ الأعم والأخص؛ لأنه يضره» فإنه يدعي تساويهما عرفا 
ولغة» فكيف يقول: إن أحدهما أعم من الآخرء بل تَرَكْ ذلك وعدل إلى 
الكل والجزء فإنه صحيح على التقديرين» أعني: من حيث العقل والأصل» 
ومن حيث الاستعمال» والجزء قد يكون مساويا في الوجود: كالناطق فإنه 
جزء الإنسان ومساو له بخلاف الأعمء فإنه قد يوجد بدون الأخص/ . 


فإن قلت: قد فهم أصحاب الإمام أن مراده الأعم والأخص ومنهم 
صاحب «التحصيل»» فقال: يصدق: ليس بضارب؛ لصدق الأخص منه: 
وهو ليس بضارب في الحال”” . 

قلت: قال والدي رضى الله عنه في كتابه «الاتساق في بقاء وجه 
الاشتقاق») وهو ميختصر وضعه فى هذه المسألة : «إنهج” ما فهموا جيدأ) . 


)١(‏ في (ص): اليس»2. 


(9) في (ص): «يؤقتهما». وضمير التثنية يعود على القضيتين المطلقتين السابقتين الموجبة 


والسالبة: زيد ضارب» وزيد ليس بضارب. لكن المثبت أحسن؛ لأن الضمير يعود إلى 
أقرب مذكور وهي القضية المطلقة. 

0 فى (ت): «بالمطلقة». وهو خطأ. 

)5( فى (ك): «وكأن». 

() في المطبوعة »1594/١‏ وشعبان :710/١‏ «فسارت». وهو خطأ. 

(0) انظر: التحصيل .1١57/١‏ 

03 أي : الأصحاب. 
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غ1 ] 








]٠٠١ [ك/‎ 


]185/١ص[‎ 


وأطال النّمس فى ذلك» وأجاب عن سؤال لصاحب «التحصيل» ذَّكره على 
هذا وعَظم خطبه ونحن لم نذكر السؤال» لكونه مبنياً على م2 فهمه 
صاحب «التحصيل» من أن الكل أعم والجزء أخص”"“. وقد بَيِّنا أنَّ الإمام 
لم يرد بالكل والجزء الأعمّ والأخصٌ» وأن الجزء قد يكون مساويا. 


قال: (وعورض بوجوه . 


الأول: أن الضارب مَنْ له الضَرْب وهو أعم “من الماضي" . وَرد: 
بأنه أعم من”* المستقبل أيضاً وهو مجاز اتفاقاً. 


الثاني: أن النحاة منعوا عمل النعت للماضي”". ونوقض: بأنهم 
اعملوا المستقبل. 


الثالث: أنه/ لو شرط لم يكن المتكلم ونحوه حقيقة. وأجيب: بأنه 
لما تعذر استعمال أجزائه اكثّفِي بآخر جزء . 


الرابع: أن المؤمن يُطلّق''' حالة الخلو عن مفهومه. وأجيب: بأنه 
مجازء وإلا لأطلق/ الكافر على أكابر الصحابة حقيقة) . 


عارض الخصم دليلنا بأوجه زعم أنها تدل على مطلوبه: 


الأول: أن الضارب عبارة عمن ثبت له الضرب» وهو أعم من أن 
يكون دائماً أؤ لا''؛ فيكون إطلاقه على أفراده على سبيل الحقيقة» 
كإطلاق العام على أفراده . 


للق سقطت من دت). 

(6) انظر: التحصيل .5١5/١‏ 

)6 سقطت من (ص»» و(غ): و(ك)» والمطبوعة 2٠6١/١‏ وشعبان .571/١‏ 
(5) في (ص)ء و(ك)» والمطبوعة 2١6١/١‏ وشعبان ١/١1؟:‏ «في4. وهو خطأ. 
(5) في (غ): «الماضي». 

(3) في (ت» (غ)» و(ك): ايصدق». 

0) يعني: أن الضارب هو مَنْ ثبت له الصَرْبٍ سواءٌ كان ذلك دائماً أو منقطعاً. 
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وأجاب : بأن ذلك منقوض بأنه30) أعم من المستقبا أيض” ؛ فيلزم 


أن يكون حقيقة فيه0”©. ولا قائل به 


ولقائل أن”*؟ يقول: إذا كان الضارب مَنْ ثبت له الضرب - فهو غير 


صادق باعتبار المستقبل؛ لأنه ما ثبت له فلا يتجه قولكه'''؟: إنه أعم من 
المستقبل أيضاً . 


الثاني: أن جمهور النحاة قالوا: النعت أي: المشتق”": كاسم الفاعل 


واسم || . ل إذا كان بمع: الماضى وليس معه «أل» “فهو لا" يَنْصبٍ 
مفعوله”“'» بل يتعيّن أن يُجَر بالإضافة إليه تقول: مررت برجل ضارب زيدٍ 


000 
00 
فرق 
هق 
)0( 
00 
زف4 


فك 
0 


أي : الضارب . 

يعني : فيطلق على المستقبل» وعلى الماضي» وعلى الحاضر. 

أي: في المستقبل. 

أي: ولا أحد يقول بأن إطلاق الضارب في المستقبل حقيقة. 

سقطت من(ص)» والمطبوعة ١/ر‏ دوق وشعبان لكر 

أي : جوابكم عن دليلنا. 

قال ابن عقيل رحمه الله تعالى: «لا يُنئعت إلا بمشتق لفظأً أو تأويلاً. والمراد بالمشتق 
هنا (أي: في باب النعت): ما أخذ من المصدر للدلالة على معنى وصاحيه: كاسم 
الفاعل» واسم المفعول» والصفة المشبهة باسم الفاعل» وأفعل التفضيل. والمؤول 
بالمشتق: كاسم الإشارة نحو: مررت بزيدٍ هذا. أي: المشارٍ إليه وكاسم الموصول» 
وذو التي بمعنى صاحب» وأسماء النسب». شرح ابن عقيل 2195/١‏ مع اختصار 
وتصرف . 

سقطت من (غ). 

اسم الفاعل يعمل عمل فِعْله فيرفع الفاعل» وينصب المفعول» واسم المفعول يعمل 
عمل فِعْله المبني للمجهول» فيرفع المفعول؛» وإن كان له مفعولان رفع أحدهما ونصب 
الآخرء وهما يعملان عمل فعلهما إن كانا مجردين عن «أل» بشرط أن يكونا بمعنى 
الحال أو الاستقبال» وأن يعتمدا على شىء قبلهما كأن يقعا خبرين نحو: هذا ضاربٌ 
زيداً الآنء أو غداً. الزيدان مضروبان الآنء أو غداً. وإن كانا بمعنى الماضي وهما 
مجردان لم يعملاء فلا تقول: هذا ضاربٌ زيداً أمس. بل يجب إضافته» فتقول: هذا 
ضاربٌ زيد أمس . 

انظر: شرح ابن عقيل على الألفية 6/5 »15١ ١18‏ جامع الدروس العربية 
للغلاييني ”/ 587. 


ال 





أمس. وهذا يدل على جواز استعماله بمعنى الماضىء والأصل فى 
الاستعمال الحقيقة. 


وأجاب: بأن هذا منتقض بإجماعهم على إعماله إذا كان بمعنى 
الاستقبال؛ لأن ما قلتموه في الماضي يأتي بعينه في المستقبل مع أنه مجاز 
000 
اتفاقا”'' . 


الثالث: لو كان بقاء”"© «المشتق منه»؟ شرطاً فى صحة إطلاق «المشتق» 
حقيقة”” ‏ لاستحال إطلاق المتكلم والمخبر بطريق الحقيقة على شيءٍ 
أصلا”'؛ لأن المُشْتق منه”** وهو الكلام والخبر لا يمكن بقاؤهما؛ لأنهما 
من الموجودات التي هي غير قارة الذات"'©. 

وأجاب بمنع الملازمة”'"'؛ وذلك لأن الشرط أحد الأمرين: إما بقاء 
المشتق منه وذلك فيما يمكن بقاؤه» أو بقاء آخر جزءٍ من أجزائه": إن لم 


- -فائدة: وينبغي أن يُعْلم أن اسم الفاعل العامل عمل فعله يجوز في مفعوله وجهان: 
الجر بالإضافة» والنصب على المفعولية» فتقول: هذا ضاربُ زيدٍ الآن أو غداً. وهذا 
ضاربٌ زيداً الآن أو غداً. وفائدة الإضافة التخفيف فى اللفظ؛ ولذلك يقال لها 
الإضافة اللفظية» أي: لا تفيد تخصيصاً ولا تعريفاً. وكذلك اسم المفعول يجوز في 
معموله الجر والرفع على النيابة عن الفاعل. فتقول: هذا مضروبٌ الولد. بالجر. وهذا 
مضروبٌ الولدٌ. بالرفع. والإضافة لفظية كما تقدم. 

)١(‏ أي: مع أن إطلاق اسم الفاعل واسم المفعول في المستقبل مجاز اتفاقاء فلزم أن 
يكونا في الماضي كذلك. 

(0) سقطت من (ت). 

() قوله: لو كان بقاء... إلخ هذا مقدم. 

(4) قوله: لاستحال إطلاق. . . إلخ هذا تالي. 

(5) سقطت من (ت)» و(ص)» و(غ)ء والمطبوعة »١6١/١‏ وشعبان .777/١‏ 

(1) فالمتكلم إذا أطلق عليه هذا اللفظ يكون باعتبار ما مضى من كلامه الذي فني وانتهى؛ 
لأن الكلام لا يبقى. قال الإسنوي: «... لأن الكلام ونحوه اسم لمجموع الحروف» 
ويستحيل اجتماع تلك الحروف في وقت واحد؛ لأنها أعراض سيالة لا يوجد منها 
حرف إلا بعد انقضاء الآخر؛ . نهاية السول ؟457/7. 

(0) أي: الملازمة بين المقدم والتالي. 

(4) أي: أجزاء المشتق منه. 





يُمكن بقاؤه بالكلية» لأن وضع اللغة غير مبني على المضايقة في مثل هذه 
الأمور”""» وهذا كإطلاقهم الحال .على الزمان المعيّن مع أن الموجود منه 
ليس إلا جزءاً واحدا” . 


الرابع : أنه لو اشترط بقاء «المشتق منه» في صحة إطلاق «المشتق» حقيقة - 


للزم أن لا يصح إطلاق المؤمن بطريق الحقيقة على منْ خلا عن مفهومه”" بالنوم 
مثلآء ولكن ذلك باطل؛ لأنهم يطلقونه عليه» والأصل في الإطلاق الحقيقة”؟'. 


وأجاب: بأن إطلاقه ليس على سبيل الحقيقة» بل هو مجازء وإلا 


لصح إطلاق الكافر على أكابر الصحابة حقيقة بسبب كفر تَقَدَمَ إذ الاطراد”*» 


000 


زف 


هرف 
هع 


)ئه) 


فإطلاق الكلام حقيقة على المتكلم لا بد وأن يكون في آخر جزء من أجزاء الكلام, 
أما إذا انتهى المتكلم من كلامه ‏ فإطلاق المتكلم عليه مجاز لا حقيقة. قال الإسنوي 
رحمه الله تعالى: «... لما تعذر اجتماع أجزاء الكلام وشبهه اكتفينا في الإطلاق 
الحقيقي بمقارنته لآخر جزء؛ لصدق وجود المشتق منه مع مقارنته لشيء منه. فمن 


قال: قام زيد مثلاء إنما يصدق عليه متكلم حقيقة عند مقارنة الدال فقطء لا قبلها ولا 


بعدها»). نهاية السول 15/7. 

ومن الأمثلة أيضاً على الوجود غير القار الحركة» فلا يوصف الجسم بأنه متحرك حقيقة 
إلا في حال التحرك» أي: في آخر جزء من أجزاء الحركة. 

أي: مع أن الموجود من الزمان المعيّن ليس إلا جزءاً واحداً حال التكلم» وأما قبل 
التكلم فتلك الأجزاء من الزمان معدومة فانية» فالزمان غير قار الذات» ومع ذلك 
أطلقنا الحال على الزمان المعيّن. 

وهو الإيمان. 

قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «بيانه: أن الواحد منا إذا نام يصدق عليه أنه مؤمن» 
ولا يصدق عليه الإيمان في تلك الحالة؛ لأنه إما عبارة عن التصديق كما هو مذهب 
الأشعري» أو عن العمل كما هو مذهب المعتزلة» وكلٌ منهما ليس بحاصل في حال 
نومه». نهاية السول ؟/15. ش 

في المطبوعة 2١5١/١‏ وشعبان :175/١‏ «الاطرار». وهو خطأ. والاطراد: هو 
الانطياق على جميع الصور. وهو المعبر عنه بالتلازم في الثبوت» فكلما وجدت العلة 
وجد الحكم» فالحكم مطرد مع العلة» أي: جار معها حيث تجري» وموجود معها 
حيث وجدت. فحيث وجدت الحقيقة وجدت أفرادهاء ولا تتخلف الحقيقة عن 
أفرادهاء وإلا لم يكن ذلك الفرد حقيقة. 

انظر: التعريفات للجرجاني ص7؟7١»‏ والمصباح المنير 210/7 مادة (طرد) . 
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ولقائل أن يقول: إن الإيمان الطارئ بعد الكفر يضاده؛ فلذلك لم 
يصح إطلاق الكافر على من صدر منه في الماضيء إذ هو" وصف 


وجودي يضاد الأول» فكان'”"' كإطلاقك على الأسود أنه أبيض باعتبار 
بياضه المتقدم» وقد قَذَّمنا أن ذلك ليس من محل النزاع. 


فوائد: 

إحداها: اعلم أنا لا نعني بالحال حال نطقنا بل حال اتصافه بالمشتق 
منه؟. فإذا قلت: اقتلوا المشركين ‏ فمعناه: الأمرُ بقتل من اتصف بالشرك 
وإن لم يكن وقتٌ قولك: اقتلوا المشركين ‏ متصفاً به. 

وقد حَفِي ذلك على””؟' بعض الفضلاء ”فظن"" أنه لا يشمل مَنْ يأتي") 


3 


بعد ذلك إلا مجاز”" . 


فلك أي : الكفر. 

(؟) في (ك): «وكان». 

0) أي: قولنا: إطلاق الاسم المشتق ياعتبار الحال حقيقة بالإجماع» لا نعني بالحال حال 
النطق؛ لأنه قد لا يكون المطلق عليه متصفاً بذلك المشتق حال النطق» فكيف يكون 
الإطلاق حقيقة! بل نعني بالحال: وقت اتصافه بالمشتق منه» فيكون إطلاق المشتق 
عليه في ذلك الوقت حقيقةء» سواء كان ذلك الوقت في وقت النطق» أو في المستقبل» 
فمتعلّق الإجماع هو الإطلاق وقت الاتصاف» سواء في زمن النطق أو بعدهء وليس 
متعلّقة الإطلاق وقت النطق فقط. وقد فصل الشارح رحمه الله تعالى هذه الفائدة في 
كتابه «الأشباه والنظائر» تفصيلاً بديعاً نفيساً يحسن مراجعته في .8١/7‏ 

(4) في (غ): لاعن»2. 

(05) سقطت من (ت). 

(5) في (ك): «وظن». 

0 وهذا الفاضل هو القرافي رحمه الله تعالى» إذ قال: «إِنَّ نصوص الكتاب والسنة لا 
تتناول مَنْ كان في زماننا إلا بطريق المجاز» مثل قوله تعالى: <تاتئوا لْمَتْركِنَ » 
وقوله تعالى: لوَالْسَارِقُ وَألَارمَةٌ مَأَقَطهُوَا يدِيهُمَا4 وقوله تعالى: ٍأأَزَيةٌ وَزَنْ»؛ لأن 
هذه المشتقات لا تتناول على وجه الحقيقة إلا مَنْ كان متصفاً بها وقتٌ تزولهاء وأما 
مَنْ بعد ذلك فهي مجاز. 
لكنه قال ذلك تفريعاً على هذه المسألة ومستشكلا إياه إذ قال بعد ذلك: «وهو خلاف 
الإجماع» بل أجمع العلماء على أن هذه الألفاظ حقائق في هذه المعاني» فكيف _ 


كم 








الثانية : الحقيقة والمجاز إنما هما باعتبار الاستعمال» فإذا قلت: زيد 
ضارب فهنا أمران: 

أحدهما: استعمال ضارب فى معناه أو غير معناه» وهو محل الحقيقة 
والمجاز. 


والثانى : حَمْلٌ ضارب على زيد0ى, وهذا لا يوصف بحقيقة ولا 
مجاز» ولا دلالة له على حال ولا مُضِي ولا استقبال» بل هو مطلق باللسبة 
إليها”2: والقضية إن أطلقت احتملت الثلاثة”" إلا أنا نحمله عند الإطلاق 


-0 ت5ُتصور هذه المسألة» وكيف تُجمع بينها وبين هذه القاعدة الإجمالية؟. نفائس الأصول 
00/7 
ثم أجاب عن هذا الإشكال: بأن المشتقات قسمان: محكوم به؛ ومُتَعَلّقَ الحكمء 
فالمحكوم به هو مثل قولنا: زيد صائم أو مسافرء فقد حكمنا عليه بهذه المشتقات. 
ومتعلق الحكم هو مثل: أكرم العلماء» ولم نحكم بأن أحداً عالم» بل حكمنا بوجوب 
الإكرام لهمء وهو متعأق هذا الحكم» ومرادنا ‏ في هذه المسألة ‏ المشتقٌ إذا كان 
محكوماً به أما إذا كان متعلّق الحكم فهو حقيقة مطلقاً مِنْ غير تفصيل» » والله سبحانه 
وتعالى لم يحكم في تلك الآيات بأن أحداً أشرك» ولا زنى» ولا سرق» بل حكم 
بوجوب القتل» والقطع» والجلد فقطء وهذه الطوائف متعلّق الأحكامء فاندقع 
الإشكال عن نصوص الكتاب والسئة بتخصيص الدعوى. أي: دعوانا فى مسألة المشتق 
بأنه حقيقة في حال النطق إذا كان محكوماً به» وأما إذا كان المشتق متعلق الحكم فهو 
حقيقة مطلقاً بلا تفصيل» سواء في زمن النطق أو بعده. 
وهذا الذي قاله القرافي رحمه الله تعالى يرد عليه أنه لم يقل به أحدٌ غيره إذ قال هو 
معترفاً بذلك: «مع أن كل مَنْ رأيته يتحدث في هذه المسألة يذكرها عموماء وهو باطل 
إجماعاً وبالضرورة كما ترى». ١‏ . 
نفائس الأصول 557/7» ويّرد عليه أيضاً ما قاله الشارح من أن المراد بالحال هو حال 
الاتصاف بالمشتق منهء لا حال النطق. والله أعلم. 
فائدة: قد وجدت بعد ذلك أن الإسنوي رحمه الله تعالى نقل عن القرافي كلامه السابق 
مُتِراً له في كتاب التمهيد ص154» ولكن هذا لا يمنع حكمنا بأنه لم يقل به أحد 
سواه؛ لأن الإسنوي متأخره والقرافي استنبط هذا التقسيم من عندهء فكان منفرداً به. 
وانظر رد الشارح على القرافي في الأشباه والنظائر 81/1. 

)١‏ أي: جعل ضارب محمول» وزيد موضوع. 

(؟) أي: إلى الأزمنة الثلاثة. 

(0) أي: قضية: زيد ضارب» إن أطلقت فلم تُقَيّد بزمن ‏ احتملت الأزمنة الثلاثة . 


4 











]٠١١/كز‎ 
]/1١غ[‎ 


]128/١ 3ص‎ 


على زمان النطق لغةّ وعرفاً؛ ولأنه ليس غيره”'' أولى منه”” . 


وأما المحمول الذي هو ضارب فإِنْ أريد به معناه ممن هو متصف 
بالصضَّرْب في الحال”" كان حقيقة إما صدقاً إِنْ طابق» أو كنباً إن لم 
يطابق. وإ أريد به غير معناه كان مجاز”*'. والأمر في السلب في جميع 
ذلك على ما قررناه؟ لا يختلف 


الثالئة: إذا قلت: زيدٌ ضاربٌ/ أمس أو غداً ‏ فقد يُطلق المُطلق 
أنه" مجاز؛ لأن اسم/ الفاعل حقيقة في الحال» والتصريح بأمس أو غداً 
إنما هو قرينة لإرادة المجاز. كقولك: رأيتَ أسدأا يرمي بالنشاب» وقد 
يُطْلِق أنه" حقيقة «لكن9) اتصل , بمعمول” 0 والحق خلاف 
الإطلاقين©؛ لأن الحَمل57) لا حقيقة” فيه ولا مجاز كما عرفت» 
فحكمك على زيدٍ الآن بأنه ضارب غداً لا حقيقةً ولا مجاز» والمحكوم به 
وهو ضارب غداً إِنّْ أريد معناه وهو أنه يحصل منه الضرب غداً كان 
وهكذا ضارب أمس. ولا يمكنك أن تُريد أنَّ الصَرْب الثابت الذي يقع غداً 
هو/ ثابت الآن فذلك مستحيل» لكن تريد أنه الآن محكوم عليه بالصَرْبٍ 


: زيدك سيضرب غداً. وإن أريد به غير معناه كان مجازاً 


)١(‏ أي: غير زمان النطق. 


(0) سقطت من (غ). 

() أي: حال الإطلاق والنطق. 

(8) أى: إن أريد به غير معنى الضرب كان الإطلاق مجازاً. 
000 أي : في الايجاب . 

200 أي : قوله: زيدٌ ضاربٌ أمس أو غداً. 

(0) سقطت من (ت). 


00 أي : ضارب. 

)٠١(‏ وهما رن الزمان: أمس» أو غداً. فأمس ظرف زمان مبني على الكسر في محل 
تنصب. أ: ظرف زمان منصوب بالفتحة على الظرفية. 

)0010 السقيقة والسجا 


000 0 جعل ضارب محمول على زيد» وزيد موضوع. 
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في غدء والحكم غير موصوف بحقيقة ولا مجاز» فإن أردت أن تَصِمَّهِ الآن 
بِضَرْبهِ في غَدٍ كان مجاز"'؟. والله أعلم. ٠‏ 


فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور: 

لو عُزِل القاضي فقال: امرأة القاضي طالق ‏ هل يقع طلاقه'''؟ فيه 

ماقااة 5 3 إفرم 
وجهان في فروع الطلاق من الرافعي” ". 

آخر؟: لو قال: إِنْ كانت امرأتي في المأتم - فَأَمَتي حرة» وإن كانت 
أمتي في الحمام فامرأتي طالق. وكانتا عند التعليق كما ذَكر عَتّقت الأمة ولم 
تطلق المرأة؛ لأن الأمة*' عتقت عند تمام التعليق الأول» وخرجت عن أن 
تكون أمته فلم يحصل شرط الطلاق». ”*وهذا لأن*" أمته لا تكون حقيقة إلا 
لمَنْ يملكها في الحالء» ولو قَدَّم ذكْر الأمة فقال: إِنْ كانت أمتي في المأتم 
فامرأتي طالق» وإنْ كانت امرأتي في الحمام فأمتيى حرة. وكانتا كما ذكر”*” 
طَلُقَتْ المرأة» ثم إِنْ كانت رجعية عتقت الأمة أيضاً وإلا فلا”©. والفرع 
مسطور في فروع الطلاق أيضاً"'"'» وإنما تعتق الأمة في هذه الحالة تصدق 
لفظ الزوجة على الرجعية. 

آخر”": لو حلف لا رأيتُ منكراً إلا رفعته إلى القاضي فلان» ولم 


)١(‏ فمجمل الكلام في مسألة المشتق هو الإطلاق في حال الاتصاف بالمشتق أو قبله أو 
بعده. لا في الحكم بالمشتق؛ لأن الحكم لا يوصف بحقيقة ولا ميجاز. 

؟) بناءً على أنه هل وَضصْفٌ القاضى لا زال باقياً باعتبار ما سبق أ لا؟ 

6 انظر: ٠التمهيد‏ للإسنوي ص150.» الأشباه والنظائر للشارح ؟/8. 

() سقطت من (ص)» و(غ)) و(ك)» والمطبوعة ١/؟6١»‏ وشعيان ١/577؟.‏ 

() في (ص)» و(ك)» والمطبوعة 2١67/١‏ وشعبان ١/717؟:‏ «المرأة». وهو خطأ. 

(#) في (ص)»ء والمطبوعة 2167/١‏ وشعبان :777/١‏ «وهو الآن». وهو خطأ. 

0 في المطبوعة 2١57/١‏ وشعبان :7754/١‏ «ذكرا». وهو خطأ. 

(5) لأن الرجعية امرأته» فالوصف لا زال باقياء بخلاف البائنة فإنها وإِنْ كانت تعتد منه 
لكنها ليست بامرأته؛ لأن التكاح قد زال. 

() أي: عند الرافعي. 

0) سقطت من (ص))» ولغ). و(ك». والمطبوعة 2١67/١‏ وشعيان .774/١‏ 
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يَنْو أنه يرفعه إليه وهو قاضء» وتمكن من الرفع إليه فلم يرفع حتى عُزل ثم 
رَفَع إليه - ففي الحئث وجهان إذا مات''' ولم يَرْفع إليه إلا وهو معزول”" . 


و”" لو حلف: لا يدخل مَسْكن فلانٍ» فدخل ملكا لَهُ لم يكن ساكِته 
فثلاثة أوجهء ثالثها: إِنْ كان سَكئه في الماضي ساعة ما حنّثء وإلا 
فلد40؟ , ْ 

آخر””*: قال المتولي: لو وَقّف على عبدٍ فلانٍ وقلنا: العبدٌُ يَمْلِكِ - 
صح'"2 وكان الاستحقاق”" متعلّقاً بكونه عبدٌ فلانِ» حتى لو باعه أو وهبه 
زال الاستحان 260080 , 


قال: (الثالئة: لا يُشتق اسم الفاعل لشيء والفعل قائمٌ بغيره؛ 
للاستقراء. قالت» المعتزؤلة: الله متكلم بكلام يخلقه فى جسم كما أنه 
الخالق والخلق هو”"“ المخلوق. قلنا: الحَلّق هو التأثير). 


والفعل''١ 2‏ الذي هو المشتق منه ‏ قائم بغير. 


للك أي : الحالف. 

(؟) ففريق يقول بالحنث» وآخرون بعدمه. 

)2 سقطت الواو من (ص)» و(غ)» و(ك)» والمطبوعة ١/؟6٠١»‏ وشعبان .59"5/١‏ 

(4:) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ؟/87. 

(5) سقطت من (ص)»)» و(غ)» و(ك)» والمطبوعة 2١97 /١‏ وشعبان .574/١‏ 

(5) أي: صح الوقف. ومَلّك العبدُ ذلك الوقف. ولو قلنا بعدم ملك العبد فيكون الوتف 
للسيدء كما نقول: وَنّف على ثَوْر فلان. 

0) أي: استحقاق منافع الوقف. 

() لأن الوقف معلّق على الإضافة بكونه عبد فلانٍء فإذا زالت الإضافة زال الاستحقاق. 

(9) انظر المسألة في: المحصول ١/ق١/759؛‏ التحصيل ,7505/١‏ الحاصل ١/١9"1ء‏ 
نهاية السول 299/5 السراج الوهاج 2784/١‏ البحر المحيط 2578/7 بيان المختصر 
0١‏ شرح العضد على ابن الحاجب 2175/١‏ فواتح الرحموت ١/1917؛‏ شرح 
الكوكب .75١57/١‏ 

.594/١ وشعبان‎ 2157/١ .سقطت من (ص)» و(غ)» والمطبوعة‎ )٠١( 

.50١/١ أي: معنى المصدر. انظر: بيان المختصر‎ )١١( 


65 








واستدل الأصحاب على ذلك بالاستقراء» فإنا تتبعنا مواقع استعمال 
المشتقات فلم نجد موقعاً اشق تق له اسم الفاعل والفعل المشتق منه قائمٌ 
بغيره» فدل على أن ذلك”١‏ ' خارجٌ عن كلام العرب فيكون ممنوعا/ . 

وقد لَزِم المعتزلةٌ الخلافٌ في ذلك حيث قالوا: إن الله تعالى متكلّم 
بكلام قائم بغيره لا بذاته» وإلا لكانت ذاه مَحَلا للحوادث. وذلك على 
أصلهم في أن الكلام حادث؛ لأنهم لا يعترفون بالكلام النفسي”" . 

واحتجوا على ما ذهبوا إليه مِنْ أنه يجوز إطلاق المتكلم على الله 
تعالى بسبب كلام يخلقه في جسم: بأنه يُطْلْق عليه الخالق بالحقيقة» 
والخالق مشتق من الخَلْق والخَلْقٍ لم يقم بذاته سبحانه وتعالى؛ لأن الحَلق 

هو المخلوق: وهو الأثر البائه0” عن ذات الله تعالى» ومنه©* قوله تعالى : 

50 َقُ 00 أي . “موق أشي" 

وأجاب: بأن الحَلق ليس هو المخلوق بل هو تأثير الله تعالى: "في 
المخلوقات» والتأثير قائم بذات الله تعالى"”'» وأما الإطلاق الواقع في الآية 
فإنه مجاز. 

قال: (قالوا: يلزه دم العالم» وإلا لافْتَمّر إلى خَلْقٍ آخر 
وتسلسل""©. قلنا: هو نسبةٌ فلم يحتج إلى تأثير آخر). 

قالت المعتزلة: لو كان الخََلّق''' هو التأثير كما ذكرتم ‏ لزم أحدٌ 


)١(‏ أي: إطلاق اسم الفاعل على غير منْ قام به الفعل. 

0) أي: الكلام النفسي القديم. 

فرق في (ت). و(غ). و(ك): «المباين». 

200 أي : مِنْ إطلاق الخَلق على المخلوق. 

(60) سورة لقمان: الآية .١١‏ 

(5) في (ك): «مخلوقة». 

4# سقطت من المطبوعة ١/6؛»ء‏ وشعبان ١/7"0؟.‏ وهي في (ت)2 0 و(ك) بلفظ : 
في المخلوق. .. إلخ» وفي (ص) بلفظ : في المخلوقات» والتأثير ٠‏ إلخ. 

(40) سقطت من شعيان .776/١‏ 

() في (ت): الويتسلسل». 

)٠١(‏ سقطت من (ت). 


]1484/١ضص[‎ 








]٠١١ [ك/‎ 


محالين: إما ‏ قِدّم العالم أو التسلسل؛ وذلك لأنه''* إما قديم أو حادث» 
إذ كل مفهوم وجودياً كان أو عدمياً لا يخلو/ عن أحدهما؛ لأنه”" إِنْ 
كان مسبوقاً بالعدم سَبْقَاً زمانياً فهو الحادث» وإلا فهو القديم. 


فإن كان قديماً لزم قِدّم العالم؛ لأن امو 90) قديم والتأثير فرضناه 
قديماًء وإذا وُجد المؤثّْر والتأثير استحال تخلف الأثر وهو العالم» فيلزم من 
وجودهما”' في الأزل وجودٌ العالّم فيه. ولأن التأثير نسبة بين الخالق 
والمخلوق9', وقِدم النسبة يقتضي: قِدْم المنتسبَيْن”'" ضرورة افتقارها 
إليهما. ولأن العالّم: هو ما سوئى الله تعالى» والتأثير غير الله تعالى؛ إذ 
التأثير غير المؤثّر”” . 

وإن كان”* حادثاً افْتّقر في حدوثه إلى تأثير”' "2 والكلام فيه كالكلام 
في الأول؛ فيلزم التسلسل”"'". 

وأجاب المصنف بأنه نسبة إلى آخرهء أي: يختار أنه" حادث 
ويمنع”"'' لزوم التسلسل؛ وذلك لأن التأثير نسبةٌ» والنسبة لكونها من 


)1١(‏ أي: التأثير. 
(6) أي: القدم أو الحدوث. 
99) أي: التأثير. 


(5) وهو الله تعالى. 

(5) أي: وجود المؤثر والتأثير 

5) فالخالق: هو المؤثر» والمخلوق: هو المتأثر. 

) أي: قدم النسبة التي هي التأثيرء يقتضي قدم المنتسبّيْن: وهما الخالق والمخلوق. 

0( لأنهم بَيّنوا بأن التأثير نسبة بين الخالق والمخلوق» والمؤثر هو الله تعالى» فالنسية غير 
المؤثر. 

)04 7 التأثمر: ا 

)١١(‏ يعني: اه 0 إما أن يكون قديماً فيلزم قِدَم العالم» وإما أن يكون حادثاً فيحتاج 
إلى تأثير ثاللث» وهكذا يقال في الثالك وما بعلذه. فيلزم من ذلك التسلسل. 

(؟١١)‏ أي: التأثير. 

(1) في (ت): الونمنع) . 
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و 
م8 


الأمور الاعتبارية التى لا وجود لها في الخارج غير/ مفتقرة إلى تأثير مؤ 
000 
فيها ‏ . 

ثم إن" الأمور الاعتبارية لا يمتنع التسلسل فيها كذلك”"» وهذا كما 
أن الواحد نصف الاثنين» وثُلْت الثلاثة» ورُبُع الأربعة وهلم جرا إلى ما لا 
نهاية له من الأعداد. 


واعلم أن الإمام لم يُجب عن الشبهة المذكورة””'» ثم قال: «ومما/ 
يدل على أنه ليس من شَرْط المشتق منه قيامّه بِمَنْ له الاشتقاق*؟2: أن 
المفهوم من اسم المُشْتَق”' ليس إلآ أنه ذو ذلك المشتق منه”"©. ولفظة80) 
«ذو؛ لا تقتضى الحلول”'؛ ولأن لفظ اللابن” والعامر والمكى والمدنى 
والحداد مشتق من الأمور التي يمتنع قيامها بمن له الاشتقاق)23020 هذا 
كلامه. وقد أوهم اختيارز مذهب المعتزلة؛ ومناقضتّه في ذلك لما اختاره في 
كتبه الكلامية'"'". حتى قال الشيخ شمس الدين الأصفهاني في شرح 


م 


)1١‏ أي: أن النسب والإضافات كالبنوة والأخوة أمور عدمية لا وجود لها في الخارج» 
وإنما هي أمور اعتبارية» أي: يعتبرها العقل فلا تحتاج إلى مؤثر. انظر: نهاية السول 
الى 

(0) في (ت): «وبأن». 

(9) في (ص): «لذلك)». 

(4) وهي لزوم قدم العالم أو التسلسل. 

(0) أي: قيامه بصاحب المشتق» وهذا خلاف ما قرره البيضاوي سابقاً. 

(0) سقطت من (ت). 

60 فإذا قلنا: ضارب» أي: ذو ضرب. أكل» أي: ذو أكل» ونحوهما. 

(4) في (ك): «ولفظ». 

(9) أي: لا تقتضي حلول المشتق منه في الذاتٍ المَشْتّق لها. 

() في شعبان ١/ه7*0:‏ «الملاين». 1 

)٠١(‏ فيمتنع قيام اللبن بالذات التي تبيع اللبن؛ لأن حقيقة اللْبّن منفصلة عنهء وكذلك التامر 
الذي هو بائع التمرء والمكي الذي هو من مكة... إلخ. 

.754/١ق/١ المحصول‎ )١١( 

(؟1) أي: أوهم هذا الكلام اختيار الرازي لمذهب المعتزلة» وأوهم أيضاً مناقضته لنفسه فيما 
اختاره في كتبه الكلامية» حيث اختار فيها مذهب الأشاعرة. 


ال 


غ1 4] 


]١15١/١ص(‎ 








[ت1/ 1 المحصول: «الحق مذهب/ الأشاعرة لا ما اختار المصنف تقريرّه ههنا من 
مذهب المعتزلة)”"' . 

والذي نقوله: إنه لا يلزم من عدم ذكر الجواب اختيارٌ مذهبهمء كيف 

وقد صرّح بخلافه. وأما ما قاله من أن المفهوم من الاسم المشتق ليس إلا 

ذو المشتق منه ‏ فهو مدخول”"؛ لأنه اعترف بأن قولنا: مكي ومدني مشتق 

من مكة والمدينة» وليس المفهوم من المكي ذو مكة؛ ولأنه يناقض ما 

التزمه سابقاً من أن بقاء وجه الاشتقاق شَرْطْ لصدق الاسم المشتقء فإنَّ 

قولنا: زيد قيسىٌ أو تميمىٌ» يكون حينئذ مُشْتَقَاْ مِنْ قيس وتميم» والمشتق 


ع ل 8) 
منه غير باق . 


والحق أن دعواه أن لفظة ذو لا تقتضي الحلول غير مسلمة له على 
الإطلاق”2؛ لأن المفهوم مِنْ قولنا: زيد ذو علم أو فهم - قيامُهما بد 
وحلولهما فيه. فلفظة «ذو» تقتضي الحلول في أسماء المعاني؟ كما 
ذكرناه» وكلامنا في المشتقات من المصادر التى هي أسماء المعاني. ويخرج 
بهذا الجواب عن مثل: مكي ومدني» فإنها مشتقة من أسماء الذوات فليست 
في شيء مما نحن فيه , 


فروع يتجه بناؤها على الأصل المذكور: 
لو حلف لا يبيع أو لا يضارب» فوكّل فيه غيره حتى فعل ‏ لم 
يحنث في أظهر القولين؛ لأنه لم يباشر”” . 


.1١١77/5؟ انظر: الكاشف‎ )١( 

(؟) أي: دخله الخطأ من حيث لا يشعر. انظر: المصباح 25١4/١‏ مادة (دخل). 

)2 يعني: والمشتق منه وهما قيسٌ وتميمٌ» اللذان نسبت إليهما القبيلتان ‏ غير باقيين. 

(4) أي: غير مسلمة له في كل الصورء بل في بعضها. 

ره( كالعلم» والفهم» والحفظ » والكلام» ونحوها. 

(5) فمكة اسم ذات للأرض المقدسة» والمكي المشتق منها لا يقال فيه: ذو مكة» ولا 
يفيد الحلول» وكذا في المدينة» فالبحث هنا عن أسماء المعاني المتعلقة بالأمور 
المعنوية» لا بأسماء الذوات الموجودة في الخارج. 

 )0‏ لأنه أي : الحالف» لا يوصف بالبائع ولا بالمضارب إلا إذا قام به المشتق منه: وهو تت 
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والثانى: إن كان ممن لا يتولى ذلك بنفسه كالسلطان ‏ حنث”'؟. 


ولو حلف لا يَحْلِق رأسه فأمر غيره فحلق ‏ فقد قيل في حنثه 
القولان» وقيل: يحنث قولاً واحد”". وبه أجاب الماوردي وطرّده في كل 
ما جرت العادة فيه بالأمر”" دون المباشرة”' من جميع الناس. كقوله: والله 
لا احتجمت» أوْ لا اقتصدت,» أؤ لا بنيت داري . قال : 


البيع أو المضاربة» وهذا لا يكون إلا بالمباشرة» فإذا وكل غيره في ذلك فهو لم 
يباشرء فلم يقم به المشتق منه فلم يحنث. انظر البحر المحيط ؟/ "ه". 

, 9 لأن التوكيل في حق السلطان مباشرة.‎ )١( 

(؟) لأن العادة جرت بأن الإنسان لا يحلق لنفسه» بل يحلق له غيره. 

2 أي : بأمر غيره. 

2( أي : بنقسه . 

(5) انظر المسألة في: المحصول ١/ق١/٠14":‏ التحصيل 27١7/١‏ الحاصل ,”16/١‏ 
نهاية السول 257/7 السراج الوهاج 2545/١‏ البحر المحيط ؟/ 90٠‏ بيان المختصر 
١/ر‏ دوق شرح العضد على ابن الحاجب 218١/١‏ فواتح الرحموت 2110/١‏ تيسير 
التحرير »358/١‏ شرح الكوكب .75١/١‏ 


ه15 











(الفصل الرايع 
في الترادف 


ص ]151١/١‏ وهو توالي الألفاظ المُفردة الدالة على شيءٍ واحدٍ باعتبار واحد/ 
كالإنسان والبشر). 


توالي الألفاظ : 

هو تتابعها؛ لأن اللفظ الثاني تّبع الأول في مدلوله. 

وقوله: «توالي الألفاظ»: جنس يشمل المترادف وغيره. 

وقوله: «المفردة»: احتراز عن المركبة كالحد مع المحدودء والرسم 
مع المرسومء فإن الحد والمحدود غيرٌ مترادفين على المذهب المختار؛ إذ 
المحدود دال على الماهية من حيث هيء» والحد دال عليها باعتبار دلالته 
على أجزائهاء فالاعتباران مختلفان0" . 

وقوله: «الدالة على شيءٍ واحد»: احتراز عن توالي الألفاظ المتباينة . 

[/ 5 المتفاصلة فإنها تدل على/ الأشياء المتعددة كالإنسان» والفرس». والحمار. 


)1١‏ أي: احترز بقوله: «المفردة» عن أن يكون البعض مركباًء والبعض مفرداً» كالاسم مع 
الحدء نحو: الإنسان والحيوان الناطق» فإنهما وإِنْ دلاً على ذات واحدة فليسا 
مترادفين على الأصح؛ لأن الحد يدل على الأجزاء بالمطابقة» والمحدود يدل عليها 
بالتضمن» والدال بالمطابقة غير الدال بالتضمن. 
انظر: نهاية السول 2٠١7/7‏ قال الإسوي: واحترز به أيضاً عن أن يكون الكل مركباً 
كالحد والرسم» نحو قولنا: الحيوان الناطق» والحيوان الضاحك؛ فليسا مترادفين وإن 
دلا على مسمى واحد وهو الإنسان؛ لأن دلالة أحدهما بواسطة الذاتيات» والآخر 
بواسطة الخاصة . 














وقوله: «باعتبار واحد»: ''يمكن أن يُخْترز به عن الألفاظ المفردة 
الدالة على شىء واحد لا باعتبار واحد'“» بل أحدهما بطريق الحقيقة» 
والآخر بطريق المجاز» كالأسد والشجاع. لكن قال الإمام: «احترزنا به عن 
اللفظين المفردين إذا دلا على شيء واحد باعتبار صفتين» كالصارم 
والمهند. أو باعتبار الصفة وصفة الصفة» كالفصيح والناطق» فإنهما من 
المتباينة»”" يعني: أن كلاً من المهند والصارم يدل على الشكل المعروف» 
لكن المهند والسيف يدلان عليه سواء أكان”* قاطعاً أمْ لاء والصارم لا يدل 
عليه إلا إذا كان قاطعاً. ظ 

هذا شرح التعريف. وفيه نظر: فإنه أتى «بالمفردة» ليحترز عما أشرنا 
إليه وهو غير مضرور إلى ذلك» فإن ذلك خرج بقوله: «باعتبار واحد»؛ إِذ 
الحد والمحدود يدلان على معنى واحد لكن باعتبارين كما عرفت. ثم إن 
هذه اللفظة أعني «المفردة». تُصَيّر الحد غير جامع؟ إذ يخرج بها بعض 
المترادفات مثل: خمسة» ونصف العشرة7* . 

وأيضاً قوله: «الألفاظ» جممٌ وأقله على رأيه ثلاثة» وقد يكون 
الترادف من لفظين"'". ثم إنها جنس بعيد””" فلو أتى بالقول وقال: توالي 
كلمتين فصاعداً ‏ لسلم من هذين الإيرادين”*. 

وإنما قال: «توالي الألفاظ» ولم يقل: الألفاظ المتوالية؛ لأنه شَرَعَ في 
حدٌ المعنى وهو الترادف؛ لا في حدٌ اللفظ وهو المترادف”“. وعَبّر 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: بل باعتبارين. 

(9) انظر: المحصول /١‏ ق١/1:8".‏ 

2 في (ت)» و(ص» و(ك): ١كان».‏ 

(0) لأن خمسة مفردة»؛ ونصف العشرة مركب» وهما مترادفان. 

() يعني : فيكون اللفظان المترادفان خارجين من التعريف. 

60 أي: الألفاظ جنس بعيد» يشمل المفيد والمهمل» والجنس البعيد مجتنب فى الحدود. 

() وأوردهما الإسنوي كذلك. انظر: نهاية السول ؟/5١1. ١‏ 

(9) أي: فلو قال: الألفاظ المتوالية ‏ لكان حداً للألفاظ المترادفة» وهو يحد الآن المعنى . 
وهو الترادف لا اللفظ المترادف. 


لا 








[غ44/1] 


]١5؟‎ /١ص[‎ 


ابالألفاظ» ليشمل ترادف الأسماء: كالبرٌء والقمح. والأفعال: كجَلْسء 
وَقَعد. والحروف مثل : في») والباء في بعض المواضع» كما في قوله 
تعالى : اي اننا 

واعلم أن المصنف إنما ذَكّر حَدَّ الترادف/ مع تقدمه في تقسيم 
الألفاظ؛ ليفرق بينه وبين التأكيد. 

قوله: «كالإنسان والبشر»/ هذ(" مثال للترادف من جهة اللغة» فإن 
الإنسان يطلق على الواحد رجلا كان أو امرأة”؟'» وكذلك البشر**. وأهمل 
المصنف التمثيل للمترادف”'' بحسب لغتين”"'» وبحسب الشرع كالفرض 
والواجب عندنأء وبيحسب العف , 


قال: (والتأكيد يُقَرّي الأول والتابع لا يفيد) . 


لما كان التأكيد والتابع فيهما شَّبَهٌ بالمترادف حتى ظن بعض الناس أن 
التابع من قبيل المترادف ‏ ذكر المصنف الفرق بينهما. وحاصله: أن 


(1) سورة الصافات: الآيتان /ا2318 .١8‏ 


(؟) فالباء هنا بمعنى «في»» فهما حرفان مترادفان. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ؟/ 
71 ش 

)2 سقطت من (ت)» و(غ). 

(4) انظر: المصباح المنير 27٠ /١‏ مادة (أنس). 

(4) انظر: المصباح 255/1١‏ مادة (بشر). 

) فى (ص): «اللمترادفين». 

0) مثل: اللهء وخداي بالفارسية. انظر: نهاية السول ؟/ .1١١‏ 

(4) كالأسد والسبّع. انظر المرجع السابق. وأما في اللغة فقال صاحب اللسان: «والسّبُّع : 
يقع على ماله ناب من السباع ويعدو على الناس والدواب فيفترسهاء مثل: الأسدء 
والذئبء والئّمرء والمَهْد وما أشبهها. والثعلب وإن كان له ناب فإنه ليس بسبع؛ لأنه 
لا يعدو على صغار المواشي» ولا يَُيّبِ في شيء من الحيوان» وكذلك الصَبْع لا تُعَدْ 
من السباع العادية؛ ولذلك وردت السنة بإباحة لحمهاء وبأنها تُجْرَى إذا أصيبت في 
الحرم» أو أصابها المحرم». 
لسان العرب 2147/8 مادة (سبع) والسبع بضم الباء» والإسكان لغة. انظر: المصباح 
87/١‏ '. وانظر: بداية المجتهد 454/١‏ -859. 


ل 








المترادفين يفيدانٍ فائدة واحدة من غير تفاوت"2. والمؤكّد لا يفيد غير فائدة 


5 5 زفق . . 
الأول بل تقويته”'“. وهو على نوعين: 
لفظى: وهو ما يكون لفظه لفظّ المؤكّد”" . 
30 . 0 1 «(غ) 
ومعنوي : وهو ما يكون بغير ذلك اللفظ. مثل : كله . 


وأما الفرق بين المترادف والتابع مثل قولنا: شيطان لَيْطانء ونظائره - 
فهو أن التابع لا يفيد©. كذا أطلقه في الكتاب» وزاد الإمام فقال"'2: «بل 


0 


شَرْط كونه”" مفيداً تَقَدُمُ الأول لي وأما الآمدي فإنه قال: «التابع 
قَذُ لا يفيد معنى أصلا»”''' بإثبات قدء قال: «ولهذا قال ابن دريد: سألت 


أبا حاتم عن معنى قولهم: بَسَنَء (أي: في قولهم حَسَنٌّ بَسَنْ)”"2 فقال: 
لا أدري ما هو""'". والتحقيق أن التابع يفيد التقوية؛ فإن العرب لا تضعه 
سدى» وجَهْل أبي حاتم بمعناه لا يضرء بل مقتضى قوله: إنه لا يدري - 
معناه: أن له مَعْنَّى وهو لا يعرفه. 


)١(‏ أي: من غير أن يزيد أحدهما على الآخر. 

(؟6 قوله: «لا يفيد غير فائدة الأول» ‏ نفيان يفيدان الإثبات» أي: والمؤكد يفيد فائدة 
الأول. وقوله: بل تقويته؛ يعنى: بل يزيد على فائدة الأول بالتقوية» فيكون بين 
المؤكد والمؤكّد التفاوت» على خلاف الترادف فهما يفيدان فائدة واحدة من غير 
تفاوت . 

(0) مثل: جاءني زيدٌ زيدٌ. فاللفظ الأول مؤكّدء والثاني مؤكد. 

49 كقرء تعالى : لسَبَدٌ الْتلكيكدٌ لَه لَمَموْنَ (©4 سورة الحجر: الآية 0. سورة 

: الآية ف 

02( والمترادفان يفيدان» على خلافه . 

(0) سقطت من (ت). 

60 أي: كون التابع. 

2 أي : تقدم المتبوع على التابع . 

(9) انظر: المحصول ١/ق١/58*.‏ 

.50/١ انظر: الإحكام‎ )٠١( 

0010 ما بين القوسين من كلام الشارح للتوضيح . 

(؟1) الإحكام .75/١‏ 


4 











74: /١ت[‎ 


فإِنُ قلت: فصار('؟ كالتأكيد؛ لأنه أيضاً إنما يفيد التقوية. 

قلت: التأكيد يفيد مع التقوية نفي احتمال المجاز'"". فإنك إذا قلت: 
قام القوم احتمل أن تريد”" البعض مجازاًء وينتفي هذا الاحتمال بقولك بعد 
ذلك : كلهم . 

وأيضاً فالتابع مِنْ شرطه أن يكون على زَنّةَ المتبوع» والتأكيد لا يكون 
كذلك7*؟ . 

وقول المصنف: «التأكيد يقوي» ليس بجيد بل كان ينبغي أن يقول: 
التأكيد تقوية» أو المؤكّد يقوي”". 

قال: (وأحكامه فى مسائل: 


الأولى: فى سببه: المترادفان إما مِنْ واضعين والتبساء أو واحدٍ لتكثير 
الوسائل والتوسع في مجال”" البديع) . 

ذهب بعض الناس إلى إنكار/ المترادف في اللغة العربية» وزعم أن 
كلّ ما يُطَنُ”' من المترادفات فهو من المتباينات التى تتباين بالصفات» كما 
في الإنسان والبشرء فإن الأول موضوع له”"» باعتبار النسيان» أو باعتبار 


: .6 0م 
يبه يوس ٠.‏ 


. أي: التابع‎ )١( 

(؟) انظر: المصباح »757/١‏ مادة (أكد)» شرح ابن عقيل على الألفية ؟707/5. 

9) فى (ص): (يريد». 

(4) انظر: نهاية السول .1١١/١‏ 

(0) لأن التأكيد مصدر أكّدء فيناسب أن يُعبّر عنه بالمصدر وهو التقوية» الدال على الحدث 
فقط لا على الذات» أما يُقَري فهو فعل يحتاج إلى فاعل» فيناسب أن يأتي بالمؤكٌد 
اسم الفاعل الدال على ذاتٍ مَنْ صدر منه الفعل. وكذا اعترض الإسئوي بمثل ما قال 
الشارح. انظر: نهاية السول ؟/ .1١١‏ 

(*#) فى المطبوعة 2١5/١‏ وشعبان :54٠/١‏ «محل». وهو خطأ. 

00 في (ك): «ظن». ش 

0) سقطت من (ص)» والمطبوعة :١07/١‏ وشعبان .540/١‏ 

(4) في لسان العرب »١5 ١١/56‏ مادة (أنس): «والإنسان أصله إِنْسِيانٌ؛ لأن العرب- 


م٠٠‎ 





]19* /١ 3ص‎ 


وال اه 5 1 س(1) . َ: 2 09 
والثاني: باعتبار أنه/ بادي البشرة”'2. وكذا الخندريس”" والعْمّار”” 


٠٠/1‏ فإن الأول/ باعتبار العَئق0220*©, والثانى باعتبار عُقْر الدَّنْ لشدتها. وتكلّف 
لأكثر المترادفات بمثل هذا المقال العجيب. ١‏ 


وقد اختار هذا المذهب أعني إنكار المترادف أبو الحسين أحمد بن 


فارس”*' في كتابه الذي ألفه في فقه اللغة العربية”'' وسئن العرب وكلامهاء 


)غ0( 
زفق 


02 


(0 


4 
(0) 


000 


قاطبة قالوا في تصغيره: أَنَنِسِيانٌ فدلت الياء الأخيرة على الياء في تكبيره» إلا أنهم 

حذفوها لما كثر «الناس» في كلامهم. . . دردي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه 

قال: إنما سمي الإنسان إنساتاً لأنه مهد إليه فَنَسِي» قال أبو منصور: : إذا كان الإنسان 

في الأصل إنسيانٌ فهو إِفْعِلان من النسيان» وقول ابن عباس حجةٌ قوية له... وَالأَنسُ 

أيضاً: لخة في الإنس.. . والأنَسٌُ خلاف الوحشة وهو مصدر تولك أُنِسْتٌ به 

بالكسر. .. وفيه لغة أخرى أنْسْتُ به ألساً. .. وقيل: للإنس إِنْسٌ لأنهم يُؤْنَسون أي: 

يُبْصَّرونء كما قيل: للجن جِنٌ لأنهم لا يؤنسون أي: لا يُنُصرون». 

وانظر: المصباح المئير 2٠/١‏ وعلى هذا فالإنسان إما مشتق من النسيان» أو من 

الأس أي : الاستئناس» أو من الإيئاس وهو الإيصار كما قال الأزهري: «وأصل 

الإنس والأنّس والإنْسان من الإيناس: وهو الإبصار». لسان العرب 15/5. 

انظر: لسان العرب 1/5 مادة (بشر). 

الخَنْدَريس: الخمر القديمة. قال ابن دُرَيد: أحسبه مُعْرَباً سميت بذلك لِقِدّمهاء ومنه 

جِنطةٌ حَنْدَرِيسٌ للقديمة. انظر: لسان العرب 8/ "ا/اء مادة (خندرس). 

العُقّار: الخمرء سميت بذلك لأنها عَاقَرت العقل وعافَرّت الدّنّء أي : لَزمته» يقال؛ 

عائرّه إذا لارّمّه وداوم عليه. والمُعَائّرة: الإدمان. والمعاقرة: إذمان شرب الخمر. 

انظر: لسان العرب 4/5 مادة (عقر). 

في المصباح ؟/ 9" مادة (عتق): اوعَنّقَتِ الخمرٌ من بابَيْ رب وقّذب: تَدَمَتْ 

عَنْقَا بفتح العين وكسرها». 

في المطبوعة 2١57/١‏ وشعبان :54٠/١‏ «الفتق». وهو خطأ. 

هو الإمام العلامة أبو الحسين أحمد بن فارس بن زكريا القَّرْوينيُ الرازيُ المحدّث. 

كان رأساً فى الأدب» مناظراً متكلماً على طريقة أهل الحق» ومذهبه فى النحو على 
يقة الكوفيين؛ وكان شافعياً فتحول مالكياً. له من التصانيف: المجمل» فقه اللغة» 

ذم الخطأ في الشعر. توفي سنة 40اه. 

انظر: سير 23١ /١1/‏ وفيات 218/١‏ بغية الوعاة /١‏ لاه". 

في (غ)2 و(ك): «والعربية». والظاهر أن الواو زائدة. 


هم١‎ 





ونقله عن شيخه أبي العباس ثعلب”'2. وهذا الكتاب كتب منه ابن الصلاح 
نكما(" منها هذه وعلّقتٌ أنا ذلك من خط ابن الصلاح فيما علقته من 
خطه. 


ونحن نقول: أما الجواز فلا يُظَنّ بعاقل”" المنازعة فيهء» ضرورة أنه 
الحصر. 
إذا عرفت ذلك فلوقوع الألفاظ”؟ المترادفة سببان: 


أحدهما: أن يكون مِنْ واضعين. قال الإمام: «ويشبه أن يكون هو 
السبب الأكثري»”” مثل أن تضع إحدى القبيلتين أحد الاسمين» والأخرى 
الاسم الآخر للمُسَمّى الواحد من غير أن تَشْعر إحداهما بالأخرى» ثم 
يشتهر الوضعان ويَحْمَْى الواضعان» أو يلتبس وَضْعٌ أحدهما بوضع الآخر. 
ولا يخفى عليك أن هذا السبب مبني على كون اللغات اصطلاحية. 


والثاني: أن يكون مِنْ واضع واحدء وهو السبب الأقلي"'' كما ذكر 
الإمام . 1 


وله فوائدٍ منها: أن تكثر الوسائل أي: الطرق إلى الإخبار عما فى 


000( هو أحمد بن يحيى بن يزيد» أبو العباس النحويٌّ الشيبانيَ» مولاهم المعروف بثعلب» 
العلامة المحدّث» إمام الكوفيين في النحو واللغة. ولد سنة ١٠٠5ه.‏ كان ثقةَ حجة ديّناً 
صالحاً مشهوراً بالحفظ وصدق اللهجة. له تصانيف كثيرة منها: المَصُون في النحوء 
اختلاف النُخويين» معاني القرآن» وغيرها. ٠‏ توفي سنة ١91؟آه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 25١4/0‏ تذكرة 2377/7 سير 25/١5‏ بغية الوعاة .897/١‏ 

(0) قال الجرجاني في التعريفات ص١١1:‏ «النكتة: هي مسألة لطيفة أخرجت بدقة نظرء 
وإمعان فكر» ِنْ نكت رُنْحَهُ بأرض: إذا أَنّر فيها. وسميث المسألة الدقيقة نكتة لتأثير 
الخواطر في استنباطها». 

)2 سقطت من (ت). 

(4) سقطت من (ص»» والمطبوعة 2١55/١‏ وشعبان .14١/١‏ 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/١01".‏ 

() في (ك): «الأقل». 


اوه 





النفس» فإنه ربما نَسِى أحد اللفظين أو عَسّر عليه النطق به. وقد كان بعضص 
الأذكياء في الزمن السالف ألثغ. فلم يُحفظ عليه أنه نطق بحرف الراءء 
ولولا المترادفات تُعينه على ما قَّصّده لما قَدّر على ذلك7" . 


ومنها: التوسع في مجال البديع» أي: في سلوك طرق الفصاحة 


وأساليب البلاغة في النظم والنثر؛ وذلك لأن اللفظ الواحد قد يتأتى 
با 8 اله مع لفظ آخر 1 ا (5 والقافية9", وال جني 2200 


000 


000 


إفر4 
فق 
)2 





هو واصل بن عطاء أبو حذيفة المخزومي مولاهم البصريء كان يَلْمْعْ بالراء غيئاًء 
فلاقتداره على اللغة وتوسّعه يتجنّبٌ الوقوعٌَ في لفظة فيها راء. كما قيل: 

ويجعل البُّرّ قمحاًفي تصرفه وخَائف الراءة حتى احتالٌ للشغر 

ولم يُطِنْ مَطَراً والقولٌَ يَمْْنُه فعاذ بالغيث إشفاقاً من المطر 

انظر: سير أعلام التبلاء 0/ 475» وفيات الأعيان 8/7. 

السَّجْع: هو توافق الفاصلئَيِن نثرأ في الحرف الأخير. نحو: الإنسان بآدابهء لا بزيّه 
وثيابه. والمراد بالفاصلتين الكلمتين اللتين فى آخر الفقرتين. انظر: حسن الصياغة 
شرح دروس البلاغة ص154. ْ 

قال السكاكي: السجع في النثر كالقافية في الشعْر. انظر: تلخيص المفتاح ص4ه". 
في (ص)» و(غ))2 و(ك): «أو التجئنيس»). 

الجناس: هو تشابه اللفظين في النطق لا في المعنى. ويكون تاماً وغير تام. فالتام: ما 
اتفقت حروفه في الهيئة (أي: الحركات والسكنات).» والنوع (بأن يكون اللفظان 
اسمين» أو فعلين» أو حرفين)» والعدد» والترتيب (أي: عدد الحروف» وترتيبها 
بالتقدم والتأخر) نحو: 

فَدَارِهمْ مادُفتَ في ذَارِِمْ وأزضهم مادمت في أزضهم 

وغير التام نحو: 

يَمُدُونَ من أَيْدٍ عَوَاصٍ عَوَاصِم 2 تَصُولُ بأسيافٍ قواض قواضب 

انظر: حسن الصياغة ص2197 مختصر المعاني ص 749 #0٠0‏ 7 ْ 

قال التفتازاني في شرح البيت الأخير: «وقوله: (مِنْ أيدِ) في موضع مفعول (يمدون) 
على زيادة (مِنْ) كما هو مذهب الأخفشء أو على كونها للتبعيض» كما في قولهم: 
هَزّ مِنْ عطفه وحرّك مِنْ نشاطه. ظ 
أو على أنه (أي: قوله: من أيد) صفة محذوف» أي: يمدون سواعدّ مِنْ أيدٍ عَوَاصض 
جمع عاصية» مِنْ عَضَاه: ضَرّبه بالعصا. وعواصم: مِنْ عَصّمه حفظه وحماه. 

ومعنى البيت: يمدون أيدياً ضاربات للأعداء. حاميات للأولياء» صائلات على الأقران 
بسيوف حاكمة بالقتل قاطعة». مختصر المعاني ص 2507 مع اختصار وتصرف يسيرين. 


اذه 








أحدها: أنه غير واجب. قال الإمام : (وهو الحق)(2؟ . 

والثاني : أنه واجب بمعنى أنه يصح مطلقاء وهو اختيار ابن الحاجب. 
وقال الإمام: «إنه الأظهر في أول النظر»”"' . 

والثالث: وهو اختيار المصنف وصفي الدين الهندي: إِنْ كانا مِنْ لغة 
واحدة صح وإلا فلا. أما صحته إذا كانا من لغة واحدة فلأن المقصود من 
التركيب إنما هو المعنى دون اللفظء فإذا صح المعنى مع أحد اللفظين 
وجب أن يصح مع الآخر؛ لاتحاد معناهما. وأما عدم صحته إذا كانا من 
لغتين فلأن اختلاط اللغتين يستلزم ضم مهمل إلى مستعمل؛ فإن إحدى 
اللغتين بالنسبة ”"إلى اللغة الأخرى" بمثابة المهمل. 

فإن قلت: التركيب كما يتعلق بالمعنى كذلك يتعلق باللفظء كما في 
أنواع البلاغة من الترصيع والتجنيس وغير ذلك» فإن رعاية هذه الأمور 
غرض يقصده اللبيب. 

قلت: رعاية هذه الأمور خارجة عن المقصود الأصلي من الكلام» 

وفى قول المصنف: (إذ التركيب»» إشارة إلى أن الخلاف إنما هو 
فى حال التركيب» وأما فى حال الإفراد كما فى تعديد الأشياء فللا خلاف. 
في جواز ذلك. هذا كلام الأصوليين في المسألة . 

وأما الفقهاء فلا خلاف عندهم في إقامة كل واحد””؟ من المترادفين 
المختلفي اللغة مقامٌ الآخر فيما تُشترط فيه الألفاظء كعقود البياعات 
وغيرها”". وأما ما وقع النظرُ في أن التعبد هل وقع بلفظه فليس مِنْ هذا 
الباب؛ لأن المانع إذ ذاك من إقامة أحد المترادفين مقامً الآخرليس أنه :لا 


(0ا)نظر: المحصول ١/ق١/7607.‏ 

في (ت): «إلى لغةٍ أخرى». 

() سقطت من (ت))» ولغ) و(ك). 

(5) كأن يتبايع رجلان» أحدهما باللغة العربية» والآخر باللغة الإنجليزية» فهذا يصح. 
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]1945 /١ [ص‎ 
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يصح إقامةٌ مترادِفٍ''' مقامّ صاحبهء بل لما وقع من التعبد”* بسبيكة” 
لفظه. كالخلاف في أن لفظ النكاح هل”" ينعقد/ بالعجمية واللغات للقادر 
على العربية» ونظائر ذلك 20600 

قال: (الرابعة: التوكيد: تقوية مدلولٍ ما ذَكرَ بلفظ ثان. فإما أن 
يؤكد'* بنفسه مثل/ قوله عليه السلام: «والله لأغزون قريشاً» ثلاثاً. أو 


بغيره*2: للمفرد: كالئّفس والعَين» وكلا وكلتاء وكلٌ وأجمعين وأخواته. 
أو الجملة كإن) . 


“لك أن تقول الفصل معقود للترادف فلا مدخل لأحكام التوكيد فيه 
فكان ينبخغي أن يقول: الفصل الرابع في أحكام الترادف والتأكيد كما فعل 
الإمام”""؛ والخطب في ذلك يسيرا"© 


اعلم أن التوكيد عبارةٌ عن: تقوية مدلولٍ اللفظٍ المذكور أَوّلاً بلفظٍ 
مذكور ثانياً. هكذا قاله صاحب «الحاصل)0"» وتبعه المصنف . 


)0( في (ص): (مرادف». 

() فى المطبوعة .١6!/١‏ وشعيان :147/١‏ «القيد». وهو خطأ. 

020 فى (ص): البسبيله). وفي المطبوعة »151/١‏ وشعبان :747/١‏ السبيله). وهو 
خطأ. 

0) فى (ص).» والمطبوعة ١//ا5١»‏ وشعبان 7/١‏ 47؟: «كلى». وهو خطأ. 

(5) انظر: نهاية المحتاج :»7١8/5‏ شرح منتهى الإرادات 21١/8‏ ملتقى الأبحر .18/١‏ 
وانظر: البحر المحيط ؟7/ 560". 

(*) انظر مبحث الترادف في: المحصول 2757/١3/١‏ التحصيل ١/5١٠١؟؛‏ الحاصل /١‏ 
4“ نهاية السول 2٠١5/7‏ السراج الوهاج 2598/١‏ البحر المحيط ؟/ 2760 شرح 
المحلي على جمع الجوامع ,.1940/١‏ بيان المختصر 2175/١‏ فواتح الرحموت /١‏ 
707» تيسير التحرير 0 شرح الكوكب .179/١‏ 

() في (ص»» والمطبوعة 2١81/١‏ وشعبان :147/١‏ «يكون». وهو خطأ. 

(4) أي: بغير نفسهء يعني بغير المؤكد. 

(5) في (ص)» (ك): «والجملة). 

() سقطت من (ت). 

0) انظر: المحصول ١/ق١/4".‏ 

(48) انظر: الحاصل .7/١‏ وعبارته: تقوية ما قُهم من اللفظ الأول بلفظٍ ثان. 


5آمهمُ 





حررناه» فكان مِنْ حقه أن يقول: بلفظ ثانٍ مستقل بالإفادة. 

وأورد عليه أيضاً القَسَمِ؛ وَإنَّء واللام» فإنها تؤكّد الجملة وليس ذلك 
بلفظ ثانٍ بل أول. ولا يمكنه أن يقول بدل «ثان»: بلفظ آخر؛ لأنه يُوهم 
أنه يشترط في المؤكّد أن يكون بلفظ مغاير لذلك"''» فيخرج التأكيد 
اللفظى . 

ولك أن تجيب أوَّلاً: بأن الثانى هنا" بمعنى: واحدء كما فى قوله: 
ا إث 0022 ١‏ 1 

وثانياً: بأن ما يؤكٌد الجملة مما ذكر”*' وإن حصل”' به التأكيد لم 
يصطلح النحاة على تسميته تأكيداً» ولم تُدْخله في باب التأكيد» وليس كل 
ما يحصل به التأكيد يكون تأكيداً في الاصطلاح» بل لو قال/ القائل: أؤكد 
عليك ‏ لم يكن تأكيداً”''» مع صراحته فيه» واشتماله على لفظه. 


إذا عرفت ذلك فقالت النحاأة : التوكيد على نوعين : لفظى . ومعلوي . 


الأول: اللفظى : 

قال فى الكتاب: «وهو أن يؤكّد بنفسه». أي: بتكرار ذلك اللفظ 
الأول» وَمَئّل له بقوله كيه : «والله لأغزون قريشاً) ثلاث والحديث مروي 
«والله لأغزون قريشاً» ثم قال: (إن شاء الله؛ ثم قال: «والله لأغزون قريشاً 


)0( أي : للمؤكد. 

(؟) أي: في التعريف بقوله: بلفظٍ ثان مستقل بالإفادة. 

) أي: واحد من اثنين. انظر: شرح ابن عقيل على الألفية ؟/ .4١5 .254١4‏ 
(5) من القّسَّم وإنْ واللام. 

(5) سقطت من المطبوعة ١//ا6١»‏ وشغبان ١/257؟.‏ 

(5) أي: في اصطلاح النحاة. 


]/هر/1١تز‎ 








إن شاء الله» ثم قال: «والله لأغزون قريشاً؛ ثم سكتء ثم قال: (إن 
شاء 0 , ورواه أبو داود من طريق أخرى مرساة2"0, وهو بهذا اللفظ 
غير صريح في التأكيد لاحتمال أن كل جملة مقصودة بإنشاء الحَلِف في 


[ص147/1] نفسهاء ألا ترى إلى استثنائه/ فى كل منها وسكوته فى البعض”". وقد ذكر 
النحاة” * مَنْ شواهده قولَ الشاعر: 


ع 7 8 2 ع و(ه) 7 عه 

أيِامَنْ لست أقلاة ولاافى البغدِأنلنسة 

لك الله على ذلك لكك ال ةلك الله 
هذا شرح ما ذكره''' المصنف في اللفظي” . 


)1١(‏ انظر: سنن أبى داود ”*/ 590» كتاب الأيمان والنذور» باب الاستثناء فى اليمين بعد 
السكوت» رقم 8187 ْ 

() انظر: ستئن أبي داود /0289», رقم 5806". قال أبو داود: «وقد أسند هذا الحديث 
غير واحدٍ عن شريك عن سِمّاك عن عكرمة عن ابن عباس» أسنده عن النبي كله 
وقال الوليد بن مسلم عن شريك: ثم لم يغزهم». السئن 590/8. 
وأخرجه أبو يعلى في مسنئده 2/8/0 حديث رقم 277174 1710. وابن حبان في 
صحيحه كما في الإحسان 2180/٠١‏ حديث رقم 4747. والطبراني في الأوسط /١‏ 
0 حديث رقم .٠١١4‏ والبيهقي في الكبرى .47/٠١‏ وانظر أيضاً: مجمع البحرين 
ا الى حديث رقم /ا١١5.‏ 
قال الهيشمي في مجمع الزوائد 147/4: «رواه الطبراني في الأوسط». ورجاله رجال 
الصحيح؟. 
تنبيه: رواية سِمَاكَ بن حرب عن عكرمة مضطربة كما قال ابن حجر في التقريب 
ص .١06‏ 

(*) فالسكوت والاستثناء يفيد احتمال أنَّ كل جملة مستقلة فى نفسهاء غير مرتبطة بما 
قبلهاء والتأكيد لا بد فيه من ارتباط الجملة الأولى بالثانية. - 

(8) سقطت من (ت). 

(4) أي: أبغضه. لسان العرب 6١/1948ء‏ مادة (قلا). 
قال العيني في شرح الشواهد على الأشموني :4١/7‏ «وأقلاه مِنْ قلاه يقليه قلياً وقلاه: 
إذا بغضه. ويقلاه لغة طيء» والبيت على لغتهم. والشاهد في تأكيد الجملة الاسمية 
بإعادة لفظها». ولم ينسب هذا البيت إلى قائل معين. 

(5) في (ت): «ما ذكرا. 

0 أي: في التأكيد اللفظي. 


الك 








مآ أَدرَدكَ مَا يوم لدي نِ*”' وقوله تعالى: 3 


وقد قال النحويون: إن إعادةً اللفظٍ بعينه على ضربين: 

الأول: أن يكون ذلك في الجمل: 

وهو إما مقرون بعاط كقوله تعالى: ##وما أَدْرَسك مَا يم أليّنِ 09 2 
قََ/ لَكَ يدث أزل لك 6ر74 . تزدرام 


وإما مُجَدَدْ 30 كالبيت الذي ذكرناه. 


والشرب الثاني : أن يكون في المفردات: 
وهو إما أن يكون اسماً كقولك: قام زيد زيد. وقوله تعالى: 27 


ِدَا مم اكيش 5 245 . 


لحو: 


أو فعللاء والأكثر أن يكون مع المؤكد فاعلٌ الأول , أو ضميره» 
قأم زيد قأم زيو50 2 . "أو قأم زيد قاه "00 , وقد يكون فاعل المؤكّد 


. . -230 سل ع في. . 
والمؤككد ضميرين» كقولك: صِل صِلٍ الصديقٌ"". وقد يُسْتغنى بفاعل 
أحدهماء وقد اجتمع الأمران”"'2 في قول الشاعر: 


فى 


010( 
فق 
فر 
0 
)0( 
00 
020 
000 


0) 


000 
0010 
00 
15 


بنَ إلى أينَ النجاةٌ ببغلتي 2 أناكِ أتاكِ اللاحقون”'" اخيس اخيس 099 
7 حرفاً» كقول الشاع )١١‏ 


سورة الانفطار: الآيتان /الا» .١18‏ 

سورة القيامة: الآيتان 25 0" 

أي : من العطف . 

سورة الفجر: الآية .7١‏ 

في (ت): «قام زيد وقام زيد». 

سقطت من (ت). 

فمثال: قام زيد قام زيد. مع المؤكّد ‏ وهو الفعل الثاني فاعلُ الأول. ومثال: قام 
زيد قامّ. مع المؤكّد ضمير الأول العائد على زيد. 

الضمير فى الفعلين تقديره أنت» أي: صل أنت» صل أنت. فهما ضميران لشخص 
واحد. 1 

أي : اجتمع كون الفاعل ضميرين» والاستغناء بفاعلٍ أحدٍ الفعلين. 

سقطت من (ت). 

فاللاحقون فاعل لكلا الفعلين: أتاك أتاك. 

هذا مثال لاجتماع الضميرين» فالفاعل تقديره: احبس أنت» احبس أنت. انظر: شرح - 


0 





فلا واللّه لا يُلْفَى لِمابي ولالِلِمّا"" بهم أبداً 5و1 


: التأكيد المعنوى 


وهو بغير ذلك اللفظ الأول» وذلك قسمان: 

أحدهما: أن يكون مؤكداً للمفرد: 

فإما أن يكون مؤكداً للواحد مثل: جاء زيد نفسه؛ ومحمد عينه. 

أو للمئنى مثل: جاء الزيدان كلاهماء أو المرأتان كلتاهما. 

أو للجمع مثل: جاء القوم كلهمء أو أجمعون. قال الله تعالى: 


#شسجد الْمَلتيَكَةُ الْيكد وشر م د 1 ومن ذلك أخوات أجمعين : كأكتعين » 


وأنْصعين» وأبتّعين 


00 


002 
0 
0) 


31 ادا 


ابن عقيل على الألفية 25١5/7‏ وقال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: «هذا 
البيت يكثر استشهاد النحاة به ولم ينسبه واحد منهم لقائل معيّن». لكن قال محقق 
ارتشاف الضرب :١1451//5‏ «والبيت منسوب للكميت في شفاء الغليل» ؛ ثم ذكر مراجع 
كثيرة ذكرت البيت من غير نسبة . 

فى (ت): «ولا لما4. وهو خطأ. 

ينسب هذا البيث لبعض بني أسد كما في شرح الشواهد للعيني على الأشموني "/ 87. 
قال العيني في شرحه للبيت: «الفاء» للعطف» والا لتأكيد القسمء و«لا يُلْفَى» جوابه 
مجهول» أي: لا يوجدء ودواء مسئد إليه مفعول ناب عن الفاعل. والشاهد فى «للما 
بهم» حيث كُرّرت فيه اللام؛ وهي حرف واحدء وهو غاية الشذوذ والقلة. و«ما؛ 
موصولة.اه. وفي شرح شواهد المغني )200/١(‏ قال السيوطي عن هذا البيت: «هذا 


آخْرُ قصيدة لمسلم بن معبد الأسديّ» يشكو اعتداء المصدقين (أي: عُمَّال الزكاة») على 


إيله؛ . 

فى (ت): «قال»4. وهى غير مناسبة. 

سورة الحجر: الآية "٠‏ سورة ص: الآية 07. 

في اللسان 8/ 2705 مادة (كتع): «ورأيت المالَ جنا كنعاً. واشتريت هذه الدار 
جَمْعاء كُتْعاءَ ورأيت إخوائك جُمَعٌ كُتَعَ ورأيت القوم أ جمعين أكْتَعِين أَنْصَعِين 

أبْتَعِينَ. تُؤْكَدُ الكلمة بهذه التواكيذ كلهاء ولا ذم كت على م في البأكيى لا ولا 
يفرد لأنه إتباع له. ويقال: إنه مأخوذ من قولهم: أتى عليه حَوْل كتِيمٌ أي : : تام؟. 
وانظر: نفائس الأصول ؟/17١7.‏ 


ه٠‎ 

















ولاتي' أن يكون مؤكّداً للجملة: كإنَّء نحو قوله تعالى: #إإِنَّ أله 
7 ع1 4 0 ولام الابتداء» والجملة القسَمية9' . 


قال: (وجوازه ضروري ووقوعه في اللغات معلوم) . 


أنكر بعض الملاحدة التوكيد والخلاف معه: إما في الجواز وهو 
ضروري» أو في الوقوع . ومّن!* استقرأ لغةَ العرب وجدها مشحونة/ به 
وله فوائد تُعْرف مِنْ تتبع خواصٌ تراكيب الكلامء وأدناها بُعْدُ احتمال 
المجاز أو نفيّهء فإنك إذا قلت: قام زيدٌ ‏ احتمل أن تريدٌ غلامّه مجازاًء 
فإذا قلت: نَفسه - فإن لم/ يقتض ذلك انتفاءَ احتمال المجاز فلا أقلّ من 
اقتضائه صيرورة”" هذا الاحتمال”*' مرجوحاً ضعيفاً؛ ولذلك نقول: زيد 
قائم لمن يكتفي بهذا الخبر. فإذا أردت أن ثُقَرّر عنده ذلك لم تجد بَُذَا من 
التأكيد بِإِنَّء فتقول: إن زيداً قائم. فإذا توهمت منه نكيراً لم تَلْفَ غِنّ عن 
زيادة اللام فتقول: إن زيدا لقائمٌ. ولذلك قال بعض أصحابنا: إذا قال: 


استأجرتك لكذاء أو 3 كذا _ الحاصل به إجارةٌ ١‏ 
جر صل عين ١‏ 


ذمة» وإن اقتضى ذلك الإضافة إلى لمخاطب وأنه لا يحصل إجارة 
العين إلا إذا قال: استأجرت عينك”"': أو نفسكء. أو لتعمل بنفسك 
4 
كذا” . 


() سورة الأحزاب: الآية 05 

() انظر التأكيد اللفظي والمعنوي في: شرح ابن عقيل على الألفية ؟/5١7.‏ 

() في نسخة شعبان :5540/١‏ اللومن». وهو تحريف. 

فرق في («ت)» و(ص)»؛ و(ك): «ضرورة). 

(5) وهو كون المراد بزيل غلامه. 

(5) في (غ): «لفعل». 

مثل أن يقول له: استأجرتك على خياطة ثوب. أو بناء بيت» أو إصلاح سيارة. فهذه 
إجارات في الذمة» أي: في ذمة المخاطب أن يقوم بهاء لا أن ذاته تكون مستأجرةً 
وإن اقتضى ذلك الإضافة إلى المخاطب» إلا أنها ليست صريحةً» فتحمل على استئجار 
الذمة لا العين. 

0*) فى المطبوعة 2١54/١‏ وشعبان ١/45؟:‏ ١عنك».‏ وهو خطأ. 

0 ففي هذه الصور لا يجوز له أن يَعْمل لآخرء لأن ذاته مستأجرة. 


ه١١‎ 


]٠١/كل‎ 


]١5ا/‎ /١ص[‎ 








فائدتان : 
إحداهما: عن شيخ الإسلام عر الدين ابن عبد السلام رضي الله عنه 
أنه”'2 قال: «اتفق الأدباء على أن التأكيد في لسان العرب إذا وقع بالتكرار 
لا يزيد على ثلاث مرات». قال: «وأما قوله تعالى في سورة المرسلات: 
#ويلٌ ومَيِذٍ نمْكدْينَ4”"., *"في جميع السورة ‏ فذلك ليس تأكيداًء بل كل 
آية قيل فيها: ##وبلٌ مذ 5 فى هذه السورة" فالمراد المكذبون بما 


تقدم ذِكْرُه قُبيْل هذا 80 ثم يَذْكّر الله تعالى معنى آخرء ويقول: #إرَيلٌ 
وذ لمْكَدنَ4 أي: بهذاء فلا يجتمعان على معنى واحدء فلا تأكيد”". 


وكذلك ماد َال 5 ان 004 في سورة الرحمت)9"© 


الثانية: سأل”*' بعض الفضلاء فيما إذا قال الزوج: أنت طالق» أنت 
طالق. وقصد بالثانية التأكيد - فإنه لا يقع إلا واحدةٌ والحالة هذه؟ فقال: 
الجملة الثانية لا جائز أن تكون حبرية؛ لأن الجملة الخبرية غير الإنشائية» 
وشَرْط التأكيد أن يكون مِنْ جنس الأول''“. ولا أن تكون إنشائية وإلا وقع 
طلقعان” ١‏ , 


() سقطت من (ت). 
(0؟) سورة المرسلات: الآيات 216 09 5ل لل ]فى لظ حكى هكى لاك 44. 
(©0) سقطت من (ت). 

(5) أي: قبيل قوله: «ين بيذ لتتكذي ©4. 

(5) لأن من شرط التأكيد الاجتماع على معنى. 

(5) سورة الرحمن: الآيات ل ل هلا لل "ل مل و لل الل 1 وس 
هلا دق 7ق فق لاغ كاقل لق لاق قف لاق حم لل لال ملت لان 
فك أللاء "الا ولا لاا 

00 تتمة كلام العز رحمه الله تعالى: «المراد ما تقدم مِنْ ذكر النعم قبل ذلك اللفظء فلا 
يجتمع لفظان على معنى واحدء قلا تأكيد». 
انظر: نفائس الأصول 544/7 27٠١‏ وقد نقله الشارح مع اختصار يسير. وانظر: 
البحر المحيط 7/ 27175 والتمهيد للإسنوي ص١7١.‏ 

(0») فى (ت): «قال». 

(9) فالأولى إنشائية» فتكون الثانية كذلك. 

. والواقع هو طلتقّة واحدة؛ لأنه قصد بالثانية التأكيد لا الإيقاع‎ )2٠١( 


ه١‎ 




















ويمكن أن يجاب باختيار أنها إنشائية ولا يلزم ما ذكر”2؛ فإنها إنشاءً 


للتأكيدء ولا يقع بإنشاء التأكيد شيء» وليست بإنشاء الإيقاع» فاشتركت مع 
الأولى في أصل الإنشاءء وافترقتا'"' فيما أنشأتاه'””*2. قال: 


000 
000 
فر 


0 


من وقوع طلقتين. 

في (غ): «وافترقا». 

فالأولى لإنشاء إيقاع الطلاق» والثانية لإنشاء تأكيد الطلاق. وانظر: التمهيد للإسنوي 
ص ١ل .١‏ 


انظر مبحث التوكيد في: المحصول ١/ق١/514"؛‏ التحصيل 2704/١‏ الحاصل /١‏ 
57"» نهاية السول 7/ »1١١‏ السراج الوهاج ,07/١‏ البحر المحيط ؟/١/ا.‏ 


اوديك 








]١198/١ص[‎ 


(الفصل الخامس 


فى الاشتراك) 


٠ 
يي‎ 


المشترك : 


هو اللفظ الواحد الدال على معنيين مخْتَلِمَيْن أو أكثر دلالةً على 
السواء عند أهل تلك اللغة. ”'سواء أكانت”" الدلالتان مستفادتين من الوضع 
الأول» أو من كثرة الاستعمال'؟: أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع 
و”"الأخرى من كثرة الاستعمال/ . 


وفى”" قولنا: «الواحد) احتراز عن الأسماء المتباينةء 
ساك) 
والمترادفة ٠.‏ 


وقولنا: «على معنيين مختلفين» احتراز عن الأسماء المفردة» وعن 


١ 00 محاله‎ 


)4 في «(ص)»ء والمطبوعة /١‏ ١5١غ»‏ وشعيان 2518/١‏ زيادة غير صحيحة» وهي الكلام 
المحبّر: «سواء كانت الدلالتان مستفادتين من الوضع الأول» أو من كثرة الاستعمال» 
أو كانت إحداهما مستفادة من الوضع الأول أو من كثرة الاستعمال». 

(5) في (ت)ء و(ص)» و(ك): اكانت»2. 

(60 سقطت الواو من (ت). 

(#) في (ص)»ء والمطبوعة .١15١/١‏ وشعبان ١/58؟:‏ «ومن». وهو خطأ. 

(6)5 لأن المتباينة» والمترادفة» تحتاج إلى لفظين فأكثر. 

4 أي : أفرادها . 











وقولنا: «عند أهل تلك اللغة» إلى آخره - إشارة إلى أن المشترك قد 
يكون بين( حقيقتين لغويتين» أو عرفيتين» أو عرفية ولغوية. 

والمصنف قدّم حََدَ الاشتراك في تقسيم الألفاظ فلم يحتج إلى إعادته 
ا 

قال (وفيه مسائل: الأولى: في إثباته. أوجبه قوم لوجهين: 

أحدهما: أن المعاني غير متناهية”* 2 والألفاظ متناهية”؟. فإذا وُْع0) 
لزم الاشتراك. ورد بَعْدَ تسليم المقدمتين: بأن المقصود بالوضع مُتَنَاهِ. 

والثاني: أن الوجود يطلق على الواجب والممكن» ووجود الشيء 
عيئُه./ ورّدٌ: بأن الوجود زائد مُشْتَرك": وإن سُلَْم فوقوعه”" لا يقتضي 


هه 
وجوبه 2 . 


وأحاله0١3)‏ آخرون؛ لأنه لا يُفْهِم الغَرَض فيكون مَفْسَدةَ. ونوقض 
بأسماء الأجناس) . 

اختلف الناس في اللفظ المشترك هل هو واجبٌ أم لا؟ وبتقدير أن لا 
يكون واجبا فهل هو ممتنع و00 ممكن؟ وبتقدير إمكانه فهل هو/ واقع؟ 


(01(؟) سقطت من (ت). 
60 انظر تعريف الاشتراك في: المحصول ١/ق١594/1"»‏ التحصيل 25١/١‏ نهاية السول 


؟/ 4 السراج الوهاج 27٠5/١‏ شرح الأصفهاني 233508/١‏ التعريفات للجرجاني ‏ 


.١19١ص‎ 

(4) هذه المقدمة الأولى. 

(6) هذه المقدمة الثانية. 

(5) أي: قُسّمت الألفاظ على المعاني. 

0) أي: الوجود زائد على الذات والعين» فليس هو الذات» وهو مشترك بين الممكن 
والواجب. 

(4) أي: وقوع الشيء. 

(9) أي: أن يكون واجب الوجود. 

٠١‏ أي: أحال الاشتراك. 

)١١(‏ في (ص): «أم4. 


سه 


[غ١/‏ ؟ه] 


]7"/١تآ[‎ 








فهذه احتمالات أربعة بِحَسْب الانقسام العقلي» وقد صار إلى كل منها صائر. 
واحتج من قال بالوجوب بشيئين: 
أحدهما: أن المعاني غيرٌ متناهية» وهذا واضح.ء فإن منها الأعداد 
وهي لا تصل إلى نهاية» والألفاظ متناهية؛ لأنها مركبة من الحروف 
اك ]١/‏ المتناهية» والمركب من المتناهي متناه. وحينئذ/ فإذا ورّعنا الألفاظ على 
المعاني فلا بد وأن تستوعبّهاء وإلا يلزم خُلُوٌ بعض المعاني المقصودة عن 
الألفاظء ومتى كانت مستوعبة لها''' لَزِم الاشتراك؛ لأنه لا بد حينئذ من 
لفظ واحدٍ بإزاء معانٍ كثيرة وهو الاشتراك. 
وأجاب المصنف أولاً: بمنع المقدمتين» أي: لا نسلم أن المعاني 
غير متناهية» ولا أن الألفاظ متناهية. 
وسند المنع الأول: أن حصول ما لا نهاية له في الوجود محال" . 
وأما قوله: «الأعداد غير متناهية» فمسلّم لكن بمعنى : أنه لا مَرْتَّبةَ من مراتبه 
إلا ويمكن أن يوجد بعدها مَرْتِبَةٌ أخرى» مع أن المراتب الداخلة في الوجود 
و أأبدا تكون متناهية”؟: لا بمعنى أن الحاصل منه فى الوجود غير 
نص/5144 متناه”*». ولا يلزم من كون الأعداد غير متناهية بالمعنى الذي تقدم/ ذَْرْه أن 
تكون المعاني الموجودة غير متناهية . وأيضاً فأصولها متناهية وهي : : الآحاد 
والعشرات» والمئون» والألوف”"©2» والوضع للمفردات لا للمركبات007 , 


للك أي : للمعاني . 

 )0(‏ لأن كل شيء موجودٍ في الدنيا فله نهاية. 

زفرفق أي : من العدد. 

(4) يعني: كل عدد يوجد فهو متناهء لأنه ينتهي وينقطع عند هذا الحدء فانقطاعه عما بعده 

هو النهاية له» فصار العدد متناو. 

)0( أي : لا بمعنى أن العدد بعد وجوده غير متناه» فكل موجود متناه» والعدد موجود فهو 
متناو» والحاصل أن عدم التناهي في الأعداد بالنظر إلى المراتب لا إلى الوجود. 

(50) فى (ص): «والالاف». 

020 فى («ت): «المركبات». 

() يفهم من قوله: «الأصول متناهية»: أن الفروع غير متناهية باعتبار المراتب لا باعتبار. 
الوجودء كما سيق بيانه . 


0175 





وسند'*" المنع الثاني: وهو قولهم: «الألفاظ متناهية» والمركب من 
المتناهى متناه» ‏ أن كونها مركبة من الحروف المتناهية لا يقتضى أن تكون 
متناهية» كما أن أسماء الأعداد غير متناهية» وأصولها متناهية . 

وأجاب ثانياً: بأن المقصود بالوضع متناه'"'؛ أي: ولئن سلمنا صحة 
المقدمتين فلا يلزم ما ذكرتم؛ لأن المعاني التي يَفُصِدُها الواضع بالتسمية 

ويمكن أن يُقَرّر على وجه آخر فيقال: إنما يلزم الاشتراك أن لو 
تشتد الحاجة إليه وهو متناه» وليس الوضع لكل معنى» بل جاز خلو بَعغض 
المعاني عن الوضعء ألا ترى أنّا لا" نجد لكثير من المعاني» كأنواع 
الروائح أسماءً مستقلةً: لا مشتركة» ولا مفردة» بعد الاستقراء والبحث 
التام . 


الغاني”": أن الوجود يطلق على وجود الواجب سبحانه وتعالى» 
ووجود الممكن» بطريق الحقيقة فيهما. ووجودٌ كل شيء عينٌ ماهيته؛ كما 
تقرر في علم الكلام وهو مذهب أبي الحسن”» ولا ريب في مخالفة 
حقيقة الواجب لحقيقة الممكن» فيكون إطلاق الوجود'*' عليهما بطريق 
الاشتراك . 


وأجاب أولاً: بأنا لا نسلم أن وجود كل شيء عينُ ماهيته» بل هو 


) فى المطبوعة 2١5١/١‏ وشعبان 5594/7: «ولمستد». وهو لخطأ. 

61 أي: المعاني المقصودة بالوضع متناهية. 

5) فى (ص): «أن لا21. 

2 أي: الدليل الثاني لوجوب المشترك. 

(5) انظر: شرح الجوهرة ص541» رقم البيت »2١77(‏ المطالب العالية للرازي .1910/١‏ 

(#) في (ص)»).ء و(غ)»: والمطبوعة 2١1١/١‏ وشعبان :151/١‏ «الوجوب». وفي (ت): 
«الواجب». وكلاهما خطأء والصواب: الوجود. وهو في (ك)؛ لأن الكلام عن 
الوجودء وأنه مشترك بين الواجب (وهو وجود الله تعالى) والممكن (وهو وجود 
المخلوقات). 











زائد عليها'؟: وذلك الزائد معنى واحد يشترك فيه" الواجب والممكن» 
فيكون متواطثاً لا مشتركا”". وهذا المنع منه مَبْنِنُ على اختياره وقد نقله في 
كتابه «الطوالع» عن الجمهورء والحق مذهب الشيخ وليس هذا موضع 


مومه 


بعريرة. 

وأجاب ثانياً: بأنا سلمنا أن وجود كل شيء عينٌ ماهيته» ولا يلزم 
مطلوبكم؛ إذ لا يقتضي ذلك غيرٌ وقوع الاشتراك؛ ووقوعه لا يقتضي 
وجوبه» وأن: نتم أدعيتم وجويه' 0 


قوله: «وأحاله"2 آخرون» إلى آخره. 


احتج مَنْ أحاله وهم فرقة قليلونء ومنهم: ثعلبء وأبو زيد 
البلخي””*'» والأبهري””؛ على ما حكاه ابن العارض المعتزلي في كتابه 


000 أي : على الماهية. 

(0؟) سقطت من (ت). 

)0 يعني: إطلاق الوجود على الواجب والممكن من قبيل إطلاق الكلي المتواطئ» 
فالواجب والممكن مشتركان في حقيقة الوجود بالتساوي» مختلفان باعتبار الأفراد. 

() سقطت من (ص»» والمطبوعة 2١51١7/١‏ وشعبان .550١/١‏ 

(0) يعني: كون الوجود واقعاً مشتركاً بين الواجب والممكنء لا يقتضي أنه واجب الوقوع» 
فالدليل لا يدل على دعواكم وجوبٌ الوقوع. 

(5) أي: أحال الاشتراك. 

60 هو أحمد بن سهل أبو زيد البلخيّ» صاحب التصانيف المشهورة. قال ابن حجر 
رحمه الله: «قال النديم في الفِهْرِسُت: كان فاضلا في علوم كثيرة» وكان يسلك طريق 
الفلاسفة» ويقال له: جاحظ زمانه. وكان يُرمى بالإلحاد». وقال ابن حجر: «وذكر 
الفخر الرازي في شرح الأسماء: أنَّ أبا زيد هذا طعَن في عدة أحاديث صحيحة» منها 
حديث : (إن لله تسعة وتسعين اسماً): ويظهر في عُضُون كلامه ما يدل على انحلالٍ 
من الازدراء بأهل العلوم الشرعية» وغير ذلك». ولأبي زيد من الكتب: فضائل مكة» 
والقرابين» وشرائع الأديان»؛ ما يصح من أحكام النجومء السياسة» البحث عن 
التأويلات» وغيرها. توفى سنة 77ه. 
انظر: لسان الميزان امك الفْهْرِسُت ص"5١»‏ معجم البلدان 7/ 54, الأعلام /١‏ 
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(4) هو شيخ المالكية أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد التميميّ الأبهريّ» الإمام - 
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«النكت»: بأن وقوعه يقتضى المفسدة؛ لأن المقصود من الألفاظ ووضعها 
إنما هو التفاهم/ » حالة التخاطبء والمشترك لو وقع وسَّمِعّه الساممٌ لم 
يحصل له الفهم؛ لأن المشترك متساوي الدلالة بالنسبة إلى معانيه» فلو قُهم 
منه المعنى الذي هو غرض المتكلم دون غيره ‏ لزم ترجيح أحد المتساويين 


0 1 0 04 0 25 8 الس هع 6# 
على الآخر من غير مرجٌح» ولو فهم غيرُه لأدّى إلى وقوع المفسدة بفعل ”2 


ما لم يُطلب منهء وربما كان ممنوعاً منه. 


ع 


وأجاب: بالنقض بأسماء الأجناس» وتقريره: أنه إِنْ أردتم أنه لا يُفْهم 
الغرض على جهة التفصيل فمسلّمء لكن هذا لا يوجب عدم وضع 
المشترك؛ فإن أسماء الأجناس أيضاً لا ثُفْهِم الغرضٌ على وجه التفصيل مع 
كونها موضوعة. وإِنْ أردتم أنه لا يُفْهم الغرض أصلاً فممنوع؛ فإن 
المشترك يفيد فهمّ الغرض على سبيل الإجمال» وذلك مطلوب ليستعد 
السامع للامتثال/ قبل البيان. 

فإن قلت: اسم الجنس ''موضوعٌ للقدر المشترك وهو مفهومٌ من اللفظء 
بخلاف المشترك إذ المقصود منه فرد معيّن وهو غير معلوم من اللفظ'". 

قلت: اسم الجنسء وإِنْ دل على القدر المشتركء إلا أنه لا دلالة له 
على خصوصية الأفراد» فساوى”*”/ المشترك في عدم الدلالة التفصيلية. 

قال: (والمختار إمكانه؛ لجواز أن يقع”" مِنْ واضعين., أو واحدٍ 
لغرض الإبهام حيث يُجُعل التصريح سببا لمفسدة) . 


- العلامة» القاضي المحدّث. قال الدارقطني: «ثقةٌ مأمونٌ زاهدٌ وَرع4» انتهت إليه رتاسة 
مذهب مالك رضي الله عنه. من مصنفاته: شَرْح المخْتَّصَرَيْن الكبير والصغير لابن 
عبد الحكمء الردٌ على المزنيّ» الأصول؛ إجماع أهل المدينة» فضل المديئة على 
مكق) وغيرها. توفى - رحمه الله - ببغداد سئة 40ؤ'اه. 

(#) في المطبوعة 215١/١‏ وشعبان :10١/١‏ «ففعل». وهو خطأ. 

(1) في (ت): «وإن دل على القدر المشترك إلا أنه لا دلالة له على اللفظة. وهو خطأ. 

(:) في المطبوعة ١/١51١ء‏ وشعبان :10١/١‏ «تساوي». وهو خطأ. 

(؟) في (ص) زيادة: «أن يقع “من واحد”2. وهذه الزيادة خطأ. 


]اه 


]٠٠١ /١ص[‎ 


]٠١م/ك[‎ 


[غ١/‏ "*ه] 











المذهب الثالث: وهو ما اختاره الأكثرون منهم المصنفء» أنه ممكن 
الوقوع؛ لجواز أن يقع إما مِنْ واضعَيْن بأن وضع''' أحدهما لفظأً لمعنىء 
ثم وضعه الآخرع لمعنى آخرء ثم اشْتّهر ذلك اللفظ ما بين الطائفتين في 
إفادته المعنيين. ولا يخفى عليك أن هذا إنما يجيء إذا قلنا: اللغات غير 


سلس واس 


نبو قيقية . 


وإما مِنْ واضع واحد'"”” لغرض الإبهام على السامع حيث يكون 
التصريح سبباً للمفسدة؛ كما روي عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه وقد 
سأله رجل عن النبى يل وقت ذهابيهما إلى الغار: مَنْ هذا؟ قال: هذا 
زرف جق 
رجل”” يهديني السبيل”*'. 


قال: (ووقوعه للتردد في المراد من القرء ونحوه» ووقع في القرآن 
مثل : 00 00 مايل 5 ع سام سس 0074) , 


قوله: «ووقوعه) عطف على قوله: «والمختار إمكانه). وهذا هو 


)4 في (ت): ايضع». 

() سقطت من (ت). 

) فى (ص)» والمطبوعة 2١5١/١‏ وشعبان ١/501؟:‏ «الواحد». وهو خطأ. 

) رجل: اسم جنسء لا مُشْترك» ولعل المؤلف ‏ رحمه الله تعالى ‏ قصد إيراد مثالٍ 
الإيهام على السام حيث يكون التصريح سببا للمفسدة؛ لا خصوص التمثيل 
للاشتر 

20 0 البخاري *“/ 5 .» فى فضائل الصحابة» باب هجرة النبى يَكِةٍ وأصحابه إلى 
المدينة» رقم 2544 وابن سعد في الطبقات ١7/١‏ _ 774, 776: من حديث 
أنس بن مالك رضي الله عنه» بلفظ : «هذا الرجل يهدينى السبيل». 
وأخرجه ابن سعد /١‏ 274 والبيهقى فى دلائل النبوة 444/7 2410 من حديث أبى 
هريرة رضى الله عنهء بلفظ: «هادٍ يهدينى؟ . ْ 
وظاهر الروايات أن هذا حصل فى أثناء الهجرة إلى المدينة» لا وقت الذهاب إلى 
الغار» فرواية البخاري وابن سعد عن أنس بن مالك رضى الله عنه قال: «أقبل 
نبي الله يكلِِ إلى المدينة وهو مردِفٌ أبا بكر وأبو بكر شيم يُعرف» ونبي الله كَلهِ شابٌ 
لا يعرف» الحديث. ٠‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 8؟؟. 

(0) سورة التكوير : الآية 117. 


0” 








المذهب الرابع: أنه واقع» والخلاف فيه مع مَنْ سَلَّمِ إمكان المشترك وَمنَع 
وقوعه. 
لنا: أنا نتردد في المراد من «القرء» ونحوه/ عند السماع بغير قرينة [ص١/01"]‏ 
- بين الطهر والحيض على السواءء فلو كان حقيقة فى أحدهما فقطء أو فى 
القدر المشترك ‏ لما كان ذلك . 
وما/ يقال: لعل التردد حَصّل بسبب عَرْفٍ طارئ؛ لكثرة الاستعمال. [ت١///]‏ 
فى المجاز ‏ فهو وإنْ كان مُحْتَمَلاً لكنه على خلاف الأصل؛ إذ الأصل 
عدم التغيير؛ ولأن التردد حاصلٌ في مفهوماتٍ ألفاظٍ قَلَّ ما يستعملها أهل 
العرف كما في: عسعس الليل”"'؛ فإنا لا نفهم منه الإقبال والإدبار على 
التعيين إلا بقرينة» ولا يجوز إحالته إلى استعمال أهل العرف. 
ثم إذا ثبت وقوعه”" فهل وقع في القرآن؟ 
منهم مَنْ ملع» والمختار خلافه بدليل قوله تعالى: و 0 
سه 20 )0 53 9 
وكذلك قوله تعالى: ##وَأيّلٍ إا عَسَسَ 07* أي: أقبل وأدبر. 
وإنما أتى المصنف بيَّنذين المثالين لأن الأول من الأسمائ 
والغاني”" من الأفعال؛ ولأن أحدهما مفردٌ والآخر جمعء ليُفْهَمِ بذلك 
وقوع النوعين في القرآن» وأنه مشحون بالمشترك على اختلاف أنواعه. 


واحتج مَنْ منع وقوعه في القرآن: بأنه*” إِنْ وَقّع مبّناً بذكر قرينة كان. 


هق أي : التردد. 

(0) انظر: المصباح المنير ؟"/ 59» مادة (عس). 
(0) أي: وقوع المشترك. 

(:) سورة البقرة: الآية 778. 

0( أي : بين الطهر والحيض. 

() وهو القرء. 

50 وهو عسعس. 

(0) في (ت)» و(غ): «أنه) , 








تطويلاً من غير فائدة؛ إذ يمكن التعبير عن المراد بلفظ مفردٍ وُضِع له فقط. 
وَإِنْ وقع غير مبيّن كان غير مفيد» ‏ وذلك عييا. 


والجواب: أنا نقول: لا يذكر معه قرينةء ولا نُسَلُم أن غير 
المبيّن غير مفيد'' مطلقاء بل هو مفيد لفهْم المعنى على سبيل 
الإجمال» والفهم الإجمالي أيضاً مقصودٌ في فهم الألفاظ؛ لاشتماله على 
فوائد: منها استعداد المكلّف للبيان وغير ذلك. وأيضاً فإنه كأسماء. 
الأجناس . ْ 


واعلم أن المانع من وقوعه في كلام الله تعالى هو المانع مِنْ وقوعه 
في كلام الرسول يك وعلّتُه المذكورة شاملة لذلك”"» وإنما لم يذكر 
المصنف أن الخصِمم مانع في المكانين بل اكتفى بذكر أحدهما لأنه لا نائل 


قال: (الثانية: إنه علد 0 لأصل وإلا لم يُفْهِم ما لم يُسْتَفْسَر؛ 


ولامتدنع الاستدلال بالنصوص؛ ولأنه أقلّ امارد ويتضمن مفسدة 
السامع ؛ لأنه ريم” 2 لم يَفْهمء وهاب استفساره أو استنكف » أو و فهم غيرَ 


أده . خدى فكد 7 اللدذظظ 40 ء أنه ير (ة) د جه 
مراده و يره» فيؤدي إلى - يم. واللافظ يحو 


)»١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: لكلام الرسول صلى الله عليه وسلم. 

() في (ص): «بالتفصيل». 

(5) انظر: نهاية الوصول 2775/١‏ 09؟7؟. 

(5) انظر المسألة السابقة في: المحصول ١/ق١/‏ 2*0 2947 التحصيل 2317/١‏ 2719 
الحاصل ,775/١‏ 786 نهاية السول .1١5/7‏ السراج الوهاج 2701/١‏ شرح 
الأصفهاني »704/١‏ الإحكام للآمدي 215/١‏ بيان المختصر 2177/١‏ فواتح 
الرحموت 2١98/١‏ شرح الكوكب .179/١‏ 

(5) في (ص): «بخلاف». 

60 في (ك): «لريما». 

(4) معطوف على «السامع» في قوله: «ويتضمن مفسدة السامع». 

فى سقطت من (غ). 





إلى الإفراد<'2 أيضاً””// . ويؤدي”” إلى الإضرار؛ أو”* يعتمد فهمّهء فيضيع [ص١/0.]‏ 
غرضّه فيكون مرجوحا). 


هذه المسألة فى تبيين أن الاشتراك على خلاف الأصل”*؟ »2 والمعنى/ [2/؟١٠]‏ 
به أن اللفظ إذا دار بين أن يكون مُشْتركاً أؤ لا يكون كذلك ‏ كان ظَنُ عدم 
الاشتراكِ أغلبَ» ويدل عليه وجوه: 1 


أحدها: أنه لو كان احتمال الاشتراك مساوياً لاحتمال الانفراد؟ ‏ لما 
حصل التفاهم بين أرباب اللسان حال التخاطب في أغلب الأحوال مِنْ غير 
استفسار واستكشاف عما أراده المتكلم. '*وقد علمنا*”» حصول ذلك"؟؛ 


فإن الفهم يحصل بمجرد إطلاق اللفظء فكان الغالب على الظن حصول 
الانفراد. 


الثاني : لو تساوى الاحتمالان لامتنع الاستدلال بالنصوص على إفادة 
الظن فضلاً عن اليقين؛ لاحتمال أن تكون الألفاظ مشتركة بين ما ظهر لنا 
وبين غيره”'"'» وعلى هذا التقدير يحتمل أن يكون المراد غير ما ظهر لناء 
فلا يبقى التمسك بالأخبار والآثار مفيداً ظناً فضلاً عن يقين. 


/١ وشرح المنهاج للأصفهاني‎ 217١/7 ونهاية السول‎ 27١7/١ في السراج الوهاج‎ )١( 
إلى العبث». وكلاهما صحيح.» ولفهم العبارة بهذه اللفظة. انظر: نهاية‎ ١ 
السول» وباقي المراجع. قال الإسنوي عن هذا الجزء من المتن: «على أن نُسَح‎ 
الكتاب أيضاً مختلفة هنا».‎ 

زفق سقطت من (ت)» ول(غ). و(ك). 

في السراج الوهاج 2١1/١‏ ونهاية السول :١7١/١‏ ”أو يؤدي». 

(#) في (ص)ء و(ك)) و(غ): «إذ). وهو خطأ. والمثبت من (ت). وهو موافق لما في 
السراج الوهاج ١/7١"ء‏ ونهاية السول »١7١/١‏ وشرح الأصفهاني .1١١/١‏ 

(5) المراد بالأصل هنا الغالب. انظر: البحر المحيط ؟/١78.‏ 

(6) أي: اللفظ واحدء والمعنى واحد. 

(*#) فى المطبوعة 2١74/١‏ وشعبان ؟7/ 167: «وقد علمناه». وهو خطأ. 

© أي : حصول عدم الاستفسار والاستكشاف عما أراده المتكلم. 

60 أي: أن تكون مشتركة بين ما ظهر لنا من المعنى» وبين غيره من المعاني. 


إوفريك 


]ه4/١غل‎ 


الغالث: أنَّ الاستقراء دلّ على أن الألفاظ فى الأكثر مفردةٌ لا 
مشتركةٌ) والكثرةٌ تفيك 3 الرجحان. 


الرابع: أن المشترك يتضمن مفسلة السامع واللافظ» ومتضمن 
'المفسدة على خلاف الأصل؛ لأن الأصل عدمها. " 

والدليل على أنه يتضمن'' مفسدةً السامع: أنه ربما لم يَفْهُم المقصود 
وهابّ استفسار اللافظ؛ لكون اللافظ/ مَهِيباًء أو استنكف أي: تعاظم 
السامعُ عن استفساره» وحينئذ فربما يفهم من اللفظ غير مراد اللافظ 
ويخْكى لغيره» ويحكي ذلك الغير لآخر وهكذا؛ فيؤدي إلى وقوع جمع ‏ 
كثير في الغلط وذلك جهل عظيم. 1 


والدليل على أنه''" يتضمن مفسدة اللافظ: أنه قد يحتاج في تفسير 
اللفظ المشترك إلى اللفظ المنفرد فيكون المشترك ضائعاً””. وأيضاً فإنه 
يؤدي إلى إضراره إذ يصير دائماً مفتقراً إلى التفسير. وأيضاً فربما طظَنّ 
اللافظ أنَّ السامع فهمَ المعنى الذي أراده» فيعتمد على ذلك فيضيع غرضهء 
أي : غرض اللافظ . 

قوله: «فيكون مرجوحاً) أي : إذا ثبت هذا كله كان المشتزك 
مرجوحاً؟ أي: على خلاف الأصل”"' . 


قال: (الثالئة*': مفهوما المشترك إما أن يتباينا كالقرء للطهر 


)9١(‏ سقطت من (ت). 

9) أي: المشترك. 

(6) أي: وجوده بدون فائدة. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) انظر المسألة في: المحصول 2781/١3/١‏ التحصيل ,.7١17/١‏ الحاصل /١‏ "اا 
نهاية السول 2١١9/7‏ السراج الوهاج ١/5١7؛‏ شرح الأصفهاني »7١١/١‏ مناهج 
العقول »577/1١‏ البحر المحيط ؟7/١81".‏ 

() في المطبوعة :١70/١‏ «الثانية؛. وهو خطأ. 
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والحيض» أو يتواصلا فيكون أحدهما ”'جزءاً للآخرا' كالممكن” للعام 
والخاص/ » أو لازْمّه"" كالشمس للكوكب وضوه). 

المشترك لا بد له مِنْ مفهومين فصاعدا : فمفهوماه إما أن يتبايناء أو يتواصلا . 

القسم الأول: أن يتبايناء أي: لا يمكن اجتماعهما في الصدق على 
شيء واحد كالحيض والطهر» فإنهما مدلولا القرء ولا يجور اجتماعهما 

والثانى: أن يتواصلا فإما أن يكون أحد المعنيين جزءاً للآخر أو لازماً 
لهء والأول كالإمكان العام مع الإمكان الخاصء فإن لفظ الإمكان©» 
موضوع لهماء والإمكان العام جزء للإمكان الخاص؛ لأن الإمكان العام: 
سلب الضرورة”"' المطلقة عن الطرف المخالف للحكم. والإمكان الخاص: 
سلب الضرورة المطلقة عن الطرفين الموافق للحكم والمخالف له. 

فإذا قلنا: كل ج ب بالإمكان العام يكون معناء : أن سلب المحمول 
٠. 8 5‏ 1 . . 
الذي هو «كل ج)2 عن الموضوع الذي هو «ب»2 ١‏ غير ضروري. 

وإذا قلنا: كل ج ب بالإمكان الخاص '"فمعناه أن ثبوت المحمول. 
للموضوع وسلبه عنه غير ضروري”". 

وإذا عرفت ذلك علمت أن الإمكان العام جزء من الإمكان الخاص" ‏ 


)غ20 في (ص)ء و(غ): الجزء الآخر). 

(؟) فى المطبوعة 2١50/١‏ وشعبان :55057/١‏ «كالإمكان»؛. فى (ص): «كالممكن». وفى 
هامشها تصحيح: «كالإمكان». ١ ١‏ 

(*) فى نهاية السول :١7١/5‏ «أو لازماً له». 

(8) سقطت من (ت). 

(5) في (غ): «للضرورة». 

(1) الصواب: أن سلب المحمول الذي هو «ب» عن الموضوع الذي هو «كل ج»» ولعل 
هذا خطأ من الناسخ» أو التبس على المؤلف. قال في القطبي شرح الشمسية 
ص198١:‏ «... فاعلم أن عادة القوم قد جرت بأنهم يعبرون عن الموضوع ب ج» وعن 
المحمول ب ب» حتى أنهم إذا قالوا: كل ج ب» فكأنهم قالوا: كل موضوع محمول». 

60 سقطت من (ت). 

() بيّن الإسنوي رحمه الله تعالى مثال الإمكان العام والخاص بشكل أوضح فقال: - 


0_3 


]٠١*/١ص[‎ 








بالضرورة ؛ لأن سلب الضرورة من أحد الطرفين جزء من سلب الضرورة” 


والثاني: أن يكون لازماً له» ومَئّل له في الكتاب بلفظ: الشمس» فإنه 


موضوع لجِرم الكوكب ولضوئهء وضوء الكوكب لازم لجرمه""". 


ومن أمثلته أيضاً : الكلام» فإنه عند المحققين مشترك بين النفساني 


واللساني» مع أن اللساني دليل على النفساني”'؛ والدليل يستلزم المدلول» 
فيصدق أنه مشترك بين الشيء ولازمه* ”1 . 


قال: (الرابعة: جَوّز الشافعى رحمه الله والقاضيان» وأبو على - 


إعمال المشترك في جميع مفهوماته الغير المتضادة. ومنعه أبو هاشمء 
والكرخي» والبصري». والإمام) . 


010( 
فيه 
إفرة 
0 


اختلف أهل العلم في صحة إطلاق اللفظة الواحدة» من متكلم 


«... وإِنْ تواصلا فقد يكون أحدهما جزءاً من الآخرء وقد يكون لازماً له. مثال 
الأول: لفظ الممكن» فإنه موضوع للممكن بالإمكان العام» والممكن بالإمكان 
الخاص . فالإمكان الخاص: هو سلب الضرورة عن طرفي الحكم. 

أعنى: الطرف الموافق والمخالف. كقولنا: كل إنسان كاتب بالإمكان الخاص. معناه: 
أن ثبوت الكتابة للإنسان ليس بضروريء ونفيها عنه أيضاً ليس بضروري» فقد سلبنا 
الضرورة عن الطرف الموافق وهو ثبوت الكتابة» وعن المخالف وهو نفيها. وأما 
الإمكان العام: فهو سلب الضرورة عن الطرف المخالف للحكم. أي: إن كانت 
موجبة فالسلب غير ضروريء وإنْ كانت سالبة فالإيجاب غير ضروري. كقولنا: كل 
إنسان حيوان بالإمكان العام . 

معناه: أن سلب الحيوانية عن الإنسان غير ضروريء بل الإثبات في هذا المثال 
ضروري»2. 

نهاية السول 7/5 ١؟١.‏ 

فأصبح اللفظ مشتركاً بين الملزوم وهو «الجرم»» واللازم وهو «الضوء». 

انظر: المصباح المئير ؟/ 25٠١‏ مادة (كلم). 

فالكلام النفساني ملزومء واللساني لازم. 

انظر المسألة في: المحصول ١/ق١7517/1»‏ التحصيل 2.51/١‏ الحاصل ١/55ثء‏ 
نهاية السول »١5١/7‏ السراج الوهاج ١/8١5؛‏ شرح الأصفهاني »71/١‏ مناهج 
العقول .778/١‏ 








واحدء في وقت واحدء إذا كانت مُشْتَرَكة”'' بين معنيين على المعنيين معاً: 

فذهب/ الشافعى”"”' رضى الله عنهء والقاضيان أبو بكر الباقلانى» ]1٠١/2[‏ 
وعيد الجيار بن د07 وأبو علي الجبائي - إلى صحة ذلك بطريق 
الحقيقة» بشرط أن لا يمتنع الجمع لأمر خارج كما في الضدين» 
والنقيضين”*؟. وإلى هذا أشار المصنف/ بقوله: «الغير المتضادة» أي: أنه [آت١/8/]‏ 
ليس محل الخلاف في المتضادة. وإدخال الألف واللام على «غير» ليس 

(30) ا الاك وك ركه 4 

يجور أن/ يكون اللفظ مشتركا بين الشىء ونقيضهة" , والحق جوازه" [ص١/‏ ؛١؟]‏ 





)١(‏ في (ص): «مشتركاً؛. 

(؟) وكذا مالك رضي الله عنه. انظر: شرح تنقيح الفصول ص4١١.‏ 

(*) هو القاضى عبد الجبار بن أحمد بن عبد الجبار» أبو الحسن الهّمَّذانيَ الأَسَدابِاذِيَء 
العلامة المتكلم» شيخ المعتزلة» صاحب التصانيف» من كبار فقهاء الشافعية. كان إمام 
الاعتزال في زمانه» وتخرّج به خَلْقُ في الرأي الممقوت. من مصنفاته: دلائل النبوة» 
التفسير» طبقات المعتزلة» المغني» شرح الأصول الخمسة» وغيرها. توفي بالرّيٌ سنة 
6غه. 
انظر: سير /١17‏ 25154 تاريخ بغداد 21١/1١‏ الطبقات الكبرى 91/5: طبقات 
المفسّرين »,35557/١‏ لسان الميزان 7/7 185. 

(:) انظر: التلخيص 71/١‏ المحصول ١لرق١/‏ الا”ت المعتمد .":١/١‏ 

(5) في (غ): «بسائغ». ع لسعو سه 

(5) قال في المصياح المنير ١١7/5‏ مادة (غير): وقوله تعالى: #غثر المغضوب علتهم#. 
إنما وصف بها المعرفة (يَفُصد الاسم الموصول في قوله: «#صراط الذي أنعمت 
َنِم 4)؛ لأنها أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة» فعوملت معاملتها ورُصف بها 
المعرقة» ومن هنا اجترأ بعضهم فأدخل عليها الألف واللام؛ لأنها لما شابهت المعرفة 
بإضافتها إلى المعرفة ‏ جاز أن يدخلها ما يُعَاقِبِ الإضافة وهو الألف واللام. ولك أن 
تمنع الاستدلال وتقول: الإضافة هنا ليست للتعريف» بل للتخصيص» والألف واللام 
لا تفيد تخصيصاً» فلا تعاقب إضافة التخصيص» مثل: سوى وحسب» فإنه يضاف 
للتخصيص» ولا تدخله الألف واللام.اه. وانظر: آداب البحث والمناظرة ق77/7. 

0) يعني: لم يقل المصنف في متنه: الغير المتضادة والمتناقضة. 

) انظر: المحصول ١/ق١75"58/1.‏ 

(9) سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١51/١‏ وشعيان .500/١‏ 


فد 





|  :]اظب‎ 


وقد مُكل لذلك بلفظة «إلى» على رأي مَنْ زعم" أنها مشتركة بين إدخال 

وما استدل به المانع من أنَّ اللفظ المشترك لا يفيد إلا التردد بين 
مفهومَيْهء والتردد حاصل قبل وضع اللفظ ل”" وسماعهء فيكون وضع 
اللفظ لهما عبن" ضعيف”*؛ لأنا نمنع حَضْر الفائدة فيما ذكره من التردد 


إن 


وهذا"" لأنه كما يفيد التردد بين مفهوميه» يفيد أيضاً إخراج ما عداهما 
عن أن يكون مرادً المتكلمء ألا ترى أن قوله تعالى: إل الْمَرَافِقٍِ04" كما 
يفيد التردد بين دخول المرفق وعدمه على تقدير أن يكون مشتركاً بينهما 
يفيد أيضاً إخراج العضد عن الأمر بالغَسْلء فدعوى أن الوضع لهما”" عبث 
عَرِيةٌ عن التحقيق. ٠‏ 

ولو سلمنا انحصار الفائدة فيما ذكره لكن يحصل بعد الوضع من 
الفائدة ما لا يحصل قبله» وهو تَعَيّن أحدهما بأدنى قرينة حالية أو مقالية» 
بخلاف ما قَبْل الوضع فإنه لا يزول التردد بذلك”" . 
سلمنا صحة الدليل”'' لكن إنْ كان الواضع الله تعالى فلا 


(1) في (ت): (يزعم». 

() هذا دليل الإمام رحمه الله تعالى في مُنْع وَضْع المشترك للنقيضين: وهو أن اللفظ لا 
بُدٌّ وأن يكون بحال متى أطلق أفاد شيئاً» وإلا كان عبثاء والمشترك بين النفى والإثبات 
لا يفيد إلا التردد بين النفي والإثبات» وهذا معلوم لكل أحدء وحاصل قبل سماع 
اللفظ؛ فيكون اللفظ المشترك بين النقيضين خالٍ عن الفائدة» وهو عبث. 

(5) قوله: «ضعيف» خير قوله: «وما استدل به المانع». 

(:#) فى المطبوعة ١/531١اء‏ وشعبان ١/905؟:‏ «بين هذا». وهو خطأ. 

)0 سقطت من المطبوعة 56/1" 

() سورة المائدة: الآية 5. 

60 أي: للمعنيين المتناقضين . 

(4) يعني: قبل وضع اللفظ المشترك بين النقيضين لا يزول التردد بالقرينة الحالية» أو 
المقالية؛ لأنهما لا تفيدان قبل وضع اللفظ المشترك. 

(9) وهو دليل المانع من أن اللفظ المشترك بين النقيضين لا يفيد إلا التردد بين 
مقهوميه. .. إلخ. 


لك 











يُعَلّلَ('2» ولعل فيه فائدة لم تَطَلِع”2 على غامض سرها. وإنْ كان العِبَادَ 


فالدليل إنما ينفي ما يكون مشتركاً بينهما بوضع قبيلةٍ واحدة» لا ما يحصل 


بوضع قبيلتيد 79 , 

وأما المتضادة فَمَئّلى بعضهم لها «بالقرء» وهو فاسد؛ لأن الشارع إذا 
قال: اعْتَدّي بقرء لم يمتنع أن تعتد بالطهر والحيضة”*"» وإِنْ كانا ضدين في 
نفسهما. والمثال الصحيح لذلك صيغة: افعل» عند/ مَنْ يجعلها حقيقة في 
الطلب» وفي التهديد» فإنها مشتركة إِذْنْ بين معنيين متضادين لا يمكن 
الجمع بينهماء ولا الحمل عليهما. وقد يُمَئّل له" بما إذا قال: اعتدي 


هذا أحد المذاهب في المسألة» أعني: أنه" يجوز استعمال اللفظ 
المشترك في معنييه؛ بشرط “أن لا يكونا" ضدين ولا نقيضين. وهو 


وذهب أبو هاشم والكرخي» وأبو الحسين البصري» والإمام 
فخر الدين» وغيرهم إلى امتناع ذلك'" . 


)ع0 في (ص): «فلا تعلل». 

(؟) في (غ)» و(ك): «يُطلّع؛. ١‏ 

0 لأن التردد لا يتحقق بوضع قبيلتين» إذ كل قبيلة تقصد معنى معينئاً» فلا يصح إطلاق 
اللفظ على المعنيين في آن واحد؛ لمخالفته للوضع اللغوي. 

(4) أي: يصح الجمع بينهما. 

)0 أي : للقرء. 

(5) فهنا لا يمكن الجمع بين الطهر والحيضء وكل منهما يحتمل أن يكون هو المرادء 
وهذا بناء على قول الشافعية ومّنْ وافقهم بأن أقصى مدة الحيض خمسة عشر يوم 
وإلا فعلى قول الحنفية الذين يجعلون أقصى مدة الحيض عشرة أيام» يتعين حمل 
«القرء» على الطهر. 

0) سقطت من (ت). 

() في المطبوعة 2١77/١‏ وشعبان :1505/١‏ «أن لا يكون». وهو خطأ. 

(4) وهو الذي يُعَبّر عنه بأنه لا عموم للمشترك» وهو مذهب الحنفية. انظر: كشف الأسرار 
للنسفي 2179/١‏ المعتمد 27٠6٠١ /١‏ 3031. المحصول ١/ق١/١/0ا؛‏ 7/ا. 
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[غ١/‏ هه] 








]٠١6١/١ص[‎ 


ثم اختلف المانعون في سبب المنع؛ فمِنْ قائل: سبب المنع أمر 


من حيث اللخة لا حقيقة ولا مجازاً: ولكنه يمكن أن يُقْصّد باللفظ الدلالة 
على/ المعنيين جميعاً بالمرة الواحدة» ويكون قد خالف الوضع اللغوي 


وابتدأ بوضع جديدء ولكل أحدٍ أنْ يُطلِق لفظاً ويريدٌ به ما شاء 


0؟. وهذا ما 


ذهب إليه الغزالي”"» وأبو الحسين البصري””". 


(010 


فيه 
فرق 
0 
)0( 


ومِنْ قائل سببه”*؟ الوضع الحقيقي [واختاره الإمام]*؟ أي: أن الواضع 


يعني : مَنْ أطلق اللفظ المشترك على معنييه - فقد ابتدأ وضعاً جديداً ليس له أصل في 

اللغة. وقوله: «ولكل أحدٍ أن يطلق لفظأً ويريد به ما شاء»ء يعني به أن مثل هذا 

الإطلاق خارج عن الوضع اللغوي. 

انظر: المستصفى "599/9 197. 

انظر: المعتمد .”"١0١/١‏ 

سبب المنع لعموم المشترك. 

عبارة: «واختاره الإمام وردت في (ص)ء و(ك). و(غ): متقدمة على هذا المكان» إذ 

وردث بعد قوله: «وهذا ما ذهب إليه الغزالي وأ بو الحسين البصري» واختاره الإمام»» 

وبالطبع فقد وردت العبارة في المطبوعة كذلك 2١57/١‏ وشعبان .107/١‏ 

وقد وردت العبارة كذلك في (ت)» إلا أنه سقط منها لفظة «الإمام». وهذا العزو إلى 

الإمام - بناة على هاده الجملة ‏ غير صحيح؛ فإنه قال في المحصول ١/ق١//77:‏ 
ثم اختلفوا (أي : المانعون) : فمنهم مَنْ منع منه لأمرٍ يرجع إلى القصد. . ومنهم مُنْ 

م منه الأمر يرجع إلى الوضع» وهو المختار». فاتضح بهذا النقل أن مَحَلّ هذه 

الجملة إنما هو بعد قوله: «ومن قائل: سببه الوضع الحتيقي', 

وسيشير الشارح ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد قليل إلى رأي الغزالي وأ بي الحسين - 

رحمهما الله تعالى ‏ من غير أن يضم إليهما ذكر الإمام» وقد ذكر الشارح أ يضاً رأي 

الغزالي وأبي الحسين في جمع الجوامع» ولم يَعْرُ ما قالاه إلى الإمام. 

انظر: جمع الجوامع مع المحلي »595/١‏ فَعْلِم مِنْ هذا أن تقديم هذه الجملة سهو 

من النساخ» والله تعالى أعلم بالصواب» على أن نسخة (ت) لم تعز مقالة الغزالي وأبي 

الحسين إلى الإمام إلا أن فيها ركاكة» إذ الجملة في (ت) كما هو واضح: «وهذا ما 

ذهب إليه الغزالي وأبو الحسين البصري واختاره؛». 

ولعل ناسخ (ت) أدرك الخطأ في هذه النسبة وحذف لفظة الإمام» وعلى كل فالصواب 

في وضع العبارة: إما أن تؤخر كما فعلت» وهو الأقرب والأحسن, والموافق لكلام 

الشارح في شرحه هذا وغيره. أو توضع الجملة كما في (ت) من غير نسبة إلى - 


م0 








لم يضع اللفظ المشترك على الجميع”'' بل على البدلء فلا يصح إطلاقه 
جهة المجاز إذا اتصل بقرينة مشعرةٍ يذلكء. وهذا ما اختاره ابن 


وقال إمام الحرمين ما نصه: «الذي أراه في اللفظ المشترك إذا ورد 


مطلقا”" لم يُخمل في مُوجب الإطلاق على المحامل © فإنه صالح لإفادة 
آحاد المعاني على البدل» ولم يوضع وَضِعاً مُشْعِراً بالاحتواء عليها» وادعاء 


إشعاره بالجميع بعيد عن التحصيل» وهذا القدل20) يجري في الحقائق 


وجهات المجاز”"' . 


لق 
000 


إفرة 
00 
)0 
00 


الإمام» إلا أن فيها ركاكة لا تليق بالشارح رحمه الله تعالى. 

ثنبيه : وجدت في رفع الحاجب للشارح رحمه الله تعالى أنه قال: «وقال (أبو الحسين 
والغزالي) والإمام (يصح أن يراد) من اللفظ المشترك. وذي الحقيقة والمجاز ‏ المعئيان 
١لا‏ أنه لغة) فإن اللغة مانعة منه». ٠‏ رفع الحاجب 7/7 /ا17. 

إلا أن المحقق فهم من لفظ الإمام إمام الحرمين» ولذلك ذكر في الهامش الإحالة على 
«البرهان» وهذا على مصطلح أبن الحاجب فى «مختصره)ا فإنه يريد ب«الإمام» إمام 
الحرمين كما قال الزركشي» انظر: تعليق الدكتور محمد مظهر بقا على بيان المختصر 
5ق ولكن كما هو واضح لفظة «الإمام» هنا ليست من كلام ابن الحاجب» بل 
في (غ). و(ك): الجمع؟. 

غير عزو إليه كما يفعل ذلك كثيراًء من قوله سابقاً: «ثم اختلف المانعون في سبب 
المنع» إلى هذا الموطن ولم ينسب قول الغزالي وأبي الحسين إلى الإمام» بل ذكر 
الإمام في القائلين بأ سبب المنع هو الوضع الحقيقي» ولو كانت نسخة الزركشي من 
«الإبهاج» فيها ذكر الإمام مع الغزالي وأ بي الحسين لاستدرك عليه هذا الخطأ الواضح 
البيّننء وهذا يؤكد 0 إليه قريباً» والله تعالى أعلم. 

أي : بدون قريئة. 

أي: على جميع محامله. 

أي : قول كونه بعيدا عن التحصيل . 

يعني: أن المشترك إذا ورد مطلقاً لا يصح أن يراد به جميع معانيه؛ لا حقيقة ولا 
مجازاً . ش 


لوه 





]١١١/ك[‎ 


قلنا: ''لا يمتنع'' ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك» مثل: أن يذكر 
الذاكر محامل «العَيْن) فيذكر بعض الحاضرين لفظ «العين» ويتبيّن مِنْ حاله 
5 10 اف 000 0 00 
أنه يريد تطبيقه ‏ على ما جرى © ". انتهى '. وهو مختمل لكل من 


المقالتين”” المتقدمتين» وسياقه إلى/ اختيار الغزالي وأبي الحسين 


. 0000 
اقرب . 

مه ٠. 3 0 2 ٠.‏ .ايم بس 6 

ومنهم: من منع من ذلك”” مطلقاء» وقال: لا يجوز أن يراد باللفظ 

المشترك أكثر من معنى واحد في حالة واحدة» لا لغة ولا وضعا جديدا. . 


ومنهم من فرّقء وسيأتي في كلام المصنف في آخر المسألة إن شاء الله 
تعالى . 

وهنا كلامان تَذْكٌرهما قبل الخوض في الحجاج : 

أحدهما: أن هذا الخلاف في استعمال اللفظ المشترك في معنييه جار 


000 في (ت): دللا يمنع؟ . وفي البرهان: (لا نمنع؟ . وفي نسخة منه: الا يمتنع! . 

(؟) في البرهان: «على جميع ما جرى». 

() أي: يريد تطبيق لفظ العين على ما جرى ذكره من معاني العين. 

(5) انظر: البرهان 745/١‏ 8486". 

(5) وهماما سبق ذكرهما في سبب منع المانعين لعموم المشترك. 

(7) لاحظ أنه لم يذكر الإمام مع الغزالي وأبي الحسين» مما يدل على خطأ النسخ 
المخطوطة في ذكره معهما سابقاً. 

60 لأن قوله: «وهذا القول يجري في الحقائق وجهات المجاز» يدل على منعه لعموم 
المشترك سواء في معانيه الحقيقية أو المجازية» فقوله بعد ذلك: بأنه لا يمتنع حمله 
على جميع معانيه - يدل على أن هذا الحمل خارج عن الوضع اللغوي. لكن قوله: 
«لا يمتنع ذلك مع قرينة متصلة مشعرة بذلك» فيه إشارة إلى جواز ذلك مجازا؟ إذ 
القرينة أمارة المجازء فلو صَرّح كما صَرَّح الغزالي وأبو الحسين بأنه لا يمتنع ذلك إذا 
قصده ويكون خارجاً عن الوضع اللغوي - أمكن أن يُنسب له قولهماء لكن كلامه 
مترددء وهو إليهما أقرب. شْ 

)2 أي : عموم المشترك . 








في استعماله في مجارَيُه مثل أن يقول: والله لا أشتري. ويريد السومء 
وشراء الوكيل”'"': كما صرح به الإمام أبو المظفر بن" السمعاني”" في 
«القواطع)”*) وغيره. وفي حقيقته ومجازه مثل: أن يُطلِق النكاح ويريد به 
العقد والوطء جميعاًء وقد جرى الشافعى رضي الله عنه على منوالٍ واحدٍ 
فجوّز استعمال اللفظ في حقيقتيه*2 وفي حقيقته ومجازه» وحَمْله”* عند 
الإطلاق عليهماء وأخرج ابن الرفعة نصه على ذلك من «الأم») عند الكلام» 
فيما إذا عُقِد لرجلين/ على امرأة ولم يُعْلمِ السابق منهماء ذكر ذلك في 
باب الوصية من «المُطلب)""'. 


وأما القاضي رحمه الله فَعَظم نكيره على مَنْ يرى الحمل على الحقيقة 
والمجاز جميعاً؛ وقال فى تحقيق إنكاره: «اللفظة إنما تكون حقيقة إذا 
انطبقت على ما وضعت له في أصل”" اللسان» وإنما تصير مَبَازَاً إذا تجوز 
ف اليه . 4 امه . ف 


)١(‏ أي: يريد بقوله: «لا أشتري» سوم الشراءء» وشراء الوكيل» وكلاهما مجازان. 

(؟) سقطت من المطبوعة 2171/١‏ وشعبان .7151//١‏ 

6 هوالإمام العلامة أبو المظمَّر منصور بن محمد بن عبد الجبار التميمى السمعانيّ 
المروزيٌ» مفتي خراسان» وشيخ الشافعية؛ وحيد عصره» وشافعي وقته. ولد سنة 
17ه. من مصنفاته: الاصطلام» البرهان» الأمالي» منهاج أهل السنة» وغيرها. توفي 
رحمه الله - سنة 51/869ه. 
انظر: وفيات 2511/7 الطبقات الكبرى ه/ ه "3 سير .1١١4/19‏ 

(5) انظر: القواطع ؟/١١٠.‏ 

(#) فى المطبوعة 2١77/١‏ وشعبان :70!//١‏ «حقيقيته». وهو خطأ. 

,)0( قوله : «وحَمْله؛ء معطوف على : «استعمال»» أي: «وجَوّز حَمْلّه). 

(5) انظر: الأم 215/0 البحر المحيط ؟597/7. 

() في (ص»» والمطبوعة 2151/١‏ وشعبان ١//ا80؟:‏ «أهل». وهو خطأ. 

(:) في (ص»» والمطبوعة 2١717/١‏ وشعبان :101//١‏ «ويحيل». وهو خطأ. 

(5) العبارة كما فى «البرهان»: «كمحاولة». 

(8) انظر: البرهان "44/١‏ والعبارة لا توجد فى التلخيص 270/١‏ ولا فى التقريب 
والإرشاد الصغير ١ .477/١‏ ْ 


لان 


]٠5/١ص[‎ 











باللفظ الواحد حقيقته ومجازه معاً؛ لما يلزم مئه من الجمع بين 
7 )00( 
النقيضين . 


الثانى: أن محل الخلاف فى استعمال اللفظ فى كل معانيه إنما هو 


فى الكلى العددي. أي : فى كل فرد فرد”", وذلك بأن اس ارد يدل على 
كل منهما على حدتّه بالمطابقة في الحالة التي يدل على المعنى الآخر 
بها“ وليس المراد الكلي المجموعي أي: يَجَعَل مجموع المعنيين مدلولاً 


(010) 


00 
فرق 
0( 


عزو هذا القول للقاضى بهذا الإطلاق فيه نظرء بل القاضى يجوز إرادة الحقيقة 
والمجاز إذا قصدهما المتكلم» أما إذا قصد الحقيقة فقط أو المجاز فقط ‏ فهنا يمتنع 
الجمع بينهما يقول رحمه الله تعالى: «كل لفظة تنبئ عن معنيين: فإن كانا متناقضين لا 
يتحقق اجتماعهما ‏ فلا تجوز إرادتهما باللفظة الواحدة. وكل معنيين غير متناقضين تنبئ 
اللفظة عن كل واحدٍ منهما فتجوز إرادتهما باللفظة وإن أطلقت مرة واحدة. ثم كما 
يجوز إرادة معنيين بلفظة واحدة وضعت لهما حقيقةء فكذلك يجوز إرادة معنيين بلفظ 
هو حقيقة فى أحدهما مجاز فى الثانى». التلخيص .781/١‏ 

وقال أيضاً: «مُطْلِق هذا اللفظ (أي: المشترك) لو خطر له قَضْر اللفظ على الحقيقة» 
أو قصر اللفظ على المجاز ‏ لم يُتَصَوّر الجمع بين المعنيين» فلا يتقرر استعماله على 
حقيقة مع الجمع بينها (في نسخة التلخيص: بينهما. وهو خطأ) وبين وجه التجوزء 
فإن الحقيقة تقتضي قَضْرهاء والتجوز يقتضي تعديتها عن أصل وضعها فافهم ذلك. 
واعلم أن إرادة الجمع إنما تصح ممن لم يخطر له التعرض للحقيقة والمجازء ولكن 
يقتصر على إرادة المسيس من غير تعرض لوجه الاستعمال حقيقة وتجوزاً». التلخيص 
0 

وإذا كان من لم يخطر له التعرض للحقيقة والمجاز يصلح حمل لفظه عليهما ‏ فحمل 
اللفظ عليهما لمن قصدهما من باب أولى» ويدل عليه قول القاضى أيضاً بعد ذلك: 
«فإنا نعلم قطعاً جواز إرادة المخْتلِفَيْن غير المتناقِضَيْن معاًء وجاحد ذلك مفصح 
بالعناد». التلخيص .774/١‏ 

ويقصد بالمختلفين إرادة الحقيقتين» أو المجازين» أو الحقيقة والمجاز كما هو مُصَرْحَ 
من السياق قبله. وانظر: التقريب والإرشاد الصغير 577/١‏ - 2477 وانظر: البحر 
المحيط ؟/507. 

وكلام القاضي وما نقله الزركشي في تفسيره يحتاج إلى ترو وتأمل» حتى لا يُفهم على 
خلاف مراده» والله أعلم بالصواب. 

هذا هو المراد بالكلى العددي, أن يُراد كل فردٍ على جِدّته. 

أي: اللفظ المشترك . 

أي : بالمطابقة . 


0 








مطابقيا”'2 ”'كدلالة الخمسة على آحادهاء ولا الكلى البدلى أي: يجعل كل 
واحد مدلولاً مطابقيا ”© على البدل» ذكره صاحب «التحصيل)”" . 


وقال الأصفهاني في «شرح المحصول» إنه رأى في تصنيفٍ آخرّ 
المجموعي» فإن أكثرهم صَرَّحُوا بأن المشترك عند الشافعي كالعام كما 
سيأتى إن شاء الله تعالى7؟' . 

قال: (لنا: الوقوع في قوله تعالى: إن أله وبََبِحَتَُ يصن عل 
اد والصادة0) من الله مغفرة» ومن غيره استغفار. قيل: الضمب "© 
متعَدّد فيتعدد الفعل. قلنا: مَعْنَى لا لفظاً/ » وهو المدعى). 


استدل على جواز أن تعمال اللفظط |! 325 680 فى ليد بوقدعه 0 فى 
- لت 000 زليو عر ع م سس مي 6 0 
إحداهما: قوله تعالى: ##إإنّ الله وملبكتهِ يصلونَ عل النَىَ» فإن 


9 


الصلاة من الله تعالى المغفرة بالاتفاق'". ومن الملائكة/ 


)1١(‏ في (ت): «مطابقاً». 

(؟) سقطت من (ت). 

)6 انظر: التحصيل .5١5/١‏ 

(4) انظر: البحر المحيط 7/ 2740 23547 نهاية السول 1737/7 » وقد بِيّن الشيخ المطيعي بأن القول 
الأول هو الصحيح, وأما القول بأن الخلاف في الكلي المجموعي فهو ضعيف جداً» بل وهم . 

(60) سورة الأحزاب: الآية 05. 

00 في (ص): ااوهي1. 

0) أي: الضمير في ا يِصَلُونَ» وهو واو الجماعة. 

(#) فى (ص)» والمطبوعة :١151/١‏ اللمشترك». وهو خطأ. 

() في (ص)» والمطبوعة 0171/١‏ وشعبان :108/١‏ «في وقوعه». وهو خطأ. 

(8) للعلماء في تفسير الصلاة من الله تعالى أقوال عدة: كالرحمة» والثناء» والبركة» 
وغيرهاء ولعل الشارح ‏ رحمه الله تعالى . يقصد بالاتفاق كون هذا المعنى من جملة 
معانى الصلاة من الله تعالى بالاتفاق. 
انظر: زاد المسير 748/5 518» معاني القرآن للفراء 2750/7 فتح القدير ؟/ 
"٠‏ لسان العرب »554/١5‏ المصباح المنير 7/١/١‏ مادة (صلا). 


مم 


]/م1/1١تز‎ 


زغ5/1ه] 


الاستغفار”'2» وهما مفهومان متغايران؛ فيكون لفظ الصلاة مشتركاً بينهماء 

وقد أَطَلِق عليهما دفعة واحدة» فإنه أسندها إلى الله تعالى» وإلى الملائكة. 
فإن قلت: لو كان معنى الصلاةٍ المغفرةً والاستغفارٌ ‏ لم يُعَذَّ بِعَلَى؛ 

لأنهما لا يُعَدّيان إلا باللام» تقول: غفرتٌ لزيد» واستغفرت له. ولا 


مومه 


تقول : غفرت عليهء واستغفرت عليه. 
واعلم أنه وقع في بعض نسخ المنهاج: «والصلاة من الله تعالى 
مغخفرة) كمأ أوردناه» وهو الذي أورده الغزالىي 7 2 وفى بعضها (رحمة) 
وكذلك ذكر”” الإمام””“. والتعبير «بمغفرة» أحسن/ ؛ لأن الصلاة في اللغة: [ص١/07"]‏ 
الدعاء بخير*؟» وهو محال من الله تعالى» فَحَُمِل على المغفرة. ١‏ 
وأما حَمُْله على الرحمة فغير ممكن؛ لأن حقيقة الرحمة: رقة القلب» 
وهى مستحيلة فى حت الله تعالى ولا تطلق عليه إلا مجازاء ومَنْ فَسَّر 
الصلاة بالرحمة فراراً من تفسيرها بالدعاء وقع في هذا العظيم» وصار كمن 


فسر قوله: ليحن عَلّ ألْعَرْشٍ 1 سْتو 20# بمعنى : جلسء فإنه فسر شيئاً 
ظاهره محال بالمحال/ 4000 , ٠‏ [ك/ 117] 


ولقائل أن يقول: إذا كانت حقيقة الصلاة الدعاء ‏ فاستعمالها في 


)١(‏ ومن معاني صلاة الملائكة أيضاً: الدعاء. انظر: المراجع السابقة. 

(0) انظر: المستصفى "/ 2791 وكذا أورده صاحب الحاصل .77١/١‏ 

زفوة في (غ): (ذكره) . 

(4) انظر: المحصول ١/ق١/ه0/ا".‏ 

(0) في (ك): «بالخير». 

(1) سورة طه: الآية 5. 

0) في (ك): «بمحال». 

(4) هذا على منهج المؤولة من الأشاعرة؛ ومذهب السلف إثبات جميع الصفات مع اعتقاد 
نفي التشبيه» فيثبتون جميع الصفات من غير تعطيل ولا تكييف ولا تشبيهء فكما أن 
ذاته تعالى لا تشبهها الذوات فكذا صفاته» له الأسماء الحسنى والصفات العلا. 


لم0 











المغفرة والرحمة مجازء فيكون الموجود في الآية استعمال اللفظ في حقيقته 
ومجازهء لا فى حقيقتيهك*؟»: والمحتجون بالآية إنما ساقوها لاستعمال 


َه 8 


المشترك في معليية » نعم يلزم من جوازه في حقيقته ومجازه جوارٌُه في 


واعترض المانعون على هذا الاحتجاج بأن قوله: ليِصَلُونَ74 فيه 
ضميران: أحدهما: عائد إلى(" الله تعالى. والثاني: عائد إلى الملائكةء 
وتعدد الضمائر بمنزلة تعدد الأفعال» فكأنه قال: إن الله يصلى وملائكته9© 
يصلون. فلا يكون حيتتذ اسْتَعْمل”* اللفظ الواحد في معنييه» بل استعمل 
لفظين في معنيين» وليس النزاع فيه. 

وأجاب في الكتاب: بأن الفعل”؟ لم يتعدد في اللفظ قطعاء وإنما 
تعدد في المعنى » فاللفظ واحد والمعنى متعددء وذلك عين الدعوى. 


واعترض الغزالي على هذا الاحتجاج: بجواز أن تكون الصلاة 
استعملت فى قدر مشترك بين المغفرة والاستغفار: وهو الاعتناء» وإظهار 
الشر فء فقال: «الأظهر عندنا أن هذا" إنما أطلق على المعنيين”” بإزاء 
معنى واحد مشترك بين المعنيين: وهو العناية بأمر النبي كَل؛ لشرفهء 
وحرمته والعنايةٌ من الله تعالى مغفرة» ومن الملائكة استخفار ودعاء». قال: 
«وكذلك العذر عن السجود)”" يعنى: في الآية الثانية التي سنذكرها إن 
شاء الله تعالى. 0 ْ 


 )#*(‏ فى المطبوعة ١14/١‏ وشعبان :104/١‏ «حقيقيته». وهو خطأ. 
(9) سورة الأحزاب: الآية 05. 

(9) في (ص): «على»2. 

زفرة فى (ص): «والملائكة) . 

0 في (ت): «استعمال)»). 

(0) وهو: ليصَلْرن» 

() أي: قوله تعالى: ايِصَنُونَ*. 

(90) وهما: المغفرة والاستغفار. 


(8) انظر: المستصفى 4745/8 وكذا في كشف الأسرار للنسفي .116/١‏ 


07/ 





]٠١8/١ص[‎ 


وقد أجيب عن هذا الاعتراض: بأن إطلاق الصلاة على الاعتناء'") 
مجاز؛ لعدم تبادر الذهن إليه» والأصل عدم المجاز. 


وإذا دار اللفظ بين التواطؤ وبين الاشتراك والمجاز فحَمْله على التواطؤ 
أولى . 


قلت: إنما يكون التواطؤ أولى إذا دار اللفظ بين الثلاثة/ » من غير 
دليل مقتض لأحدها بخصوصهه أما إذا دل دليل على الاشتراك أو المجاز 
بخصوصه فيتعين» وقد دل الدليل هنا على أن الصلاة مشتركة بين المغفرة 
والاستخفار؛ لتبادر الذهن إليه”" عند الإطلاق”' . 


فإن قلت: سَلَّمنا أنه غير موضوع للاعتناء بإظهار الشرف» وأن 
استعماله فيه إنما هو بطريق المجازء ولكن المجاز أولى من الاشتراك» 
فل | عليه" . 

قلت: هذه مغالطة فإن الحمل على الاعتناء لم يدفع الاشتراك؛ إذ 
الاشتراك ثابت فيه لما بينأه » سواء م0 على الاعتناء أم لم نحمله. 
نعم لو حملناه عليه لزم حمل اللفظ المشترك على مفهومه المجازي”” . 

واعْتّرض على الاحتجاج بالآية أيضاً: بأنه يجوز أن يكون قد ُخذف 


)1١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) يعنى: إما أن يكون إطلاق 8ايصَنُونَ» على المغفرة والاستغفار اشتراك أو مجاز. 

إفرف أي : إلى الاشتراك . 

(:) أي: ولم يتبادر إلى الاعتناء بإظهار الشرف. 

(0) أي: على المجازء وهو الاعتناء. 

(5) في (ت). و(اص)» و(ك): الحملتاه». 

60 وحمله على مفهومه المجازي لا يمنع الاشتراك؛ إذ لا تعارض بين المعنى المجازي 
والاشتراك» فيبقى الاشتراك» ويكون هو المراد باللفظ . 
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نحن بماعندنا وأنت بما عندك راض» والرأي مختلف”) 

ويكون أصله: إن الله يصلي وملائكته يصلون"”" . 

وأجيب: بأن الإضمار”” خلاف الأصل. وهذا الجواب لا يَحُْسن 
ممن يقول: الحمل على الجميع بطريق المجاز”*'؛ فإنه يُغترض عليه بأن 
الحمل على المجموع مجازء وهذا'” مجاز فَلِمّ رجح أحدّ المجازين على 
الآخر! 
قال: (وفي قوله تعالى: ظأألَرَ ثَرَ أن أنه بد مكافك | الآية. قبل: 
حرف”" العطف بمثابة العامل. قلنا: إن" سُلْم فبمثابته "في العمل" 


بعينه) . 


)١(‏ تقدير الكلام: نحن بما عندنا راضون» وأنت بما عندك راض. فراضون خبر (نحن») 
محذوف؛ لدلالة «راض» الذي هو خبر «أنت»2 عليه» فكذلك الآية. 1 
والبيت قائله قيس بن الخطيم أحد فحول الشعراء في الجاهلية» على الصواب. قاله 
الشيخ محمد محبي الدين في تعليقه على ابن عقيل .140/١‏ 

(9) وإعراب الجملة كالتالي: إِنَّ: حرف ناسخ. . ولفظ الجلالة اسم إِنَّ منصوب. يصلي: 
الفعل والفاعل في محل رفع خبر إن. . وملائكته: الواو عاطفة. ملائكته مبتدأء 
ويصلون: جملة فعلية في محل رفع خبر المبتدأ. وجملة المبتدأ والخبر جملة اسمية 
معطوفة على جملة: (إن الله يصلي» فيكون من باب عطف الجمل لا من باب عطف 
المفردات» أي: ليست املائكته» معطوفة على لفظ «الجلالة»» هذا في حال تقدير رفع 
«ملائكته) وأن خبر «إن يصلي» وأما في حال النصب فتكون معطوفة على لفظ 
الجلالة ويكون «يصلون» خبر (إنّ1» فيكون العطف من باب عطف المفردات. انظر: 
شرح ابن عقيل رما 

(0) أي: جعل الخبر مقدراأً. 

(:) أي: الجواب بأن الإضمار خلاف الأصل لا يحسن ممن يقول بحمل «يصلون» على 
المغفرة والاستغفار بطريق المجاز. 

)0( أي : الإضمار. 

() في (2): أل ثَرَ أت الله مَبَمْدُ لم من في السَّموتِ ومن فى الأرّضٍ» إلى آخر الآية. 

0) في (غ)» و(ك): «حروف). 

(8) في (ك): «وإن». 

(9) لم ترد في نهاية السول 4117/7 والسراج الوهاج 2777/١‏ وشرح الأصفهاني /١‏ 
4. وسيشير الشارح رحمه الله تعالى إلى أن هذه الزيادة في بعض النسخ. 
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غ1 /] 


]١ 1 [ك/‎ 


]٠١؟/١ص[‎ 


الآية. الغانية: قوم 0 7 17 
ا 0007 

وجه الاحتجاج : أنه أسئد السجود إلى هؤلاء المذكورين» والسجود 
مشترك بين وضع الجبهة والخضوع”"'» فإما أن يراد به معنى غيرهماء أو 
وَضْع الجبهة وحدهء أو الخضوع وحدهء "أو يرادا" معاً. 

والكل باطل سوى القسم الرابع» فالأول: لكونه خلاف الأصلء إذ 
الأصل عدمه”* » والثاني كذلك؛ لامتناع إسناده إلى كل واحد» والثالث 
كذلك؛ لأنه حينئذ/ لا يبقى لتخصيص كثير من الناس”' بالذكر فائدة؟ إذ 
الخضوع شامل لجميع المخلوقات». فإنها خاضعة بلسان الحال لما فيها من 
الدلالة على الصانع والوحدانية؛ فتعين الرابع » وحينئذ يكون اللفظط الواحد 
مستعملاً/ في مدلولَيّه المختلِمّيْن دفعة واحدة» وهو المدّعى. 

واعْتّرض على الاحتجاج بهذا: : بأنا"؟ لا نسلم أن هذا استعمال 
للف 9”) الواأحد) في معائيه» إثما هو/ استعمال ألفاظ متعددة؛ لأن حرف 
العطف بيمثابة تكرار العامل» » فيكون التقدير: أن الله يسجد له من في 
السموات» ويسجد له من في الأرض» إلى آخره. ولا نزاع في جواز 

لكا : 

ذلك 





(1) سورة الحج : الآية .١8‏ 

() انظر: لسان العرب / 30 المصباح 6/1١ ١‏ مادة (سجد). 

() في (ت): «أو إما أن يرادا». 

60 أي : الأصل عدم معنى غيرهما. 

() في قوله تعالى: ظرِكَيْرٌ بن الاين . 

(5) فى (ت): «أنا». 

00 فى (ت): «اللفظ؛). 

() سقطت من (ت). 

(9) أي: : لا نزاع في جواز استعمال ألفاظٍ متعددة» في معانٍ مختلفة» والمعنى: ليس في 
الآية إعمال للفظ المشترك في مدلوليه دقعة واحدة» بل يكون لفظ «يسجدا مستعملا 


مرة في معنى ) ومستعملاً مرة أخرى في معنى آخر. انظر: شرح الأصفهاني /١‏ اريم 
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وأجاب عنه المصنف: بأنا أولآً لا نسلم أن حرف العطف بمثابة 
العامل» ولئن سلمنا أن العاطف بمثابة العامل ‏ فيلزم على هذا التقدير أن 
يكون بمثابة العامل الأول بعينه”2» وهو هنل" باطل؛ لأنه يلزم أن يكون 
المراد من سجود الشمس والقمر والجبال والشجر هو وضع الجبهة؛ لأنه 
مدلول الأول7"' . 


وفى بعضش النسخ: (فبمثابته فى العمل» أي : يقوم مقامه فى 
الإعراب/ لا في المعنى”' . ٠‏ 

قال: (قيل: يحتمل وضعه للمجموع أيضاً فالإعمال في البعض . 
قلنا: فيكون المجموع مستند”” إلى كل واحدٍ وهو باطل). 

هذا اعتراض على الاحتجاج بالآبتين المذكورتين» ووجهه: أنه لا 
حجة فيما استدللتم 20 لأنه يَحَتَمِل أن يكون استعمال الصلاة والسجود 
في المجموع إنما هو لكون اللفظ قد وُضّع له'" أيضاًء '*كما وضع 
للإفراد”” بل نقول: لا بد من هذ" » وإلا فيكون اللفظ قد استعمل فى 


)1١(‏ هذا الجواب على نُسَخْ «المنهاج» التي ليس بها الزيادة المشار لها سابقاً» والجواب 
بدون الزيادة: إِنْ سُلْم فبمثابته بعينه. 

(؟) سقطت من (ت). 

() وهو قوله تعالى: ظألَرَ ثّرَ أن أَمَهُ مَنجْدٌ لَمُ من في التَموتِ» وهم الملائكة عليهم 
السلام . 

(54) وكذا أشار الإسنوي في نهاية السول ١77/7‏ إلى هذه النّسَخْ. والمعنى: أن المعطوف 
والمعطوف عليه يشتركان في الإعراب» ولا يلزم من ذلك الاشتراك في المعنى من كل 
وجهء إذ قد يحصل الاختلاف من بعض الوجوه. فمثلاً قولنا: جاء زيد وعمرو. 
الاشتراك فى المجىء حاصل»؛ لكن قد يكون مجىء أحدهما يختلف عن مجىء 
الآخرء إذ قد يكون أحدهما قد جاء راكباء والآخر ماشياً مثلا. 1 

(0) في (ك)» ونهاية السول ؟/7؟١:‏ وشرح الأصفهاني :7١4/١‏ «مسنداً». 

(5) أي: على الاشتراك. 

0200 أي : للمجموع. 

() في المطبوعة 2١54/١‏ وشعبان :15١/١‏ «كما وضع للآخر أو». وهو تحريف» فقد 
تحرفت الفاء إلى الخاءء والألف والدال إلى: أو. 

(8) أي: من كونه موضوعاً للمجموع» والإفراد. 
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غير ما وضع له وحينئذ فيكون السجود موضوعاً لثلاث معان: للخضوع 
منفردا”2. ولوضع الجبهة منفرداء ولمجموعهما. وعلى هذا التقدير يكون 
إعمال اللفظ في المجموع إعمالا له في بعض ما وضع له. وهو اخللاف 
المدعى . 


وأجاب: بأنه لو كان كذلك” للزم أن تكون المغفرة والاستغفار 


مُسْكدا'" إلى كل واحدٍ من الله تعالى والملائكة» وهو واضح البطلان. 
ويلزم أيضاً أن يكون معنى السجود: الذي هو وضع الجبهة على الأرض». 
والخضوع مُسْنَدا”*' إلى الذوات””) وهو باطل أيضاً"". وفيه نظرء فإن هذا 
الذي ذكره إنما يلزم أن لو أَسْيْد المجموع”" إلى واحد فقطء أما إذا 
اسْتّعْمِل في بعض المعاني مع اتحاد المسند إليه مثل: الطير يسجد» بمعنى 


000 
فق 
00 
20 
)0 


0) 
4 


في (ت)» و(ك): «مفرداً». 

أي : لو كان حمل اللفظ على المجموع. وعلى الإفراد حقيقة. 

في (ص)ء و(غ): الامستند!ا. 

في (ص): المستندأ؟ . 

في (ص). والمطبوعة ١‏ »»؛ وشعبان /51: «الدواب» . 

ويغلب على الظن أن ناسخ (ص) تصرف من عنده؛ إذ لعله ظن أنها مُصَحَفة وأن 
الذوات خاص بالعقلاء وهم البشرء فأبدلها بالدواب» والمراد بالذوات هي الذوات 
المذكورة في الآبة وهي قوله تعالى : وَآلشّتش وقد وَالُجُمْ وَلْبَالُ وَالشجَُ وَالدُوآبُ 
وكير من الاين . 

ويدل على ما قلتٌ أن الإسنوي قال في شرحه ؟/17: «وأجاب عنه المصنف: بأنه 
يلزم أن يكون المجموع من وضع الجبهة والخضوع مسنداً إلى كل واحدٍ من الشجر 
والدواب وغيره مما ذكر؛» بل كلام الماتن رحمه الله تعالى صريح في هذا إذ يقورل في 
جوابه: «قلنا: فيكون المجموع مستئداً إلى كل واحد؛ وهو باطل». فقوله: «إلى كل 
واحد) يدل على أن الشارح عبر بالذوات الشامل للجميع» لا بالدواب الخاص بواحدٍ 
فقط. ومن الواضح أن لفظة «الدواب» ليست خطأء والمعنى بها صحيحء» ولكن 
الظاهر من كلام الماتن هو التعميم» فيكون تعبير الشارح بلفظ «الذوات» أقرب إلى 
المتن. والله أعلم. 

سقطت من المطبوعة ١/١/ا١2‏ وشعبان .557/١‏ 

أي: وَضْع الجبهة والخضوعء والمغفرة والاستغفار. 
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يخشع أو في المجموع"" مع تعدد المسند إليه ليرجع كل واحد ''إلى 
واحد"”" فلا يلزم هذا المحذورء والدليلان المذكوران من هذا القبيل» 
فالأولى في”*' الجواب أن يَمْئَع وَضْعّه للمجموعء وسَّئَدُ المنع أنه خلاف 
الأصل؛ إذ يلزم منه الاشتراك؛ لأنه*' يكون موضوعاً لكل فردٍ 
و"“للمجموع» والاشتراك على خلاف الأصل . 


قال: (احتج المانع: بأن الواضع إن لم يضع للمجموع”" لم يجز 
استعماله فيه. قلنا: لِمَ لا يكفي الوضع لكل واحد للاستعمال في 
الجميع) . 

احتج مَنْ منع”” استعمال/ اللفظ في حقيقتيه معاً: بأن اللفظ 
الموضوع لهما إما أن يكون موضوعاً لمجموع المعنيين معاً أيض"'" أ لا. 
إِنْ كان الأول فاستعمال اللفظ في المجموع لا”'' يكون استعمالاً له في 
جميع ما وضع له بل في البعض؛ لأن مدلول اللفظ حينئذ ”هذا وحده 


وهنا خده"113, وم | من يث هو 7'ئزيك قالب 3 3 


1 20 1 ل 
حيث هو ' مجموع بعض ما وضع له. 


)1١(‏ يعني: أو استعمل في مجموع المعاني. 

0) سقطت من (ت). 

() أي: ليرجع كل واحدٍ من المعاني إلى واحدٍ من المسنئد إليه. 
(4) سقطت من المطبوعة ١/١/ا١2‏ وشعبان .557/١‏ 

00( أي : المشترك. 

(7) سقطت الواو من (غ). 

0) في (ت)ء و(غ): «المجموع'. 

() سقطت من (ت). 

(9) أي: كما أنه موضوع لكل معنى» فهو موضوع لمجموع المعنيين. 
)٠١(‏ سقطت من شعبان 5517/١‏ 

)١١(‏ في (ص): ا«هذا وهذا وحده؛». 

)٠‏ سقطت من (ت). 

.757/7 الالاء وشعبان‎ /١ سقطت من المطبوعة‎ )١*( 


رداك 
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]١ ١ دك/‎ 


وإِنْ كان الثاني”'' لم يجز استعماله فيه”"'؟ لأنه حينئذ يكون استعمالاً 
للفظ في غير ما وضع له. 

وأجاب في الكتاب: بأنا لا نسلم أنه لو لم يكن موضوعاً للمجموع 
لم يجز استعماله فيه» بل يكون الوضع لكل واحردٍ كافياً في الاستعمال في 
المجموع مجازاً. ولكن في هذا الجواب التزام أن استعمال المشترك في 


م عيا مه 


ويمكن تقرير الجواب على وجه آخر فيقال: الوضع لكل واحدٍ كافٍ 
لاستعماله في الجميع» ويكون ذلك الاستعمالٌ استعمالاً له فيما وضع 
له؛ لأن كل واحد من تلك المعاني قد وضع له ذلك اللفظء ولا يلزم من 
استعماله في المجموع اشتراط الوضع للمجموعء وإنما يُشْترط ذلك” أن 
لو كان المراد أنه”'' يكون مستعملاً في المجموع بحيث يكون المجموع 
مدلولاً مطابَقِياً واحداً» كدلالة الخمسة على آحادها”''» ولكن ليس ذلك 
المدعى”". وهذا التقرير بناء على ما قاله صاحب/ «التحصيل» مِنْ حصر 
الخلاف في الكلي العددي” . 


قال: (ومن المانعين مَنْ جَوّز في الجمع؛** والسلبء والفرق 


)١(‏ أي: إِنْ كان موضوعاً لكل معنى على حدة» وليس لمجموع المعنيين معا. 


0( أي : في المجموع . 

(*) أي: ممن يجعل استعماله في معنييه. 

(8) سقطت من (ت» و(غ). 

00 أي : الوضع . 

(5) في (غ).» و(ك): لبه). 

60 فالخمسة تدل على المجموع بالمطابقة» وعلى الأفراد بالتضمن» عكس ما نحن فيه. 

(0) أي: لا ندعي أن اللفظ وضع للمجموع بالمطابقة» بل بالتضمن!؛ لأنه ما دام أنه وضع 
للأفراد بالمطابقة» فإنه يتضمن الوضع للمجموع . 

(9) انظر: التحصيل .7١5/١‏ 

() في (ص). والمطبوعة 2١17/١‏ وشعبان :7777/١‏ «الجميع». وهو خطأء لأن المراد 
الجمع الذي هو ضد المفرد. 
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ل ١ه‏ | 0 02 32 
فرقتين : 


الفرقة الأولى: قَرّقت بين النفى والإثبات». فقالت”'؟: يجوز استعمال 
المشترك فى معنييه فى السلب دون الإثبات. 


واحتجوا: بأن النكرة في سياق النفي تعم؛ فيجوز أن يُراد به مدلولاته 
المختلفة . 


وأجيب: بأن هذا الفرق ضعيف”"؛ لأن السلب لا يرفع إلا ما هو 
مُفْتَضى الإثيات» ومُفْتَضى الإثبات/ عند هذا القائل أحد المدلولات 
المختلفة فقط فحينئذ ”*لا يعم السلبُ الجميع"". فإنْ أردتم بعمومه”'' أنه 
يعم مدلولات اللفظ ففاسد لما ذكرناه. وإِنْ أردتم أنه" يعم في أفراد 
مدلول واحدء لا في أفراد*” المدلولات/ المختلفة ‏ فمسلّم» ولا يُجُديكم 
20 


الفرقة الثانية : قالت بجوازه فى الجمع دون المفرد. 


)١(‏ سقطت من (ت). 

() في (ك): «وقالت». 

9) أي: الفرق بين النفي والإثبات. 

() في «ص)» والمطبوعة 2١05/١‏ وشعبان :77/١‏ «لا يعم السلب والجمع». وهو 
خطأ؛ لأن المعنى أن السلب لا يعم جميع معاني المشترك» بل ينفي المعنى الواحد 
المثبت فقطء ولا علاقة له بالمعاني الأخرى؛ لكونها غير ثابتة حتى تُنفى. 

دي أي : عموم السلب. 

)02( سقطت من (ت). 

(*#) فى المطبوعة ١/؟/ا١اء‏ وشعبان :557/١‏ «أفراده». وهو خطأ. 

© يعني : إن أردتم بعموم السلب للمشترك أنه : ما يعم أفراد معنى واحد فهذا العموم 
مُسَلّم ولكن هذا لا يُجديكمء إذ ليس هو المشترك المصطلح عليهء فالمشترك 
المصطلح عليه: هو ما شَّمَّل معاني مختلفة» فعموم السلب له يكون شاملا لجميع 
المعاني» لا لأفراد معنى واحد. 


م0 


اغ1/ىه] 


7[ص ١١/١‏ ؟] 














واحتجوا: بأن الجمع فى حكم تعديد الأفراد فقولك: ثلاث 

6 1100000 |( : 000 
عيون”” ‏ في قوة قولك: عين» وعين» وعين. فكما يجوز أن ثريد 
بالأولى”* الجارية مثلاً. وبالثانية الباصرة» وبالثالثة عين الشمس - فكذا فى 


الجمع . 

وأجاب: بأن هذا الفرق ضعيف؛ لأنا لا نسلم أن الجمع في حكم 
تعديد الأفراد» ولو سلمناه'' لكنه في حكم تعديد أفراد'*' نوع واحدء كما 
علم من استقراء اللغة. فكما لا يجوز استعمال تلك المفردات في المعاني 
المختلفةء فكذلك استعمال الجمع”" . 


ع 


واعلم أن التثنية عند هذا المفصّل مُلْحَقة بالجمع”" والله أعلم. 


قال: (ونُقل عن الشافعي والقاضي الوجوب”*' حيث لا قرينة 
احتياطاً) . 


الفرق بين الوضع والاستعمال والحمل بَيّنَء وذلك أن الوضع يقال 
لاشتراك : على جعل اللفظ دليلا على المعنى؛ كتسمية الولد, زيداً. وهذا 


() في (ص)ء والمطبوعة 2١77/١‏ وشعبان :15/١‏ اثلاثة عيون». وهو خطأ؛ لأن 
عيون مؤنث سماعي» لأن كلّ عضو في الإنسان زوجان فهو مؤنث. 

(ه) في (ت)» ولص والمطيوعة اكلا وشعبان :557“/١‏ «بالأول». وهو خطأاء 
والصواب ما أثبته 

000 فى (ت): ولو م سلمنا» , 

() في المطبوعة 117/١‏ وشعبان :15/١‏ «الأفراد». وهو خطأ. 

(0) أي: أن المفردات التي هي: عين» وعين» وعين» لم يستعمل واحدٌ منها في أكثر من 
معنى» بل كل واحدٍ منها يستعمل في معنى مختلف عن الآخرء فكما لا يجوز 
استعمال المفرد الواحد في أكثر من معنى» فكذلك الجمع لا يجوز استعماله في أكثر 
من معنى . 

(0) أي: عموم المشترك يشمل الجمع والتثنية. 

2( أي : وجوب عموم المشترك. 

(4) في (ت): الحيث) 











أَشْهَرَ من غيره» وهذا هو وضع المنقولات الثلاثة: الشرعي”'”*» والعرفيين 
الخاص والعام . 

والاستعمال: إطلاق اللفظ وإرادة مسماه بالحكه”"'. وهو الحقيقة. أو 
غير مسماه لعلاقة وهو المجاز. 

والحَمْل: اعتقاد السامع مرادَ المتكلم من لفظه؛ أو ما اشتمل على 
مراده”” . 

فالمراد”؟': كاعتقاد الشافعى أن الله تعالى أراد بالقرء الطهرء واعتقاد 
أبى حئليفة أنه تعالى أراد د أ لحيض اليلد ا لمشْتَما 00 لحو: 3 حَما مَنْ 
يَحْمل المشترك على معانيه إذا تجرد عن القرائن؛ لاشتماله على مراد 
المتكلم احتياطا . 

إذا عرفت ذلك فالوضع أمرٌ راجع/ إلى الواضعء وقد سلفف**) [ت١/1م]‏ 
الكلام في وضع المشترك. والاستعمال من صفات المتكلم وهو الذي انتهينا 
من كلامه» والحمل من صفات السامع وها نحن نتكلم فيه فنقول: اختلف 
مستعملوا المشترك فى معنيّيْه أنه هل يجب حمله على ذلك" إذا تجرد عن 
قرينة صارفة؟ ْ 


َه (8) رام )ء 000 ل عر )0 3 : 
فنققل عن الشافعي والقاضي وجوت ذلك 3 ونقله الإمام في 


() فى (ص): «الشرعية». 

(0) أي: إرادة معنى اللفظ بما حَكُمَ به المتكلم. 

(9) يعنى: فالحَمْل اعتقاد للمرادء أو اعتقاد لما يشتمل على المراد. 

(4) هذا تمثيل للجزء الأول من التعريف: اعتقاد السامع مراد المتكلم من لفظه. 
(0) سقطت من (ص»» والمطبوعة ١/""/ا١»‏ وشعبان .757/١‏ 

(5) سقطت الواو من المطبوعة 2١77/١‏ وشعبان .7517/١‏ 

60 هذا تمثيل للجزء الثاني من التعريف: ما اشتمل على مراده. 

(:2) في المطبوعة 2١97/١‏ وشعبان :554/١‏ «سلفه». وهو خطأ. 

0( أي : على معنييه . 

(9) سقطت من (ت). 

- في هذا النقل عن القاضي  رحمه الله تعالى  نظر؛ إذ صَرّح في «التقريب والإرشاد؛»‎ 62٠١( 


/عا60 











«مناقب الشافعى» عن القاضى عبد الجبار أيضاً(2: والمصئف فى باب 
العموم في الكلام على الجمع المُتَكر”" عن الجبائي» فافهم ذلك. 


)000 
إفة 


بخلافة» إذ قال: «فإن قيل: فهل يجب حمل الكلمة الواحدة التي يصح أن يراد بها 
معنى واحد» ويصح أن يراد بها معنيان ‏ على أحدهماء أو عليهما بظاهرهاء أم بدليل 
يقترن بها؟ قيل: بل بدليل يقترن بها لموضع احتمالها للقصد بها تارة إليهماء وتارة إلى. 
أحدهماء وكذلك سبيل كل محتّمل من القول» وليس بموضوع في الأصل ‏ لأحد 
مُحْتَمِلَيْه؛. التقريب والإرشاد الصغير .577//١‏ 

وقال فى «التلخيص» :5"5/١‏ «فإنا نقول: إذا احتمل إرادةً المعنيين» واحتمل 
تخصيصٌ اللفظ بأحدهما ‏ فيتوقف في معنى اللفظ على قريئة تدل على الجمع أو 
التخصيص»» ولذلك قال الزركشى ‏ رحمه الله تعالى ‏ بعد أن أورد هذا النقل من 
«التلخيص»: «فظهر أن الصواب فى النقل عن القاضى المذهب الثالث: وهو التوقف». 
البحر المحيط ؟/ 8940. ْ ١‏ 

ولذلك لما قال الشارح رحمه الله تعالى في جمع الجوامع كما في شرح المحلي عليه : 
(وعن القاضي) هو عند التتجرد عن القرائن المعيّنة والمعَممة (مجمل) أي غير متضح 
المراد منه (ولكن يُحمل عليهما احتياطاً) . 

- قال البناني معلّقاً على قوله: (مجمل ولكن يُحمل عليهما احتياطاً): كذا نقله عن 
القاضي الإمام الرازي» لكن الذي في اثقريبه! أنه لا يجوز حمله عليهماء ولا على 
أحدهما إلا بقرينة» ويبعد أن يقال: هذا مقيّد لذلك.اه. انظر: شرح المحلي على 
جمع الجوامع .145/١‏ 

وقول البئاني: «ويبعد أن يقال: هذا مقيّد لذلك» معناه والله أعلم: يبعد أن يقال إن 
القول بالحمل للاحتياط مقيّد للإطلاق بالمنع إلا بقرينة؛ إذ في نسبة هذا القول نظر؛ 
لأن كلامه في «التقريب» و«التلخيص» ينافيه. وهذا الذي نسبه الماتن إلى القاضي وتبعه 
عليه الشارح بل شراح المنهج كالإسنوي» والجاربردي» والأصفهاني هو في الأصل - 
كما قال البناني ‏ منقول عن الإمام في المحصول 28٠/1١3 /١‏ وانظر: نهاية السول 
240/7 السراج الوهاج ١/754؛‏ شرح الأصفهاني ١/7؟57»‏ بل وهذا النقل عن 
القاضي موجود في كتب أخرى كالتحصيل 2517/١‏ والحاصل 2777/١‏ ونفائس 
الأصول 2777/15 وغاية الوصول:شرح لب الأصول ص45» وهو كذلك في جمع 
الجوامع كما نقلت عنه» وهو أمر يدعو للغرابة والتأمل» وربما كَتْرة نقل هذا القول عن 
القاضي دون مراجعة كلامه أوقعت هؤلاء في مثل هذا. هذا ما ظهر للعبد الفقير كاتب 
هذه السطورء والله تعالى أعلم بالصواب. 

سقطت من (ت). 

سقطت من (ص)» والمطبوعة ١/"ا/ا13»‏ وشعبان .5514/١‏ 


8ه 








وحجتهم أنه لو لم يجب"'' فإما أن لا يُحْمَل'* على واحدٍ منهاء ويلزم 
تعطيل النص أو يُحُمل على واحدٍء وهو ترجيح/ بدون مرجح. 

وقال بعضهم: لا يجب الحمل ويكون مُجملاٌء وبه قال الإمام تفريعاً 
على القول بجواز الاستعمال”" . 

واحتج عليه: «بأنه إن”" لم يكن موضوعاً للمجموع لم يجز استعماله 
فيه. وإنْ كان موضوعاً له فهو أيضاً موضوعٌ لكل من الأفرادء فاللفظ”*' 
دائرٌ بين كل واحدٍ من الفردين وبين المجموع»ء فيكون0© الجزم بإفادته 
للمجموع دون كل واحد من الفردين ترجيحاً من غير مرجح. فإن قلت: 
حَمْلُه على المجموع أحوط فيجب الأخذ به. قلت: الأخذ بالاحتياط 
سنتكلم عليه)”2 هذا كلام الإمام. 


]؟١؟/١ص[‎ 


واعترض عليه صاحب «التحصيل»: بأن هذا ينفى/ جوارٌ ]١٠6١/2[1‏ 


الاستعمال”' فالتمسك به" على نفى الوجوب تفريعاً على الجواز لا 
. (4) 


(9) أي: لو لم يجب حمل المشترك على معنييه. 

() فى المطبوعة 2١“ /١‏ وشعبان :75547/١‏ «يحتمل». وهو خطأ. 

(؟) أي: بجواز استعمال اللفظ المشترك في معنييه» فاللفظ يجوز أن يراد به جميع معانيه؛ 
ويجوز أن يراد به أحد معانيه» إذن فاللفظ من قبيل المجمل. فالإمام فُرّع القول بالإجمال 
على قول مَنْ يقول بجواز الجمع بين المعنيين» ومذهبه هو المنع من ذلك كما سبق بيانه . 

(9) في (ت): «الو». والمثبت موافق لما في «المحصول». 

(5) في (ت)» و(غ): «واللفظ». 1 

(0) سقطت من (ت). 

() انظر: المحصول ١/ق١0/1٠7"8.‏ 

60 أي: بأن هذا الاستدلال ينفي جواز استعمال المشترك في معانيه مع عدم القرينة؛ لأن 
المسألة مفترضة عند التجرد من القريئة . 

() أي: بهذا الاستدلال. 

(9) انظر: التحصيل »7١7/١‏ والمعنى والله أعلم: أن هذا الاستدلال ينفي جواز استعمال 
المشترك في معانيه» كما ينفي وجوب حمل المشترك على معانيه» وهذا الاستدلال 
على نفي وجوب الحمل مبني على القول يجواز الاستعمال» فيكون على هذا قد 
استدل على نفي جواز الاستعمال بجواز الاستعمال» وهو تناقض. 


0: 

















بقى فى المسألة أن وجوب الحمل عند القائل به ”'هل هو للاحتياط') 
أؤ لأنه عنده من باب العموم؟ 


اضطرب النقل فيه: فمِنْ ناقلٍ أنه من باب الاحتياط» وعليه جَرَى في 
الكتاب. ومِنْ ناقل أنه عندهم من باب العمومء وبه يُشُْعر إيراد إمام 
أنه محمولٌ على جميع معانيه»”"'. وعليه جرى الغزالي فقال: «الاسم 
المشترك بين مسميّيْن لا يمكن دعوى العموم فيه عندناء خلافاً للشافعي 
والقاضي»””"» وتّبعه الآمدي”**» وقد قَدَّمنا أن القاضى قَصَل بين الحقيقة 
والمجازء فلم يقل بالحمل”'' [فيهما]”' ‏ وبين المشتركء فقال بالحمل 
فيه"2. ويحصل بهذا التفصيل”" فى الحمل مذاهب: 

أحذها: حمل اللفظط على معئييه سواء أكان80) أحدهما مجازاء أم كانا 


حقيقتين » وهو رأي الشافعي . والثاني عكسه. والثالث : التفصيل» وهو رأي 
القاضى”" . 


)١(‏ فى (ت): «هل إنه من باب الاحتياط». 

؟) انظر: البرهان ."4/١‏ 

0 انظر: المستصفى .1940/١‏ 

(5) أي: تبعه في نسبة القول بالعموم إلى الشافعي والقاضي. انظر: الآمدي .77/١‏ 

(0) في المطبوعة ,»197/١‏ وشعبان :170/١‏ «بالجملة». وهو خطأ. 

ليك في (ت). و(ص)» و(ك) ولغ والمطبوعة ١/”/ا١2‏ وشعبان :550/١‏ «فيها». 
وهو خطأ؛ لأن المعنى أنه لم يقل بالحمل على الحقيقة والمجاز معأ في آن واحدء 
وهذا النقل عن القاضي غير صحيح كما سبق بيانه. 

(9) أي: بحمل اللفظ المشترك على حقيقتيه. 

0) أي: بهذا التفصيل الذي قاله القاضي. 

0( في (ت)» و(ص).» و(ك): «كان». 

(9) مذهب القاضي رحمه الله تعالى هو مذهب الشافعى رضى الله عنهء لكن الفارق بينهما 
أن الشافعي يحمل عليهما عند التجرد عن القرينة» والقاضي لا يحمل عليهما إلا 
بقريئة» لأن اللفظ المحتمل عنده من قبيل المجمل» فلا يحمل على معانيه أو أحدها 
إلا بقرينة. انظر: البحر المحيط 45/7" 2580 240١‏ الإحكام للآمدي ؟/ 147. 


0060 











وهل هو”'' للاحتياط”” أو للعموم؟ فيه هذا الخلاف7) 
والمختار عندنا 00 للاحتياط ) وكيف يكون من باب العموم ومسمى 


العموم واحد» والمشترك مسمياته متعددة ! وأيضاً فالمشترك يجب أن يكون 


أفراده متناهية» ولا كذلك العام”*. 


وأما مايقال: كيف يحسن من القاضى جغل الما © من باب 


العموم وهو مِنْ منكري صيغ العموم''/؟! 


فجوابه: أنه إنما يُنكر وَضْعها للعموم» ولا ينكر استعمالها"". والله 


00( 
49 
زهع 
[فوة 
لدع 


4 
000 


392 


000 


0040 


ونختم المسألة بفوائد: 
إحداها:”*2 قد علمت تَقْلَ الناقلين عن الشافعي في استعمال اللفظ في 


أي : هل حمل اللفظ على حقيقته ومجازه عند القائل به. 

في المطبوعة ١/17١؛‏ وشعبان :75/١‏ «للاحتياطي». وهو خطأ. 
أي : الخلاف في حمل المشترك على معنييه» فمن قائل: يحمل من باب الاحتياط» 
ومن قائل: يحمل من باب العموم . 
أي : حمل اللفظ المشترك على معتيية» وحمل اللفظ على حقيقته ومجازه. انظر: 
شرح المحلي على جمع الجوامع 2595/١‏ 598. 
لأن أفراد المشترك معانيه» وهي متناهية. وأفراد العام ما يدخل تحته من المشخصات» 
وهي غير متناهية . 
أي : حَمْل المشترك على معنييه. 
أورد هذا الاستشكال القرافي رحمه الله تعالى عن الأبياري في «شرح البرهان» ووافقه 
عليه ولم يُجب عنه. انظر: نفائس الأصول 258/75 شرح تنقيح الفصول ص7١١.‏ 
أي: استعمالها في العموم» فيمكن أن تستعمل في العموم وإن لم تكن موضوعة لهء 
لأن الاستعمال أعم من الوضع. 
انظر مسألة عموم المشترك في: المحصول ١/ق١/١لا"ء‏ التحصيل :»7١4/١‏ الحاصل 
>1١‏ نهاية السول ؟157/7» السراج الوهاج 2719/١‏ شرح الأصفهاني 2514/١‏ 
البحر المحيط ؟784/7؛ شرح المحلي على جمع الجوامع 2554/١‏ الإحكام ؟/ 
؟ 55 بيان المختصر 7/7 2١51١‏ فواتح الرحموت 0000006 ؛ ميسير التحرير 7 
شرح الكوكب ”7 184. 
في (غ)» و(ك): «أحدها». 


هه١‎ 








]هو/1١غل‎ 


]7١"؟/١ص[‎ 


معنييه» وحَمْلِه عند الإطلاق”'2 عليهما. وقد قال الرافعى فى باب التدبير: 
«الأشبه أن اللفظ المشترك لا يُراد به/ جميع معانيه ولا يحمل عند 
الإطلاق على/ جميعهان”" ذكره في مسألة: إِنْ رأيتٌ عَيْناً فأنتَ حر”". 
وقال في أوائل الباب الثاني في أحكام الوصية الصحيحة من”* كتاب 
الوصايا فى مسألة الوصايا بالعٌؤد: «فى المسألة (يعنى: هذه) نظرٌ 
للأصولي002 فسياق كلامه لا يقتضي أن الشافعي 00 ذلك وكيف وقد 
جعل الأشبه خلاف ذلك”"! واعلم أن الخلاف في المسألة مشهور بين 
أصحابناء وقد حكى الماوردي في «الحاوي» في أوائل كتاب الأشربة في 
المسألة أوجهاً: ثالثها التفرقة بين الجمع والسلب©©. ْ 


وقد قدمنا أن الفقيه في «المطلب» أخرج نص الشافعي على الحقيقة 
والمجازء فليكن المشترك كذلك بطريق أولى 9" . 


الثانية: استدل الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيد في «شرح الإلماه”*') 
لاستعمال اللفظ فى حفيقته ومجازه بحديث الأعرابى الذي بال فى طائفة 60 


)١(‏ أي: عند عدم القرينة. 

(؟) انظر: العزيز شرح الوجيز .4١5/1١7‏ 

() فالعين لفظ مشترك» فلو أريد به جميع معانيه ‏ لم يحصل العتق إلا بعد رؤية جميع 
المعاني للعين» وفي هذا بعْد. 

(5) في (ت)ء و(ك): «في1. 

(0) انظر: العزيز 79/17 

(51) في (ص): «رأى». 

0) أي: خلاف القول بعموم المشترك. 

() انظر: الحاوي "07/١17‏ 

(9) يعنى: إذا حمل الشافعى اللفظ على حقيقته ومجازه ‏ فإنَّ حمله للمشترك على معنييه 
من باب أولى . ْ 

)2 في المطبوعة 2174/١‏ وشعبان :151/١‏ «الإمام». وهو خطأ. 

)٠١(‏ سقطت من المطبوعة 2١5/١‏ وشعبان .5155/١‏ والمراد بطائفة المسجد: ناحيته. 
والطائفة: القطعة من الشيء. انظر: سبل السلام 274/١‏ والمصباح المنير 258/7 
مادة (طوف). 
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المسجدء فزجره الناس» فنهاهم النبي كَل فلما قضى بوله أمر النبي كَل 
بذّنوب"" من ماء فأهريق عليه» وذلك بالرواية التى جاء فيها: «صبوا عليه 
ذنوباً من ماء)”'* ووجهه: بأن صيغة الأمر توجهت إلى صَبٌ الذنوب» 
والقدر الذي يغمر النجاسة واجب في إزالتهاء فتِناؤُلٌ الصيغة له9© 
استعمالٌ”*» اللفظِ فى حقيقته “وهو” الوجوب. والزائد على ذلك 
مستحب» فتناؤل ل الصيخة لهُ استعمال”'" لها في الندب» وهو”" مجاز فيه 

على الصحيح. فقد اسْتُعملت”' صيغة الأمر في حقيقتها ومجازهاء وهذا 
بناء على زيادة الذنوب على القدر الواجب”''؟. 


الثالئة”*2: أطلق الأصوليون الخلاف في الحمل على الحقيقة والمجاز من 
غير تبيين لمحله؛ واعلم أن المتكلم إذا ذكر لفظاً له حقيقة ومجازٌ فتارة يقصد 
الحقيقة فقطع فيَحُمل على الحقيقة وحدها بلا نزاع؛ وتارة (''يقصد المجاذ١١)‏ 


)1١(‏ في المصباح 110/١‏ مادة (ذنب): «والذّنُوب وَرَّان رسول: الدلو العظيمة. قالوا: 
ولا تسمى ذثوبا حتى تكون مملوءة ماءً» وتذكر وتؤنث» فيقال: هو الذنوب» وهي 
الذنوب. وقال الزجاج: مذكر لا غير. وجَمْعه ذناب» مثل: كتاب». وانظر: سبل 
السلام .18/١‏ 

(؟) أخرجه البخاري 284/١‏ فى كتاب الوضوءء باب ترك النبئ كلِِهِ والناس الأعرابيٌ حتى 
قَرَعْ من بوله في المسجدء رقم 27١7‏ وباب صَبٌ الماء على البول في المسجد» رقم 
07 8١51ء‏ وباب يُهريق الماء على البول» رقم 9١؟.‏ وأخرجه مسلم 2777/١‏ في 
كتاب الطهارة» باب وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد» 
رقم 2384 185. ش 1 

(9) أي: للقدر الذي يغمر النجاسة. 

(:) قوله: «استعمال»» لخبر المبتدأ: «فتناول؟. 

(5) سقطت من المطبوعة /١‏ 5/لا١»‏ وشعبان 7/1١‏ 555. 

(5) قوله: «استعمال»» خير المبتدأ: «فتناول». 

0) أي: استعمال صيغة الأمر. 

© أي : فى التدب. 

(9) في (ت): «اسْتْعَمْل). 

)٠١(‏ انظر: البحر المحيط ؟405/7. 

(:) في المطبوعة ١74/١‏ : «الثانية؛. وهو خطأ. 

)١١(‏ في (ص): «يقصد بها المجاز». 
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فقطء فيحمل عليه وحده بلا خلاف أيضاً. وكل هذا يظهر بدلائل تقوم 
عليه من قرائن وألفاظ. وتارةً يقصد المجاز ويسكت عن الحقيقة» أو 
3 يقصدهما معاء فهذا هو محل النزاع. وقد أفهم كلام بعضهم/ أن الخلاف 
جارٍ وإن لم يقصد المجاز ولم ينفهء وهو في غاية البعد؛ فإن اللفظ لا 
يمل على المجاز إلا بقرينة990© . شْ 
الرابعة: يُضاهي الخلافٌ الأصوليّ في حمل المشترك على”" معنييه 
في الفقه صدة©): 

منها: لو وقف على مواليه» وله موالٍ مِنْ أعلى وموالٍ من أسفل . فأوجة: 
أرجحها: عند الغزالي بطلانه» وهو منقدح”*' على رأي مَنْ يمنع"') 

نص 1١4/١‏ استعمال المشترك في معنييه/ . 


والثاني: يصح”" ويُصرف إلى الموالي من أعلا. 


إسحاق”*"» وشيخه القاضى”' أبى الطيب”''2. وفقاً لقاعدة الشافع 1" . 





6١‏ بخلاف الحقيقة» فإنه وإنْ سكت عنهاء فإنها يمكن أن تكون مرادة للمتكلم؛ إذ 
الأصل الحمل على الحقيقة. 

(؟) نقل الزركشي كلام الشارح من غير تصريح باسمه» بل عَبّر عنه ببعض المتأخرين. 
انظر: البحر المحيط ؟/5١5.‏ 

)2 في (غ): «في». 

(4) قوله: «صور»» فاعل يُضاهي مُوَخّره و«الخلاف الأصولي»: مفعول به مقدم. 

للد أي : متجه. 

(1) في (ت)ء و(غ): امنع» 

0) أي: الوقف. ش 

() انظر: تكملة المجموع للمطيعي .5660/1١6‏ 

(9) سقطت من (ت). 

)٠١(‏ هو الإمام العلامة القاضي أبو الطيب طاهر بن عبد الله بن طاهر الطبريّ الشافعيّ» شيخ 
الإسلام» وفقيه بغداد. ولد سنة 58". من مصنفاته: شرح مختصر المزنيّ» التعليقة 
الكبرى» شرح فروع ابن الحداد المصري» وغيرها. توفي رحمه الله ببغداد سنة ٠405ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد 2764/9 سير 2278/11 الطبقات الكبرى 6/؟١.‏ 

."801 /4 وانظر: نهاية المحتاج‎ »18١ وهو الأصح في المذهب كما في تمهيد الإسنوي ص‎ )١١( 
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والرابع: يُضْرف إلى الموالي من أسفل لاطراد العادة بالإحسان إلى 
العتقاء . 


والخامس : الوقف إلى حين يصطلحواء وهو متجه على رأي مَنْ. 


يجَوّز الاستعمال ويمنع الحمل/ . 


ووجه مضاهاة هذا الفرع للمسألة التي انتهينا منها أن لفظ «الموالي» 
مشترك بين الموالي من أعلا والموالي من أسفل. فإِنْ قيل بما قاله بعض 
الأصحاب: بأنّ صِدْقّه عليهما من قبيل التواطؤ: وهو الموالاة والمناصرة ‏ 
زالت المضاهاة”"' . 


ومنها: قال الإمام في باب التدبير من «النهاية» ونقله الرافعي عنه:. 


«الرجل إذا قال لعبده: إن رأيتَ عيئاً فأنتَ حر. والعين اسم مشترك بين 
الباصرة”"'» وعين الماء» والدينار””'» وأحد الإخوة من الأب والأم'؟“, ولم 
ينو المعلّق شيئاً - فهل يعتق العبد إذا رأى شيئاً منها؟ فيه تردد». قال: 
«"والوجه الحكم بأنه يعتق به0”” . 


فإن قلت: هل لا قلنا: لا يعتق إلا برؤية الجميع جَرْماً؛ لأنَّ رأيّ 
صاحب المذهب حمل المشترك على معانيه؟ قلت: كان السبب في عدم 
الحمل على جميع معانيه أن الصفة في التعليق تتحقق بأول الأفراد فيقع 
العتق» كما لو قال: إِنْ دخلت الدار فأنت حر يعتق بأول الدخول في 


بعضهاء وإن لم يدخل الجميع .29‏ 


)١(‏ لأن لفظ «الموالي» يكون متواطتاً لا مشتركاًء فلا يكون هذا الفرع مشابهاً لمسألة 
المشترك هنا. 

(؟) في (ص): «الناظرة». 

(0) سواء ضصَرِبٍ أو لم يضرب. المصباح 247/7 لسان العرب 117/ 800. 

(5) أي: يقال للواحد منهم عين» وللجمع أعيان. انظر: لسان العرب 2707/1 مادة 
(عين) . 

)2 أي : بواحدٍ من تلك المعانى. 

() انظر المسألة في: التمهيد ص79١.‏ 
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ومنها: إذا أوصى بعُودٍ من عِيدانه» والعود مشترك بين الخشب» 
والذي يُضرب بهء والذي يُتَبَخْر به فهل يحمل على الجميع؟ بناه 
الرافعي على الخلاف الأصولي» والمسألة تحتاج مزيد بسطء ومحل ذلك 
كتابنا «الأشباه والنظائر) . 

الخامسة: قال الأصحاب: إذا قال لها: أنتِ طالق في كل قُرءٍ طلقةً 
طلقت في كل طهر سيم و صح الوجهين عندهم أن القرء حقيقة في الطهر 
والحيض . والثاني: أنه *' مجاز في الحيض حقيقة في الطهرء فقد يقال: 
لِمَ لا طلقت في الطهر واحدة وفي الحيض أخرى» وفاءً بالأصل المتقدم 
في حمل اللفظ المطلق على حقيقتيه'*؟: أو على حقيقته ومجازه؟ ويمكن 
أن يقال في جوابه: إنه غلب استعماله في الطهر: فلم يستعمل في الحيض 
إلا في قليل» مثل: قوله عليه السلام: «دعي الصلاة أيامّ أقرائك»”2 فلم 
يكن اللفظ مع هذا الاستعمال الغالب مطلقا”". والله أعلم/ . 


قال: (الخامسة: المشترك إِنْ تَجَرَّدَ/ عن القرينة فمجملء» وإِنْ قرن به 
ما يوجب اعتبار واحد تَعَيْنَء أو أكثرَ فكذا عند مَنْ يجوّز الإعمال فى 
معنيين» وعند المانع مجملء أو إلغاء البعض فينحصر المراد”' في الباقي» 


)١(‏ فى (ص): «يبخْر به4. 

0 فى (ص)»ء والمطبوعة 2١١/5 /١‏ وشعبان :771//١‏ «أنها». وهو خطأ. 

0 فى المطبوعة 2١/5 /١‏ وشعبان :771/١‏ «حقيقته». وهو خطأ. 

(؟) أخرجه أبو داود ١941/١‏ 197» فى كتاب الطهارة» باب فى المرأة تُستحاض» ومن 
قال: تدع الصلاة في عدة الأيام التي كانت تحيض» رقم .58١ 278٠‏ والنسائي /١‏ 
148 4185 في كتاب الحيض والاستحاضة» باب ذكر الأقراء» رقم 05 808. 
ومعنى الحديث أخرجه البخاري 421/١‏ في كتاب الوضوءء باب غسل الدم رقم 
0775 وفي كتاب الحيض» باب الاستحاضة 21١1/١‏ رقم 2٠٠١‏ وفي باب إقبال 
الحيض وإدباره 2١17/١‏ رقم 214 وفي باب إذا حاضت في شهر ثلاث حِيْض /١‏ 
14؛ رقم 2714 وفي باب إذا رأت المستحاضة الطهر 2116/١‏ رقم 54. وأخرجه 
مسلم ث3 في كتاب الحيض» باب المستحاضة وغسلها وصلاتها رقم تفرفرة 
وانظر: تلخيص الحبير .17١/١‏ 

)0 يعنى: فقد قامت غلبة الاستعمال قرينة للحمل على معنى الطهر دون الحيضص. 

(4) سقطت من (ص»).» والمطبوعة ١/70١»؛‏ وشعبان .558/١‏ 


02 








أو الكل”" فَيُسْمل على المجاز. فإِنْ تعارضت”"' خمل على الراجح: هو 
أو أصله . فإِنّْ تساوياء أو ترجّح أخذهما وأصل الآخر”" - فمجمل). 

اللفظ المشترك على قِسْمين: 

الأول: ”“أن يتجرد“ عن القرينة فقال المصنف: إنه مُجمل. وهذا 
بقوله: «فهو مجمل لما بِيَنَا من امتناع حمله على الكل2”". وأما مَنْ يَرَى 
الحمل فإِنْ جَعَله من باب ”' العموم لم يكن عنده مجملاًء بل محمولاً على 
المعانى التى لا تتضادء وإنْ جَعَله من باب الاحتياط فقد يقال: لا ينافى 
الحمل على معنيين لأجل الاحتياط ‏ كوه مجملا بالنسبة إلى الواحد 
المُعَيّنْء ويكون وجوب العمل به في الجميع؛ لأجل الإتيان بذلك المُعَيّنء 
وهذا هو عين الاحتياط. والغرض مِنْ هذا أنه لا يُؤْحْذْ من كلام المصنف 
هنا أنه لا يختار الحمل. 


القسم الثاني: أن تقترن به قرينة» فهو على أربعة أضرب: 

الأول: أن تُوجبٍ تلك القرينةٌ/ اعتبار واحدٍ معين» مثل: إِنْ رأيت 
عيئاً باصرة”". فيتعيّن حمل ذلك اللفظ على ذلك الواحد قطعاء وهذا 
يناظر ما قاله الأصحاب فيما إذا قال: أعطوه رقيقاً. فإنه لا يتعين العبد ولا 
الأمة» ويجزي كل منهما. فلو قال: رقيقاً يقاتل أو يخدم”") في السفر تعين 
العبدء أو رقيقاً يُسْتمتع بهء أو يَخْضن ولده تعينت الأمة. 


(1) يعني: أو إلغاء كل المعاني. 

(؟) أي: المعاني المجازية. 

() أي: ترجح أحد المعنيين» وترجح أصل المعنى الآخر. 
(5:) فى (نت)ء و(ص): إن تجردا. 

)00 انظر: المحصول ١/ق١//7817.‏ 

20 في (ص): «ناظرة». 

© في (ت): «أو للخدمة». وفي ئغ) و(ك): (يخدمه). 


/اده 
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الثانى: أنْ تُوجبٌ اعتبار أكثرٌ مِنْ واحدء فَيَتَعَيّن ذلك الأكثر عند مَنْ 
يجوز إعمال المشترك في معنييه وإن لم يُوجبٍ الحمل؛ لأن القرينة هنا 
توجب الحمل قطعاً عند مَنْ يجوز والخلدف217 في أنه #مل يُحْما * 
إنما هو إذا تجرد عن القرينة. ويكون مجملا”'' عند من لا يجوزه”". 
ومثاله: إن رأيتٌ عيئاً صافية. فإنَّ الصفاء مشترك بين الباصرة» والجارية» 


والشمس ٠»‏ والنقد. 


الثالث: أن توجب تلك القرينة إلغاء البعض فينحصر المراد في 
الباقي» أي: يتعين ذلك الباقي إِنْ كان واحداء مثل: «دعي الصلاة أيام 
أقرائك»2 فإن الأمر بتركها قرينة تلغى الطهرء وتوجب الحمل على الحيض. 


وكذا إِنْ كان”؟' أكثرٌ عند مَنْ يجوّز الإعمال في مَعْنيينَ/ » وأما عند المانع 


الرابع: وإليه الإشارة بقوله: «أو الكل» ””أي: أنْ تُوجب' القرينة 
إلغاء الكل فيحمل على مجازه» فإِنْ كان ذا مجازاتٍ كثيرة وتعارضت فهى 
إما متساوية» أو بعضها راجح. فإِنُ كان بعضها"2 راجحاًء فالحقائق إما 
متساوية أو بعضها أجل 9؟: 


)1١(‏ أي: الخلاف بين مَنْ يجوز الحمل ومَنْ يوجبه. 

(:) في المطبوعة :»١15/١‏ وشعبان :119/١‏ «هل مجمل». وهو خطأء لأن المعنى: أن 
الخلاف بين مَنْ يوجب حمل المشترك على معنييه» ومن يجوزه؛ إنما هو عند التجرد 
عن القرينة» أما مع القرينة مثل هذه الحالة المذكورة ‏ فإنه لا خلاف بين مَنْ يوجب 
ومن يجوز في وجوب الحمل على الأكثر» بناءَ على القريئة . 

(؟) قوله: «ويكون مجملا»؛ معطوف على قوله: «فيتعين ذلك الأكثر؛. 

) أي: من لا يُجَوّز حمل المشترك على معنييه» فإنه يعد المشترك في مثل هذه الصورة 
مجملا» وإنْ كان هناك قرينة. 

(5) أي: إِنْ كان الباقي. 

(0) في (ت): «إن لم توجب». وهو خطأ. 

(5) أي: بعض المجازات. 

(0) أي: الحقائق متساوية» أو بعضها أجلى على فرض أن القرائن لم تُفد إلغاءها. انظر: 
شرح الأصفهاني .574/١‏ 
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فَإِنُ كانت متساوية”' حمل على المجاز الراجح. وإليه أشار”'" بقوله: 


«خمل على الراجح هو أو أصله) ومثال هذا: القرءء فإنه حقيقة لغوية متساوية 
بالنسبة إلى مدلولَيْه اللذين هما الطهر والحيض» والحيض لغة: دم يسيل '" من 
رحم المرأة من غير ولادة”*“. والطهر ضده”*“'. وفي الاصطلاح: الحيض: دم 
يسيل من الرحم بعد تسع سنين أقله يوم وليلة وأكثره خمسةً عشر يوماً. 
وإطلاقه على ما عدا ذلك”'' مجارٌ عن المعنى الاصطلاحى. والطهر: هو 
التقاء المُحْمَوَش بدمّيْنَ. وإطلاقه على الصغيرة والآيسة مجاز عن هذا"©. فظهر 
أن إطلاق الحيض والطهر بالحقيقة اللغوية أعمٌ منه بالاصطلاحية» فلو قال 
لها: أنتِ طالق في قرءء وليس هو القرء الاصطلاحي - انقدح أن يقال: تطلق 
الآيسة والصغيرة”"» دون المستحاضة ومَّنْ رأت دما دون يوم وليلة؛ لغلبة 
إطلاق الطاهر عليهما”' وكثرته» وقلة إطلاق الحائض”''' على المستحاضةء 
ومَنْ رأت دما دون يوم وليلة» والمجاز/ يُرَجَح على نظيره بمثل هذ'''". 
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وإن لم تكن الحقائق متساوية بل كان بعضها أجلىء فالأجلى إِنْ كان 


أي: الحقائق متساوية. 

في (غ): «الإشارة». 

فى (ك): «سائل». 

انظر: التعريفات للجرجاني ص84» القاموس الفقهي ص7١٠2‏ شرح منتهى الإرادات 
/١‏ *. وما فى كتب اللغة فلا يفسرونه لأنه معروف. انظر: لسان العرب 2١57/90‏ 
القاموس المحيط 74/7: المصباح المثير /١‏ 211/7 مادة (حيض). 

في اللسان 4504/4 مادة (طهر): «الطهر: نقيض الحيض»» وانظر: المصباح المنير 
0/1 

أي: على ما عدا المعنى الاصطلاحي. 

أي: عن المعنى الاصطلاحي للطهر. 

لأن الآيسة والصغيرة طاهرتان بالمعنى اللغوي لا الاصطلاحي. 

أي : على الآيسة والصغيرة. وفي (ت)» و(ك): «عليها». وهو خطأ. 

في (ت): «الطاهر». وهو خطأ لأن المسألة مفترضة في مجازات متعددة لحقائق 
متعددة . 

وفي المطبوعة 2١5/١‏ وشعبان 77١0/١‏ «الحيض». وهو تحريفف. 

المعنى: أن حَمْل القرء على المعنى اللغوي مجارٌ عن الاصطلاحي» وهنا في المثال 
رجح وقوع الطلاق بالنسبة للآيسة والصغيرة» ولم يُوقعه بالنسبة للمستحاضة» ومَنْ - 
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]1١7/١ص[‎ 


[غ1/1] 


حقيقة ذلك المجاز الراجح يل عليه'"''. وهذا أيضاً يُفْهم من قول 
لمصنف: «حمل على الراجح هو» أو مِنْ قوله: «أو أصله) ومثاله: ما 
ذكرناه من القرء إذا قلنا بأنه أجلى بالنسبة إلى الطهر ولم نقل بأنهما 
متساويان”''؛ فإنه إذا قال: أنتِ طالق في قرء ليس بطهر ولا حيض 
بالحقيقة الاصطلاحية ‏ يقع التعارض بين مجَارّي الحقيقتين”"» فَيُخْمل على 
مجاز الطهر الاصطلاحى؛ لرجحان أصله”؟ . 

وإن لم يكن الأجلى”* حقيقة ذلك الراجح””' - فهو مجمل""؛ 
لاختصاص كل واحد من المجازين بجهة ترجحه ؛ إِذْ أحدهما راجح وأصله 
غير جلي» والآخر بالعكس. و”" إلى هذا القسم أشار بقوله: «أو ترجح 
أحدهما وأصل الآخر فمجمل» ومثاله: لا يخفى مما تقدم» وهذا على تقدير 
أن يكون بعض المجازات راجحاً. 

وأما إن تساوت المجازات/ فإن كان بعض الحقائق أجلى خمل عليه 
وإن لم يكن بعضها/ أجلى فمجمل . وأشار إلى هذا بقوله: «فإن تساويا»”"" . قال : 


- رأت دما دون يوم وليلة؛ لأن إطلاق الطاهر بالمعنى اللغوي على الآيسة والصغيرة - 
أكثر منه في إطلاق الحائض بالمعنى اللغوي على المستحاضة» ومن رأت دما دون يوم 
وليلة» فيكون إطلاق القرء هنا لغة على الصغيرة والآيسة مجازاً راجح» وعلى 
المستحاضة ومن رأت دما دون يوم وليلة مجازاً مرجوحاً. 

)١(‏ أي: حمل على المجاز الراجح 

() فالطهر هو المعنى الحقيقي الراجح» ويعني به: المعنى الاصطلاحي. 

6*0 وهي المعاني اللغوية للطهر والحيض. 

(4) وهو المعنى الاصطلاحى للطهر. 

() في المطبوعة 2115/١‏ وشعبان :70١/١‏ «الأصلى». وهو خطأ. 

(5) أي: وإن لم يكن المعنى الحقيقي الأجلى حقيقةَ ذلك المجاز الراجح 

(5) أي: فاللفظ مجمل. 

0) سقطت الواو من المطبوعة .١9757/١‏ 

(4) أي: على مجاز الحقيقة الراجحة. 

(9) انظر المسألة في: المحصول ١/ق١/2"85‏ التحصيل ,.1١18/١‏ الحاصل 2989/١‏ 
نهاية السول ؟/57١»‏ السراج الوهاج ,.*70/١‏ شرح الأصفهاني ١/757ء‏ مناهج 
العقول »55١/١‏ البحر المحيط 2587/5 نهاية الوصول 2709077/١‏ شرح تنقيح 
الفصول ص8١١»‏ فواتح الرحموت .7١7 23١7/١‏ 
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الفصل السادس 
فى الحقيقة والمجاز 

الحقيقة: فعيلة من الحق بمعنى الثابت» أو المُنْبّتَء تقل إلى العَقْد7) 
المطابق» ثم إلى القول المطابق, ثم إلى اللفظ المستعمل قيما وضع له فى 
اصطلاح التخاطب. والتاء لنقل اللفظ من الوصفية إلى الاسمية). 

قَدّم على الكلام في مسائل الفصل مقدمة في الكلام على لَفَظي 
لفظ الحقيقة والمجاز على المعنى المصطلح بين الأصوليين إنما هو على 
سبيل / المجاز”" . 

فأما الحقيقة: فوزنها فعيلة» اشْئّقت من الحق: إما بمعنى الفاعل من 
حَقّ الشيء يَحُقُ بالضم والكسر إذا وجب وثبت» فمعناها: الثابت. وإما 
بمعنى المفعول”*؟ من حَقَّقَتُ الشىء أَحَمَّهُ إذا أبن فمعناها(”" المثبّت). 
ثم إن الحقيقة نُقِلت من معنى الثابت أو المثبّت إلى : الاعتقاد المطابق 
للواقع» والعلاقة ثبوته وتَقَوْره. 

ثم نقلت من الاعتقاد المطابق إلى: اللفظ المستعمل فيما وضع له 


)1غ( أي : الاعتقاد. 

(؟) أي: بحسب المعنى اللغوي لكل مِنْ لفظي الحقيقة والمجاز. 

() فى المطبوعة 2115/١‏ وشعبان :71١/١‏ «المعقول». وهو خطأ. 

() في (ص)ء و(ك): و(غ): «فمعناء». وفي(ت): «بمعنا». وما أثبته هو الأنسب 
والأحسن. 

(:) انظر: لسان العرب »54/٠١‏ المصباح المنير 2197/١‏ مادة (حقق). 


أكه 
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“'ني | للاح التخاطب”"” . 


قال الإمام : لأن في استعماله فيما وضع له'' تحقيقاً لذلك”* الوضع 
قال: «فظهر أن إطلاق لفظ الحقيقة على هذا المعنى المعروف ليس حقيقة 


لغوية» بل مجازاً واقعاً في الرتبة الثالثة» نعم هو حقيقة عرفية»”". 


ولقائل أن يقول: الحق في اللغة موضوع للقدر المشترك بين 
الجميع”'2: وهو الثبوتء قال الله تعالى: #وَلكِنَ حَقَّتَ كِمَةٌ الْعَدَاب عَل 
لْكفْرِنَ4”*؟ أي: ثبتت. وهو من أسمائه تعالى بهذا الاعتبار؛ لأنه الثابت 
أزلاً وأبداً لذاته» بخلاف غيره من الموجودات. ويقال الحق لما يقابل 
الباطل؛ لأنه جدير بالثبوت» كما أن الباطل جدير بالزهوق. وإذا كان 


. اد بعكم غ. 069 0 


سَلّمنا أنه ليس موضوعاً للقدر المشترك» لكن”" لا نسلم أن كل 
مجاز مأخوذ مما قبله حتى يكون مجازاً واقعاً فى المرتبة" الثالئة» ”*بل 
كل مأخودٌ"2 من الحقيقة بعلاقة معتبرة. 


)١‏ سقطت من (ت). 

(؟) هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى» وإلا فالصواب أن يقول: ثم نقلت من الاعتقاد 
المطابق إلى القول الدّال على المعنى المطابق» ثم نقلت من القول المطابق إلى المعنى 
المصطلح عليه عند الأصوليين: وهو اللفظ المستعمل فيما وُضع له في اصطلاح 
التخاطب . انظر: نهاية السول .١1557/7‏ 

(5) في المطبوعة :19//١‏ «كذلك». وهو خطأ. 

(00) انظر: المحصول ١/ق١/405»‏ والعبارة هنا فيها اختلاف عما فى المحصول» وهى 
موافقة لما في نهاية السول .١435/7‏ 1 1 

(4) أي: بين جميع هذه المعاني. 

(6) سورة الزمر: الاية الا. 

5) أي: القدر المشترك وهو الثبوت. 

0) في (غ)ء و(ك): «ولكنا». 

(4) في (ص): «الرتبة». 

() في المطبوعة ١//ا١»‏ وشعبان :1!77/١‏ «بل كان مأخوذاً». وهو خطأ. 
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وقد علمت تعريف الحقيقة» فقوله(2: «اللفظ) جنس.» وقد قلنا غير 
مرة: إنه جسن بعيدء وأن الأحسن أن يأتى بالقول. 

وقوله: «المستعمل» ينوج به اللفظ الموضوع قبل الاستعمال؛ فإنه 
ليس/ ؛ شيقة بحقيقة ”ولا مجاذ" '» كما ستعرفه إن شاء الله تعالى. ويخرج اد 
أيضاً المهمل . 

وقوله: «فيما وضع له) يخرج به المجاز؛ فإنه مستعمل في غير ما 
وضع له. ولك أن تقول: المجاز موضوع فلا يخرج بهذا الفصل» 
يخرج لو قال: وَضَعاً أوّلاء وهو لا يمكنه أن يزيد هذا القيد مخافة أن 
يُورد عليه الحقيقة الشرعية والعرفية؛؟ لأنهما من غير وضع أول!4””. 

وقوله: «فى اصطلاح التخاطب» يُدْخْل الحقيقتين الشرعية والعرفية. 
ولقائل أن يقول: إن الفصول لا تكون للإدخال”"“'» وإنَّ الحدّ غير مانع 
لصدقه على العَلَه'" مع أنه ليس بحقيقة ولا مجازء و0" لدخول المجاز 


قوله: «والتاء» إلى آخره»ء هذا جوابٌ عَنْ سؤالٍ مقدّر وتقديده”" أن 


)1١(‏ في (غ): «بقوله». 

(؟) في (ت): «ولا مجازاً». 
فائدة: يجوز الجر والنصب في قوله: «ولا مجاز؛» فالجر عطف على لفظ: «حقيقة» 
المجرور بحرف الجرء والنصب عطف على محل: «حقيقة» ومحلها النصب؛ لأنها 
خبر ليس. انظر: شرح ابن عقيل .1١9 ٠١/1‏ 

(©) سقطت من (ص)» و(غ)) و(ك)» والمطبوعة ١/لالا1»‏ وشعبان ١/؟7/ا7.‏ 

(5) في (ك): «أولي». 

(5) أي: لو وضع هذا القيد لخرجت الحقيقة الشرعية والعرفية من الحد. 

(5) لأن الجنس للإدخالء والفصل للإخراج» فالجنس عام يشمل المحدود وغيره؛ 
والفصل خاص بالمحدود فيخرج ما سواه. 

4 فزيد وبكر وعمرو أعلام؛ ويصدق هذا التعريف للحقيقة عليهاء فهي ألفاظ مستعملة 
فيما وضعت له في اصطلاح التخاطب. 

(4) سقطت من (ص)» والمطبوعة ١/لالا١»‏ وشعبان .117/7/١‏ 

() في (غ)ء و(ك): «وتقريره!. 








يقال: إذا كانت الحقيقة بمعنى المثبّت فينبغى أن تكون مجردة عن تاء 
التأنيث؟ لأن فعيلاً إذا كان بمعنى مفعول فقياسه أن يُسوّى فيه بين المذكّر 
والمؤنث» تقول: رجل جريحء وامرأة جريح» ورجل قتيل وامرأة قتيل. 

وجوابه: أن الحقيقة وإن كانت صفة في الأصل إلا أن الاسمية غلبت 
عليها وتركت وضفيتهاء ألا ترى أنك تقول: كلمة حقيقة» ولفظة حقيقة» 
فإنما جىء بالتاء لذلك”"2. وفعيل إنما يُسَوَّى20 فيه بين المذكر والمؤنث إذا 
كان باقياً على وصفيته» مستعملا مع موصوفه» استغناء بتأنيث الموصوف 
عن تأنيثه 7" . وأما إذا غلبت عليها الاسمية وقُطعت عن الموصوف - فقياسه 
أن تدخل التاء فيه إذا قُصِد به المُوّنث» كما يقال: أكيلة» ونطيحة”“. 
ويجوز أن يقال: دخول التاء فيه علامة لنقل اللفظ مِنَ الوصفية إلى 
الاسمية. وهو أقرب إلى لفظ الكتابء إلا أنه مدخول؟؛ فإنه"؟ لا دلالة 
للتاء على النقل . 

قال: (والمجاز: مَفْعَل من الجواز بمعنى العبور وهو المصدر أو 
المكان» تُقِل إلى الفاعل» ثم إلى اللفظ المستعمل في معنى ''غير موضوع 
له" يناسب المصطلح). 

إطلاق لفظ المجاز على المعنى المصطلح عليه ”“بين الأئمة* مجاز 
لغويء حقيقة عرفية» وذلك لأن المجاز مشتق من الجوازء والجواز معناه:. 
التعدي والعبورء تقول: جُرْت الدار أي: عبرتها. ووزن المجاز مَفْعَلُ؛ لأن 


() في (غ): «سوّي». 

فرق كما مَئّل قبل قليل: امرأة جريح» وامرأة قتيل» فالموصوف مؤنث موجود مذكور مع 
الوصف. فاسْتُعْني عن تاء التأنيث في الصفة. 

(4) انظر المسألة في: شذا العرف في فن الصرف ص2»85 47. 

(0) أي: غير مسلمء بل يدخله الاعتراض. 

() في (ت): «بأنه». 

0 في (ت): اغير ما وضع له). 

(:) في المطبوعة ١/لالا١»‏ وشعبان :71/"/١‏ «بين إلا أنه؛. وهو تحريف. 
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أصله مَجوَز فقلبت واوه ألفاً بعد نقل حركتها إلى الجيمء والمَفْعَل' 
يستعمل حقيقة فى الزمان/ والمكان والمصدرء تقول: قعدتثٌ مَفْعَد/ زيد. 
وتريد قعوده» أو زمان قعودهء أو مكان قعوده. فيكون لفظ المجاز في 
الأصل /””“ حقيقةً إما فى المصدر الذي هو الجوازء وإما في مكان التجوز 
أو زمانه. وتُّقِل لفظ المجاز من ذلك”" إلى الفاعل/ وهو الجائز أعني 
المُنْتَقِل9“ لما بينهما من العلاقة. والعلاقة إِنْ تُقِل من المصدر: هي 
الجزئية؛ لأن المشتق منه جزء من المشتق”*2. كقولك”؟: هذا رجل عدل. 
أي: عادل. وإِنْ ثُقِل من المجاز المستعمل في المكان ‏ فهي إطلاق اسم 
المحل وإرادة الحال'"» مثل: سال الوادي”"". وأما المجاز المستعمل في 
الزمان فقد تَرَكَ المصنف ذكره كأنه للجزم بأن الجائز غير مأخوذ منه؛ إِذْ لا 
علاقة معتبرةً بينهما. 

ثم الجائز حقيقةً إنما يطلق على الأجسام؛ إذ الجواز: الانتقال مِنْ 
حَيْرْ إلى حيز. وأما اللفظ فَعَرضٌ يمتنع عليه الانتقال» فَنْقِل لفظ المجاز من 
معنى الجائز إلى المعنى المصطلح”*'. قال صاحب الكتاب: وهو اللفظ 
المستعمل في معنى غير موضوع له يُكاسب المصطلح. وإطلاقه”''© على 


)١(‏ وهو المصدر الميمي. 

90) أي: في معناه اللخغوي . 

زفق أي : من معناه اللغوي . 

(4) سقطت من (ت). 

(5) أي: المصدر المشتق منه الذي هو الجواز جزء من المشتق الذي هو الجائزء لأن اسم 
الفاعل يدل على الحدث» وعلى ذات. قام بها الحدث. 

(7) في (غ): «كقول». 

60 اسم المحل هو المجازء والحال هو الجائز فَذُكر المحلٌ وأريد به الحال. 

(8) الوادي اسم المحل» وأريد به الحال وهو الماء. 

(9) أي: ثُقِل لفظ المجاز إلى معنى الجائز في الأجسامء ثم تُقل من الجائز في الأجسام 
إلى المعنى الاصطلاحي الذي هو الجواز في المعاني والأعراض» فإطلاق لفظ المجاز 
على المعاني والأعراض لمشابهتها الأجسام في الانتقال» وإلا فالأصل أن الانتقال لا 
يطلق على الألفاظ . 

)٠١(‏ أي: إطلاق اللفظ. 
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هذا المعنى على سبيل التشبيه» فإن تعدية اللفظٍ مِنْ معنى إلى مِحْئَى» 
كالجائز يتعدي من مكان إلى مكانء فيكون إطلاق لفظ المجاز على المعنى 
|! لا مجازاً فى المرمة(0) الثانية9", قيقة عرفية7 . 

وقوله: «اللفظ المستعمل». قد عرفت شرحهما فيما سبق. 


وقوله: «في معنى غير موضوع له؛ يُخْرِجٍ الحقيقة» ويقتضي أن 
المجاز غير موضوع ) فكان7*) الأحسن أن يزيد اابوضع أول). 
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وقوله: «يناسب المصطلح» أشار به إلى فوائد: 


إحداها: أن يشمل الحدٌ كل مجاز: من شرعيء وعرفي عاى. 
وخاص» ولغوي. فإن الاصطلاح أعم من أن يكون بالشرع» أو العرف» أو 
اللغة. 


والثانية: أن ينبه على اشتراط العلاقة في المجاز”'. 


والثالثة: أن يحترز عن العَلَّم المنقول مثل: بكرء وكّلب؛ فإنه ليس 
بمجاز؛ لأنه لم ينقل لعلاقة. والله أعلم"''. 


قال: (وفيه مسائل: الأولى: الحقيقة اللغوية موجودة. وكذا العرفية 


)1١(‏ في (ت): «الرتبة». 

(؟) لأن المرتبة الأولى: هي الانتقال من مكان إلى مكان. والمرتبة الثانية: هي الانتقال من 
معنى إلى معنى . 

سقطت من (خغ). 

(5) في (ص): «وكان». 

(5) المفهومة من قوله: «يناسب». فالعلاقة هي المناسبة والمشابهة بين المعنى الحقيقي 
والمجازي. 

() انظر تعريف الحقيقة والمجاز فى: المحصول ١/ق١/2756,‏ التحصيل 255١/١‏ 
الحاصل 279/١‏ نهاية السول 2150/١‏ السراج الوهاج 777/١‏ شرح الأصفهاني 
©>0١‏ مناهج العقول 2747/١‏ جمع الجوامع مع المحلي 270١/١‏ بيان المختصر 
١/»؛‏ شرح تنقيح الفصول ص55» فواتح الرحموت 27١/١‏ تيسير التحرير ؟/ 
'ء شرح الكوكب .١159/١‏ 
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العامة: كالدابة ونحوها. والخاصة: كالقلبء والنقضء. 'والفرق» 


والجمع''). 

الحقيقة متعددة بلا خلاف» وإلى ما تتعدد؟ فيه اختلاف: 

فقال قائلون: إلى ثلاثة: اللغوية» والعرفية بنوعيها'*'» والشرعية. 

وقال آخرون: إلى”" الأولييين”"" فقط. 

وقد علمت مِنْ هذا الاتفاق على إمكان اللغوية والعرفية» وأما 
الوجود”؟' فلا نزاع في / وجود اللغوية» وكيف ولا شك في وجود ألفاظ 
مستعملة في معان» وذلك”” إِنْ كان بالوضع فقد حَصّل الغرض»ء» وإلا 
: 007 ا5) اه . 
فيلزم أن يكون مجازاً فيها''. وهو باطل؛ لأن شرط المجاز حصول 
المناسبة الخاصة بين الموضوع الأصلي والمعنى المجازي» وذلك لا يمكن 
إلا بعد ثبوت الموضوع الأصلى . | 

وأما العرفية: فاعلم أولاً أن اللفظة العرفية: هي التي تُقِلت عن 
موضوعها الأصلي إلى غيره بعرف الاستعمال. 
طائفةَ مخصوصة سميت خاصة» وإِنْ كانت عامة الناس سميت عامة. وقد 
ذهب الأكثرون إلى وقوع العرفية العامة» وهي على قسمين: 

أحدهما: أن يكون الاسم قد وضع لمعنى عام ثه'" يُخصص بالعرف 
العام ببعض أنواعهء كلفظ الدابة» فإنه موضوع لكل ما يَدِبٌ على وجه 


)٠١(‏ في (ت)» و(غ): «والجمع والفرق». 

)4 فى المطبوعة :١1,4/١‏ «بنوعها». وهو خطأ. 

زفق سقطت من (ص)» والمطبوعة ١/4/ا١»‏ وشعبان ١/5/ا؟.‏ 

زفرة في (ص): «الأولتين؟. 

(5) الإمكان: هو الوجود بالقوة. والوجود: هو الوجود بالفعل. 

)0( أي : الاستعمال. 

(3) أي: وإن لم يكن الاستعمال بالوضع يلزم منه أن يكون الاستعمال مجازاً في المعاني. 
() في (ص»).ء والمطبوعة 2١4/١‏ وشعبان ١/18؟:‏ «لم». وهو خطأ. 
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0 /١ لَص‎ 








]١ ٠١ [ك/‎ 


الأرض: وخصصها العرف العام بذات الحوافر”"؟. 

وثانيهما: أن يكون الاسم : في أصل اللغة قد وضع لمعنى؛ ثم كثر 
استعماله فيما له به" نوع مناسبة وملابسة بحيث لا يُفهم المعنى الأول» 
كالغائط فإنه ””موضوع في الأصل: للمكان المطمئن من الأرض”*' التي 
تُقُضَى فيها الحاجة غالباً. وأطلقه" العرف على الخارج المستقدّر من 
الإنسان؛ كناية عنه باسم محله؛ لنفرة الطباع عن التصريح يه"*2. 

وأما الخاصة”": فلا نزاع في وقوعهاء إِذْ هو معلوم بالضرورة بعد 
استقراء كلام الطوائفٍ من ذوي العلوم والصناعات التي لا يعرفها أهل 
اللغة» كالقلب» والنقض/ والجمع» والفرق» في اصطلاح النْطّا. وستعرف 
معاني هذه الأمور في كتاب القياس إن شاء الله تعالى”" . 


قال: (واختلف في الشرعية: فمنع القاضي» وأثبت المعتزلة مطلقاء 
والحق أنها مجازات لغوية اشْتَهَرتء لا موضوعات مُبْتدأة» وإلا لم تكن 
عربية؛ فلا يكون القرآن عربياً. وهو باطل؛ لقوله تعالى: لأوَدَدِكَ 
أنلئه 7" فيهنا عَربِيا”"2 ونحوه) . 


)١(‏ انظر: المصباح المئير 25١1/١‏ مادة (دب). 

(؟) سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١8٠/١‏ وشعبان .71/5/١‏ 

() سقطت من (ت). 

(5) أي: المكان المنخفض. انظر: المصباح المنير 57/7» مادة (اطمأنٌ). 

(5) انظر: المصباح المنير 21١١/5‏ ولسان العرب 7/ 23584 مادة (غوط)» وفيه: (ؤمنه 
قيل : للمطْمَئْنَ من الأرض غائط» ولموضع قضاء الحاجة غائط؛ لأن العادة أن يَقُضي 

فى المُنْخَفْض من الأرض حيث هو أستر له ثم انّسِع فيه حتى صار يطلق على النَّجْو 
نفسِه) . 

(3) أي: اللفظة العرفية الخاصة. 

0) انظر الحقائق الثلاث في: المحصول ١/ق١4*4/1»‏ التحصيل ١/77؛:‏ الحاصل /١‏ 
"٠‏ نهاية السول ؟/١16»‏ السسراج الوهاج 25/١‏ شرح الأصفهاني :037510//١‏ 
مناهج العقول »558/١‏ بيان المختصر ١1805 /١‏ شرح تنقيح الفصول ص57» فواتح 
الرحموت 25١7/١‏ تيسير التحرير ؟/ 27 المعتمد / 01 : شرح الكوكب .١59/١‏ 

(0) سقطت «وكذلك أنزئناه» من (ت). 

(9) سورة طه: الآية .١١7‏ 
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الحقيقة الشرعية : 
هي اللفظة التي استفيد وضعها للمعنى من جهة الشرع. وأقسامها 
الممكنة أربعة: 
الأول: أن يكون اللفظ والمعنى معلومَّيْنَ لأهل اللغة؛ لكنهم لم 
يضعوا ذلك الاسم لذلك المعنى. 
الثاني''2: أن يكونا غير معلومين لهم. 
الثالث: أن يكون اللفظ معلوماً لهم والمعنى غير معلوم/ . [ص١/١2؟]‏ 


والمنقولة الشرعية : 

("من هذه الأقسام إنما هي الأول والثالث» فالمئقولة”" الشرعية") 
أخص من الحقيقة الشرعية”؟". ثم مِنَ المنقولة ما ثُقِل إلى الدين وأصوله. 
كالإيمان» والإسلام» والكفر/ لفقا ويُخَصٌُ” بالدينية؛ فهي"'2 إذن 5/18 
أخص من المنقولة الشرعية. 

فإن قلت: فهذه الأقسام الممكنة هل هي واقعة كلها تفريعاً على 
القول بالحقيقة الشرعية؟ 


قلت: قال صفي الدين الهندي: «الأشبه وقوعُها. أما الأول فهو 
كلفظ : «الرحمن» لله فإن هذا اللفظ كان جاوما لهم "وكذا”" «صانع 


ره آم[ مه 020 


العالم» كان معلوماً لهم" بدليل قوله تعالى : سألتهُم مَنْ حَلَقَ السَمْوتِ 


)1١(‏ في (ص): «والثاني». 

() سقطت من (ت). 

9) فى (ك): «فالمنقولات». 

(4) لأن الحقيقة الشرعية أربعة أقسام» والمنقولة الشرعية قسمان. 
(5) أي: ويخص ما ثُقل إلى الدين وأصوله» كالأربعة الممثل بها. 
(5) أي: المنقولة الدينية» والمراد بالدينية الاعتقادية. 

(0) سقطت من (ت). 1 

(4) في (غ): «وكذلك». 





ا لكن لم يضعوه لله تعالى» ولذلك”) 7 ما نعرف 
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الرحمن إلا رحمان اليمامة حين نزل قوله تعالى: #قلٍ أَدْعْوأ أله أو أدعوأ 
م لتنا 


٠ ًٌ‏ بن ٠.‏ 5 ماه ع ء ز 

وأما الغاني” : فهو كأوائل السور عند مَنْ يجعلها أسماء لها أو0) 
للقرآن» فإنها ما كانت معلومة لهه”" على هذا الترتيب» ولا القرآن» ولا 
السور. 


وأما الغالث©: فكلفظ: الصلاة» والصومء وأمثالهماء فإن هذه 


)1١(‏ سورة لقمان: الآية 6؟. 

(؟) فى (ك): «ولهذا». 

(8) سورة الإسراء: الآية .١1١١‏ 

(4) نقل الواحدي هذا القول عن ابن عباس رضي الله عنهما ‏ من غير إسناد. انظر: أسباب 
النزول ص١٠7.‏ وفي الدر المنثور ©/758: الوأخرج ابن أبي حاتم عن إبراهيم يم النخعي 
قال : كان رسول الله و ذات يوم في حرث في يده جريدةء فسأله اليهود عن الرحمن» 
وكان لهم كاهن باليمامة يسمونه الرحمن» فأنزلت : #قلٍ أَدَعوا اله أو أدعوأ لتم » الآية. 
وأخرج ابن جرير عن مكحول: «أن النبي يي كان يتهجد بمكة ذات ليلة يقول في 
سجوده: يا رحمن. .. يا رحيم. .. فسمعه رجل من المشركين» فلما أصبح قال 
لأصحابه: انظروا ما قال ابن أبي كبشة» يزعم الليلة الرحمن الذي باليمن ‏ وكان 
باليمن رجل يقال له: : رحمن - لنزلت: #إقل أدْعْوأ أللَهَ أو أدغوأ لمن . # الآية), 
وفي الدر المنثور أيضاً 7597/0 _ 0٠وم:‏ (وأخرج الطبراني وابن مردويه عن ابن عباس 
رضي الله عنهما قال: : كان مسيلمة الكذاب قد تسمّى الرحمن؛ فكان النبي كَل إذا 
صلَّى فجهر ببسو الله الرحمن ن الرحيم . قال المشركون: يذكر إله اليمامة. فأنزل الله : 
«ولا يْهَرَ بصلانك» . 
وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عن سعيد رضي الله عنه قال: «كان رسول الله علد 
يرفع صوته بيسم الله الرحمن الرحيم. وكان مسيلمة قد تَسَمَّى الرحمنء فكان 
المشركون إذا سمعوا ذلك من النبي كَلْةٍ قالوا: قد ذكر مسيلمة إِله اليمامة» ثم عارضوه 
بالمكاء والتصدية والصفير» فأنزل الله: ولا جَجْهَرَ بصَلايك . . . » الآية». 

(5) وهو أن لا يكون اللفظ والمعنى معلومين. 

(5) فى (ك): «وا). 

)2 سقطت من (ص).» والمطبوعة »185/١‏ وشعبان .775/1١‏ 

(4) وهو أن يكون اللفظ معلوماًء والمعنى غير معلوم. 


6/٠ 





الألفاظ كانت معلومة لهم» ومستعملة عندهم في معانيها المعلومة» ومعانيها 
الشرعية ما كانت معلومة لهم. 


وأما الرابع''2: فهو كلفظ: الأَبٌء فإنه قيل: إِنْ هذه الكلمة لم 
تعرفها العرب» ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى : #وفكهَدٌ 
و4" هذه الفاكهة فما الأت؟0©) ومعناه كان معلوماً لهم بدليل أن له 
اسماً آخر عندهم نحو: العشب”*”"2 هذا كلام صفي الدين الهندي”" . 


)١(‏ وهو أن يكون المعنى معلوماً لهم واللفظ غير معلوم. 

(؟) سورة عبس: الآية 1". 

60 في النسخ وردت الآية: «فاكهة وأباً». 

(4) أخرجه ابن جرير فى تفسيره +7”8/7٠‏ وابن أبى شيبة فى المصنف 2015/١١‏ 
والحاكم في المستدرك /١‏ 45154 وقال صحيح على شرط الشيخين» ووافقه الذهبي. 
ولفظ ابن جرير: «عن أنس قال: قرأعمر بن الخطاب رضي الله عنه: عبس 
ا يله فلما أتى على هذه الآية: «رَككيةٌ وَأ 403 قال: قد عرفئا ما الفاكهة فما 
الأت؟ فقال: لعَمْدْكَ يا ابن الخطاب إن هذا لهو التكلّف». وقد صحح ابن كثير - 
رحمه الله إسنادٌ ابن جرير رحمه الله. انظر: ال ا 
قال السيوطي في الدر المنثور 47١7/8‏ 477 : أخرجه سعيد بن منصورء دابن جرير» 
وابن سعدء وعبد بن حميدء وابن المنذرء وابن مردويه» والبيهقي في االشعب 
الإيمان»؛ والخطيب» والحاكم وصححه عن أنس أن عمر قرأ على المنبر: 21 ف 
عا © نعنَا وَقنْبا 406 إلى قوله: ارأبَُ4 قال: كل هذا قد عرفنا فما الأبَ؟ ثم رفع 
عصا كانت فى يده فقال: هذا لعَمْر الله هو التكلف فما عليك أن لا تدري ما الأبَ! 
اتبعوا ما بُيّن لكم هداه من الكتاب فاعملوا به» وما لم تعرفوه فكلوه إلى ربه. 
قال ابن كثير رحمه الله: «وهذا محمول على أنه أراد أن يعرف شكلّه وجنسّه وعيئه» وإلا 
فهر وكلُ مَنْ قرأ هذه الآبة يعلم أنه من نبات الأرض؛ لقوله: طاَلِكَا بن ع © وهنا 
وبا © وَرَبوْ مَقَلَا © وََدَلينَ غُبَا (© وَعَكهَدٌ وا (©)4 . تفسير ابن كثير 5/ “477. 
وقول الشارح رحمه الله : «ولذلك قال عمر رضي الله عنه لما نزل قوله تعالى» لم أقفتف 
عليه عند غيره» ويغلب على الظن الوهم فيه؛ إذ لو كان كذلك لسأل النبيّ مَل : 
ولاستشكل العلماء الرواياتٍ الأخر التي مَقَادها أنه قال ذلك وهو خليفة ؛ إذ الخطبة من 
خصائص الخليفة في تلك العصورء والله أعلم . 

(0) انظر: تفسير ابن جرير *"/ 259 زاد المسير 5/9". 

() انظر: نهاية الوصول ١/5"57؟.‏ 

0) سقطت من (ت). 


الاه 








لت1/كهم] 


[ص١/‏ ؟11] 


إذا عرفتٌ الحقيقة الشرعية فنقول: أما إمكانها'' فقد نقل جماعة 
الاتفاق عليه”" وأبو الحسين البصري لما حكى في (المعتمد) عن قوم من 
المرجئة أنهم نفوا الحقائق الشرعية ‏ قال: «وبعض”" عِلَلِهِم تدل”” على 
أنهم أحالوا ذلك)”*'' . 


وأما وقوعها فذهبت المعتزلة والخوارج وطائفة””؟ من الفقهاء إليه 
مطلقاًء وقالوا: نقل الشارع هذه الألفاظ من «الصلاة» و«الصيام»/ وغيرهما 
عن" مسمياتها اللغوية» وابتدأ وَضْعَها لهذه المعاني» فليست حقائق لغوية» 
ولا مجازات عنها. 


وأنكره القاضي أبو بكر مطلقاً. وزعم أن لفظ «الصلاة» و«الصوم» 
وغيرهما في الشرع مستعمل في المعنى اللغوي: وهو الدعاء» والإمساك. لكن 
الشارع شرط في الاعتداد بهما أموراً أخّر نحو: الركوع والسجود» والكف عن 
الجماع/ والنية» فه © مُنُصَرف بوضع الشرط لا بخ 80 الوضه © وشدد 
النكير على مخالفيهء وقال: «قد تبعهم شرذمة من الفقهاء الحائدين عن 
التحقيق» وما راموا مَرَامهم» بَيْد أنهم رَنُوا('2 عن سواء الطريق»"©. 


)١(‏ أي: إمكان وجود الحقيقة الشرعية بأقسامها الأربعة. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق١/5١4»‏ الإحكام 20/١‏ وقد نقل الشارح في جمع الجوامع 
عن قوم َف إمكان الشرعية. انظر: شرح المحلي على الجمع ."01/١‏ 

(#) فى (ص)»ء والمطبوعة »١8٠١/١‏ وشعبان :7!5/١‏ «ونقض». وهو خطأ؛ لأن المعنى 
أن بعض علل المرجئة يدل على أنهم أحالوا الحقائق الشرعية. 

0) فى (ص): (يدل». 

(4) انظر: المعتمد .18/١‏ 

(5) في (ت): «وطوائف». 

(5) في (ت)» و(ص): «من». 

60 أي: لفظ الصلاةء ولفظ الصوم. 

[(9© في (غ): ابتغيير ا . 

(9) أي: لفظ الصلاة ولفظ الصوم منصرف ‏ أي: متغيّر - بوضع الشارع الشروط لهء لا 
بتغير وضع جديد. 

)١(‏ فى (ت): «زالوا». 

.5١١/١ انظر: التلخيص‎ )1١ 


ع6 














وذهب إمام الحرمين والغزالي والإمام وأتباعه ‏ منهم صاحب الكتاب 
- إلى التفصيل: فأثبتوا من" المنقولات الشرعية ما كان مجازاً لغوياً كما 
فى الحقائق العرفية» دون ما ليس كذلكء. بل كان منقودٍ عنها ل 
بالكلية”»: وهذا معنى قول المصنف: «مجازات لغوية اشْتَهَرت لا 
موضوعات مبتدأة» أي: لم تستعمل في المعنى اللغوي”*'. ولم يقطع النظر 
عنه حالة الاستعمال» بل اسْتُعملت فى هذه المعانى لما بينها وبين المعانى 
اللغوية/ من العلاقة» فالصلاة مثلا لما كانت في اللغة عبارة عن: الدعاء 
بخير» قال الشاعر: 
تقول بنتي وقد قَرْنْتُ مُرْتَسَلاً يارب جَنْب أبي الأوصاب والوّجَعا 
عليكِ مثلّ الذي صليتٍ فاغتمضي نوما فإن لجنب المرء مُضطجعا0© 

كانت بالمعنى اللغوي جزاً منها بالمعنى الشرعى؛ لاشتمال ذات 
الأركان على الدعاء» فكان إطلاقها على المعنى الشرعي من باب تسمية 
الشيء باسم بعضهء وهو مجاز لغوي اشْتَهَره وصار بالاشتهار حقيقة شرعية. 


(0) سقطت من (غ). 
زهة 4 . : عن الحقيقة اللغوية. 
[فر4 يعنى: إذا كان النقل إلى الحقيقة الشرعية مجازاً لغوياً - صح هذا النقل» مثل : 


العفية مجاز لغوي» أما إذا كان النقل إلى الحقيقة الشرعية ليس مجازاً 3 0 
ثُرك المعنى اللغوي تركاً كليًء فلا يصح هذا النقل. 

(4) انظر: البرهان ١/1957»؛‏ المستصفى ”/ ,»7٠١‏ المحصول ١/ق١/415»‏ التحصيل /١‏ 
4”», الحاصل .787/١‏ 

(0) أي: المعنى اللغوي الحقيقي. 

(3) قائل هذه الأبيات هو الأعشى كما فى اللسان »450/١4‏ مادة (صلا)» ويُروى: عليكِ 
مثلّ بالنصبء وعليكِ مثلُ بالرفع» وقد نقلتٌ الرفع من نسخة (ت)؛ قال صاحب 
اللسان مُبْتدِأ ببيان معنى النصب: معناه أنه يأمرها بأن تدعو له مِثْلَ دعائهاء أي: تُعيد 
الدعاءًَ له» ويروى: عليك مثل الذي صليت» فهو رد عليهاء أي : عليك مثلّ دعائك» 
أي : ينالك من الخير مثلُ الذي أردتٍ بي» ودعوت به لى.اه. وقوله: مضطجعاً أي: 
موضعاً يضطجع عليه إذا ثُبر مُضْبَعاً على يمينه. لسان العرب 2515/8 مادة 
(ضجع) . 

27 أي : الصلاة. 


رفك 


]١ ١١ [ك/‎ 





وكذلك الصوم فإنه في اللغة: الإمساك”''. قال الشاعر: 
خَيْل صِيامٌ وَخيل غير صائمة تحت العَجاج وأخرى تعلَّكُ اللّجما "© 


وفي الشرع: اسم للإمساك»؛ عن الطعام والشراب مع انضمام أمور 
4 إفرف 


وكذا(؟' الحج فإنه في اللغة: القصد””“'» قال الشاعر: 


وأَشْهّدَ مِنْ عَوفٍ" خحُلولاً كثيرة يَحُسُونَ سِبٌ الرِّبْرقانٍ المُرَعْمّرإ0) 


عا عست 


)١(‏ انظر: المصباح /١‏ للا مادة (صوم). 

(؟) قائل هذا البيت هو النابغة الذبياني» كما في اللسان 275١/١7‏ وفيه: «وصام الفرس 
صوماًء أي: قام على غير اعتلاف. . .. قال أبو عبيدة: كل مُمسك عن طعام أو كلام 
أو سير فهو صائم». والعَجَاج: هو الغبار. انظر: لسان العرب 23١9/5‏ مادة 
(عجج). 

) انظر: التعريفات للجرجاني ص4١١»‏ القاموس الفقهي ص8١1.‏ 

(5) في (ت): «وكذلك». 

)0( انظر : المصباح 2177/١‏ مادة (حج). 

(6) في المطبوعة 2١8١/١‏ وشعبان ١/11؟:‏ «عرف». وهو خطأ. 

() قائل هذا البيت هو المُخَبّل السعدي» كما في اللسان 2570/5 مادة (حجج)» ومعنى : 
يحجون » أي : يقصدونه ويزورونه؛ كذا في اللسان. وقبل هذا البيت: 
ألم تغلمي يا أمٌ عَنْرء أني 2 تَخَاطَأنِي رَيْبُ الزّمان لأكبّرًا 
قال البغداديٌ في خزانة الأدب 494/8 :٠٠١‏ وقوله: «ألم تعلمي» إلخ» قال أبو 
محمد الأسود الأعرابى: معناه: أنه كره أن يعيش ويعمّر حتى يرى الرّبرقان من الجلالة 
والعظمة بحيث يحجٌ بنو سعد عصابته . انتهى . 
وتخاطأني : بمعنى: تخطأني وفاتني. و«ريب الزمان»: حوادثه. وكبر في السّنّ من 
باب فرح . 
وقوله: «وأشهدً» بالنصب عَطف على لأكبّرّه وعوف: أبو قبيلة» وهو عوف بن 
كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم. والحُلول: القوم التُزول» مِنْ حَلّ بالمكان إذا 
نزل. ويحجُّون: يقصدون.. 
والسَّبٌّ بكسر السين المهملة: العمامة. قال ابن دريد فى الجمهرة: السب بالكسر: 
الشَّقّة البيضاءٌ من الثياث» وهى السّبيبة أيضاً. وأنشد هذا البيت» وقال: يريد العمامة 
ههنا. وكانت سادات العرب تصبغ العمائم بالرُعفران. وقد فسّر قوم هذا البيت بما لا 
يُذكر. انتهى 


/اه0 








قال ابن السكيت2“9: «يقول: يُكثرون الاختلاف إليه)”'» وهو فى 
الشرع اسم للمناسك المعروفة و”" من جملتها القصد. وكذلك سائر 
الأسماء الشرعية . 


وذهب الآمدي إلى التوقف فى المسألة'. 


فائدة : 
قال الشيخ أبو إسحاق: هذه أول مسألة نشأت فى الاعتزال» 
وقالت المعتزلة بالمنزلة”' بين المنزلتين» أي: جعلوا الفسق منزلة متوسطة 


- 2 وقال أبو محمد الأسود: من زعم أن المخبّل كنى ههنا عن قبيح فقد أخطأء وإنما 
قَصَّد بسبٌ الرُبْرِقَانَ أن بني سعد بن زيد مناة كانوا يحججون عصابته إذا استهلوا رجباً 
في الجاهلية إجلالاً له وإعظاماً لقدره. وذكر ذلك ربيعةٌ بن سعد التّمري يمدح 
الزيرقان: 
كانت تحجٌ بنو سعد عصابّته إذا استهنُوا على أنصابه رَجَبا 
سِبٌ يُزَغْفِرُّه سعدٌ ويعبده 2 في الجاهلية ينتابُوئّه عضب( 

)00 هو أبو يوسف يعقوب بن إسحاق بن السّكُيت البغدادي النّحُوي المؤدب» دين خَيّر 
حبّة فى العربية. من مصنفاته: لإصلاح المنطق» نفيس مشكورء القلب والإبدال» 
معاني الشعر الكبير: وغيرها. قتله المتوكل ظلماً لأنه فضّل الحسن والحسين ابني علي 
رضي الله عنهم ‏ على ابني المتوكل المعتز والمؤيّد لما سأله المتوكل مَنْ أحب 
إليك؟ و المتوكل فيه نَضْبٍء وكان قَيْله سنة 154ه. 
انظر: سير 215/17 بغية 2359/5 تاريخ بغداد .7171/١4‏ 

(؟) انظر: اللسان 771/7. 

(60) سقطت الواو من المطبوعة 218١/١‏ وشعبان ١/78؟.‏ 

(8) انظر: الإحكام .44/١‏ 

(0) سقطت من (ت). 


)١(‏ ينتابونه: يقصدونه مرة بعد أخرى. من تعليق المحمّق الأستاذ عبد السلام هارون رحمه الله. 
والعِصّابة: ما يُعصب به الرأس. انتهى. 
والزيرقان: هو ابن بدر الصحابي» ولأه النبي كله صدقاتٍ بني تميم . 
قال صاحب زهر الآداب: سمي الرّبرقان لجماله. والرّبرقان: القمر قبل تُمامه. وقيل: لأنه كان يزيرق 
عمْته في الحرب» أي: يُصَعْرها. انتهى. واسمه حخصين بن بدر». 


6/اه0 








]77* /١ص[‎ 


]؟4/١غل‎ 


بين الكفران والإيمان لما علموا أن الإيمان فى اللغة: التصديق» 
“'والفاسق موحد مصدق”". فقالوا: هذه'" حقيقة الإيمان/ في 
اللخة”“"2» وثُقِل في الشرع إلى من لم يرتكب شيئاً من المعاصي» فمن 
ارتكب شيئاً منها خرج عن الإيمان ولم يبلغ الكفر»”*". ثم اختار الشيخ 
أبو إسحاق أن الإيمان مُبْقَى على موضوعه في اللغة؛ 0 الألفاظ التي/ 
ذكرناها من الصلاة والصيام والحج وغير ذلك منقولة”؟. قال: «وليس من 
ضرورة النقل أن يكون في جميع الألفاظء وإنما يكون على حسب ما 


يقوم عليه الدليل»” . 
ورأيت في كتاب «تعظيم قدر الصلاة) للومام الجليل محمد بن ص 000 
عن أبى عبير0ة) أنه استدل على أن الشارع نَمل الإيمان عن معناه اللغوي 


إلى الشرعى : بأنه نقل الصلاة والحج ونحوهما إلى معان أخرء قال: فما 


() سقطت من (ت). 

(9) في (غ): الومصدق». 

زفرق في (غ): «هذا). 

0 أي : هو التصديق. 

(4) انظر: شرح اللمع ١715/١‏ - /11ء مع تصرف من الشارح واختصار. 

0 انظر: شرح اللمع /١‏ 187. 

(4) هو شيخ الإسلام محمد بن نصر بن الحجاج المروزيّ» أبو عبد الله الحافظ الشافعي 
ولد ببغداد سنة "٠"ههء‏ كان إماماً مجتهداً علامة. من أعلم أهل زمانه باخحتللاف 
الصحابة والتابعين» قَلَّ أن ثَرَ العيون مثله. قال ابن حزم رحمه الله: «لو قال قائل: 
ليس لرسول الله يلع حديثٌ ولا لأصحابه إلا وهو عند محمد بن نصر ‏ لما أبعد عن 
الصّدق». من مصنفاته : «القَسَامَة2 وهو نفيس جداًء ما خالف فيه أبو حنيفة علياً وابن 
مسعود» تعظيم قدر الصلاة . توفي رحمه الله سئنة ه. 
انظر: سير 2/١5‏ الطبقات الكبرى ؟/1437؟. 

)0( هو الإمام الحافظ المجتهد أبو عبيد القاسِم بن سلام بن عبد الله وأبوه سلام مملوك 
روميّ لرجل هرويّ. قال إسحاق بن رَاهُويه : «إن الله لا يستحي من الحق: أبو عبيد 
أعلمٌ مني ومن ابن حنبل والشافعيّ». وقال الدارقطني: نَقَة ثقة إمام جبل . من مصنفاته: 
الأموال» الغريب» فضائل القرآن» الطهورء الأمثال» وغيرها. توفي سنة 717اه. 
انظر: سير »54٠/٠١‏ الطبقات الكبرى ؟/157١.‏ 


كلاه 











بال الإيمان! وهذا يدل على تخصيص محل الخلاف بالإيمان وهو الذي 
وقع فيه النزاع في مبد"'' ظهور الاعتزال. 

قوله: «وإلا لم تكن عربية» استدل على ما اختاره: بأنه لو كانت تلك 
الألفاظ موضوعات مبتدأة”” - لم تكن عربية0”. والملازمة ظاهرة©. وإذا 
كانت غير عربية يلزم أن يكون القرآن غير عربي؛ لوقوعها فيه» وذلك 

0000 ل 

باطل؛ لقوله تعالى: لإا أَرََكهُ ينا عرَبيً2”*0 ونحوهء كقوله تعالى: 
ا ع 0 فدل على أنها عربية أعني : الصلاة والصيام والحج 
ونظائرها. 


وهذا فيه نظر؛ لأنه لا يُبْطِل إلا مذهب المعتزلة فقط. 


وقد رَدّ إمام الحرمين على القاضي: «بأن حَمَلّة الشريعة مجمعون على 
أن الركوع والسجود من الصلاة» وسياق” ما ذكره'؟' أن المسمى بالصلاة 
الدعاء فحسب» وليس الأمر كذلك”' '), 


قال: (قيل: المراد بعضهء فإن الحالف على أن لا يقرأ القرآن يحنث 
بقراءة البعض''2. قلنا: معارض بما يقال: إنه بعضه. قيل: تلك كلمات 
قلائل فلا تخرجه عن كونه عربياء ”"أكقصيدة فارسية فيها ألفاظ عربية""' . 


)١(‏ في (ص): «مبتدأ). 

0) هنذا مقدم . 

6 وهذا تالي؛ لأن القضية شرطية متصلة مكوئة من مقدم وتالي. 
2 أي : الملازمة بين المقدم والتالي ظاهرة. 

(0) سورة يوسف: الاية ؟. 

) في (ك): مرَكدلِكَ أله انا عَرَيِجاك. وهي في سورة طه: الآية 117. 
0) سورة فصلت: الآية 44. 

(8) في (ص)»ء و(غ): «ومساق». 

(9) أي: القاضي . 

.١16/١ انظر: البرهان‎ )1١( 

0010 في (غ): البعضه) . 

(15) سقطت من (ت)» و(غ). 





]1١؟١/ك[‎ 


]؟7؟4/١ص[‎ 


قلنا: تُخُرجه وإلا لما صح الاستثناء. قيل: يكفي في عربيتها استعمالها في 
لغتهم. قلنا: تخصيص الألفاظ''' باللغات بحسب الدلالة. قيل: منقوض 
بالمشكاة» والقسطاس » والإستبرق» والسجيل . قلنا : وَضِع العرب فيها وافق 
لغة أخرى). 


اعترضت المعتزلة على الدليل”"' الذي أورده فى الكتاب بأربعة أوجه: 


الأول: أن الآية لا تدل على أن القرآن كله عربيء بل على”" أن 
بعضه عربي؛ لأن «القرآن» يطلق على مجموعه. وعلى كل جزء من 
أجزائه» ويصدق صذق المتواطى” على جزئياته» ويدل/ على هذا أن 
الحالف/ على أن لا يقرأ القرآن يحنث بقراءة بعضه. 


وأجاب: بأن ما استدللتم به من صورة الحلف وإنْ دل على أنَّ 
المراد بالقرآن البعض فهو”“' معارض بقولنا ”“للآية والسورة”*: بعض 
القرآنء فإنه لو أطلق القرآن على ذلك حقيقة لم يكن لإدخال البعض 
29 6ل ال 8 . /7) 1 1 2 م 0 
معنى”''. وأيضاً فبعض الشيء غير الشيء”"'» وإذا تعارضا تساقطا وسَّلِم ما 
ذكرنا من الدليل" . 


واعلم أن ما ذكره المصنف من الحنث في هذه الصورة تبع فيه 


)١(‏ في (ص): «ألفاظ». 

() سقطت من (غ). 

)6 سقطت من (ت). 

(:) في (ص»» والمطبوعة /١‏ 187» وشعيان :779/١‏ «المواطئ». وهو خطأ. 

(4) سقطت من (ت). 

(5) في (ص)» و(غ): «الآية والسورة». وفي المطبوعة :187/١‏ «الآية والصورة»» وفي 
شعبان :7!94/١‏ «إلا آية والسورة». وما فى المطبوعة وشعيان تحريف. 

() يعنى: لو أطلق «القرآن» على الآية والسورة حقيقة ‏ لكان قولنا: الآية والسورة بعض 
القرآن» ليس صحيحاً. وهذا ليس بصحيح» بل الآية والسورة بعض القرآن. 

60 أي: بعض الشيء غير كل الشيء ومجموعه. 

(4) أي: إذا تعارض ما استدللتم به على أن بعض الشيء هو الشيء»؛ بما استدللنا به على 
أن بعض الشيء غير الشيء ‏ تساقط الدليلان» وسَّلِم ما ذكرنا من الدليل قبل هذا. 


0/4 














الإمام'''» وليس كما ذكرل'"': فالذي نص عليه الشافعي رضي الله عنه في 
«الأم)ء ونقله الرافعي عنه خلاف ذلك» وقد رأيتٌ نصه في «الأم» في 
الجزء السابع في”" باب جامع التدبير”*”'» قال رضي الله عنه ما نصه: «ولو 
قال رجل لعبدٍ له: متى مِتٌ وأنت بمكة فأنت حرء ومتى مِتْ وقد قرأتٌ 
القرآن فأنت حر. فمات السيد والعبد بمكة وقد قرأ القرآن كله ”كان حرّاء 
وإن مات وليس العبد بمكة أو مات ولم يقرأ القرآن كله“ لم يعتق)”“. 
هذا لفظه. 

وقال الشيخ أبو حامد في «التعليقة»: «إذا قال لعبده إذا قرأت القرآن 
فأنت حر لم يعتق إلا بقراءة الجميع». وكذا قال المحاملي في «التجريدا. 
هذا هو المذهب في المسألة ولا يُرف”'' ما يخالفه . 


الوجه الثاني: أنا لا نسلم أنه يلزم من كون تلك الألفاظ غير عربية 
أن لا يكون القرآن عربياًء فإن تلك كلماتٌ قلائل فلا يَخْرجٍ القرآن عن 
كونه عربياء كما أن الألفاظ العربية القليلة إذا وقعت في قصيدة فارسية لا 
تُخرجها عن كونها فارسية / . 


وأجاب: بأنها'" تُخرجه ”عن كونه عربياً» والكلمات القلائل تخرج 
القصيدة عن أن تكون فارسية"؟» والدليل على ذلك صحة الاستثنا» ”*إِذْ 
لَك" أن تقول: القصيدة فارسية إلا موضع كذا منها. 


.577/1١ق/١ انظر: المحصول‎ )1١( 
زفق في (ت). و(ص).ء و(ك): «ذكر).‎ 
في (ص): «من».‎ )9( 

0 فى (ص)» والمطبوعة 2187/١‏ وشعبان ١/97!؟:‏ «الترتيب». وهو خطأ. 
(8) سقطت من (ت). 

(4) انظر: الأم 77/48. 

() فى (ت): «ولا نعرف». 

20 انظر: نهاية المحتاج 8/ 57. 
(0) أي: الكلمات القلائل غير العربية. 
(9) سقطت من (ت). 

649 في شعبان :58٠/١‏ «ذلك). 


له 


]ى4ا//١ت[‎ 


]؟؟6/١ص[‎ 


]66/1١غ[‎ 


الوجه الثالث: أنه يكفي في كون هذه الألفاظ عربية استعمال العرب 
لها من حيث الجملة» وحينئذ فاستعمال الشارع لها في غير المعنى اللغوي 
لا يخرجها عن ذلك”7؟. 

وأجاب: بأن هذ( المقدار غير كاف فى كونها عربية؛ لأن تخصيص 
الألفاظ باللغات بحسب دلالتها على معانيهاء فإن كانت دلالتها من جهة لغة 
العرب كانت عربية وإلا فلاء ولا شك أن تلك الألفاظ لا تدل على معانيها 
من تلك الحيثية . 

واعلم أن المصنف لم يرتب هذه الاعتراضات الثلاث على الوجه 
اللائق؛ فإن مقتضى النظم الطبيعي/ تقديم هذا الثالث» ثم الإتيان بالثاني» 
ثم بالأول» فيقال: لا نسلم أنها غير عربية/ بل يكفي استعمالها عندهم. 
سلمنا لكن لا تُخْرجٍ القرآنَ عن كونه عربياً؛ لقلتها. سلمنا ولكن ذلك غير 
ممتنع؛ لأن المراد من”" قوله تعالى: لضا عَرَيًا”'' هو البعض . 

الوجه الرابع: أنه لو صح ما ذكرتم لَزْم أن لا يشتمل القرآن على لفظ 
غير عربى» وليس كذلكء فإن «المشكاة» فيه وهى عجميةء وكذا 
(القسطاس»» و«الإستبرق»» و«السجيل». والمشكاة: الْكُدّة التى لا" تَنْقْد. 
والقِسَطاس بالرومية: الميزان. والإستبرق بالفارسية: الديباج الغليظ . 
والسجيل بالفارسية”"2: الحجر من الطين. 

وأجاب: بأنا لا نسلم أن هذه الألفاظ غير عربية» بل غايته: أنَّ 
وَضِْع العرب فيها وافق لغة أخرى» كالصابون والتنور فإن اللغات فيهما 


6000 
٠. منققة‎ 


0. 


)١(‏ أي: عن كونها عربية. 

(؟) سقطت من (ص»» والمطبوعة 2167/١‏ وشعبان .78٠/١‏ 
(4) سورة يوسف: الآية 7. 

(5) سقطت من (خغ). 

0) سقطت من (ص»» والمطبوعة ١١87/١‏ وشعيان .781١/١‏ 
600 انظر: البحر المحيط "/ *8. 


08٠ 











عرفت من هذا أن المصنف يختار أن المُعَرّبِ”'' لم يقع في القرآن» 
وقد تبع الإمامّ في ذلك”'. وهو الذي نصره القاضي في كتاب 
«التقريب0”"'»: ونص عليه الشافعى رضى الله عنه فى «الرسالة» فى باب 


البيان الخامس فقال ما نصه: اوقد تكلم في العلم مَنْ لو أمسك عن بعض 


ما تكلّم فيه منه لكان الإمساك أولى به ”“وأقرب إلى السلامة؟؟ فقال منهم 
قائل: إن فى القرآن عربياً وأعجمياً. والقرآن يدل على أنه ليس من كتاب الله 
شىءٌ إلا بلسان العرب. وَوَجَدْنا قائلّ هذا القول ومَنْ قبل ذلك منه تقليداً 
لهء وتّزكاً للمسألة له عن حُبّته ومسألة غيره ممنْ خالفه. وبالتقليد أغفل 
مَنْ أغْفل منهمء والله يغفر/ لنا ولهم)”*". هذا نصه. 

وتُقِل عن ابن عباس وعكرمة"'' وقوع”"» وهو الذي اختاره ابن 
الحاجب”"», واستدل عليه بإجماع النحاة على أن «إبراهيم» لا ينصرف 
للعَلّمية والعُجمة. وذلك لا يُجديه”'' شيئاً إذا كان محل الخلاف مقصوراً 
على أسماء الأجناس» غير شامل للأعلام. قال صفي الدين الهندي: "وهو 
الذي يجب أن يكون)””"©. 


() وهى الكلمات الأعجمية التى أدخلت فى العربية. 

(5) انظر: المحصول ١/ق١4*1/1,‏ 0000 

(0) انظر: التلخيص 2517/١‏ التقريب والإرشاد الصغير ."99/١‏ 

(5) سقّطت من (ت»)) ولغ) و(ك). 

(0) انظر: الرسالة ص١2»4‏ 47. 

(5) هو العلامة الحافظ المفسّر أبو عبد الله عكرمة بن عبد الله البربريّ ثم المدنيّ الهاشمي 
مولى ابن عباس. قال ابن حجر في «التقريب»: ثقة ثبت عالم بالتفسيرء لم يثبت 
تكذيبه عن ابن عمرء ولا تثبت عنه بدعة» مات سنة أربع ومائة» وقيل بعد ذلك». 
انظر: طبقات ابن سعد 781//0» سير 2١7/60‏ التقريب ص7"97. 

60 أي: وقوع غير العربي. انظر: البحر المحيط :7٠/‏ الصاحبي لابن فارس ص45» 
الإتقان للسيوطى .178/١‏ 

(8) انظر: بيان المختصر .7>/١‏ 

فنك أي : لا يجدي ابن الحاجب رحمه الله تعالى. 

.197 /١ انظر: نهاية الوصول 2775/7 وانظر: شرح الكوكب‎ )٠١( 


03١ 


[ك/ 13] 











]؟7؟75/١ص[‎ 


قال: (وعُورض: بأن الشارع اخترع معاني فلا بُدَّ لها من ألفاظ. 
قلنا: كفى التجوز). 

قد عَرَفْتَ ما طعّنت به المعتزلة في مقدمات الدليل الذي احتج به 
المصنف» وما أجيبوا به» وقد انتقلوا الآن إلى المعارضة بوجهين: 


أحدهما: وهو إجمالي أن الشارع اخترع معانيَ لم تكن مُتعمّلة* قبل 
الشَّرْع» بل حَدَّث تعقلها'" بعدهء فوجب/ أن يُوضع لها اسم؛ لأنها من 
جملة المعاني التي تَمَسنُ الحاجة إلى التعبير عنهاء وهذه'* الأسامي التي 
تطلق عليها”" كالصلاة والحج ‏ لا مَدْخّل للعرب في إطلاقها عليها؛ إذْ 
وضع الألفاظ *مسبوق بتعقل المعاني» وهم لم" يتعقلوها"' قبل الشرع» 
ولا خطرت لهم ببال. 


وأجاب: بأنه إِنْ عَنَيْنُم بقولكم: «ما تعقلوها ولا خطرت لهم لا من 
حيث المجموع ‏ ولا من حيث الجزء”" - فممنوعٌ ؛ فإنهم تعقلوها من حيث 
الجزء كما فى الصلاة. 


وإن عنيتم: أنه لم يخطر لهم من حيث المجموع ‏ فمسلمٌ» ولكن لا 
على الكل» وهو أحد أنواع المجاز» والتجوز كافٍ هنا لحصول المقصود 


(*)(*) فى (ت)» و(ص)» و(ك)»2 والمطبوعة »184/١‏ وشعبان :181١/١‏ امتعلقة») 
«تعلقها». وفي (غ): «متعلقة»؛ «تعقلها'. فدل ما في (غ) على أن الكلمة الأولى فيها 
خطأء والصواب: متعقلة» وهو الذي أثبته؛ ويدل عليه أيضاً ما سيأتي من كلام 
الشارح وتعبيره بالتعقل لا بالتعلق» فما وقع في باقي النسخ خطأ وسهو من النساخ . 

(*#) فى شعبان :58١/١‏ «وهى). وهو خطأ. 

)١(‏ أي: على المعاني المخترعة. 

(:) في شعبان 01١‏ امسبوق بتعلق المعاني» وهم لم يتعلقوها». وهو مع كونه تحريفاً 
إلا أنه خطأ واضح بيّن من جهة المعنى؟ إذ التعلق لا يكون إلا بعد الوضع. 

(0) سقطت من (غ). 

)2 قوله: لا من حيث المجموع؛ أي: لا من حيث كل المعنى. وقوله: ولا من حيث 
الجزء؛ أي: ولا من حيث بعض المعنى. 


5م62 











الذي هو الإفهام به"" . 


قال: (وبأن الإيمان لغة: هو" التصديق. وفي الشرع: فعل 
الواجب”"؛ لأنه الإسلام وإلا لم يُقبل”*' مِنْ مبتغيه؛ لقوله تعالى: #وَمَن 
يبي عبر الإسَلم ديا كن يِقَبَلَ ينه ولم يجز استثناء المسلم من 
المؤمنء وقد قال الله تعالى: #كأغْرَبََا من كن فب من الْمُرْمِنينَ © ما 
وَعدَنَا فيا عَبْرَ بيت ين الْمْبَلينَ4”” والإسلام: هو الدين؛ لقوله تعالى: 
إن أليت عند أنه الِإممَكذ7”4 والدين: فعل الواجبات؛ لقوله تعالى: 


00 
7 


لوَدَلِكَ دين المَيمَةِ4”؟. قلنا: في الشرع: تصديق خاصء» وهو غير الإسلام 


2 


والدين؛ فإنهما الانقياد والعمل الظاهرء ولهذا قال الله" تعالى: #ثل لم 


توْمِسُوأْ ولكن قُوَا نم4 وإنما جاز الاستثناء لصِذق المؤمن على 


الوجه الثاني: مِنْ وَجْهَيْ المعارضة: وهو تفصيليء وتقريره: أن 
الإيمان في اللغة: هو التصديق”'"“. وفي الشرع: فعل الواجبات. فتكون 


الحقيقة الشرعية بمعنى: أنها حقائق مبتدأة واقعة» وهو المُدّعى. أما 


() سقطت من (ت)»؛ و(غ). 

(0) سقطت من (خغ). 

(9) فى (ت): «الواجبات». 

() في المطبوعة 2184/١‏ وشعبان /١‏ 187: «يقل». 

(4) سورة آل عمران: ص668. 

(5) سقطت من (ص)» والمطبوعة 2١85/١‏ وشعبان ١/؟185.‏ 
(7) في (ت): ترجا من كن فيا بِنَ الْمُرْمِينَ 42 الآية. 
90) سورة الذاريات: الآيتان ه"ا2 5". 

(4) سورة آل عمران: الآية 19. 

(9) سورة البينة: الآية 0. 

.18؟/١ وشعبان‎ 2١85/١ سقطت من (ص»» والمطبوعة‎ )٠١( 
.١4 سورة الحجرات: الآية‎ )١١( 

)١6(‏ انظر: لسان العرب 25١/1١‏ مادة (أمن). 


مه 








1ص 77/١‏ ؟] 


]55/1١غل‎ 


المقدمة الأولى : فبالنقل عن أئمة اللغة» ومنه قوله تعالى: وما نت يِمُؤْمِنِ 
أي: بمصدق لنا. وأما الثانية: فلأن الإيمان هو الإسلامء 
””والإسلام هو الدين» والدين: هو فعل الواجبات. فالإيمان: فعل 
الواجبات. أنما قلنا: إن الإيمان هو الإسلام"'؛ لوجهين: 

أحدهما: نه ل لم يكن كذاك الم يكن مقبولً من يتفي لقوله 


ووم 


تعالى : ومن يبتع عير الْإسَلمِ دِينًا فلن 0 قبل هنه4 . 


والثاني: أنه تعالى استثنى بعض المسلمين من المؤمنين في 
قوله تعالى0©: لاكَلتنَا/ من كن فبًا مِنّ الْمَرْمِنَهَا وعد فا عَيْرَ بيت 
ين الْمتلينَ4”*؟. ولولا الاتحاد لما صح الاستثناء؛ لأن الاستثناء 
إخراج بعض الأول. 

فإن قلت: أين الاستثناء وليس هنا إلا لفظة «غيرَ»» وهي ظاهرة في 
الوصفية*' . 

قلت: هى هنا بمعنى «إلا»؛ لأنها لو كانت على ظاهرها' لكان 
التقدير: فما وجدنا فيها المغاير لبيت المؤمنين/ فيكون المنفي إذ ذاك ببوت 
الكفار وهو باطل؛ لأنه قد" وُجد فيها بيوتّهمء فتقرر أنه استثناءء ثم إنه 
استثناء"” مُفْرَعْ فيَختاج إلى تقدير شيءٍ عام منفي يكون هو المستثنى ف 


.١ا/ سورة يوسف: الآية‎ )1١( 

(9)(*) سقطت من (ت). 

(54) سورة الذاريات: الآيتان ها 5"”. 

(5) أي: هي صفة لموصوف محذوف تقديره: فما وجدنا فيها بيت مغايراً لبيت من المسلمين. 
وهذا المعنى غير صحيح» لأن بيوت الكفار المغايرة لبيت المسلمين كانت موجودة. 

() أي: على الوصفية. 

0) سقطت من المطبوعة 2186/١‏ وشعبان .587/١‏ 

(48) سقطت من شعيان .187'/١‏ 

(9) القاعدة في الاستثناء المفرغ أن يكون المستثنى منه مقدراً وشيئاً عاماً» مثل كلمة: 
أحدء في قولنا: ما جاءني إلا زيد. والتقدير: ما جاءني أحدٌّ إلا زيد. انظر: قطر 
الندى ص57 275 الكواكب الدرية 8919/9 
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ولا بد من تقييد ذلك العام بكونه من المؤمنين» وإلا يلزم انتفاء بيوت”*) 
الكفار» وقد عرفت بطلانه» فيكون تقدير الآية والله أعلم: فما وجدنا/ فيها 
أحداً من المؤمنين إلا أهل بيت من المسلمين» أي : منهم . ويكون قد أوقع 
الظاهر موقع المضمر”'. 

وإنما قلنا: إن الإسلام هو الدين؛ لقوله تعالى: #إِنَّ أَلديت عند أله 
الْامَكةٌ4/ » وإنما قلنا: الدين فعل الواجبات؛ لقوله تعالى: وبآ أَروَا ِل 
تبثا لله هِب 1 اي ختئة وَيُقِبِموا الصَلا ربوا لكر مََلِكَ يبن التمَوّ © 4 
أي: دين الملة المستقيمة. وقوله: «وذلك» عائد إلى جميع ما تقدم ذِكْرُه 
فوجب أن يكون الكل مُسَمّى بالدين. 


قوله: «قلنا في الشرع”" إلى آخره ‏ هذا هو الجواب عن هذا الوجه 
الثاني””» وتقريره: أن يقال: لا نسلم أن الإيمان في الشرع هو الإسلام» 
وإنما الإيمان في الشرع عبارة عن: تصديق خاصء» وهو تصديق الرسول وَل 
في جميع ما عَلم مجيئه به”*» بالضرورة. وهو”؟ بهذا الاعتبار غير الإسلام» 
وغير الدين» فإنهما في اللغة: الانقياد. وفي الشرع: العمل الظاهر. وهذا 
هو التحقيق في انفصال الإسلام عن الإيمان» وإِنْ كان كل منهما شَرَطه 
الشارع في الاعتبار بالآخرء فإن الإسلام عبارة عن التلفظء ولا يعتبر به ما 
لم يساعده القلب بالاعتقاد. والإيمان عبارة عن التصديق بالقلب» ولا يكفي 
ما لم يتلفظ بالشهادتين إذا أمكنه ذلك. ويدل على انفصال الإسلام عن 
الإيمان صريحٌ قوله تعالى في حق المنافقين: #ثل لَمْ تَومِنُوأ ولكن كولوا 
كد24 أي والله أعلم: إن الذي وقع منكم ليس بإيمان حتى تقولوا: 


() في (ص»)» والمطبوعة 2180/١‏ وشعبان :787/١‏ «ثبوت». وهو خطأ. 
)١(‏ الظاهر هو قوله: 8يَّنَ الْمسَلِِينَ24 أوقعه موقع المضمر الذي تقديره: منهم. 
(0) في (غ): «قلنا في الشرع: تصديق». 

() سقطت من (ت). 

(4) سقطت من شعبان .587/١‏ 

)2 أي : الإيمان. 

(1) سورة الحجرات: الآية .١4‏ 


همه 


[تا/رمذا 


]١ ١4 [ك/‎ 








]1؟8/١ص[‎ 


نحن مؤمنون/ . وإنما هو إسلام؛ لأنه فعل ظاهرٌ من غير تصديق بالقلب» 
فلا تقولوا: آمناء بل قولوا: أسلمنا؛ لأنه هو الذي وقع منكم. 

فإن قلت: وهل وقع من المنافقين إسلام؟ 

قلت: وقع منهم الإسلام باللسان الذي هو غير معتبر شرعاًء ويجوز 
أن يقال: لم يقع منهم إسلام» ويُجَعل تصديق القلب ركنا في الإسلام شَرْعاً 
لا شرطا”'". ولكن يَعْضُدُ الأول”"" قوله تعالى: #وَلكن موا نكمتا" . 

قوله: «وإنما جاز الاستثناء» جواب عن قولهم: لو غاير الإيمانٌ 
الإسلامٌ - لم يجز استثناء”* المسلم من المؤمن» وتوجيهه أن يقال: 
استثناؤه منه”*؟ لا يدل على أنه هو» وإنما يدل على أنه يصدق عليه؛ كقول 
القائل: ملكت الحيوان إلا الفرس. فالحيوان غير الفرس؛ لأنه أعمء 
والأعم من حيث هو مغاير للأخصء ومع ذلك فقد اسْتُئْنِي منه لصدق”) 
الحيوان”؟. إذا عرفت هذا فالصدق حاصل في المؤمن مع المسلم؛ لأنَّ 
شرط صحة الإسلام ”الذي هو العمل الظاهر وجود الإيمانت"؟ الذي هو 
التصديق». وهذا مسوغ لاستثناء المسلم من المؤمن؛ لأنه كلما صدق 
المسلم صدق المؤمن لكونه شرطه”*'؛ ولا ينعكس”" » بدليل مَنْ كان مؤمنا 


000( أي : حيئما نجعل تصديق القلب ركناً في الإسلام أي : جزءاً منه لا يتحقق وجود 
الإسلام إلا بوجود التصديق» لأن الكل لا يوجد بدون وجود الجزءء بخلاف ما لو 
جعلنا التصديق شرطاً في الإسلامء أي: أمراً خارجاً عن حقيقة الإسلام» فإن الإسلام 
يوجدء ولكنه لا يعتبر ولا يقبل لكونه فاقداً لشرطه. 

(؟) وهو وقوع الإسلام منهم باللسان. 

(9) انظر: زاد المسير 7/ 4765» التسهيل لابن جزي ص 250١‏ فتح القدير 59//0. 

() فى المطبوعة 2١85/١‏ وشعبان :584/١‏ «الاستثناء». وهو خطأ. 

(5) أي: استثناء المسلم من المؤمن. 

(6) في (ت): «بصدق». 

(5) أي: لصدق الحيوان على الفرس. 

0) سقطت من المطبوعة 2187/١‏ وشعبان 584/١‏ 

(8) أي: لكون المؤمن شرط المسلم. 

4 العكس هو: كلما صدق المؤمن صدق المسلم. هذا غير صحيح. 


لكك 











تاركاً للأفعال الظاهرة» فصحة الاستثناء ثابتة('2؛ لصدق المؤمن على 


المسلم'"'. ولا يلزم من كون المسلم مؤمناً أن يكون الإسلام هو الإيمان» 
فإن الكاتب ضاحكء. والكتابة غير الضحك» والنزاع إنما هو في الإسلام 


مع الإيمان» لا في المسلم مع المؤمن”" 


ولقائل أن يقول: الإيمان على هذا التقرير شَرْطُ صحةٍ الإسلام 
والاعتداد به» لا شرط وجود الإسلام» فلا يلزم أن ينتفي الإسلام بانتفاء 
الإيمان» إلا أن يجعلوا الإيمان شرطأاً في صدق الإسلام لا في صحتهء أو 
ركناً في الإسلام؛ وما دلّلّتم على شيء منهما””؟؟. وقد نجز القول في 


ِ 


المسالة. 
ولم يذكر ا لمصنف مُتَمَسَّك القاضى أبى بكر ومن مُتَمَسّكاته : 


أن القرآن مشتمل على هذه الألفاظ, فلو كانت حقائق شرعية لكانت 
غير عربية؛ لفقدانٍ وضع العرب إياها لهذه المعاني؛ فيلزم خروج القرآن 
عن كونه عربياً بكليته» وقد قررتم بطلاته . وجواب هذا يَعْلم مما سبق. 


) أي: في الآية: موق دنا فا عير بيت من الْمسَلِينَ © . 

0 أي: كلما وجد المسلم وجد المؤمن؛ لأنه شرطه» ولا عكس؛ لأن الإسلام ليس 
شرطاً للإيمان» فقد يوجد الإيمان بدون الإسلام كما مَثّْل. 

() أي: لا يلزم من كون المسلم مؤمناً أن يكون الإسلام هو الإيمان» فإن الكاتب ضاحك 
من حيث كونهما خاصتين للإنسان» ومع ذلك فإن الكتابة غير الضحكء فلا يلزم من 
اتحاد النهايات اتحاد البدايات» أي: لا يلزم من اتحاد المشتقات اتحاد المصادر» فإذا 
اتحد المسلم مع المؤمن وهما لفظان مشتقان» فلا يلزم من هذا الاتحاد أن يتحد 
المصدران وهما الإسلام والإيمان» والنزاع في المصادر لا في المشتقات. 

ه64 قوله: ولقائل أن يقول... إلخ معناه: أن هذا التقرير الذي سبق ذكره يدل على أن 
الإيمان شرط في صحة الإسلام وقبوله» لا شرط في وجود الإسلام؛ لأنه كما بِيّنا في 
الهامش السابق أن المصدرين غير متحدين» فالإسلام غير الإيمان» فكلّ منهما يوجد 
بدون الآخر. أما المسلم وهو المشتق فلا يوجد بدون المؤمن» فأصبح قبول الإسلام 
شرطه الإيمان» فلا يلزم على هذا أن ينتفي الإسلام بانتفاء الإيمان» إلا أن يجعلوا 
الإيمان شرطاً في صدق الإسلام» أي: وجوده؛ أو ركناً فيه» لا شرطاً في صحته. 
ولم يدللوا على شيءٍ منهماء أي: من كون الإيمان شرط صدق الإسلام» أو ركنه. 


/المه6 











]؟؟؟/١ص[‎ 


]١٠ 6١ [ك/‎ 


لغ1/"] 


ومنها: أنه''" لو كانت حقائق شرعية لفَهّمناها الشارعٌ قبل تكليفنا بهاء 


وإلا يلزم أن يكون كلفنا بما لا نفهمهء ولا آحادٌ تدل على وقوع ذلك" 
فضلاً/ عن التواتر. 


ع 0 50 . 58 5 مود 5-7 ومع 
وآأجيب عن هذا: بانه لا يلزم من تفهيم الشارع أن ينمل بتواتر أو 


آحاد” ؛ لجواز حصول التفهيم بالقرائن. والله أعلم . 


وقد علمت/ بمال”“ سبق أن الإيمان في الاصطلاح عبارة عن: 


تصديق الرسول عليه الصلاة والسلام بكل ما جاء به. وهذا مذهب الشيخ 
أبى الحسن رضوان الله عليه . 


وقال أكثر السلف وعليه بعض المعتزلة والخوارج: إنه تصديق 


بالجنان» وإقرار باللسان» وعمل بالأركان. 


وفيه مذاهب أخر كثيرة ليس هذا/ محلها”"'. ورام السهيلي التفرقة””") 


بين الإيمان والتصديق من وجهين قررهما: 


0 
000 
00 
(0 
(0) 


000 


ف 


سقطت من (ص)» والمطبوعة »2١181//١‏ وشعبان .584/١‏ 

أي : على التكليف بما لا نفهم. 

في (ص): «ولا احاد». 

في (ت): ١‏ 

وهو مذهب جمهور الأشاعرة والماتريدية» والمراد بتصديق النبي صلى الله عليه وسلم 
عندهم: : هو الإذعان لما جاء به والقبول له؛ وليس المراد وقوع نسبة الصٌدق إليه في 
القلب من غير إذعان ولا قبول» حتى يلزم الحكم بإيمان كثير من الكفار الذين كائوا 
يعرفون أحقية نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم؛ ومصداق ذلك قوله تعالى: 
7 يعرفوكة 51 يَعرونَ ناه . انظر: شرح الجوهرة ص51» البيت رقم ))١8(‏ تبصرة 
الأدلة للتسفى ؟44/7/. 

انظر: شرح العقيدة الطحاوية ص"ا/اا2 فتح الباري »51/1١‏ وقد ذكر الحافظ ابن 
حجر رحمه الله تعالى الفرق بين مذهب السلف والمعتزلة والخوارج في تعريف الإيمان 
مع اتحادهم في التعريف فقال: «فالسلف قالوا: هو اعتقاد بالقلب»؛ ونطق باللسان» 
وعمل بالأركان. وأرادوا بذلك أن الأعمال شرط في كمالهء ومن هنا نشأ لهم القول 
بالزيادة والنقص . . . والمعتزلة قالوا: هو العمل والنطق والاعتقاد. والفارق بينهم وبين 
السلف أنهم جعلوا الأعمال شرطاً في صحته» والسلف جعلوها شرطاً في كماله». 

في (ت)» و(غ): «التفريق». 


684 





أحدهما: أن التصديق لا بد وأن يكون في مقابلة خبر صادق» وقد 
يكون”"2 عن نظر وفكرء فإذا نظرت في الصّئْعة وعرفت بها الصانع آمنت 
به ولم تكن به مصدقاً بخبرء إذ لا خبر هناك» فإذا جاء الخبر بما آمنت 

ونحن نقول في جواب هذا: إن الصنعة لما عَرّفتنا الصانع كانت 
مُخْبرةَ يلسان الحال» فلم يكن التصديق إلا في مقابلة خبر واقع بلسان 
الحال. ْ 

فإن قال2“'9: التصديق لا يكون إلا فى مقابلة خبر بلسان المقال. 

10000 ء 0 500 

قلنا' “: من أين لك هذا التقييد! 
الحديث فصدقته» والإيمان لا بد من اجتماع اللفظ مع العَقُد لغةّ وشرعاً 
لِتَعَذّيه بالباء؟؟ ونحو ذلك . 


ونحن نجيب عن هذا: بأن اللفظ شرط في صحة الإيمان لا ركن منه 


أَنَكَنما4/”* إجماعٌ الأمة على أن من عرف الله تعالى بقلبه وعجز عن 
التلفظ بالشهادتين كان مؤمناً فائزاء وبالله التوفيق"؟. 


)١‏ أي: التصديق. 

0) سقطت من (ت). 

)6 سقطت من (ت)» و(غ). 

(8) أي: قوله: آمنت بهء يقتضي أن يكون الإيمان باللفظ مع الاعتقاد بالقلب. 

(60) سورة الحجرات: الآية .١4‏ 

انظر مسألة الحقيقة الشرعية في: المحصول ١/ق١/5١4»‏ التحصيل 2)515/١‏ 
الحاصل 757/١‏ نهاية السول »١15١/7‏ السراج الوهاج 2778/١‏ مناهج العقول /١‏ 
4 الإحكام »”0/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 250١/١‏ بيان المختصر 


/١ شرح تنقيح الفصول ص"47» تيسير التحرير 215/7 فواتح الرحموت‎ © ١ 
.18/١ المعتمد‎ 215١/١ شرح الكوكب‎ »*0١ 


0/4 


زت1/لدقما] 





]؟١‎ /١ 7ص‎ 


قال: (فروعٌ: الأول: النقلُّ خلافٌ الأصل؛ إذ الأصل بقاء الأول؛ 
ولأنه يتوقف على الأول ونَسْحْه ووضع ثأان»ء فيكون مرجوحا). 

هذه مسائل مفرعة على جواز النقل : 

الأول: أنه على خلاف الأصلء بمعنى: أنه إذا دار اللفظ بين احتمال 
النقل واحتمال عدمه ‏ كان احتمال عدمه أرجح لوجهين: 

أحدهما: أنَّ الأصلّ في الوضع الأولٍ المنقولٍ عنه ‏ البقاء"'"؛ إذ 
الأصل بقاءٌ ما كان على ما كان. 220 


نَسْحُهء ثم وضمٌ ثانٍ. وعَدَمُ النقل لا يتوقف إلا على وضع واحدء وما 
كان متوقفاً على أمور كان مرجوحاً بالتسبة إلى المتوققف على أمر واحد. 
قال: (الثانى: الأسماء الشرعية/ موجودة: المتواطئة كالحجء 
والمشتركة"”؟ كالصلاة الصادقة على ذاتِ الأركان.» وصلاة المصلوب» 
والجنازة. والمعتزلة سَمَّوْا أسماءًَ الذوات ديئية كالمؤمن والفاسق). 
نقل الى لبعض دون ال لبعضص؟ 
فنقول: أما الأسماء فَقّد وُجِد النقل فيهاء وقد قدمنا انقسامّها إلى 
متبايئة» ومترادفة ومتواطئة. ومشتركة» ومُشَككة. فليُنظر فى واحد 


واحد© . 


أما المتباينة: فقد وجدت كالصوم والصلاة» وأهمل فى الكتاب ذكر 
هذا القسم لوضوحه . 
)1١(‏ خبر أنّ. 


(0) في (ت)» و(ص): المشترك». 
20 سقطت من (ت). 


له 








وأما المترادفة: وقد('" أهمل ذِكْرَها أيضاء فقال الإمام: «الأظهر أنها 
لم توجد”" ؛ لأنها بعت 20 على خللاف الأصل» فتتقدر بقدر الحاحجة)©2»2 
وتابعه صاحب «التحصيل»”*': وقال صفى الدين الهندي: «الأظهر أنها 
وجدت)”"2. وهذا هو الصحيح لوْجُدان «الواجب» و«الفرض» وهما مترادفان 
عند الشافعي رضي الله عنهء والإمام يوافق على ذلكء و«الإنكاح"» 
و«التزويج» عند الشافعي أيضا. 


وأما المتواطئة: فموجودة أيضاًء ومَئّل لها المصنف بالحج» فإنه يطلق 
على الإفراد» والتمتع» والقران. وهذه الغلاثة مشتركة فى الماهية : وهمى 
الإحرامء والطواف» والوقوف» والسعى. 


وأما المُشتركة”*': فاختلفوا في وقوعهاء وجزم المصنف بوقوعها. 
قال الإمام: «وهو الحق؛ لأن لفظ الصلاة مستعمل في معاني شرعية لا 
يجمعها جامع» لأن لفظها يتناول ما لا قراءة فيها: كصلاة الأخرس» وما 
د00 سجود فيه ولا ركوع: كصلاة الجنازة» وما لا قيام فيه: كصلاة 
القاعدء والصلاة بالإيماء على مذهب الشافعي/ رضي الله عنه (وهي التي 
عبر عنها فى الكتاب بصلاة المصلوب)* فإنه لا شىء من ذلك فيهاء 
وليس بين هذه الأشياء قدر مشترك»”؟؟. ”''هذا كلام الإمام""؟ . 


)١(‏ في («ت)» و(ص): «فقدا. 

(0) أي: في الشرع. 

)0 في (ت): اتثبت1. 

(5) انظر: المحصول ١/ق١5"9/1.‏ 

(0) انظر: التحصيل .7791/١‏ 

(5) عيارته فى نهاية الوصول :١/7”‏ «وأما الترادف: فالأغلب وقوعه». 
(1) في (ص). والمطبوعة 2188/١‏ وشعبان :787/١‏ «المشترك». وهو خطأ. 
0) سقطت من (غ). 

(8) ما بين القوسين من كلام الشارح رحمه الله . 

(5) انظر: المحصول ١/ق١/17"8‏ - 494 

() سقطت من (ت)» و(غ). 


251١ 


] ١ ١١ [ك/‎ 





]؟"١/١صل‎ 


غ81 


قال الهندي: «وهو ضعيف؛ لأن كون الفعل واقعاً بالتحرم والتحلل 
قدر”* مشترك بين تلك الصلوات» فَلِمَ لا يجوز أن يكون مدلولّها"'"'!) 
قال: «والأقرب أنها متواطئة بالنسبة إلى الكل؛ إذ التواطؤ خير من 
الاشتراك)”"» ثم ذكر الهندي إن الأشبه وقوع المُشْتَرَكة ومَئّل لها بإطلاق 
الطَهُور على الماء؛ والتراب» وعلى ما يُذْبْ به. فإن ذلك ليس باشترا 
معنوي ؛ إذ ليس بينها معنى مشترك”"'/ بصم أن يكون مدلول اللفظ”*' . 

ولقائل أن يقول: لِمَ اكتفيت بالتحلل والتحرم في الصلاة قدراً مشتركاً 
ولم تكتف باشتراك الماء والتراب وآلة الدباغ في إزالة المانع قدرا مشتركاً! 

وأما المشككة: فالظاهر وقوعها أيضاًء وقد أهملها المصنف”” فى 
الكتاب» وهي كالفاسق بالنسبة إلى مَنْ فعل الكبيرة الواحدة» ومَنْ فعل 
الكبائر العديدة» فإن تناوله للثاني بطريق أولى. 

قوله: «والمعتزلة» أي: أن المعتزلة لما أثبتوا الحقائق/ الشرعية 
قَسّموها إلى: أسماء الأفعال» وأسماء الذوات المشتقة من تلك الأفعال. 
فالأول"'؟: كالصوم والصلاة. 0 


(#) فى المطبوعة 2284/١‏ وشعبان :785/١‏ «منه4. وهو خطأ. 


)1١(‏ في (ت): «مدلولها مشترك». وهذه الكلمة: «مشترك؛»» ليست في "«نهاية الوصول»» 
وهي خطأ من جهة النحو؛ لأنها خبر يكون فتكون منصوبة» ومن جهة المعنى؛ لأن 
المعنى الذي يقصده الهندي ‏ رحمه الله تعالى - هو أنه لِمّ يجوز أن يكون مدلول 
الصلاة قدراً مشتركاء أما إذا أضفنا كلمة المشترك! فيكون المعنى لِمّ يجوز أن يكون 
مدلول الصلاة مشتركأ أي : مشتركاً لفظياًء وهو عين دعوى الإمام التي يرد عليها 
الشيخ الهندي. وهي أخيراً مزيدة في هامش (ت) لا في أصل اللوحة» فلعلها من 
تصرف التناسخ . 

(؟) انظر: نهاية الوصول ؟/١١71.‏ 

80) فى (ص)» والمطبوعة 2188/١‏ وشعبان :7817//١‏ «كان». وهو خطأ. 

() أي: ليس إطلاق الطهور على هذه الثلاثة من قبيل المشترك المعنوي؛ إذ ليس بينها 
قدر مشترك» بل هو من قبيل المشترك اللفظي . 

(45) نهاية الوصول ؟/١١".‏ 

(0) سقطت من (ت)» ولغ). و(ك). 

(7) وهي أسماء الأفعال. 











والثاني”"2: كاسم الفاعل مثل: زيد مؤمن» واسم المفعول مثل”"©: 
. 0 . 0 . الكمل م.0706 اه 
زيد مقروء عليه» وأفعل التفضيل نحو: أفضل من عمرو. وسَّمّوْ"" هذا 
القِسْمْ ب«الدينية» تفرقة بيئه وبين الأول» ”*وإن اشترك*؟ الكل عندهم في 
كوته شرعياً. هكذا نقل الإمام”*©, وتبعه صاحب الكتاب . 


وفيه نظرء فإن المنقول عن المعتزلة أن «الدينية»: هي الأسماء 
المنقولة شرعاً إلى أصل الدين» كالإيمان والكفر. وأما «الشرعية» فكالصلاة 
والصوم”*. كذا عَرَّاه إليهم طائفة منهم القاضي"'' وإمام الحرمين 
والغزالي'» فقال إمام الحرمين: «قالت المعتزلة: “الألفاظ تنقسم إلى 
ثلاثة أقسام : 


أحدها“: الألفاظ الدينية: وهى الإيمان» والكفرء والفسق. فهى 
عندهم منقولةٌ إلى قضايا في الدين. فالإيمان في اللسان: التصديق. 
والكفر: من الكَفْر وهو السَّيْر. والفسق: الخروج. وهذا الذي ذكروه على 
قواعدهم في أن مرتكب الكبيرة ليس مؤمناً ديناء وليس كافراً أيضأء وإنما 
هو فاسق. 


والقسم الثاني : الألفاظ اللغوية: وهي القَارّةٌ على قوانين اللسان. 


والقسم الثالث: الألفاظ الشرعية: وهي الصلاة» والصومء وأخواتها 


)1١(‏ وهي أسماء الذوات. 

(0) في (غ)) و(ك): انحو». 

فرق أي : المعتزلة. 

() فى المطبوعة 2188/١‏ وشعبان :7817//١‏ «وأن اشتراك». وهو خطأ. 

(:) انظر: المحصول ١/ق١/415.‏ 

(5) أي: هي الأسماء اللغوية التي نُقلت في الشرع إلى أحكام شرعية. انظر: التقريب 
والإرشاد ."9٠/١‏ 

() انظر: التقريب والإرشاد ."88/1١‏ 

(6»0 انظر: المستصفى ”7/7 .١7‏ 

(0) سقطت من (ت). 











]787 /١ [ص‎ 


]35١ /١تز‎ 


فهي مستعملة في فروع الشرع"'2. هذا لفظه في «البرهان» وهو الذي ذكره 
فى كتاب «التلخيص)”) الذي اختصره من «التقريب والإرشاد» للقاضى» 
وكذلك”" أورده الغزالي» وهذا هو التحقيق في تَفْل مذهب القوم. 

قال: ”“والحرف لم يُوجد؛“» والفعل وُجد'” بالتبع). 

تقدم الكلام في الاسمء وأما الحرف فلم يوجد. واستدل عليه الإمام 
لأن/ الفعل صيغة تدل على صدور المصدر من الفاعل» فالمصدر إِنْ كان 
شرعياً كالصلاة'2 كان الفعل أيضاً كذلك كصَلَّى. وَإِنْ كان لغوياً كان 
مثلّهك". فيكون" الفعلُ شرعياً أمْرٌ حصل بالعَرَض لا بالأصالة. 

وكلام المصنف مُصَرّح بأن الحرف لم يوجد لا بطريق الأصالة ولا 
بطريق التبعية» والحق مساواته للفعل» فإنّ نَفْلَ مُتعلّق معانى الحروفٍ من 
المعاني اللغوية إلى المعاني الشرعية مستلزمٌ لنقلها"' أيضاًء فلا فرق في 
ذلك بين الفعل والحرف كما في أنواع المجاز/ . 


فائدة: 


قد تقرر أن الألفاظ المستعملة من الشارع: 


.19/4/١ انظر: البرهان‎ )١( 


5) انظر: التلخيص .509/١‏ 

(9) في (غ): «وكذا». 

(4) في (ص): «والحروف لم توجد). 

2 في (ص): اليوجد) . 

() سقطت من (ت). 

60 أي: وإن كان المصدر لغوياً كان الفعل مثله. 
(4) لعل الصواب: فكون. 

(9) أي: لتقل الحروف. 








إما الأسماء وهى على قسمين: منها ما وضعه بإزاء الماهيات 
الجغلبة0, وذلك معروف كالصلاة وأمثالها. ومنها الأسماء المتصلة 
بالأفعال» وسنذكرها إن شاء الله مع الفعل. 


وإما الفعل والحرف: فقد علمت/ أن التحقيق فيهما أنهما 
مستويان”"' . والفعل ينقسم إلى: ماض» وأمرء ومضارع. 

والأسماء المتصلة بالأفعال”" ثمانية: المصدر”*“» واسم الفاعل» 
واسم المفعولٍ» والصفة المشبهة» وأفعل التفضيل» واسم الزمان» واسم 
المكانء واسم الآلة. 


أما الفعل المضارع فلم يُستعمل في الشرعية في شيء أصلا إلا لفظة 
«أشهد» في الشهادة. فإنها تعيّنت ولم يقم غيرها مقامّهاء وكذا في اللعان 
سواء قلنا: إنه يمين » أو شهادة» أو “فيه شائبتان” 0 ويجور في الب © 

في: أقسم بالله» وأشهدء ولا يتعين". ولا مدخل له” في الإنشاءات. 


وأما الفعل الماضى: فيُعْمل به فى الإنشاءات خلا الشهادة واللعان» 
فمن الإنشاءات التى يُعمل به فيها العقود كلها والطلاق . 


)١(‏ الماهيات الجعلية: هي الحقائق التي أوجدها الشارع. 

) أي: مستويان في النقل. 

أي: الأسماء المشتقة من الأفعال. 

(:) الظاهر أنه يريد بالمصدر ما فوق الثلاثي سواء رباعي مجرد أو ثلاثي مزيد فيه؛ لأن 
هذه المصادر مأخوذة من الفعل الماضي» وكذلك المصدر الميمي. أما المصدر الثلاثي 
المجرد فهو أصل للفعل» وغير مشتق من شيء؛ ومن ثم قالوا بجموده. انظر: جامع 
الدروس العربية ؟/7. 

(4) انظر: نهاية المحتاج 241/7 بداية المجتهد ؟/8١١.‏ 

) أي: يجوز المضارع في اليمين. 

0) أي: ولا يتعين قوله: «أشهد بالله؟ يميناء بل فيه احتمال لغير اليمين» بخلاف: أقسم 
بالله» فإنه متعيّن في اليمين. انظر: نهاية المحتاج 1787/8. 

0( أي : للمضارع. 

(9) سقطت من (ت). 


ه04 


[ك/ و١١‏ ] 











وأما فعل الأمر: فهو مسألة الإيجاب والاستيجاب”* في العقود 
والطلاق وفي الوكالة» لو أتى بصيغة أمر نحو: بع واشتر. قال بعض 
الأصحاب: هنا لا يشترط القبول» بخلاف ما إذا أتى بصيغة عقد0"0 
نحو: وكّلتك. والصحيح لا فرق”"» *ُوَفِعْلُ الأمر يُعْمل به في كل موضع 
يُعمل و60 بالماضي؟) على الصحيح . 


وأما اسم الفاعل: ففي الطلاق في قوله: أنتِ طالق. ويُعمل به في 
الضمان. 


وأما اسم"'' المفعول: فيستعمل في”" الطلاق» والعتق» والوكالة. 


(#) فى (ص»» والمطبوعة ١/1894١ء‏ وشعبان :788/١‏ «والاستحباب». وهو خطأ. 
والإيجاب: هو اللفظ الصادر من أحد العاقدين أولاً: أي: سواء من الولي للزوج أو 
العكس» وسوءٌ من البائع للمشتري؛ أو العكس. والقبول: هو اللفظ الصادر عن 
الآخر ثانياً. هذا عند الحنفية. 
انظر: ملتقى الأبحر 01١‏ التعريفات للجرجاني ص ه"؛ القاموس الفقهي 
ص 2/1 27544 وعند غيرهم الإيجاب: ما صدر من الولي أو البائع سواء كان أولاً 
أو آخراً. والقبول: ما صدر من الزوج أو المشتري أولاً أو آخراً. انظر: نهاية المحتاج 
/ 7 757 الروض المربع 78/5". أما الاستيجاب: فهو طلب الإيجاب. فمثال 
الإيجاب بالأمر: تزوج ابنتي. والاسنيجاب: زوجني. ومثال الإيجاب بالأمر أيضاً: 
شتر. والاستيجاب: بغني. انظر: غاية البيان شرح زبد ابن رسلان ص؟187. 

)١(‏ أي: في حالة الأمر. 

زفق أي : صيغة عقد بالماضي . 

(*#) في (ص)»؛ والمطبوعة 2189/١‏ وشعبان :789/١‏ «عند». وهو خطأ. 

إفرة أي : لا فرق بين الأمر والماضي في اشتراط القبول. 

(5) في (ت): «وفعل الأمر يَعْمّل في كل موضع يعمل به الفعل الماضي»» وفي (غ)) 
و(ك): «وفعل الأمر يَعْمل في كل موضع يُعمل بالفعل الماضي». 

(0) سقطت من المطبوعة 2١89/١‏ وشعبان .5884/1١‏ 

(5) في (ت): «الاسم». 

(0) سقطت من المطبوعة »١89/١‏ وشعبان .14894/١‏ 

(4) هذه الأمثلة الأخيرة هي بمعنى المفعول ؛ فقوله: أنتِ حرام» أي: مُحَرّمة. وأنتَ حر 
أي: مُحرّر. وأنتٍ علي كظهر أمي» أي: أنت محرمة علىّ كظهر أمي. 
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وأما المصدر: فقد استعمل في الطلاق *'في قوله/ : أنتٍ الطلاق'". 
وهل هو صريح أو كناية؟ فيه خلاف» ولا يبعد جريان مثل ذلك في العتق. 
والنظر في هذا الفصل طويلء» ولعلنا نستوعبه في كتابنا «الأشياه 
والنظائر»9© فإن الشيخ صدر الدين ابن المرحل رحمه الله تعالى ذكر هذا 
في كتابه «الأشباه والنظائر»”". وكتابنا كالتهذيب لكتابه أتمه الله تعالى. 


قال: (الثالث”': صيغ العقود كبعت إنشاء؛ إذ لو كان إخياراً 


و*؟ كان ماضياً أو حالاً 37 يقبل 1 5 لم يقع. وأيضاً إِنْ كَذَّبَتْ 
لم تغتبر وإن صَدَقَتْ فصِذقُها إما بها فيدورء أو" بغيرها وهو باطل 
إجماعاً. وأيضاً لو قال للرجعية: طلقتك - لم يقعء كما لو نوى 
الإخبار) . 


صيغ العقود والفسوخ مثل: بعتُ» واشتريتُ» وتزوجت» وطلقت» 
وفسختٌ» ونحو ذلك **لا مرية* في أنها إخبارات عن أمور واقعة في 
الزمن الماضي» وقد تستعمل في الشرع أيضاً للإخبار كما لو صدر البيع من 
إنسان/ ثم قال: بعت» مريداً الإخبار عما صدر منه في الزمان”” الماضي 
أما إذا استعملت هذه الألفاظ لإحداث أحكام لم تكن قبلها فهل هي 
إخبارات باقية على وضعها اللغوي» أم إنشاءات نقلها الشارع إلى الإنشاءاتٍ 
المخصوصة؟ 

ذهب الأكثرون إلى الثاني» وهو ما قطع به المصنف. 


)١‏ سقطت من (ت). 
(؟) انظر: الأشباه والنظائر للشارح ؟1548/7. 

(*) انظر: الأشباه والنظائر لابن المرحل .١178/١‏ 

(:) في (ت)» و(ص): «الثالثة. وهو لخطأ؛ لأن المراد الفرع الثالث. 
(0) سقطت الواو من (ت). 

0) سقطت من (ص»)» والمطبوعة 2189/١‏ وشعبان .1894/١‏ 

02 في (ت): (وإما). 

(*#) في (ص)» والمطبوعة ١/14897ء‏ وشعبان ١/89؟:‏ الامرأته). 
0 في (ت): «الزمن». 


[ص١/‏ ؟؟] 


[غ1/ةك] 








وقالت”'' الحنفية: إنها”" إخبارات عن ثبوت الأحكام”". فمعنى 
قولك: «بعثُ» الإخبار عما في قلبك» فإن أصل البيع هو التراضيء 
ووضعت لفظة «بعت» للدلالة على الرضاء فكأنه أخبر بها عما في ضميره؛ 
فيقدر وجودها قبيل*' اللفظ للضرورة”'» وغاية ذلك أن يكون مجازاً 
وهو أولى من النقل”" . هذا تحرير مذهبهم فأفهمه. 

واستدل الأصحاب على كونه إنشاءً بدلائل : 

أحدها: أن اللفظ”" لو كان إخباراً لكان إما عن ماضء أو حالء» أو 
مستقبل. والأوّلان باطلان» وإلا يلزم أن لا يقْبل الطلاق التعليق؛ لأن 
التعليق: توقّفٌ وجودٍ شيءٍ على شيء آخر. والماضي والحال قد وُجدا فلا 
يَْبّله*2» لكن اللازم منتف”*'©؛ لقبوله التعليق إجماعاً”'". وإِنْ كان عن 
مُسْتّقبل'"'' لم يقع؛ لأن قوله: طلقتكِ إذن» بمنزلة قوله: ستصيرين طالقاًء 
والطلاق لا يقعّ بذلك. 


(1) فى (ت): «وقال». 

(؟) أي: العقود بلفظ الماضي. 

() أي: هذه الألفاظ مُخُبرة عن ثبوت الحكم» وليست منشئة له. 

(4) في (ت): «قبل». 

)0( أي: يقدر وجود لفظة «ابعت» قبل حصول التلفظ من المتكلم بها؛ للضرورة» أي : 
لضرورة أن التلفظ بها إخبار لا إنشاءء فالبيع قبل التلفظ موجودء واللفظة دالة عليه. 

(5) فى (ت): «وهذا». 

00 أي : : غاية هذا الإخبار أن يكون مجازاً؛ لأنه ليس إخباراً عن موجود حقيقى» بل 
مقدّرء لكن هذا المجاز أولى من النقل الذي يقول به الآخرون. ١‏ 

00 أي : لفظ العقد إذا كان بصيغة الماضي» كبعت » وطلّقت. 

(9) أي: فلا يقبل التعليق. 

)١(‏ وهو عدم قبول التعليق. 

)١‏ توضيح الدليل: أن: «طلقت» بلفظ الماضي لو كان إخباراً عن وقوع الطلاق في الزمان 
الماضي أو الحاضر ‏ لكان هذا اللفظ لا يقبل التعليق؛ ؛ لأن التعليق لا يكرن إلا 
للمستقبل» وقد ثبت إجماعاً صحة تعليق الطلاق» فدلٌ هذا على أن لفظة: طلقت» 
ليست للإخبار عن ماض ولا حاضرهء بل هي إنشاء للطلاق» أي: أن الطلاق يوجد 
بهذه اللفظة . 1 1 


)١19(‏ أي: إخباراً عن مستقبل. 














وثانيها: لو كانت هذه الصيغ. إخبارات لكانت إما كاذبة أو صادقة/ : 

فإن كانت كاذبة فلا اعتبار بها. 

وإن كانت صادقة فصذقها إما أن يحصل بنفسها"'"'. أي: يتوقف 
حصدل9) على حصول الصيغة» أو يَحْصَل بغيرها: 

إِنْ كان الأول لزم الدور؛ لأن كون الخبر صدقاً: وهو بعتك مثلا 

25 للخل . ف لماسة 2 
- موقوف على وجود المخبر عنه ': وهو وقوع البيع؛ فلو توقف المخبّر 
6 7 ا 58 20 

عنه: وهو الوقوع» على الخبر: وهو بعتك - لزم الدور 

وإِنْ كان الثاني وهو أن يحصل الصدق بغيرها ‏ فهو باطل بالإجماع/ 
منا ومنهم على عدم الوقوع عند عدم هذه الصيغة . 

وثالثها: أن الزوج لو قال لرجعيته في عدتها: طلقتك» ونوى الإخبار 
عما مضى لم يقع قطعاً. وإن لم ينو شيئاً أو نوى الإنشاء'* وقع بالاتفاق» 
فلو كان إخبارً”' لم يقع كما لو نوى به الإخبار”"" . 


فائدتان : 
إحداهما: قال القرافي في «الفروق»: «الإنشاء ينقسم إلى متفق عليه؛ 


الأول: نحو قولنا: أقسم الله لقد قدم زيدء ونحوهء فإن مقتضى هذه 
و بحو فق فسلم | دم ري وتبحوق ل معتصى 


000 أي : بنفس الصيغة . 

(؟) أي: حصول الصدق. 

زفوة سقطت من (ت). 

0 أي : صدق الصيغة متوقف على التحقق في الخارج؛ فإذا تورقف التحقق في الخارج 
على الصيغة لزم الدور. 

(*) فى المطبوعة .»19٠/١‏ وشعبان :5940/١‏ «الأشياء». وهو خطأ. 

)0( أي : فلو كان لفظ «طلقبُكِ» للإخبار لا للإنشاء في حال عدم النية» أو مع نية الإنشاء. 

(5) انظر الفروع السابقة في: المحصول ١/ق١/497»‏ التحصيل /١‏ 25720 الحاصل /١‏ 
"٠‏ نفائس الأصول 445/75 » نهاية السول ؟164/7١»‏ السراج الوهاج 259/١‏ 
شرح الأصفهاني ١/18؟»‏ مناهج العقول 2759/1١‏ نهاية الوصول ؟7/5١١".‏ 
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[ص 14/١‏ *؟] 


]١ ١8 [ك/‎ 





الصيغة أنه أخبر بالفعل المضارع سيكون منه قَسَّم في المستقبل» فكان 
ينبغي أن لا يلزمه كفارة بهذا القول؛ لأنه وَعْدْ بالقسم لا قسمء كقول 
القائل: سأعطيك درهما. لكن لما وقع الاتفاق على أنه بهذا اللفظ َقْسَمْ 
وأن موجب القَّسَّم يلزمه ‏ دل ذلك على أنه أَنْشَأْ به القَسَمء لا أنه أَخَبَرَ 
عن وقوعه في المستقبل. وهذا أمرٌ اتَفِقَ عليه في الجاهلية والإسلام؛ 
ولذلك لا يحتمل التصديق ('والتكذيب"؟ , ولا يدخله شيء من لوازم. 
الخبر) . 

قال: «ولذلك يقول”" فيه مَنْ أحاط به من فضلاء النحاة: القّسَما" 
جملة إنشائية يؤكّد بها جملة خبرية. 


الثانى: الأوامر والنواهى”؟' . 
الغالث: ”“الترجي والتمني”*""»: والعَرْض مثل: ألا تنزل عندنا 


والتحضيض» وصِيَّعُهِ زع : هَل وألاً ولوما ولولا9 . 


)1١(‏ سقطت من (غ). 

(؟) سقطت من (ت)» و(ك)»2 وفي (ص): «نقول». وهو خطأ. والمثبت موافق لما في 
«الفروق». 

في (ت)»ء و(ك): «الخبر؛. وفي (ص): «الخبر القسم». وفي (غ): «القسم». وهو 
الصواب» والموافق لما في «الفروق». 
تنبيه: في (غ): فوق كلمة «القسم» مكتوب «لعله؛ ومشار إلى الهامش وفيه كلمة غير 
واضحة» والظاهر أنها: الخبر. وهذا والله أعلم تصرف من الناسخ . 

(4) تتمة كلام القرافي كما في «الفروق»: (إنشاء متفق عليه في الجاهلية والإسلام» فإِنَّ 
قول القائل: افعل» لا تفعل ‏ يتبعه إلزام الفعل أو التركء ويترتب عليه» ولا يحتمل 
التصديق والتكذيب» ولا يقبل لوازم الخبر» ويلزمه جميع لوازم الإنشاء» فيكون 
إنشاء» . 

(4) في (غ): «التمني والترجي». 

(7) مثل القرافي للترجي بقوله: لعل الله يأتينا بخير. وللتمني بقوله: ليت لي مالا فأنفق 
مله . 


60 تتمة كلام القرافي كما في «الفروق»: انحو: ألا تشتغل بالعلم. وهلا اشتغلت به. ولو- 


و" 








الرابع : النداء نحو: يا زيد» اختلف النئحاة فيه هل فيه فعل مضمر 
تقديره : أنادي زيدء أو الحرف وحده مفيل للنداء)20© , 


قلت: وقد خَطَّأ الإمام في «التفسير الكبير»/ في أوائل البقرة مَنْ فَسَّر 
قولنا: «يا زيد»: بأنادي زيداً - من وجوه: 


منها: أن «أنادي زيداً» خبر يحتمل التصديق والتكذيب» و«يا زيد» لا 


ومنها: أن قولنا: يا زيد ‏ يقتضي صيرورة زيدٍ مخاطبا منادّىٌ في 
الحالء بخللاف أنادي زيدا/ 0 . 

("ومنها: أنَّ «يا زيد») يقتضى صيرورة زيد مخاطباً بهذا الخطاب» 
بخلاف: أنادي زيداً". فإنه لا يمتنع أن يُخُبر إنساناً آخرٌُ: بأني أنادي 


ومنها: أنَّ «أنادي زيداً» إخبارٌ عن النداء» والإخبار عن النداء '”غير 


النداءع» والنداء هد قولنا: يأ زيد» فإذاً هو 200 


- ما اشتغلت به. ولولا اشتغلت به. فإن هذه الصيغ كلها للطلبء ويتبعها الطلب 
ويترتب عليهاء ولا تقبل التصديق ولا التكذيب» فهي كالأوامر والنواهي إنشاء كما 
تقدم! . 

.؟7/١ انظر: الفروق‎ )١( 

(؟) أي: فإنه لا يقتضي الحال» بل يقتضي النداء في الاستقبال. 

20 سقطت من (ت). 1 ْ 

(:) المعنى: أن قولك: «أنادي زيداً» ليس صريحاً في مخاطبة زيد بهذا الخطاب؛؟ لأنه 
يحتمل أن يكون إخباراً من المتكلم لرجل آخر غير زيد: أني - أي: المتكلم ‏ أنادي 
زيداًء بخلاف قولك: «يا زيد» فإنه نص في خطاب زيد. أما قولك: «أنادي زيداً» فإنه 
محتمل لمخاطبة زيدٍ وغيره. 

(5) فى (ت): «غير النداء وهو؛. 

(3) قوله: فإذاً هو (أي: الإخبار) غيره (أي: النداء). وعيارة الإمام كما في التفسير 
الكبير: «فإذن قولنا: أنادي زيداء غير قولنا: يا زيد». 

0) انظر: التفسير الكبير ؟/١4»‏ المسألة الثالثة في تفسير آية »5١(‏ ؟؟) من سورة البقرة. 


11١ 


]ة١/1١تز‎ 


[ص١/‏ ه77] 





ولقائل أن يقول: حاصل هذه الأوجه يرجع إلى أن «يا زيد» إنشاى 
وقولنا: «أنادي زيداً» خبرٌء ونحن نمنع أن قولنا: «أنادي زيداً» الذي هو 
بمعنى (يا زيد» خبرء وإنما هو إنشاءء» نعم الخبر: «أنادي زيدأ» الذي ليس 
: 00 
هو بهذا المعنى © . 


قال القرافيى: «وأما المختلف فيه هل هو إنشاء أو خبر ‏ فهو صيغ 
العقودء كما تقدم)”"7" . 


الثانية: ذكر القرافى فى التفرقة بين الإنشاء والأخبار وجوهاً: 
أحدها: أن الخبر يقبل التصديق والتكذيب» ولا كذلك الإنشاء. 


والثاني: أن الخبر تابع لثبوت مُحْبّره في زمانه كيف ما كان: ماضياء 
أو حال أو مستقبلا . والإنشاء متبوع لمتعاقه يعت (4) بعده00 2 . 


)١(‏ أي: ليس هو بمعنى: يا زيد. 

(؟) عبارة القرافي كما في «الفروق»: «فهي صيغ العقود نحو: يعت واشتريت» وأنت حرء 
وامرأتى طالق ونحو ذلك. قالت الحنفية: إنها إخبارات على أصلها اللغوي. وقال 
غيرهم: إنها إنشاءات منقولة عن الخبر إليه». 

(0) الفروق ١/لا؟‏ -758. 

(5) في (ت): «فيرتب». 

(0) قال القرافى عن هذا الوجه الثانى: «الوجه الثانى: أن الإنشاءات يتبعها مدلولهاء 
والأخبار تتبع مدلولاتها. أما تبعية مدلول الإنشاءات فإن الطلاق والملك مثلآً إنما 
يقعان بعد صدور صيغة الطلاق والبيع. وأما أن الخبر تابع لمخبّره فنعني بالتبعية أنه 
تابع لتقرر مُخْبَّره في زمانه ماضياً كان أو حاضراً أو مستقبلا. فقولنا: «قام زيد» تَبَمُ 
لقيامه في الزمان الماضي. وقولنا: «هو قائم» تبع لقيامه في الحال. وقولنا: «سيقوم 
الساعة» تبع لتقرر قيامه في الاستقبال. وليس المراد بالتبعية التبعية في الوجودء وإلا 
لما صدق ذلك إلا فى الماضى فقطء فإن الحاضر مقارن فلا تبعية لحصول المساواة» 
والمستقبل وجوده بعد الخبر فكان متبوعاً لا تابعاً. فكذا ينبغي أن يُفهم معنى قول 
الفضلاء: الخبر تابع لمخبّره» ومثله قولهم: العلم تابع لمعلومه. أي: تابع لتقرره في 
زمانه ماضياً كان المعلوم أو حاضراً أو مستقبلاً» فإنا نعلم الحاضرات والمستقبلات كما 
تنعلم الماضيات» والعلم في الجميع تبع لمعلومه». الفروق ١/77؟.‏ 


اا 








والثالث: أن الإنشاء سبب لثبوت متعلّقه”2 الذي هو مسيّبه عقيبَ آجِرٍ 
حرفٍء أو مع آخِر حرف”" إلا أن يمنع مانم وليس الخبر سبباً "ولا" 
متعأقاً بمُخبَرف وإنما هو مُظهر فقط/ 00649 , 
خاتمة : 

قال القرافي في «الفروق»: مما يُتوهم أنه إنشاء وليس كذلك ‏ 
الظهار فى قول القائل لامرأته: أنت علىّ كظهر أمى. يعتقد الفقهاء أنه إنشاء 
للظهارء كقوله: أنت طالق. وأنَّ البابين سواء في الإنشاء»”©. 

قال: «وليس كذلك»”", ثم أطال في الدلالة على أنه خبر» واستند 
إلى قوله تعالى: ظاالَِبنَ يُعلهرُونَ يسك ين يُسَيهم نا مرى أُتَمْتِهرٌ إِنْ 
تمد إلا الى صَلدَتمْذٌ كام لَمولنَ ضكرا ين القرل وور 004 
فكذّبهم الله تعالى في ثلاثة مواطن بقوله: لانَا هرت أُمَهتِهرٌ4: وأنَّ قولهم 
منكرء وأنه زور”"''» والإنشاء لا يدخله التصديق والتكذيب. واعتضد أيضاً 
بالإجماع على تحريم الظهار. 

قال: ولا سبب لتحريمه إلا أنه كذب» وإنما يكون الكذب فى الأخبار. 
وأورد على نفسه الطلاق الثلاث حيث كان إنشاءً مع كونه محرم]©. 


(1) أي: مدلوله. انظر: الفروق ١/7؟.‏ 

(0) سقطت من (ت). 

[فرة سقطت من المطبوعة ١‏ ؛»؛ وشعبان .597/١‏ 

(4) أي: ليس الخبر سبباً في ثبوت المُخُبر عنه» ولا متعلّقاً به على وجه الملازمة» فلا 
ملازمة بينهماء وإنما الخير مُظْهر فقط. 

(0) انظر: الفروق 27/١‏ نفائس الأصول ؟/ 445. 

.”1/١ الفروق‎ )/00)5( 

(4) سورة المجادلة: الآية 7. 

(9) في (ص) تتمة الآية: للأوَإِبٌ أنَّدَ لَمَعْوٌ عومد 4. والظاهر أنها من زيادة الناسخ؛ لأنها لم 
تذكر في باقي النسخ» ولا في «الفروق». 

)2٠١(‏ فالموطن الثاني هو قوله تعالى: 8وَإِيَُمْ لَتُونُونَ مدحكرًا ين الول والموطن الثالث 


يم 3 


هو قوله: ##وزورا © . 


ا 


]٠ غ1‎ 








]1"5/١ص[‎ 


] ١ ١١ [ك/‎ 


وأجاب: بأن المحرم إنما هو الجمع بين الطلقات الثلاث لا لفظ 
الطلاق"”". وأمْعن الكلامَّ فيما حاوله» والذي نقوله في ذلك: إنَّ قول 
القائل: أنتِ علىّ كظهر أمي ‏ يحتمل/ أن يريد به الخبرٌ المحض» ويحتمل 
أن يريد به أنه يجعلها كذلك0"». والظاهر أن المراد الثاني وهو الإنشاء/ 
ولكن الشرع ألغى حُكمهء ولما ألغاه وكان مقصودٌُ الناطق به" تحقيقٌ معناه 
الخبري - سَمّاه الشرع زور" . ويناظِرُ هذا مِنْ بعض الوجوه قوله: أنتِ 
علىّ حرام قَضْده به إنشاء التحريم» والشرع لم يرتب مقتضاه من 
الحرمة ا فهذان الإنشاءان”" لم يرتب الشرع عليهما مقتضاهما الذي قصده 
المتكله": بل جعل المرئّبٍ على الأول”': أنه إِنْ عاد وجبت الكفارة» 
وحرم الوطء حتى يكفّرء والمرنَّب على الثاني: حكم اليمين من التكفير””" . 


00 يعني : الطلاق الثلاث محرم لا بسبب لفظهء فلفظه إنشاء ولا يكون محرماً لذلك؛ لأنه 


ل يقبل الصدق والكذبء وإنما سيب التحريم هو الجمع بين الطلقات الثلاث» 
فالتحريم للجمع لا لصيغة الإنشاء.' 

0) انظر: الفروق 1/١‏ 9”. 

(69 أي: يجعلها كظهر أمهء فيكون منشئاً لا مخيراً. 

(5) أي: بالظهار. 

(0) أي: أن المظاهر أراد بظهاره جَعْلَ زوجته كأمّهء فهو قّصَّد المعنى الإنشائي لا 
الخبري» لكنه بإنشائه قصد تحقيق المعنى الخبري» فكأن المعنى الخبري متحقّق في 
زوجته» فحرمت عليهء فكذَّب الله هذا التحقق» وجعله زوراً. 

(9) يعني: : أن المتكلم قصَّد بقوله هذا تحريم زوجته» ولم يقصد بقوله هذا طلاقاً ولا 
ظهاراً؛ لأنه لو قصد أحدهما فإنه يقع» إذ لفظ التحريم كناية في الطلاق وفي الظهار 
فيقعا بلفظ التحريم إذا قُصَّده. أما إذا قصد تحريم زوجته من غير قصد طلاق ولا 
ظهار ‏ فهنا لا تحرم زوجته» وكذا لو قال: أنت علي حرام. ولم يقصد شيئاً فإنها لا 
تحرم» فالشارع لم يرتب ولم يثبت مقتضى هذه الكلمة وهي الحرمة. 
انظر: نهاية المحتاج 3/5 وانظر الخلاف في المسألة في بداية المجتهد /١‏ ل/الا. 

60 وهما الظهار والتحريم. 

(4) فالمتكلم قصد في الظهار جَعْل الزوجة أمأء وفي التحريم قصد الحرمة المؤبدة. 

(9) وهو الظهار. 

)٠١(‏ فقوله: أنت علي حرام إذا قصد به التحريم لا الطلاق ولا الظهار ‏ ليس يميئاً» لكن 
حكمه حكم اليمين» فتجب فيه الكفارة. انظر: نهاية المحتاج 1/ 21477 4514. 
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وغير هذين الإنشائين: من الطلاق» والبيع» والنكاح» ونحو ذلك إذا أنشأه 
المكلف رثّب الشرع عليه المقتضى الذي اقتضاه كلام المكلف. فصارت 

أحدهما: ما اعتبره الشرع وأذن فيه فينفمز07) كما أراده المنشىئ» 
ويترتب عليه حكمه. 

والغاني: ما لم يأذن فيه الشرع ولم يعتبره» ولكن رئب عليه حكماً 
آخرء وهو الظهار والتحريم. 

قال والدي”" أيده الله تعالى: وينبغي أن يُسَمّى هذا الإنشاء الثاني 
باطلاء وأما الإنشاء الأول فإِنْ وقع بشروطه الشرعية فصحيحء وإلا فهو 
باطل أو فاسد. والباطل لا يترتب عليه أثر أصللاء بخلاف الباطل في القسم 
ها» , 5 00 5 1 كك 
الثاني وهو الظهار والتحريم حيث يترتب 2 عليهما حكم شسرعي ؛ لأن 
البطلان فيهما لإلغاء الشارع إياهماء لا لفوات شرط أو وجود مُفْسِدِء 
والبطلان في البيع والنكاح وغيرهما إما لفوات شرطء أو لوجود مُفْسِد. 

قال: (الثانية: المجاز إما في المفردء مثل: الأسد للشجاع. أو في”" 
المركب» مثل: ْ 
أشاب الصغيرَ وأفنى الكبي سر ك0) العداة ومَرٌ العشى 

أو فيهماء مغل0* : أحيانى اكتحالى بطلعتك) . 


لما تناهى القول في الحقيقة شرع في المجازء والشرح: أن المجاز 


(؟1) في (ص): «فيفيد؛. 

() في شعبان ١/97؟:‏ «والذي». 
(0) في (ص). و(غ)2 و(ك): “«ترتب». 
(9) سقطت من (ت). 

(4) سقطت من (ص). 

(5) في (ص): (نحوا. 








[ص /١‏ 7؟] 


إما أن يقع فى مفرداتٍ الألفاظ فقطء أو فى تركيبها فقط"'' أو فيهما 

والأول: كإطلاق الأسد على الشجاع . 

والثاني : كقوله تعالى : وَإدَا يت عَم ايم رامعم م7481" مرب تسن 
َصْللَنَ كنا من التَاين” "2 لاوَلَفْرَجَتِ الْأَرَصُ أَنْقَانّه4*'؟: ويسمى هذا النوع 
بالمجاز المركب» والإسنادي» والعقلي”*'؛ ومَثّل له في الكتاب بقول م 
أشاب الصغيرٌ وأفتى الكبيا كد الخداةٍ ومَرُ العشيى/") 

فإِنَّ مفردات هذا النوع من المجاز كلها مستعملة في موضوعاتهاء 
وإنما التجوز في إسناد بعضها إلى بعض» وذلك حكم عقليء» ألا ترى أن 
«أشاب» وا لصغيرًا مستعملان فى موضو عيهما0ة# وكذلك: «أفنى) 
و«الكبير)ا» لكن إسناد «أشاب» و«أفنى») إلى «كر الغداة ومر العشى») هو 


.191/١ وشعبان‎ 2147/١ سقطت من (ص).» والمطبوعة‎ )١( 


؟) سورة الأنفال: الآية ؟. 

() سورة إبراهيم: الآية 5. 

(5) سورة الزلزلة: الآية ؟. 

(0) في هذه الآيات الثلاث أَُسْيِد الفعل فيها إلى غير ما هو له: وهو السبب» فزيادة 
الإيمان من الله تعالى حقيقة» وإسنادها إلى الآيات إسنادٌ إلى السبب لا إلي الفاعل 
الحقيقى» ويسمى هذا الإسناد فى البلاغة المجاز العقلى. وكذا الإضلال أَسْيْد إلى 
الأصنام؛ لأنها سبب الإضلال لا الفاعل الحقيقي» فالمضل هو الله سبحانه وتعالى. 
وكذلك إخراج الأثقال من الأرض» فالأرض سبب» والفاعل هو الله تعالى» فكل هذه 
الأمثلة أسند الفعل فيها إلى غير ما هو لهء وهذا هو المجاز العقلي» وححدّه: هو إسناد 
الفعل أو ما في معناه إلى غير ما هو له عند المتكلم في الظاهر لِعَلاقة. 
انظر: حسن الصياغة شرح دروس البلاغة للفاداني ص١21‏ جواهر البلاغة للهاشمي 
ص2.755 مختصر المعانى للتفتازانى ص5 ". 

(7) قائل هذا البيت هو ثُقَم بن حَبيئةَ الصّلَتان العبدي. انظر: الشعر والشعراء لابن قتيبة 
ص 5-6١٠١‏ 0 

0) فالفعلان: أشاب وأفنى - أُسْيْدا إلى غير ما هو له: وهو كرٌ الغداة ومرٌ العشي» وهما 
سبب» والذي أشاب وأفنى فى الحقيقة هو الله تعالى. 

(8) أي: في معناهما الحقيقي. 000 








الذي وقع فيه التجوز؛ لكونهما مسندَيْن إلى الله تعالى في نفس الأمر. 
ومئْلّه: أنبت الربيعٌ البقلّ. والضابط فيه: أنك متى نَسَبْتَ إلى ما ليس 
بمنسوب إليه لذاته2©0» بضَّرْبٍ من الملاحظة بين الإسنادين”'؟ ‏ كان ذلك 
مجازاً في التركيب. وخرج بهذا القيد الأخير” قولٌ الدهري: أنبت الربيعٌ 
البقلَّ؛ إذ ذاك'؟ ليس عنده لضرب من الملابسة» بل هو أصلىٌ عنده. 
منتسِبٌ إلى مَنْ ينتسب إليه حقيقة2. ولهذا اخترنا التمثيل لهذا النوع بآي 
الكتاب العزيزء فإن الأبيات”*؟ التى تذكرء والأمثلة التى تُورد جاز أن يكون 
قائلها" دهرياء على أن البيت المذكور في الكتاب للصّلّتان العبدي وهو 
مسلم و" في قصيدته التي هذا البيت منها/ ما يدل على ذلك©©» وبهذا آت١/؟*]‏ 
القيد"2 ينفصل عنه الكذب أيضاً؛ لأن الكاذب لم يُسْنِد الأثر إلى ما أسنده 
لمشابهة ذلك الإسنادٍ إسناداً آخر الذي هو أصلىيء بل إما لأنه أصلي 
عنده”'2» أو وإن لم يكن كذلك إلا أنه/ ل0© يلاحظ الملاحظة27. 2 لغا/ال] 


والملاحظة قد تكون بأن يَخْتَصٌ الشىءٌ بأثرء يأن يوجد الأثر عند 


وجوده39, وينعدم عند عذلمه) وهو غير صادر هك لكن الله تعالى 


)١(‏ أي: ما ليس بفاعل حقيقي. 

(؟) أي: بعلاقة بين الإسناد إلى الفاعل الحقيقي» والإسناد إلى الفاعل المجازي. 
(6) وهو قوله: بضرب من الملاحظة بين الإسنادين. 

(4) في (ص)ء و(غ)» و(ك): «إذ ذلك». 

(5) أي: الدهري يعتقد ذلك القول حقيقة» وأن الفاعل الحقيقي لإنبات البقل هو الربيع . 
)0 في المطبوعة ١147/1١؛:‏ وشعبان :5954/١‏ «الإثبات». وهو خطأ. 

)00 في (ص)» و(ك): «قائلهما». 

40 سقطت الواو من المطبوعة 2١97/١‏ وشعبان .594/١‏ 

() أي: قيد الملاحظة بين الإسنادين. 

(9) أي: على أنه مسلم. 

)٠١(‏ أي: إما لأن هذا الإسناد أصلي عند الكاذب. 

ْ سقطت من (ت).‎ )١١( 

)١١(‏ أي: الملاحظة بين الإسنادين. 

() أي: وجود الشيء. 

)١5(‏ قوله: وهو (أي: الأثر) غير صادر عنه (أي: عن الشيء). 
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] ١ "١ زك/‎ 


أجرى العادة بأنْ يُوجده37© عند وجوده" ويُغدمه9) عند عدولكل كنبات 
البقل مع الربيع. 

أو بأن يُوجَد عنئلكل وجوده» وإن لم ينعدم عنلث عدمه. كالهلاك مع أكل 
السم في قولهم: أهلكه السه”©. ش 

أو بأن يكون الشيءٌ سببّ السبب» كقولهم: كسا الخليفةٌ الكعبة""', 
وما أشبه ذلك. 

والثالث: وهو أن يقع المجاز فيهما'*" جميعاًء كقول القائل لمَنْ سَرّته 
رؤيتّه: أحيانى اكتحالى بطلعتك. فإنه اسْتَعْمَل الإحياء فى السرور» 
والاكتحال في الرؤية» وذلك مجاز”*» ثم أسْئد الإحياء إلى الاكتحال مع 
أن المحيي هو الله تعالى'. هذا/ شرح ما في الكتابء ولك هنا 
مناقشات : 


إحداها: على التمثيل بالبيت الذي ذكره من جهة أنه إنما يصلح مثالاً 
للقسم الثالث؛ لأن المراد بالصغير مَنْ تقدم له الصَعَر”* . 


000 أي : الأثر. 
زع أي : الشىء. 
0 أي: الأثر. 
(4) أى: الشىء. 


(4) سقطت من (ت). والمعنى واضح: وهو أن الهلاك موجود عند وجود السم» لكنه لا 
ينعدم عند عدم السم» فقد يكون الهلاك بشيء آخر. 

) فالخليفة لم يكس الكعبة» وإنما أمَرَ بكسوتهاء فهو سبب السبب» لأن سبب كسوتها 
هم المأمورون» وهو آمرهم. 

60 انظر: بيان المختصر .5١54/١‏ 

() في المطبوعة 2197/١‏ وشعبان :190/١‏ «فيها». وهو خطأ. 

(8) أي: في المفردء فكل لفظٍ على حدةٍ مستعملٌ في غير ما وضع له» فصار مجازاً في 
المفرد. 

(9) فهذا مجاز فى المركب. 

0) فى المطبوعة 2١47 /١‏ وشعبان /١‏ 140: «الصغير». وهو خطأ؛ لأن المعنى أن لفظ: - 
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وثانيها: أن هذا التقسيم/ إنما يصح عند مَنْ يقول: ِنَّ المركبات [ص١/7*8]‏ 
موضوعة”''» وقد اضطرب رأي المصنف في ذلك في هذا الكتاب. 


وثالئها: في تعبيره بالمركب» فإن الصواب التعبير بالتركيب؛ وذلك 
لأنك إذا قلت: هلك الأسد. تريد”" أن الشجاع مَرض مرضاً شديداء فهذ9© 

إ تر اع مَرِض مر يداء فهذ 
مجاز واقع في المركب لا في النسبة» وليس هذا هو المراد”*'» بل كل مجاز 
في غير النسبة فهو في”2 مركبء؛ فإن «الأسد) مع قولك: «رأيت»» في 
قولك"؟: رأيت الأسد ‏ مركس؛ لانضمام غيره إليه. وهذا الإيراد إذا انقد 
قو ٍ مركب م غيره إليه. وهذا الإيراد إذا انقدح 
على التعبير بالمركب لدخوله فيه» وَرّد على التعبير بالمفرد لخروجه منه800 , 


-- «الصغير»» أُطْلق على الكبير مجازاء باعتبار أنه تقدمه الصّغْرء فيكون استعمال الصغير 
فى البيت مجازاً مُفْرداً» وقرينة المجاز هو قوله: أشاب» إذ الشيب لا يلحق الصغير» 
بل يُصيب الكبير» فالشيب قرينة تصرف الصغير إلى الكبير» فيكون البيت من القسم 
الثالث» وهو مجاز المفرد والمركب. 

)١(‏ أي: كما وضعت العرب معاني المفردات» فقد وضعت معاني المركبات» حتى يكون 
الخروج عن وضع العرب لمعاني المركبات مجازاً في المركب» كما أن الخروج عن 
وضعهم لمعاني المفردات مجاز في المفرد. 

(0) في (ت): المريداً» . 

)6 في (ت): الفهوا. 

(4) أي: أن الماتن قصد بقوله: المجاز في المركب - مجاز النسبة» أي : أن النسبة بين المسند 
والمسند إليه مجازية» والتعبير بالمركب لا يؤدي هذا المعنى؛ لأن معنى المجاز المركب 
هو المجاز الواقع في كلام مركب» لا في لفظ مفرد» فمثلا قولنا: هلك الأسد. إذا أردنا 
بالهلاك المرض الشديد» وبالأسد الرجل الشجاع» فإن هذا المجاز مجازٌ مركب» مع أنه 
ليس واقعاً في النسبة؛ لأن نسبة المرض الشديد إلى الرجل الشجاع حقيقية» وإنما المجاز 
وقع في لفظَيْ : هلكء والأسدء وهما جملة مركبة. فعلى هذا يكون تعبير المصنف 
بالمركب ليس مانعاً؛ لأنه يُدخل في القسم الثاني ما ليس منهء فالأولى التعبير: بالتركيب. 

(5) سقطت من المطبوعة 2197/١‏ وشعبان .190/١‏ 

(1) سقطت من (ت). 

0 انظر أقسام المجاز في: المحصول /١‏ ق١/‏ 455» التحصيل 2777/١‏ الحاصل /١‏ 
7" نهاية السول 177/7» السراج الوهاج /١‏ 2755 مناهج العقول 2574/١‏ نهاية 
الوصول ؟/٠2”5‏ شرح تنقيح الفصول ص 21450 بيان المختصر »5١5/١‏ فواتح 
الرحموت 27١8/١‏ شرح الكوكب .184/١‏ 

(4) قوله: «لدخوله فيه» أي: لدخول المجاز في المركب في القسم الثاني الذي هو مجاز- 
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قال: (ومنعه ابن داوود في القرآن والحديث. لنا: قوله تعالى: #جدارًا 


بد أن يَنقضّ4”١'‏ . قال: فيه إلباس . قلنا: ل إلباس مع القرين. قال: لا يقال 


يريد يفص 
للّه تعالى: | و00 متحوّز. قلنا: لعدم الإذن» أو لإيهامه الاتساع فيما لا ينبغي) . 
اختلف أهل العلم في وقوع المجاز في اللغة على مذاهب: 


أحدها: وهو المنسوب إلى الأستاذ أبي إسحاق الإسفرايني» المنع 
مطلقاً. قال إمام الحرمين في «التلخيص» الذي اختصره من «التقريب 
والإرشاد» للقاضي : «والظن بالأستاذ أنه لا يصح عنه)””" . 


وفيما عَلّقته*؟ من خط ابن الصلاح : أن أبا القاسم بن كح حكى عن 
أبى على الفاري 49 إنكار المجاز» كما هو المحكى عن الأستاذ20 , 


- التركيب. وقوله: «لخروجه منه) أي : لخروج المجاز في المركب عن مجاز المفرد 
الذي هو القسم الأول. والمعنى: أن هذا الاعتراض الذي أورده الشارح على المصنف 
في تعبيره عن القسم الثاني بالمجاز في المركب» كما أنه ينتج عن هذا التعبير دخول ما 
ليس من القسم الثاني فيه ) أي : دخول المجاز في المركب - الواقع في مفردات الجمل 
- في مجاز التركيب الذي هو مجاز التسبة وهو ليس منه» فإنه ينتج عن هذا التعبير أيضاً 
خروج المجاز في المركب - الواقع في مفردات الجمل ‏ عن القسم الأول الذي هو 
المجاز في المفرد» مع أن الصواب دخوله فيهء إذ كل مجاز في غير النسبة فهو مجاز 
في مركبء إذ المجاز في المفرد لا يكون إلا في مركب. فالأولى بالمصنف أن يُعبّر 
1 عن القسم الأول بالمجاز في المركب» وعن القسم الثاني بالمجاز في التركيب. وقد 
أورد هذه الاعتراضات الثلاث الإسنوي في نهاية السول 2177/7 وقال بمثل ما قال 
الشارح إلا أنه أجاب عن الاعتراض الأول: بأن الصغير لما وقع مفعولاً لم يكن ركناً 
في الإستاد لكونه فضلة» فلم يجتمع المجاز التركيبي والإفرادي. هكذا قال الإسنوي. 

)1١(‏ سورة الكهف: الاية ل/الا. 

0) سقطت من (ت). 

(9) انظر: التلخيص »197/١‏ وانظر: البحر المحيط / 47. 

() فى (ص)».» والمطبوعة 2197/١‏ وشعبان :75957/١‏ «علقه». وهو خطأ. 

(5) هو أبو على الحسن بن أحمد الفارسئّ الفسويّ» ولد بمدينة قَسَا سنة 84؟ه. كان 
واحد زمانه في علم العربية» وكان متهماً بالاعتزال. من مصنفاته: التذكرة» المقصور 
والممدودء التذكرة» وغيرها. توفى سنة /الا"اه. 
انظر: تاريخ بغداد 97/ 231/5 وفيات 7/ ٠4ء‏ سير 2701/4/1 بغية الوعاة 49431/1. 

(9) قال الزركشي بعد حكاية أبي القاسم ابن كج عن أبي علي الفارس: «وهو غريب» - 
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والثاني: أنه غير واقع في القرآن» ''وواقع في غيره'". وإليه ذهب 
بعض الحنابلة» وطائفة من الرافضة» وحُكي عن بعض المالكية. 

وأما أبو بكر بن داوود الأصفهاني”' الظاهري فالمشهور عنه أنه منع 
وقوعه في القرآن خاصة كما هو رأي هؤلاء. وحكى عنه الإمام وشيعتّه 
منهم المصنف اختيارٌ المنع في القرآن والحديث”" . 

وعلى هذا في المسألة أقوال أربعة: المنع مطلقاء المنع في القرآن 
وحدهء المنع في القرآن والحديث دون ما عداهماء والرابع: أنه واقع مطلقا 
في القرآن والحديث وغيرهماء وعليه جماهير العلماء سلفا وخلفا. 

والمصنف استدل على وقوعه في القرآن ليدل على ما عداه بطريق 
أولى. وقد وقع المجاز في مواضعَ عديدةٍ من الكتاب العزيز»ء وصنئف شيخ 
الإسلام عز الدين بن عبد السلام في ذلك مصنفاً حافلا”'. اكتفى”' 
المصنف بذكر قوله تعالى: #جِدَارًا يُرِيدُ أن ينس ووجه الحجة: أن 


١ -‏ عكس مقالة تلميذه ابن جني» وفيه نظرء فإن تلميذه أبا الفتح ابن جني أعرف بمذهبه» 
وقد نقل عنه في كتاب «الخصائص» عكس هذه المقالة: أن المجاز غالب اللغات» كما 
هو مذهب ابن جني». البحر المحيط / 244 ولم أقف على مقالة أبي علي الفارسي 
بأن المجاز غالب اللغات» لكن نقل عنه ابن جني في الخصائص (151/5) القول 
بالمجاز. 

لك سقطت من (ت). 

(9) هو العلامة البارع محمد بن داود بن علي الظاهريّ» أبو بكرء أحد مَنْ يُضرب المثل 
بذكائه؛. له يَصَرٌ رّ تام بالحديث وبأقوال الصحابة» وكان يجتهد ولا يقلّد أحداً. . من 
مصنفاته : «الإنذار والإعذار؛» «التقصى» فى الفقهء «الانتصار من محمد بن جريري 
الطبريّ»» «الوصول إلى معرفة الأصول»؛ وغيرها. عاش ثلاثاً وأربعين سنة» ومات في 
سنة /791 اه. 1 
انظر: سير 2109/17 تاريخ بغداد 5605/06. 

) انظر: المحصول ١/ق١/457»‏ التحصيل ١/775؟,‏ الحاصل ."59/١‏ 

(5) وهو كتاب «الإشارة إلى الإيجاز في بعض أنواع المجاز؛» ط/ دار المعرقة» بيروت - 
لبنان. قال السيوطي في الإتقان 41/7 : اولخصته مع زيادات كثيرة في كتاب سميته: 
مجاز الفرسان إلى مجاز القرآن». 1 

(0) في (غ)» و(ك): «واكتفى». 

(5) سورة الكهف: الاية لالا. 
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[ص١/15*4‏ الإرادة: هي الميل/ مع الشعورء وهي"'' ممتنعة في الجدار لكونه جماداً» 
وقد أضافها إليه وأراد بذلك الإشراف على الوقوع وهو مجاز. 
فإن قلت: لا نسلم امتناع قيام الإرادة بالجدار؛ لقدرة الله تعالى على 
خلق العلم والقدرة فيه. 
قلتّ: هذا مِنْ خرق العادات التى لا تكون إلا فى زمن النبوة لقصد 
التحدي لا في عموم الأوقات» وهذا لم يكن للتحدي. ' 


قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع» : «واستدل أبو العباس بن 
سريج على أبي بكر بن داود بقوله تعالى: #هَيّمَتَ صَوَمٌِ 32 اند 
فقال: الصلوات لا تُهْدم وإنما أراد به مواضع الصلوات» وعَبِّر بالصلوات 
عنها على سبيل المجازء كُحَذَّف المضاف وأقام المضاف إليه مقامّه)”", 


قال: «فلم يكن له عنه جوات)7*) 
ومَنْ أنصف من نفسهء ونفى العصبية عن كلامهء أقر بأن القرآن 
مشحون بالمجازء وكيف لا وهو من توابع الفصاحة”*'. وبدائع كلمات 


للق أي : الإرادة. 
(0) سورة الحج: الآية .4١‏ 
() قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في «زاد المسير» 577/5 : «وفي المراد بالصلوات 
قولان: أحدهما مواضع الصلوات. ثم فيها قولان: أحدهما: أنها كنائس اليهود» قاله 
قتادة والضحاك» رقرات على شيفا أ بي منصور اللغوي قال: قوله: «وصلوات» هي 
٠‏ كنائس اليهود» وهي بالعبرانية «صلوثا». والثاني: أنها مساجد الصابئين» قال 2 
العالية . 
والقول الثاني : أنها الصلوات حقيقة» والمعنى: لولا دفع الله عن المسلمين 
بالمجاهدين» لانقطعت الصلوات في المساجد؛ قاله ابن زيد». وانظر: التفسير الكبير 
. 
قلت: حمل «الصلوات»» على الحقيقة كما قال ابن زيد رحمه الله تعالى لا يمنع القول 
بالمجاز؛ لأن الهدم لها متأول بالانقطاع» لا بحقيقة الهدم؛ فحقيقة الهدم! إزالة 
الموجودء وحقيقة الانقطاع: عدم الوجود» وفرق بينهما. والله أعلم. 
(4) انظر: شرح اللمع .١7١/١‏ 
في المطبوعة 2191/١‏ وشعبان :191/١‏ «العصابة». وهو تحريف. 
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العرب» ولا يخلو القرآن عن ذلك”'“. وقد قال القاضي في «مختصر 
التقريب»: يلزم من إثبات المجاز في اللغة إثباته في القرآن”" . 

واحتج ابن داود رحمهما الله على مذهبه بوجهين: 

أحدهما: أن المجاز لا يدل بمجرده لعدم وضعه له””»: فلو وروا“ 
في القرآن لأدى إلى الإلباس» وهو لا يقع من الله تعالى. 

وأجاب في/ الكتاب: بأن الإلباس ينتفي”؟ مع القرينة . 

فإن قلت: إذا كان مع القرينة ففيه تطويل. 

قلت: التطويل لا يَنْفِي/ إلا كونه على خلاف الأصل» ونحن مقرون 11/21] 
بذلك. نعم لقائل أن يقول: هذا الجواب يقتضي أن المجاز لا يقع في 
القرآن إلا”"2 مع القرينة. 

وثانيهما: أنه لو جاز وقوع المجاز في القرآن لجاز أن يُطلق على الله 
أنه مُتَجَوز؛ لأن المتجوز مَنْ يتكلم بالمجاز. 

وأجاب بوجهين : 

أحدهما: أن أسماء الله تعالى توقيفية عندنا؟. لا بد في إطلاقها مِنْ 
مِنْ ورود الإذن» وهذا لم يرد به إذن فلا نطلقه عليه. ظ 

والثاني: سلمنا أن أسماءه تعالى دائرة مع المعنى» لكن شرطه أن لا 
يُوهم نقصاًء وما نحن فيه يوهم النقص/ ؛ لأن التجوز يُوهم تعاطي ما لا آت١/*؟]‏ 
ينبغي؛ لأنه مشتق من الجواز وهو التعدي. 


]/؟/١غ[‎ 





)١(‏ قال السيوطى فى الإتقان ؟/51: «ولو سقط المجاز من القرآن سقط منه شطر 
الحسن» فقد اتفق البلغاء على أن المجاز أبلغ من الحقيقة». 

(9) انظر: التلخيص .141١/١‏ 

(0) أي: لعدم وضع المجاز للمعنى. 

(84) في (ت): لوقع). 

(5) في (غ): «ينفى). 

() سقطت من (ت). 

(0*) في المطبوعة 2194/١‏ وشعبان :791//١‏ (عنه». وهو لخطأ. 
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]١1١/١ضص[‎ 


وأما مَنْ أنكر المجاز في اللغة مطلقاً: فليس مراده أن العرب لم تنطق 
بمثل قولك للشجاع: إنه أسد» فإن ذلك مكابرة وعنادء ولكن هو دائر بين 


أحدهما: أن يدعي أن جميع الألفاظ حقائق”''» ويُكتفى في كونها/ 
حقائق بالاستعمال في جميعها'". وهذا مسلّم ويرجع البحث لفظياً؛ فإنه 
حيتئذ يُطلِق الحقيقة على المُسْتَعْمَلء وإن لم يكن بأصل الوضع”"» ونحن 
لا تُطلِق ذلك“ . 


وإن أراد بذلك استواء الكل في أصل الوضع”*©: قال القاضي في 
«مختصر التقريب»: «فهذه مُرَاغمة*' الحقائق”"©. فإنا نعلم أن العرب ما 
وضعت أسم الحمار للبليد» ولو قيل : البليد حمار على الحقيقة.ء كالدابة 
المعهودة» وأنَّ تناول الاسم لهما متساو في الوضع ‏ فهذا دُنُوٌ مِنْ جحد 


1) أي: حقائق في معانيها. 

(؟) أي: يُكتفي في الدلالة على أن الألفاظ حقائق في معانيها بالاستعمال في جميع تلك 
المعاني» فالاستعمال يدل على أن الجميع حقيقة. 

6 أي: إذا كان مرادك بالحقيقة: هو اللفظ المستعمل. تَسِيم المهمل» فتحن مسَلّم لك 
هذاء ويكون الخلاف بيننا لفظياً؛ إذ الحقيقة عندنا: هي اللفظ المستعمل بأصل الوضع 
اللغوي» فكل استعمال له بغير هذا الأصل يكون مجازاء وأنت تعد جميع استعمالاته 
سواء كان بأصل الوضع أو بغيره حقيقة» فهذا اختلاف في الاصطلاح» ولا مشاحة في 
الاصطلاح. 

(8) أي: لا نطلق الحقيقة على مطلق الاستعمال» بل على الاستعمال بأصل الوضع 
اللغوي . 

(0) أي: أنَّ مَنْ يقول بأن جميع الألفاظ حقائق في جميع معانيها إما أن يجعل الحقيقة: 
هي اللفظ المستعمل» كما سبق بيانه» أو أن يريد بذلك أن جميع الألفاظ مع معانيها 
متساوية في أصل الوضع اللغوي» فكل معانيها حقيقةٌ بناءة على أنها متساوية في أصل 
الوضع اللغري؛ فالمجاز المدّعى يساوي الحقيقة في أصل الوضع اللغوي» فليكن 
الكل حقيقة لعدم الفرق بينهما. 

(*) في المطبوعة 2١94/١‏ وشعبان :198/١‏ «مزاحمة». وهو خطأ. 

(5) في (ص): اللحقائق». 





الضرورة”''. قال: «وكذلك مَنْ زعم أن الجدار له إرادة حقيقةً تمسكاً 


بقوله تعالى: #إجدارا بريد أن ينقضّ 4”'' عد ذلك مِنْ مستشنع الكلام)” ”1 , 


قال: (الثالئة: شَرْط المجاز العلاقة المعتبرٌُ نوعُهاء نحو”"؟: السببية 


القابلية» مثل: سال الوادي. والصورية كتسميته اليد قدرة. والفاعلية مثل: 
نزّل السحاب. والغائية كتسمية العنب خمراً). 


لا بد في التجوز من لظ الحفيقة إلى المجاز من علاقة ينهء!. ولا 
يُكُتَفْى بمجرد؟) شتراك في أمر ما من الأمورء وإلا لجاز إطلاق اسه””) 
كل شيء على 7 ما عداه؛ لأنه ما من شيء إلا ويشارك كل" ما عداه 
في أمر من الأمورء بل لا بد من المناسبة والمشاركة في أمر خاص 
ظا هر""“. وهل يكْفِي وجود تلك العلاقة في التجوزء أم لا بد من اعتبار 
العرب لهاء أي0'؟2: بأن تستعملها فيه؟ اختلفوا فيه'"'' على مذهبين: اختار 
الإمام والمصنف أنه لا بد من ذلك”'2. وهذا ما أشار إليه بقوله: «المعتبر 


)١(‏ أي: الأمور البدهية القطعية. 

(؟) سورة الكهف: الآية لالا. 

69 انظر: التلخيص .١97/١‏ 

(4) انظر المسألة في: المحصول ١/ق١/؟45»‏ التحصيل 2575/١‏ الحاصل 2359/١‏ 
نهاية الوصول 7”375/15: نهاية السول 2157/75 السراج الوهاج 2905/١‏ بيان 
المختصر 2770/١‏ فواتح الرحموت »51١/١‏ شرح الكوكب .191/١‏ 

(0) سقطت من المطبوعة 07 وشعيان .758/١‏ 

(3) في (ت): «(ولا يكفي مجرد». 

)0 في المطبوعة 2١96/١‏ وشعبان :598/١‏ «والجار». وهو خطأ. 

0) سقطت من (ت). 

0)) سقطت من (ت)ء و(ص). 

(9) سقطت من (ت). 

)٠١‏ في (ت): («ظاهر خاص». 

)1١(‏ سقطت من (ت). 

(؟١١)‏ سقطت من (ت). 

.405/١ق/١ أي: من استعمال العرب. وانظر: المحصول‎ )١1( 
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3ص ١/١4؟]‏ 


نوعها». وصحح ابن الحاجب أنه لا يشترط ذلك57"”" . 


والخلاف إنما هو في الأنواع» لا في جزئيات النوع الواحد وإِن 
أوهمه كلام بعضهم» فالقائل بالاشتراط يقول: لا يد وأن تتجوز العرب 
بالسبب* عن المسبب مثلاً. وخصمه يقول: يكفى وجود العلاقة”". وهذا 
معنى قول المصنف: «نوعها)”*'. ْ 


ومما ننبه عليه قبل الخوض في تعدادها'*؟: أنا إذا أوردنا مثالاً لجهة 
من جهات التجوز ‏ فلسنا قاضين عليه بأنه لا يشتمل على جهة أخرى من 
جهات التجوزء بل يجوز فيه'* اجتماع جهتين وثلاثة» فلا يُفْهُم من قولنا: 
مثال الجهة الفلانية كذا ‏ الاختصاصٌ بتلك الجهةء بل شَرْطه أن يشتمل 
على تلك الجهة مع قطع النظر عن غيرها من الجهات/ » وإن كان مشتملا 
على جهة أخرى فإنما ”لم ننبه"؟ عليها؛ لأنا نذكر لها مثالاً آخر. ظ 


الجهة الأولى: السببية: 

5 3 - 0200 
العلة على المعلول. وهى أربعة أقسام : قابلية. وقد يقال لهذا القسم: مادة 
وعنصراًء وصوريةٌء وفاعليةٌ وغائية . 


(0) سقطت من (ت). و(غ). و(ك). 

(؟) انظر: بيان المختصر .188/١‏ 

() فى المطبوعة »١46/١‏ وشعبان :1994/١‏ «بالتسبب». وهو خطأ. 

)2 أي: وإن لم تستعمله العرب. 

(4) أي: فاشتراط الاستعمال عند مَنْ يقول به كالمصنف ‏ إنما هو في استعمال النوع» لا 
في استعمال جزئيات النوع الواحد. وهذا يفيد أن محل الخلاف في اشتراط الاستعمال 
إنما هو في استعمال الأنواع» لا في جزئيات النوع الواحد. 

(#) فى المطبوعة »١96 /١‏ وشعيان :5994/١‏ «مقدارها». وهو خطأ. 

(5) سقطت من (ص)» والمطبوعة »١95/١‏ وشعبان .1994/١‏ 

(5) في (ت): الم ينبه!. 

0) سقطت من (ص)» والمطبوعة »١545/١‏ وشعبان .545/١‏ 
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[ك/ ؟؟ 1 ] 


لغ١/‏ م7] 


واعلم أن كل مُتَكَوّن في الوجود لا بد له من هذه الأسباب الأربعة» 
نحو: السرير : مادته الخشب والحديد» وفاعله النجارء وصورته الانسطاح. 
وغايته الاضطجاع عليه. فسميت الثلاثة الأوّل أسباباً؛ لتأثيرها في 
الاضطجاع» فلولا الخشب والحديد ما تماسك. ولولا الفاعل ما ترتب""), 
ولولا الانسطاح لما”" تأتى عليه”" الاضطجاع. وسمى الرابع سبباً؛ لأنه 
الباعث على هذه الثلاثة» فلولا استشعار النفس راحة الاضطجاع لما وقع 
في الوجود هذه الثلاثة» وهو معنى قولهم: أول الفكر آخر العمل. ومعنى 
قولهم: العلة الغائية عِلهُ العلل الثلاثةٍ في الأذهان» ومعلولة/ العلل الثلاثة 
في الأعيان”' . ظ 


فإن قلت: ما وجه انحصار الأسباب” فى هذه الأربعة؟ 


قلت: لما كان السبب هنا: ما يتوقف عليه وجودٌ الشىء ‏ انحصرت 
في هذه الأقسام؛ لأنه لا يخلو إما أن يكون داخلاً في ذلك الشيء أو 
خارجاًء والأول إما أن يكون الشيء معه بالقوة: وهو القابل» أو بالفعل: 
وهو الصورة العارضة له بعد التركيب. والثاني: إما أن يكون مؤثراً في 
وجود ذلك الشيء: وهو الفاعل كالنجار»ء أو لا يكون: وهو/ الغاية 
الحاملة للمؤثّر على التأثير»ء أي: الجلوس على السرير. 


مثال الأول: وهو تسمية* الشيء باسم سببه القابلي”"” - قولّهم : سال 
الوادي. أي: ماء الوادي» فعبرو”*' عن الماء السائل بالوادي؛ لأن الوادي 


)١(‏ فى (ت): «ارتب». 

00 في (ت): «ما4. 

)6 سقطت من (ت). 

(5) أي: العلة الغائية هي الأول وجوداً في الذهن» والآجر وجوداً في الخارج. 
(4) فى (ت): «السبب». 

0 في المطبوعة 2١46/١‏ وشعبان :70٠/١‏ ١تسميته».‏ وهو خطأ. 

(7) أي: ما يكون سبباً بالقرة» مثل مادة الشىء وعنصره. 

)2 في المطبوعة :190/١‏ «فغيروا. وهو خطأ. 
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]؟147/١ص[‎ 


سبب قابل لهء إطلاقاً لاسم السبب على المسبب. هكذا مَئِّل به الإمام 
وأتباعه37) منهم المصنف. 


وفيه نظر؛ فإن الوادي ليس جزءاً للماء فلا يكون سبباً قابلاً له 
والمادي” في اصطلاحهم: جنسٌُ ماهيةٍ الشيء. كما عرفت في الخشب 
م 1 ١‏ 
مع السرير ". 


القدرة كما في قوله تعالى: ليَدُ أَنَهِ هَوَنَ أبْدية4؟ أي: قدرة الله فوق 
قدرتهم””»؛ فإن اليد/ صورةٌ خاصة يتأتى بها الاقتدار على الشيء”"'؛ 


فُشَكلها" مع الاقتدار كشكل السرير مع الاضطجاع؛ وهو سبب 


.7014/١ الحاصل‎ 2.3577” /١ انظر: المحصول ١/ق١/459» التحصيل‎ )١( 

(؟) نسبة إلى مادة الشىء. 

فجنس ماهية السرير الخشب. قال الإسنوي: «ويظهر أن هذا من باب تسمية الحال 
باسم المحلء أو من مجاز النقصان الآتي» وتقديره: ماء الوادي». نهاية السول ؟/ 
6 

(4) سورة الفتح: الآية .٠١‏ 

(5) قال ابن الجوزي رحمه الله تعالى في هذه الآية: «فيه أربعة أقوال: 
أحدها: يد الله في الوفاء فوق أيديهم . 
والثاني : يد الله في الثواب فوق أيديهم. 
والغالث: يد الله عليهم في المنة والهداية فوق أيديهم بالطاعة. ذكر هذه الأقوال 
الزجاج . 
والرابع: قوة الله ونصرته فوق قوتهم ونصرتهم» ذكره ابن جرير وابن كيسان». زاد 
المسير 2477/10 وانظر: تفسير القرطبي »5717/١5‏ فتح القدير 241/0 تفسير ابن 
كثير 5/ 185» التسهيل لعلوم التنزيل ص 517. 

(5) قال الجاربردي: «لأن اليد سبب صوري للقدرة؛ إذ بها يظهر البطش» والأخذء 
والضربء والدفع» وغير ذلك من الأفعال التي تخبر عن وجود القدرة». السراج 
الوهاج /١‏ 855. ش 

0) أي: صورتها: وهو تجويفٌ راحتهاء وصِعَّر عظمهاء وانفصال بعضها عن بعض 
لتلتوي على الأشياء بقوة. نهاية السول ؟155/1١.‏ 

(4) أي: شكل السرير وصورته. 


118 











صوري» فتكون اليد كذلك”7©»: فإطلاقها على القدرة إطلاق لاسم السبب 
الصوري على المسبّب. وإذا تأملت هذا فاعلم أن المثال انعكس على الإمام 
وأتباعه إلا الشيخ صفي الدين الهندي» فقالوا ومنهم المصنف: «كتسمية اليد 
قدرة»”"؟ والصواب: كتسمية القدرة يدا(”. وكذا وقع في الآية الكريمة” . 


مثال الثالث: وهو تسمية الشيء باسم سببه الفاعلي”*؟ - قولهم: نزل 
السحاب. أي: المطرء فإن السحاب في العُرْف سببٌ فاعلي في المطر"'؟, 


مثال الرابع : وهو تسمية الشيء باسم سببه الغائي - تسميتهم العنب 
بالخمرء كما في قوله تعالى حكايةً: #إِيّ رين أَعَمِرٌ :74" نأطلق 
العنب على الخمر"؛ لأن الخمرٌ غايةٌ مقصودة من زراعة العنب وعصره 
عند بعض الناس/ . 


قال: (والمسببية: كتسمية المرض المُهْلِك بالموت» والأول”' أولى 
للاستلزاء”” ١‏ على التعيين. ومنها: الغائية؛ لأنها علة في الذهن ومعلولة في 
الخارج) . 


)١(‏ أي: تكون اليد سبباً صورياً. 

(؟) انظر: المحصول ١/ق١/645»‏ التحصيل 2777/١‏ الحاصل .”65/١‏ قال الإسنوي: 
اوقد ذكره الإمام في المنتخب على الصواب». نهاية السول ”15757/7. 

(*) كذا قال صفي الدين الهندي. انظر: نهاية الوصول 7/7 5148. 

(5) أي: قوله تعالى: 9يد أله هوق بدي 4 . 

(ه) في (ص): «الفاعل». 

(7) أي: فلولا السحاب لما نزل المطرء فالسحاب فاعل للمطر. 

60 سورة يوسف: الآية 75. 

(4) هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى؛ إذ الصواب: فأطلق الخمر على العنب. وهو 
قد نبّه على مثل هذا السهو قبل قليل في إطلاق اليد على القدرة. 

(9) في (ت): «والأولى». 

0000 في (ص): «للالتزام». 
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]؟؛"/١ضص[‎ 


العلاقة الثانية: المسببية: 
المُهْلِكَ موتاً؛ لأن الله تعالى جعل المرض الشديد في العادة سبباً للموت» 
وهنا بحثان أشار إليهما فى الكتاب: 

أحدهما: أن التجوز بلفظ السبب عن المسبب أولى من العكس؛ لأن 
بل سبباً ماء ألا ترى أن اللمس يدل على انتقاض الوضوء''"» وانتقاض 
فلما كان فهمُ المسبّب من السبب أسرع ‏ كان التجوز به" في حالة 
الإطلاق7" أولى. 

ولقائل أن يقول: هذا2) واضح على رأي مَنْ يجوز تعليلٌ المعلولين 
المتمائلين بعلتين مختلفتين“؛ لأن العلم بالمعلول حينئذ لا يستلزم العلمَ 


بالعلة» وأما العلم بالعلة المعيّنة فإنه يستلزم العلم بالمعلول المعيّن» وأما 


من لم يجوز ذلك فقد يمنع هذا. 

البحث الثاني: قد عرفت انقسام العلة الأولى إلى أربع علل» 
وأؤلاها20 العلة الغائية» وهذا معنى قول المصنف/ : «ومنها الغائية» أي: 
وأؤلى منها الغائية؛ لأنها حال كونها ذهنية علة العلل» وحال كونها خارجية 
معلول العلل”"': فقد حصل لها علاقتا'*' العلية والمعلولية» وكل واحدة 


() قاللمس سببء» وانتقاض الوضوء مسبب. 

(؟) أي: بالسبب عن المسبب. 

زفرق أي : في حالة التكلم . 

2 أي : كون فهم المسبب عن السبب أسرع . 

(4) لو قال: على رأي مَنْ يجوز تعليل المعلول الواحد بعلتين مختلفتين ‏ لكان أوضح 
للمراد. 

() أي: أؤْلى العلل. 

0 فهي في الذهن أول وجوداًء وفي الخارج آخر وجوداً. 

() في المطبوعة 2147/١‏ وشعبان :١١/١‏ «علاتنا». 
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منهما 0 تحَسنٌ التجوز”” . 
قال: (والمشابهة: كالأسد للشجاع والمنقوش» وتسمى الاستعارة) . 


العلاقة الثالثة: المشابهة: 


وهي تسمية الشيء باسم شبيهه'"» إما في صفة ظاهرة خاصة بمحل 
الحقيقة» كإطلاق اسم الأسد ”"على الشجاعء والحمار على البليد. وإما في 
الصورة كإطلاق اسم/ الأسد". أو الفرس مثلاً على المنقوش المصوّر في 
الحائط بصورته. 

قوله: «وتسمى الاستعارة». هذا يحتمل أن يعود إلى المنقوش وحده 
أي: ويُخَصٌ المنقوشٌ الذي هو أحد قسمي المشابهة ( بتسميته 
بالاستعارة“» وهذا لم نر أحداً ذكره. ويحتمل أن يعود إلى أصل”' 
المشابهة أي: أن مجاز المشابهة مسمى بالمستعار”"' . 


وأما الإمام فإنه قال: إن المسمى بالاستعارة ليس إلا المَشَابه 
المعنوي”" كتسمية الشجاع أسدا”. وتبعه عليه صفي الدين الهندي”" . 


() فى المطبوعة 2١95/١‏ وشعبان :781١/١‏ (على). 

)١(‏ أي: كل واحدة مِنْ علاقتا العلية والمعلولية علة يحسن بها التجوزء فإذا أردنا بالغائية 
كونها علة فيكون المجاز فى إطلاق المعلول على العلة» وإذا أردنا بها كونها معلولاً 
فيكون المجاز فى إطلاق العلة على المعلول» ففى العلة الغائية مجارٌ من الطرفين: 
العلة عن المعلول» والمعلول عن العلة. 1 

(؟) في (ت): الشبهها. 

0) سقطت من (ت). 

(4) في (غ): ابتسمية الاستعارة؟. 

(0) سقطت من المطبوعة ١/195ء‏ وشعبان .":031/١‏ 

(7) في (ت): «بالمستعارة». وهو خطأ وسّبْقَ قلم من الناسخ. قال الإسنوي رحمه الله تعالى: 
«وهذا النوع يسمى المستعار؛ لأنه لما أشبهه في المعنى أو الصورة استعرنا له اسمه 
فكسوتاه إياه» ومنهم من قال: كل مجاز مستعارء حكاه القرافي». نهاية السول ؟//15107. 

0) كقولك: زيدٌ كالأسد. أما المُشسَّابه الحسى وهو المنقوش على صورة الأسد مثلاً» فلا 
يدخل في الاستعارة. 0 

(4) هذا مفهوم كلام الإمام» وليس نص كلامه. انظر: المحصول ١/ق١/١45.‏ 

(9) انظر: نهاية الوصول ؟7"01/5. 
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وعلى كل حال فالاستعارة بهذا الاصطلاح أخص من المجاز؛ لأنها مختصة 

ببعض أنواعه. وقيل: هما متساويان؟؛ لأن اللفظ إذا وضع لمعنى يستحقه 

ذلك المعنى يبسيبا الوضع ١‏ فيكون استعماله في غيره على وجه العارية. 
قال: (”'والمضادة مثل: جزاء سيئة سيئةٌ مثلها). 


قةَ الرابعة 1 : - (١‏ شادة و( . 


وهي تسمية الشيء باسم ضده. مثل قوله تعالى: «إوحَروا مكو مِكَة 

4<" | الجزاء سيئة مع أنه بسيئة» و(“مثل قوله تعا 
6 و قو 

0 أغتّد 7 تدوأ عد بل ما أغتدئ عادك:294. قال الإمام: 
ويمكن جعل هذا0» من مجاز المقابية لأن جزاء السيئة يشبهه0) في 
كونها””' سيئة بالنسبة إلى مَنْ وَصَل إليه ذلك الجزاء. 

ومن أمثلة الفصل”": تسميتهم البَريّة المُهْلِكة بالمفازة”* تفاؤلاًء 
استعمالهم صيغة الدعاء على الإنسان بمعنى الدعاء له مثل قولهم : قاتله الله 
و 7< م لمعسئن فو 
ما أحسن ما قال. ومِنْ هذا قوله يَكلِْةِ: «عليك بذات الدين تربت يداك)”' 2 عند 


() سقطت من المطبوعة 21١957/١‏ وشعبان ١/؟07:".‏ 

0) فى المطبوعة :١457/١‏ «والمضارة». 

(9) سورة الشورى: الآية .4٠‏ 

إفرة سقطت الواو من (غ). 

(84) سورة البقرة: الأية 194. 

)0 أي : مجاز المضادة. 

(0) سقطت من (ت)) ولغ). وقوله: يشبههاء أي : يشبه السيئة . 

)2 هكذا عبارة المحصول /١‏ ق١/557»‏ ولكن لعل الأحسن : في كونه. أي: كون الجزاء. 

() أي: من أمثلة مجاز المضادة. ْ 

() فى المطبوعة :١1957/١‏ «بالمغارة». وفى شعبان :07/١‏ «بالمفارة». وكلاهما خطأ. 

(9) سقطت من (ت). ْ 

)٠١(‏ متفق عليه» أخرجه البخاري ه25 في كتاب التكاح. باب الأكفاء في الدين) 
رقم ولفظه: «فاظفر بذات الدين». ومسلم 5/1 4٠١ 480-٠‏ في كتاب 
الرضاعء باب استحباب نكاح ذات الدين» رقم 455 كء هوالاء ولفظ أول الحديثين 
كالبخاري» والثاني : «فعليك بذات الدين. . .2». وأخرجه بهذا اللفظ الثاني النسائي في 
السئن 5/ 0" كتاب النكاح» باب على ما تنكح المرأة» رقم 775 والترمذي 743/7؛ - 


رحا 








مَنْ يقول المقصود بها الدعاء له" وبعضهم يقول: إن لم تظفر بذات الدين 

سُلِبْتَ البركة؛ ”"فافتقرت بذلك"". كذا حكاه الروياني في أوائل كتاب النكاح 

5 5972© و لك خالما. 7 

من البحر/ » وحكى عن ابن شهاب الزهري” " قولا ثالثاً: وهو جعل اللفظ 

حقيقته” 22 وأنه إنما قال له*2 ذلك لأنه رأى الفقر حخيراً له من الغنى”""' . 
قال: (والكلية كالقرآن لبعضه). 


العلاقة الخامسة: الكلية: 

وهي إطلاق اسم الكل على الجزء. ومَئَّل له الإمام بإطلاق لفظ العام 
وإرادة الخاص”"'» وفيه نظر؛ لأن دلالة العموم من باب الكلية لا من باب 
الكلء والفرد منه" من باب الجزئية لا من باب*؟ الجزءء وتحقيق هذا 
يُتَلّقَى مِنْ فاتحة كتاب العموم والخصوص من هذا الشرح»ء وسننتهي إليه إن 
شاء الله تعالى. والمصنف مَئَّل له بإطلاق لفظ القرآن على بعضه» وليس 
بجيد أيضاً؛ لأن القرآن من الألفاظ المتواطئة يطلق بالحقيقة على كله» وعلى 
بعضه عند التجرد من الألف واللام» وعند الاقتران بها إذا أريد به'"© 


كتاب التكاحء باب ما جاء أن المرأة تُتكح على ثلاث خصال» رقم .1١85‏ 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) فى (ت): «فاصفرت يداك». 

(6 هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب الزهريّ» الفقيه أبو بكر 
الحافظ: أحد الأئمة الأعلام» وعالم الحجاز والشام. ولد سنة ٠5ه.‏ كان من أسخى 
الناس. توفى سنة 77١هء‏ وقيل غير ذلك. 
انظر: حلية "9/ +" تذكرة 2٠١8/١‏ سير 23557/0 تهذيب 410/94. 

(4) فيكون على هذا المعنى لا يصلح مثالاً لمجاز المضادة؛ لأنه محمولٌ على حقيقته. 

(0) سقطت من (ت)» وشعبان 707/١‏ 

(5» انظر: شرح مسلم للنووي / 255١‏ فتح الباري 5/ 1175» فيض القدير للمناوي ؟/ 
١/ا”ء‏ نهاية المحتاج .18١/5‏ 

0) انظر: المحصول ١/ق١/457.‏ 

ك4 أي : من العام . 

() سقطت من (ت)). ولغ). 

)٠١(‏ أي: بالألف واللام. 


]١1414 /١ص[‎ 








مطلق الماهية”'2. ويطلق”" على ما يُراد منه إذا اقترن بالألف واللام وأريد 
بها معهودٌ إما كله وإما بعضه””"» فإن اقترن بالألف واللام ”ولا أريد بها 
معهود أ“ ولا أريد مطلق الماهية ‏ كانت الألف واللام للعموه”*', فيحمل 
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يطلق على غير الكتاب العزيز" ' بالحقيقة. 

فإن قلت: لو كان لفظ القرآن من الألفاظ المتواطئة - لحنث الحالف 
على أن لا يقرأ القرآن بقراءة بعضه. كالحالف على أن لا يشرب الماء 
والعسل يحنث بقليله وكثيره» وقد ذكرتم في الحقيقة الشرعية أن المذهب 
المنصوص يقتضي”" خلاف ذلك . 

قلت: ليس هذا كالحالف على أن'؟ لا يشرب الماء والعسل وغير 
ذلك مم الألفاظ المتواطئة» حيث يحنث فيها بالبعض ؛ لأن تلك الحقائر 

من : يها بال ثق 
أفرادها كثيرة لا تتناهى فلا يمكن الحمل فيها على العموم» بخلاف لفظ 
القرآن فإن أفراده سور القرآن وآياته» والحَمْل على العموم فيها ممكن؛ 
الكتاب العزيز. 


وإذا تقرر هذا فنقول: كان الأحسن أن يُمَئْل لهذا النوع من المجاز 


41 وهي الألف واللام التي للجنسية. والمعنى: أن إطلاق لفظ: «قرآن». أو «القرآن» 
بالألف واللام التي للجنسية ‏ على بعضه ليس من قبيل المجاز. 

(5) أي: ويطلق القرآن. 

(9) فإذا قال شخصٌ: قرأت القرآن» والمعهود منه قراءة بعضه ‏ قُهم منه ذلك لا غيره. 
وإذا قال آخر: قرأت القرآن» والمعهود منه قراءة جميعه ‏ فهم منه الجميع؛ لأن الألف 
واللام التي للعهد تدل على المعهود. 

(8) في (ص)ء و(ك): «ولم يكن معهوداً»» وفي (غ): «ولا أريد معهود». 

(0) أي: الاستغراق. 

زوق في رت). ولغ). و(ك) : «اللفظة» . 

7ع سقطت من (ت). 

6 سقطت من (ت))» و(غ). 

(9) في (ت)». و(غ): «كالحلف على أنه؛. 
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بقوله تعالى: يحَعَلُونَ أَصَيعَهم في موا ه210 أي : أناملهم”" . 
قال/ : (والجزئية: كالأسُود للزنجي/ » والأول أقوى للاستلزام) . ا 
العلاقة السادسة: الحزئية: 
وهي إطلاق الجزء وإرادة الكل. كقولهم للزنجي أسود و7" ليس كله 
أسودء ألا ترى إلى بياض عينيه وأسنانهء فيكون/ إطلاق الأسود على [ك/؛) 
المجموع المركب من أعضائه ومن الجلد وغيره ‏ مِنْ باب إطلاق اسم 
الجزء على الكل. ”“هكذا مَل به في الكتاب تبعاً للإماه”” . 
ولقائل أن يقول: إطلاق الأسود على الزنجي إنما يكون مجازاً أن لو 
كان المراد به وصفٌ جميع أعضائه بالسواد» وليس كذلكء» بل مفهوم 
الأسود مَنْ قام السواد بظاهر جلده فقطء لا جميع أعضائه حتى العينين 
والأسنان؛ لأن ما ثبت له المشتق شيء له المشتق منه'''؛ وذلك”" أعم من 


() سورة البقرة : الآية 18. 

إفة أي : ذُكر الكل وأريد به الجزى فالأصابع كلء» والأنامل جزءء فأريد بالأصابع 
الأنامل. وقد اعترض الإسنوي رحمه الله تعالى على تمثيل الإمام وتمثيل المصنف كما 
فعل الشارح» ومثل بهذه الآية التي مَنّْل بها الشارح. انظر: نهاية السول 1717//7. 

() سقطت الواو من المطبوعة 2191/١‏ وشعبان .707/١‏ 

(:) في (ت): «هذا ما مثل». 

(0) انظر المحصول ١/ق١/407.‏ 

00 توضيح الجملة بإعرابها : أن : حرف توكيد ونصب. وما: اسم موصول مبني على السكون في 
محل نصب اسمها. ثبت: فعل ماض . له : جار ومجرور متعلق بثبت . المشتق: فاعل ثبت . 
وجملة الفعل والفاعل صلة الموصول لا محل لها من الأعراب. شيء: خبر أن مرفوع» 
والعائد على «ما» الضمير المجرور؛ باللام في اله4؛ أو الضمير المستتر في اسم المقعول 
المشتق» تقديره هو فهو نائب فاعل لاسم المفعول؛ وهو عائد على «ما» الموصولة ٠‏ له: 
جار ومجرور متعلّق بمحذوف خبر مقدّم» وتقدير المحذوف : ثبت . المشتق : مبتدأ مؤخر. 
منه: جار ومجرور في محل رفع نائب فاعل . ومعنى الجملة : أن ماثبت للمشتق منه - الذي 
هو السواد هنا ثبت للمشتق - الذي هو أسود هنا ولا يلزم أن يثبت للمشتق ما ثبت للمشتق 
منه بكامله فقد يثبت بعضه أو كله» فلا يلزم مِنْ وصفنا للزنجي بأسود ثبوت السواد بكامله له 
حتى يكون أسود في كل أجزائه» بل يكفي السواد في البعض وهو الجلد. 


(0) أي: ثبوت المشتق منه «وهو السواد» للمشتق «وهو أسودا. 
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كونه ثابتاً لكله أو بعضهء كما نقول لمكسور إحدى"' الرجلين: أعرج. 
والأؤلى أن يُمَئْل لهذا النوع بقولهم: فلان يملك كذا رأسأً من الخنم» أو 


قوله: «والأول»”* أي: إذا تعارض القسم الخامس والسادس فالأول 
الذي هو الخامس أولى من السادس؛ لأن الكل مستلزم لدف“ والجزء 
لا يستلزم الكلء فكانت دلالة الأول أقوى لذلك. 


قال: (والاستعداد: كالمسكر للخمر في الدَنْ). 


العلاقة السابعة: الاستعداد: 
الخمر حال كونه فى الدَنّ بالمُسْكر . 
ولقائل أن يقول: إذا كان الخمر اسماً لما يخامر”*؟ العقل ‏ فلا 


- 


يصدق حقيقةً إلا حال مخامرته للعقل وهى حالة الإسكار؛ فيكون إطلاق 


)١(‏ في (ت)» و(ك)»: و(غ): «أحد». وما أثبتناه أولى؛ لأن الرّجْل أنثى. انظر: لسان 
العرب 25517/١١‏ المصباح المئير 7/١‏ 5؟5؟» مادة (رجل). 

(0) أي: ذكر الرأس وأريد به الكل. . 

(86) في المطبوعة 01 » وشعبان 4/١‏ 70: «والأولى». وهو خطأ. 

(0*) فى (ص)» والمطبوعة ١91/١‏ وشعبان :7054/١‏ اللخبر». وهو خطأ. 

(0) الدَّنُ: هو الجرة الضخمة. قال في المصباح 25١5/١‏ مادة (دن): «الدن كهيثة 
الحُبٌّء إلا أنه أطول منه» وأوسع رأسك والجمع دنان» مثل: سَهُم وسِهام». وفي 
لسان العرب 2556/١‏ مادة (حبب): «والحُبٌ: الجرة الضخمة... وهو فارسي 
معرب. . وقال أبو حاتم: أصله حُنْبٌ فَعُربِء والجمع أَحْبَّاب وحِبَبةٌ وحبابٌ». 
والمراد أن الخمر حال كونه فى الدن لا يُسُكر؛ لأنه إنما يسكر حيئما يصل إلى جوف 
الإنسان» فتسميته بالمسكر وهو فى الدن مجازء والعلاقة هى الاستعدادء أي: هو 
مسكر بالاستعداد. ١‏ 1 

(4) في (ص): «خامرا. 

)26( في (ت)) ولغ): «حالة) . 


ا 





بإطلاق الخمر ''على هذا العصير لا بإطلاق المسكر على الخم 229 وقد 
يمثل لهذا"" أيضاً بإطلاق الكاتب على العارف بالكتابة عند عدم””؟ مباشرته 
لهاء وكذا استعمال كل مشتق باعتبار الاستقبال* . 


قال: (والمجاوَرّة: كالراوية للقربة). 


العلاقة الثامنة: المجاورة: 

وهي تسمية الشيء باسم ما يجاوره. كإطلاق لفظ «الراوية» على 
«القربة» التي هي ظرف”*' للماء» فإن الراوية في اللغة: اسم للجَمّل والبغل 
والحمار الذي يُستقى عليهء كما قاله''' الجوهري وأنشد لأبي النجه 9 : 


تمشي من الرّدّةَ مَشْي الحُمَّلٍ مشي الروايا بالمزاد الأَثْمّلٍ” 


)١(‏ سقطت من (ت). 

() الماتن لم يطلق هذاء يل قَيّده فقال: «كالمسكر للخمر في الدن». فقوله: في الدن ‏ 
قيد لا إطلاق. فالخمر حقيقةً هي ما خامر العقل وهذا لا يكون إلا حالة الإسكار» 
والخمر في الدن ليست بخمر ولا مسكرة حقيقة» لكنها خمر ومسكرة بالاستعداد» فإذا 
وصلت إلى الجوف خامرت العقل وأسكرت» فمثال الماتن صحيح» ومثال الشارح 

أيضاً) ولا تنافي بينهما. 

2200 سقطت من (ص)» والمطبوعة ١//ا9١2»‏ وشعبان .":5/١‏ 

(5) كقولنا: الضارب غداء القادم غداّء المسافر غداً... إلخ فهذه مشتقات أطلقت مجازاًء 
وهي من مجاز الاستعداد؛ لأن الوصف وهو المشتق لم يقم حقيقة حال التكلم» بل 
يقوم في المستقبل» فالموصوف مستعدٌ الآن للوصف. 

(#) فى المطبوعة »19!//١‏ وشعبان :*04/١‏ «طرفاً». 

00 في (ت): «قال»). 

0) هو الفضل بن قُدَامةء أبو النجم العليَ» من عِلء من شعراء العهد الأُمَويٌء انظر: 
الشعر والشعراء 507/7. 

(48) انظر: الصحاح 1/7 والحُفّل جمع حافل: وهي الناقة أو الشاة الممتلئةٌ ضرعُها 
باللبن» من قولهم: حَمَل اللبن في الضرع يحْفْل حُفْلا وحُمُولاً وتحمّل واحتفل: 
اجتمع .انظر: لسان العرث 1١57/1١‏ - ل!ا5٠ء‏ مادة (حفل). والرُدّة: هي امتلاء الضرع 
من اللبن قبل النّتَاجِ (أي: الولادة). انظر: الصحاح :477/١‏ لسان العرب / 211/4 
تاج العروس »55٠/54‏ مادة (ردد). والرّوَايا: جمع راوية: وهو البعير الذي يُسْتََى 
عليه الماء. انظر: لسان العرب 14 ”" مادة (روي). والمزاد» والمزادة: الظرف ب 
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]“ه/1١غ[‎ 
]؟145/١ص[‎ 


ثم إنه”'" أطلق على القربة لمجاورتها له. 
قال: (وتسمية الشيء باسم ما كان عليه: كالعبد). 


هذه/ العلاقة/ وهي التاسعة ساقطة من”' كثير من النسخ؛ لتقدمها 
في كلام المصنف في فصل الاشتقاق. وحاصلها: 2 من المجازات تسمية 
الشيء باعتبار ما كان عليه كتسمية العبد الذي عَتّق بالعبد "» وتسمية مَنْ 
ضَرَبٍ بعد انقضاء الضرب بالضارب على ما تقدم البحث فيه 


قال: (والزيادة والنقصان: مثل : ليس و د ج00 رسكل 
الْقَرْية ")7 , 


“العلاقة العاشرة: الزيادة : 


وه" أن يكون الكلام ينتظم بإسقاط شيء منهء فيحكم بزيادة ذلك 
الشىء. ”''ومثاله"'“: قوله تعالى: الى كِتْلي ش47" ): فإن الكاف 


سوس 


زائدة والتقدير: ليس 595 شيء'2. والدليل على أنها زائدة أنها لو لم 


الذي يُحمل فيه الماء» انظر: لسان العرب »١199/”‏ مادة (زيد). والمعنى والله أعلم: 
أن الشاعر يصف ناقته بكثرة اللبن وهي عشراء قبل نتاجهاء وأنها بسبب امتلاء ضرعها 
تمشي مشي الحمّل» ومشي الروايا اللاتي وضع عليهن المزاد الأثقل. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

3( فى (ص): (فى). 

(00) فى (ت): «العبد». 

(4) ومن أمثلة هذا النوع قوله تعالى: لوَمَاثُا التي أَويٌ» فأطلق عليهم يتامى باعتبار ما 
سبق» وإلا فهم حال الأمر بإتيانهم أموالهم ليسا يتامى . 

(0) سورة : الشورى: الآية .1١١‏ 

60 سورة يوسف: الآية 87. 

() سقطت من (ت). 

(9) في (غ)» و(46): الوهي'2. 

)٠١(‏ في (غ4» و(ك): «مثاله). 

(*) فى المطبوعة 2191/١‏ وشعبان :"٠0/١‏ ١كمثله).‏ وهو خطأ. 

- قال العلماء: «الكاف» يجب‎ :74٠ قال القرافي رحمه الله تعالى في نفائس الأصول ؟/‎ )1١( 
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تكن كذلك لكان التقدير: ليس مِثْلُ مثْله شيء'" إذا* الكاف بمعنى: مثل» 
فيكون له تعالى مِثْلّ وهو محال» والغرض بالكلام نفيه 

,وقد اعترض الناس على هذا التمثيل بأن الكاف في قولء ##ليس كِثلو 
م4 غير زائدة» وأجابوا عما ذكر بأجوية عدة) استحسن الأذكياء منها جوابٌ 
مَنْ قال: لا نسلم أن قوله: للَيْسَ مثلم د قَىٌّ4 المراد منه”" نفي المثل» » بل 
هد محمول على حتيقه :وهو نفي ملي كه؛ ولو من في بثل الل لاسر 
ضرورة أنَّ مِثْلَ الِثْلٍ مِثْلَ؛ إذ المماثلة لا تتحقق إلا من الجانبين”''» فمتى كان 
زيدٌ متلا لعمرو ‏ كان عمروٌ مِثلا له'*'» وقد نفى المثل”” . 

وأورد على هذا الجواب وجهان: 


أحدهما: أنه يلزم أن لا يكون النص مفيد”* لنفي المثل ما لم يُضَم 
إليه هذه المقدمة” 2» والأمة قد عَقَلَتْ منه'"' نفيّ المثل بدونها. 


- أن تكون زائدة؛ لأنها لو كانت أصلية لكان معنى الكلام: اليس مثلّ مثله شيء؛؛ فتكون 
الآية تقضى أن له مثلاء تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً؛ لأنك إذا قلت: ليس مثل ابن زيد 
أحد» يكون له ابن» فيتعين أن تكون الكاف زائدة» فيصير معنى الكلام: ليس مثله شيء. 
ولا يكون للكاف معنى ألبتة غير تأكيد نفي المثل عنه سبحانه وتعالى» كما تقدم النقل عن 
ابن جني أنه قال: «كل حرف زيد في كلام العرب فهو قائم مقام إعادة الجملة مرة أخرى»» 
فيكون معنى هذه الآية: ليس مثله شىء» ليس مثله شىء» مرتين للتأكيد . اه. فظهر من هذا 
الكلام أنه ليس مراد العلماء بزيادة الحرف عدم الفائدة» بل عدم معنى مضاف إلى معنى 
الكلام» وفائدته تأكيد معنى الكلام» فهو قائم مقام إعادة الجملة مرتين. 

."06/١ وشعبان‎ 2١91/١ سقطت من (ص)» والمطبوعة‎ 61١( 

0*#) فى المطبوعة 2١91/١‏ وشعبان :7٠0/١‏ «أن». وهو خطأ. 

00 مقت من لت" 

إف4 : انتفاء مِثْلٍ المثل يستلزم انتفاء المثل بطريق الأولى؛ لأن مِثْل المثل مثلُء فهما 
مساو يان لأن كل منهما مماثل للآخر في كل شيء» فانتفاء أحدهما انتفاء للآخر. 

() سقطت من (ت). 

(5) أي: فيكون نفياً لهما. 

() في المطبوعة 2191/١‏ وشعبان :700/١‏ «مقيداً». 

(7) وهي ما سبق قوله: إن نفي مِثْل المثل يلزم منه نفئُ المثل. .. إذ المماثلة لا تتحقق 

إ(ف4 أي : من النص. 











]١ [ك/ه؟‎ 


[ص 27/١‏ ؟] 


وأجاب عنه صفي الدين الهندي: «بمنع أن الأمّة بأسرها قد( عقلت 
منه ذلك من غير اعتبار تلك المقدمة» قال: وكيف يقال ذلك وفي الأمة 
مَنْ يُكر أن يكون في كلام الله تعالى مجاز! ومنهم مَنْ ينكر أن يكون فيه 
زيادة لا معنى لهاء ولا يمكن حمل الآية على نفى المثل إلا بعد الاعتراف 
بهذين الأصليه©» ”ابل القائلون بهذين الأصلين” جاز أن يفهموا منه©) 
نفى المثل/ على سبيل الاستقلال؛ وجاز أن يفهموا ذلك منه بواسطة ما 
ذكرنا من المقدمة»©. 


والغانى: أنه إذا"؟ كان قد تَمَى مِثْل المثل والذات من جملة مِثْل 
المثل - لزم أن تكون الذات منفية» وهو أقوى الإيرادين. 


وأجاب بعضهم عن هذا: بأن الذات لما كانت ثابتةً قطعاً بالبرهان 
القاطع الخارجي '“بقي ما عداها*”/ منفياً. 


وذكر القرافي في الجواب: أنه" إنما يلزم نفي الذات من جهة 
أنها”" مِثْلُء فإنها بقيد المثلية أخصٌ منها من حيث هي هي”*. ولا يلزم 


(؟) سقطت من (ص)ء و(غ)» و(ك)» والمطبوعة ١//ا9١»‏ وشعبان ."٠8/١‏ 

(؟) وهما إثبات المجازء والإقرار بوجود زيادة لا معنى لها. 

() سقطت من المطبوعة 2١98/١‏ وشعبان ."٠5/١‏ وعبارة (ت): «بلى القائلون. . .» 
وفي نهاية الوصول 770/1: «على القائلين». فقد تحرفت «بل» إلى «على» ثم تَصَرّف 
المحقق فجعل «القائلون» مجرورة بالياء «القائلين» ظناً منه أنها مجرورة بعلى» 
والصواب أنها «بل»» والمعنى لا يستقيم إلا بهذا. 

(4) سقطت من المطبوعة 2١48/1١‏ وشعبان ."05/١‏ والضمير فى «منه» يعود إلى التص. 

(5) انظر: نهاية الوصول 759/79 .9٠‏ 1 

(5) في (ص): (إِن1. 

(#) في المطبوعة 2١48/١‏ وشعبان :9٠5/١‏ «نففى ما عداهما». وهو من الأخطاء 
الفاحشة . 

60 في (ت)» و(غ): «بأنه». 

() في المطبوعة 2198/١‏ وشعبان :057/1١‏ (أنه4. وهو خطأ. 

(0) سقطت من المطبوعة 2١98/١‏ وشعيان .7"١5/١‏ 
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من نفي الأخص نفي الأعمء فهذا النفي حق ولا يلزم نفي واجب 
الوجود؟ . 

ثم إن القرافي اعترض على هذا الجواب بما لا نطيل بذكره”"””. 
والتحقيق أن الجوابين خارجان عن صَوْبٍ”؟' التحقيق» وإنما الجواب الدقيق 
الذي ليس بعده شيء ما قرره لنا غير مرة والدي أطال الله بقاه فقال: 
تقدير الكلام: ليس شيءٌ كمثله» فشيء” اسم ليس وهو المبتدأء وكمثله 
الخبر» فالشيء الذي هو موضوعء قل نَفِيَ عنه المثل الذي هو محمول» 
60 منفي عنه لا منفيٌ؛ فيكون”" ثابتاء فلا يلزم أن تكون الذات 
المقدسة منفية”©» وإنما المنفيٌ مِثْلُ مِنْلهاء ولازمه نفي مثلهاء وكلاهما 


عنها”''". والله أعلم. 
العلاقة الحادية عشر: النقصان: ‏ 
أي: المجاز بالنقصان في اللفظ”''". مثل: قوله تعالى: 9أوَبَسَلٍ 


)١(‏ فالآية اشتملت على نفي الأخص وهو نفي الذات من حيث المثلية» ولم تشتمل على 
نفي الأعم وهو نفي الذات من حيث هي هي» أي من حيث حقيقتها وماهيتها بدون. 
أي قيد» فَيَؤُول الحال أن النفي إنما حصل للمائلة» وذلك ليس بمحال» بل واجب. 
انظر: نفائس الأصول ؟/١41/.‏ 

0) فى (ت): الذكره؟. 

600 انظر: نفائس الأصول 7/ ١٠ولاء‏ 941/. 

(:) صوب بمعنى صواب» يقال: قول صَوْب وصواب. انظر: لسان العرب »00/١‏ مادة 
(صوب). 

)6( سقطت من (ت). 

() فى المطبوعة :198/١‏ «قمشى». وهو خطأ. 

(00)5) أي: الشيء. 1 

(0) في (ك): «ولا». 

(9) لأن تقدير الآية: ليس ذاتٌ كمثلة؛ أي: كمثل ذاته. فالذات لله تعالى مثبتة» والمنفي 
هو المثْلية. 1 

)2٠١(‏ أي: عن الذات المقدسة. 

) قال الإسنوي في تعريف هذا النوع: هو أن ينتظم الكلام بزيادة كلمة فيعلم نقصانها. 
انظر: نهاية السول .١178/7‏ 
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[تظا/ركة] 


لوي 01 تقديره: واسأل أهل القرية» إذ القرية عبارة عن الأبنية وهي لا 
تسأل . 


ولقائل أن يقول: يحتمل أن يكون09) الله خلق في القرية قدرة 
الكلام» ويكون ذلك معجزة لذلك النبى» ويبقى اللفظط على حقيقته. لا 
يقال: الأصل عدم هذا الاحتمال؛ لأنا نقول: هذا مُعَارَض بأن الأصل عدم 
المجازء على أن هذا كله”" مُمَرَع على أن القرية اسم للأبنية المجتمعة» أما 
إن قلنا: إنها مُشْتّركة بينها وبين الناس المجتمعين/ » إما باشتراك لفظي أو 
معنوي - فالاستدلال ساقط بالكلية. ثم الذي يدل على أن القرية حقيقة في 
الناس المجتمعينٍ أيضاً قولم تعالى : وك قَصسَمْنَا من قَرْيَوَ كنت لمهي 
«وَكاين ص رب أت ها لما وهم ةي م ملحت من فَرَمَة 


6 


بعرت مَعسَي 7 ولأن القرية مشتقة من «القَرْء): وهو الجمع ومله: 


)١(‏ سورة يوسف: الآية87. 

(؟) سقطت من (ص)» والمطبوعة 21١1948/١‏ وشعبان ."05/١‏ 

69 أي: القول بالمجاز» وأن المراد أهل القرية لا القرية. 

(4) سورة الأنبياء: الآية .١١‏ 

(0) سورة الحج: الآية 48. 

) سورة قصص: الاية /0. 

0 فالظلم والبطر لا يكونان من البنيان» بل من الناس» وكذا الإهلاك إنما يقع على الناس 
لا على البنيان. وهذا الاستدلال بهذه الآيات على أن المراد بالقرية 9 الناس 
المجتمعون يرد أيضاً على آية: وَبَمَلٍ الْمَرَيّة* فإنها يمكن أن تدل على أن المراد 
بالقرية اهم الثاس المجتمعون» لكن دلالة هذه الآيات ليست صريحة؛ إذ يمكن تأويل 
آية #وَكَمْ صما » من قري #: أي : وكثيراً قصمنا من أهل قرية. 
انظر: تفسير أبي السعود 5 : وكذا آية الحج : «رَكاين من مَرْبَةٍ ملعت اك . قال 
أبو السعود ١١7/5‏ : «أي: : وكم من أهل قرية» فحذف المضاف» وأقيم المضاف إليه 
مقامه في الإعراب ورجع الضمائر والأحكام مبالغة في التعميم والتهويل». 
وكذا أيضاً آية القصص ركم مكنا ما من فَرَيِكَمَ بَطِرَتَ متها * أي : وكثير من أهل قرية . 
فالحاصل أن الاستدلال بهذه الآيات على كون «القرية» تطلق حقيقة على الناس 
المجتمعين ليس صريحاً» بل هو كالاستدلال بآية تنكل لْمَريَه4 على أن المراد بالقرية 
في الآيات الثغلاث السابقة: هو الناس المجتمعون» أي : : هو استدلال لا يزيد الدلالة 
وضوحاً» بل كل الآيات دالة على معنى القرية من جهة واحدة محتملة. والله تعالى أعلم. 
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قرأت الماء في الحوضء أي: جمعته”"'» ومنه: القِر"': وهو الضيافة 
لاجتماع الناس لها. وهذا كله خرّكة البحث والنظر. والأول هو المُرْتَضى 
أعني: أن المراد سؤال أهل القرية» كيف والشافعي رضي الله عنه قد نص 
عليه في «الرسالة»ء وتَّقّله عن أهل العلم باللسان وسَتى هذه الآية وأمثالها 
بالصنف”” الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره ”“فقال ما نصه: "باب 
الصنف الذي يدل لفظه على باطنه دون ظاهره*2)؟". قال الشافعي: «قال الله 
جل ثناؤه وهو/ يحكي قول إخوة يوسف لأبيهم : وما سَهِدْنَآً إلى 
نا ون ص لعب حَفِيِيتَ © وَنْكلٍ لْمَريْهَ ألَّى كنا نبا وَالْهِيرٌ الو 
كا فيًا/ وَِنَا لَمَرِفونَ4”"' فهذه الآية في معنى الآيات قبلها لا يختلف أهل 
0 باللسان أنهم إنما يخاطبون أباهم بمسألة أهل القرية وأهل العير؛ لأن 
القرية والعير لا يُنْبئتان عن صدقهم»”". انتهى. 


ا 


وهنا" مباحثتان: 


إحداهما: أن”' العادّين لهذين النوعين”"'': العاشر والحادي عشر ‏ 
ذكروه في ا الإفرادي. وكيف يكون ذلك17١0)‏ في مجاز النقصان» 


والمجاز ذ في المفرد: هو اللفظ المستعمل في غير موضوعه الأول. 


)1١(‏ انظر: لسان العرب 2178/١‏ مادة (قرأ)ك» 23191,8/1١6‏ مادة (قرا). 

(؟) في (ص): «القراء». وفي اللسان ١4/1١6‏ مادة (قرا): وقَّرَى الضيف قِرَّى وقراء: 
أضافه . 

(8) في (ت): «الصنف». 

(4) سقطت من (ت). 

(5) فالقرية في الظاهر هي البنيان» وفي الباطن هي الناس. 

(50) سورة يوسف: الأيتان الم 47. 

0 انظر: الرسالة ص54. 

(48) في (غ): «وهاهنا». 

() سقطت من (غ). 

() وهما المجاز بالزيادة» والمجاز بالنقصان. 

)١١(‏ أي: المجاز الإفرادي. 


افرن 


]؟18/١ص[‎ 


]لت/1١غل‎ 











[ك/ ؟؟ ١‏ ] 


والمحذوف 0 يستعمل البتة”'"» والمجاز بالزيادة كذلك؛ لأن الزائد لم 
0 


وهذا السؤال قد شاع وذاع» وأجاب عنه والدي أحسن الله إليه: بأن 
هذا" لفظ”*» مستعمل في غير ما وضع لهء فصدق عليه تعريف المجاز 
الإفرادي. قال: وذلك لأن قوله: 9وَسْسَلٍ الْمَرَيَه* موضوع لسؤالهاء 
مستعمل في سؤال أهلها فكان مجازا”". وليس هو مجاز في التركيب» فإن 
مجاز التركيب مثل قولك: أنبتَ الربيعٌُ البقلّ» لفظ مستعملٌ في موضوعه”"/ 
مقتضاه إسناد الإنبات إلى البقل”'»: ولكنا عَلِمنا بالعقل أنه ليس كذلك» 
وإنما هو من الله تعالى» فقلنا: إنه مجاز عقلي. ولم ترد بقولنا: المجاز 
بالزيادة والنقصان ‏ أن اللفظة الزائدة وحدهاء أو الناقصة وحدها مجاز. 
قال: ومن تأمّل قول الإمام. في قوله تعالى/ : وَمَسَلٍ الْمَرَيّة* وفي قوله 
تعالى: ##لَيّسَ كلو شَّىء 042 نهم نهم ذلك”"؟. ولا يقال: إنه حينئذ يصير 
مجازاً في التركيب؛ لأنا لا نعني ار التركيب إلا إسناد الفغل إلى الفاعل 
وهو الذي يكون الإسناد فيه من - جهة الموضوع اللغوي صحيحاً وإنما جاء 


دق أي : كيف يجعل المحذوف في المجاز في المفرد» والمجاز في المفرد: هو استعمال 


اللفظ في غير ما وضع له أولاً. والمحذوف لم يستعمل أصلا. 

000( أي : في شيء من المعاني؛ لأن الزيادة تعني عدم المعنى» الذي يعني عدم 
الاستعمال» فهو في حكم المحذوف. 

() أي: المجاز بالزيادة أو النقصان. 

ع في (غ): «اللفظ) . 

(5) أي: أطلق القرية وأراد أهلهاء فاستعمل المحذوف بالمذكور» أي: استعمل المعنى 
المحذوف باللفظ المذكور؛ لدلالة القرينة عليه . 
والحاصل أن إرادته للمعنى المحذوف (أهل القرية) استعمال» وتعبيره عنه بحذف بعضه 
مجازء فَحَذَّف لفظّ «الأهل» ذكراًء واستعمله معنى. 

(5) سقطت من المطبوعة 2198/١‏ وشعبان ١//ا0".‏ 

(0) هذا خطأ من الناسخ أو سهو من المؤلف لأن الصواب إسناد الإنبات إلى الربيع. 

(5) في المطبوعة ١/خقء‏ وشعبان ١8/١‏ «الإسلام؟. 

(0) سورة الشورى: الآية .١١‏ 

(9) انظر: المحصول /١‏ ق١/79495‏ ١٠غ‏ 
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المجاز من جهة العقل©» حتى لو فرض هذا الكلام من كافر يعتقد حقيقته 
لم يكن مجازً”"". وهذا جواب نفيس. ْ 


الثانية: أن الإمام عدّ المجاز بالزيادة والمجاز بالنقصان مع تغايرهما 
وتقابلهما نوعاً واحد'"» وبه أشعرت عبارة الكتاب» وعليه جرى سائر أتباع 
الإمام إلا الشيخ صفي الدين الهندي فإنه عَذَّهما نوعين كسائر المحققين”*'. 
وقد يعتذر عن الإمام بأنه لما كان مدار الأمر في هذين المجازين على 
شىء/ واحد: وهو أن تستفيد الكلمةٌ حركةً لأجل إثبات مزيدٍ مستغنى 
عنه'*©: أو حذف شيء لا بد منه ©0‏ جلا نوعاً واحداً؛ لأن الكلمة نقلت 
عن حكم كان لها إلى حكم آخر لم يكن لها في الأصل». *وذلك كاف في 
وصفها" بالمجازء كما أنها توصف بالمجاز لنقلها عن معناها الأصلي إلى 
معنى آخر. وبيان انتقالها عما كان لها من الحكم إلى غيره أن «المثل؛ في 
قوله تعالى: اليس ُِثْلِوء ه42 اكتسى”" الجر بزيادة الكاف» وكان 
حكمه في الأصل النصبء فالجر فيه مجاز. والقرية في قوله: #وَسَكَلٍ 


)١(‏ لأن العقل يحيل أن يكون الربيع هو الفاعل الحقيقي. 

(؟) يعني: لو هُرض أن كافراً دهرياً يعتقد أن الربيع هو الفاعل الحقيقي ‏ لم يكن ذلك 
مجازاً عنده» فهذا علامة مجاز التركيب» صحة إرادة المعنى الحقيقي من جهة اللغة» 
ومن جهة الدهري. 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/454.‏ 

(*) انظر: نهاية الوصول ؟7/ 08". 

(0) مثل قوله تعالى: «لَيّسَ كِدْلو س4 فالكاف مزيدة» ولولاها لكانت حركة كلمة 
«مثله» الفتحة؛ لأنها خبر «ليس» مقدم؛ فاستفادت كلمة «مثله» من الكاف حركة 
الكسرة. ٠‏ 

(5) الضمير في قوله: «منه» يعود إلى «شيء» لا إلى «حذف»» والمعنى: أو حذف شيءٍ لا 
بد من ذكرهء ومثاله قوله تعالى: لاوَبَحَلٍ الْمَرْيَهَ4 فإن تقدير كلمة: «أهل» قبل القرية 
ضروري؛ لتعذر سؤال الأبئية» فهنا استفادت كلمة «القرية» حركةً مِنْ حذف كلمة: 
«أهل»؛ وهي الفتحة» وكان أصل حركتها لو ذكرت كلمة: «أهل» الكسرة. 

(:) في المطبوعة ١‏ ؛ وشعبان :٠8/١‏ «وذلك كان في وضعها؛. وهو تحريف. 

60 سقطت من المطبوعة »149/١‏ وشعبان ."08/١‏ والأحسن أن يقول: اكتسب. 


ان 


]؟45/١ص[‎ 








الْعَريدَ # اكتسبت(1) النصب؛ لأجل حذف المضاف وإقامتها مقامه. وكان 
واجبها في الأصل الجرء فالنصب”" مجاز. وقد يلوح من هذا التقرير وجهُ 
عَدّ هذين النوعين من مجز الإفراد”"» ويقال: المجاز إنما وقع في الجر 
والنصب لسبب”*؟ الزيادة والنقصان» ولكن هذا بعيد”“. ومع الجواب 
المتقدم لا يحتاج إلى الشنيع”" بمثل هذه التخيلات. 


قال: (والتعلق: كالخلق للمخلوق). 


العلاقة الثانية عشر: التعلق : 


أحدها: إطلاق اسم المصدر على المفعول كقوله تعالى: ثم أَنأتَة 
َل . 2 أي : مخلوقاً آخر. #هذًا حَلْقَّ 000 00 أي : مخلوق الله . 
كت 45 أي: مكتوب. وعلى ذِكْر هذا القسم اقتصر في الكتاب. 


وثانيها: : عكسه” “كلك ومنله قوله تعالى: بيك المنثود مقن لمَمْتون674١؟‏ أي 


)١(‏ في (ص): «اكتسبت». 

(0) في (ص): «فالنصب فيه». ولم ترد لفظة «فيه» في باقي النسخ» ولعله خطأ من جهة 
اللفظ ؛ لأن الضمائر المتقدمة كلها عائدة على القرية» وهي مؤنثةء والظاهر أنها من 
زيادة الناسخ» وقد وردت «فيه» في المطبوعة 2159/١‏ وشعبان .5١٠8/١‏ 

(0) يعنى: لأن التغير فى الكلمة ذاتهاء لا فى نسبتهاء فتغيرت من النصب إلى الجر» أو 
العكس» وكل هذه تغيرات فى المفرده. ‏ 

(4) في (ص): البسيب». ١‏ 

(5) وبُعْده بسبب أن الحركات الإعرابية دالة على التّسَب. 

(5) في (ك): «الشَّنِع. وفي (ص): «التشنع». وفي (غ): «التشبع». وهذه الأخيرة خطأ. 

60 سورة المؤمنون: الآية .١5‏ 

(8) سورة لقمان: الآية .١١‏ 

(9) سورة النمل: الآية 54؟. 

)2٠١(‏ أي: إطلاق اسم المفعول على المصدر. 

.5 سورة القلم: الآية‎ )١١( 


للق 











الفتنة. وهذا على رأي مَنْ يقدّر المصدرهء وأما مَنْ يقول الباء زائدة 
والتقدير: أيكم المفتونء فلا يصح له التمثيل به" . 


وثالثها: إطلاق اسم الفاعل على المفعول نحو #إمن” مَل دَاقِ 74" 


1_1 . .اس 30 ص ع # (غ) 01 2 
أي : مدفوق. و#عِسَّةٍ رَمِيّة4'' أي: مرضية. 


ورابعها: عكسه 0 تعالى: #حِجَابًا مَسَتُورا 4" أي: ساتراً. 
وقوله: أنه كن وَعِدُمْ مم94 | 2 / 


وخامسها: إطلاق المصدر على اسم الفاعل نحو قولهم: رجل عَذْلء 
أي: عادل. وصَوْمء أي : صائم. ومنهم مَنْ يقول: التقدير: ذو عدل وذو 
صومء فعلى هذا يكون مِنْ مجاز الحذف لا مما نحن فيه. 

وسادسها: عكسه مثل : قم قائماء أي: قياماً. واسكت ساكتاء أي: 
سكوتاً. وقد نجز شَرْح ما أورده المصنف من العلاقات» وهي وإن كانت 
'”اثنتي عشرة"'علاقة فهي أيضاً في الحقيقة اثنان وعشرون قسماً؛ لأن 
العلاقة السببية مشتملة على أربعة/ أقسامء والمشابئهة على قسمين كما 
تقدم والاستعداد أيضاً على قسمين»؛ لأن المستعد للشيء ء تارة يكون ذلك 
الشىء قريباً منه كالإسكار بالنسبة/ إلى العُقَار فى الدَّنَّء وتارة يكون بعيداً 
كتسمية الطفل بالكاتب والعالم» ولا يخفى أن القريب أولى من البعيد/, عند 
التعارض. والتعلق على ستة أقسامء وأنت قريب العَهْد به. 


ولتُوصل الأقسام إلى ستةٍ وثلاثين فتقول: 


1) في (ت)» و(غ)» و(ك): «بهذه». 

(؟) سقطت من (ت). 

(9) سورة الطارق: الآية 5. 

(5) سورة الحاقة: الآية .7١‏ 

(4) سورة الإسراء: الآية 48. 

() سورة مريم: الآية .51١‏ 

() في (ت)ء و(ص)» والمطبوعة 27١١/١‏ وشعيان :094/١‏ «اثنتي عشر». وهو خطأ. 


يننا 


]؟5١‎ /١ص[‎ 


[[ث١/‏ /اة] 


[غ١/‏ لالا] 








كم و] 


الثالث والعشرون: اسم اللازم على الملزوم كالمس على الجماع. 

الرابع*") والعشرون: عكسهء كقوله تعالى: #أأْمَ أَنَلنَا عَلْيّهِرَ شنا 
مم يد أي: يدلء» والدلالة لازم من لوازم الكلام”” . 

الخامس والعشرون: تسمية الحال باسم المحل» كتسمية الخارج 
المستقذّر بالغائطء ومنه: لا قُضّ فوكء أي: أسناتك”؟' . 

السادس والعشرون: عكسهء كقوله تعالى: #وآما الْرَنَ يس وَحُوهَهُمٌ 
فَفى مد 5 هش ف 00 أي : : في الجنة لأنها محل رحمتهة2 


السابع والعشرون: تسمية البدل باسم المبدل» مثل : 


الثامن والعشرون: عكسهء كتسمية الأداء بالقضاء فى قوله تعالى: 
«وَادًا مَصَيَِشّمْ سد دو الس لصَكوة 4 أي . | يتهه” 6 ١‏ 


)١(‏ في (ت): «والرابع». 


(؟) سورة الروم: الآية 0. 

(9) يعني: أطلق الملزوم وهو الكلام» وأراد اللازم وهي الدلالة. 

(5) فالمحل: الغائطء والفم. والحال: الخارج المستقذر» والأسنان. 

(0) سورة آل عمران: الآية /ا١٠.‏ 

(5) فذكر الحال وهى الرحمة» وأراد المحل وهى الجنة. 

0 هذا عير يبت ذكره في لسان العرب من غير نسبة» وصَدْرُه : 
لسان العرب 4/4. 

(48) أي: ذكر المبدلء وأراد به البدل. فالإكاف الذي يُوضع على البعير والحمار والبغل - 

لا يؤكل» وإنما المراد أكل ثمنه» فثمن الإكاف بدل عن الإكاف؛ لأن الإكاف هو 

الذي يباع ويُطعم بثمنه. فالثمن عوض عنه. , 
فائدة: الإكاف يقال له: الؤكاف والوكاف والأكاف والإكاف» أربع لغات. انظر: لسان 
العرب 2.48/4 مادة (أكف). 755/94ء مادة (وكف). 

(9) سورة النساء: الآية .1١7"‏ 

. فالقضاء بدل» والأداء مبدل؛ لأنه الأصل‎ )٠١( 


نا 





سع والعشرون: إطلاق المُئكر وإرادة المُعَيّنَء مثل: «آن تَذْيمُا 


ع 8 5 
ا مَنْ يقول: كانت معيّنة”" . 


شان. 41 2 زرف م فا 50 >. 
الغلاثون: عكسه.ء مثل: لأآدَمُلوا ألبَاب يداك" '' عند مَنْ زعم '' أن 


المأمور به دخولٌ أي باب كان20 , 


الحادي والثلاثون: إطلاق النكرة وإرادة الجنس» مثل: مامت 


َدَينُ7' كنا هَدّمَتَ وبرت 74" . 


الثاني والثلاثون: إطلاق المُعَرّف”" باللام وإرادة الجنس مثل: الرجل 
. 5 . 
خير من المرأة”*“. والدينار خير من الدرهم. 

الثالث والثلاثون: إطلاق اسم المقيّد على المطلق» كقول ”*شريح 
القاضى"؟2: «أصبحتٌ ونصفٌ الناس علي غضبان». فإنه أراد بالنصف 
البعض المطلق» لا المقيد بالتعديل والتسوية”''©2» ومنه قول الشاعر: 


إذا مت كان الناس نصفين7١'‏ شامتٌ وآخرُ مُمْنٍ بالذي مس أ 0790 


.51/ سورة البقرة: الآية‎ )1١( 

) انظر: التفسير الكبير للرازي .١77/‏ 

(0) سورة النساء: الآية ١84‏ 

(4) في (ت): لليزعم؟. 

(0) انظر: التفسير الكبير "/ 45. 

(5) فالمراد بالنفس هنا ماهيتها وجنسهاء أي: جنس نفس الإنسان» لا الذات المفردة. 

60 سورة الانفطار: الآية 5. 

() فى المطبوعة »7١١/١‏ وشعبان :"١١/١‏ «الموت». وهذا الخطأ يغنى عن التعليق. 

)20 فالمعنى : ماهية الرجل خير من ماهية المرأة. ْ 

(9) في (ت): «القاضي شريح». 

)٠١(‏ يعني: أن بعض الناس غضبان عليه» سواء كان هذا البعض نصف الناس أو أقل أو 
أكثر» فلا يريد بالنصف النصف العددي. 

)1١(‏ في (غ): و(ك): «نصفان». 

(؟١)‏ والبيت للعُجير السلولى» كما فى خزانة الأدب 9/ 7/ا» والشطر الأول فيه: «إذا مِثِّ 
كان الناسٌ صنفانٍ شامتٌ». قال البغدادي فى الخزانة 9/ "7: «وقوله: إذا مِتّ كان 
الناسٌ». . إلخ ‏ هو مِنْ شواهد سيبويه على أنَّ كان فيها ضمير الشأن؛ وهو اسمهاء - 


515 





]٠6١/١ص[‎ 


الرابع والثلاثون: عكسه: كقوله تعالى 9محرِير رَقبَّوَ ين صَبَلِ أن 
1 عند مَنّْ يقول: المراد بها رقبة مؤمنة. وهذا غير إطلاق المنكر 
وإرادة المعرّف؛ لأن المطلق غير المنكر””» نعم قد يقال: إن المطلق من 
حيث كوئه جزءاً للمقيّد/ مذكور فيما تقدم من إطلاق الجزء على 
الكل © . 


الخامس والثلاثون: إطلاق اسه”*' آلة الشيء على الشيء» كإطلاق 
اللسان على الكلام أو الذكرء كما في قوله تعالى : «وأغيكدف غيلث 04 
وقوله تعالى: #وَبْمَل لي لِمَانَ صِدْق فى لْآَِنَ4”"'. وكما يقال: كتب 
ه|) (6#)اس. ‏ (6) اجء 2200 
القلو* كيت" وكَيْت. وقد يقال برجوع ؟ ذلك ''' إلى إطلاق اسم 


إذا مِتْ كان الناسٌ صِْقَيْنِ شامتٌ | ومن بير بَْضٍ ما كدث أصلع 
فكان على أصلها. والنّيرانٍ: العَلّمانِ في النّوبِء وإنما يريد أنه يُْنَى عليه بِحُسْن فِعْلِه» 
الذي هو في أفعال الناس كالعَلّم في الثوب. 
وخطأه أبو محمد الأسود وقال: الصواب الرواية الأولى في المصراع الثاني». 

(0) سورة ة المجادلة: الآية ". 

(؟) لأن المطلق يقابله المقيّدء والمنكر يقابله المعرّف»ء والمعرّف غير المقيدء فكذا المطلق 
غير المنكر. 

() أي: قد يُعترض على هذا القسم بأنه داخل فيما تقدم» وهو إطلاق الجزء على الكل؛ 
إذ «الرقبة» جزءء «ورقبة مؤمنة» كلّ» فأطلق الجزء وأراد به الكل» فيكون هذا القسم 
داخلا فيما تقدم» لا قسماً مستقلاً. 

(*) سقطت من المطبوعة »5١7/١‏ وشعبان ."١١ /١‏ 

(0) سورة الروم: الآية 77. 

00 أي : ذِكر صدق. 

60 سورة الشعراء: الآية 85. 

() في (ص)» والمطبوعة »7١7/١‏ وشعبان :7١١/١‏ «العلم». وهو لخطأ. والمعنى: أنه 
أطلق القلم وأراد الكاتب. 

(0) سقطت من (ت). 

(9) في (ت): الرجوع). 

)٠١(‏ أي: رجوع هذا القسم. 


5 





المحل على الحال» والتحقيق أنه غيره؛ لأن آلة الشيء ”'قد تكون مَحََلاٌ له 
وقد لا تكون”9 . 


السادس والثلاثون: تسمية الشيء باسم ما يؤول إليه''» كتسمية 


المريض ميتاً في قوله يَكلْةِ: «اقرأوا على موتاكم يس00©. ومنه: #إقّة أرق 
َقَمِرُ :4”*””': وهذا غير القسم الذي تقدم في كلام المصنف». أعني: 
مجاز الاستعداد؛ لأن المستعد”*' للشىء قد لا يؤول إليهء بل هو مستعدذ له 


ولغيره» كما أن العصير” قد لا يؤول إلى الخمرية" وإن كان مستعداً لها 
ولغيرها”"2. وابن الحاجب عَبّر عن مجاز الاستعداد بتسمية الشيء باسم ما 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) كالقلمء فإنه ليس محلا للكتابة» بل محل الكتابة الورق ونحوه. 

)6 أخرجه أبو داود 489/7» في كتاب الجنائزء باب القراءة عند الميت» رقم ."١5١‏ 
وابن ماجه 517/١‏ في الجنائزء باب ما جاء فيما يقال عند المريض إذا حضر» رقم 
4. وأحمد في المسند 77/5 70. والنسائي في عمل اليوم والليلة 4 .٠١‏ 
والطبراني في الكبير 2514/٠١‏ رقم الحديث .01١ ,.04٠١‏ وابن حبان 559/9 - 
دالا حديث رقم 007". والحاكم في المستدرك 0545/١‏ وقال: أوقفه يحيى بن 
سعيد وغيره عن سليمان التيمي» والقول فيه قول ابن المبارك» إذ الزيادة من الثقة 
مقبولة . 
قال الدارقطنى كما فى تلخيص الحبير ؟/ ٠١4‏ : هذا حديث ضعيف الإسناد مجهول 
المتن» ولا يصح في الباب حديث. 

(5) سورة يوسف: الاية 75. 

(0» فالمراد بالخمر هنا العنب» لأن الخمر لا تعصرء وإنما يعصر العتب»ء لكن لما كان 
مآله إلى الخمر سَّمَّاه خمراء وكذا المريض لما كان مآله إلى الموت سماه ميتاً. 

(«#) فى شعبان :7"١١7/1١‏ «المستمد)ا. وهو تحريفا. 

(#) فى المطبوعة ١/؟7١5»‏ وشعيان :١١/١‏ «القصير». 

(#) فى المطبوعة 5١7/١‏ وشعبان :1١/١‏ «الحمزية». 

5 الصواب أن هذين القسمين ‏ بناء على ما مَكّل به الشارح ‏ قسم واحدء وما ذكره 
الشارح مِنْ فرق بين المثالين ليس صحيحاً» بل المعنى الذي قَرّق به موجود فيهماء 
والدليل على ذلك أنه مَئّل لمجاز ما يؤول إليه الشىء بمثال: #إإيّة أرق أَعَمِرَ حرا » 
وهو عينه مّل به لمجاز الاستعداد. 1 
فإذا قال: المستعدٌ قد يئول وقد لا يؤول. قلنا: فكذلك الآيل قد يؤول وقد لا يؤول» 
فالعنب مستعد للخمرية» يعني : آيل إليهاء ولكن قد يؤول وقد لا يؤول. 
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يؤول إليه؛ بدليل أنه مئّل بالخمدثك وذلك يوهم اتتحاد القسميه”", 
وكذلك الإمام فإنه عَبّر بتسمية إمكان الشيء باسم وجوده””"» والحق افتراقٌ 
القسمين. والناظر إذا أمعن نظرّه في جزئيات هذه الأقسامء ونَظَر إلى 
تفاوتها حصل على عدد كثيرء وفيما ذكرناه كفاية2؟ . 

قال: (الرابعة: المجاز بالذات لا يكون في الحرف؛ لعدم الإفادة. 
والفعلٍ و المشتقٌ؛ لأنهما يتبعان الأصول. وَالعَلّم ؛ لأنه لم يُنقل لعلاقة) 

المجاز الواقع في الكلام قد يكون بالذات» أي: اسلو وقد 
يكون بالتبعية. فالمجاز بالذات لا يدخل فى أشياء: 


أحدها: الحرف؛ وذلك لأن مفهومه غير مستقل بنفسهء بل0© 


- وكذا تسمية المريض بالميت كما هو في الحديث يصح أن يكون من مجاز الاستعداد 
كما هو من مجاز ما يؤول إليه الشيء؛ لأن المريض قد لا يؤول مرضه إلى الموت 
وقد يئول» فيكون القسمان قسماً واحداً. 
وأما على التمثيل الصحيح فهما قسمان» وما ذكره الشارح من الفرق صحيحء فمثال 
التسمية بما يؤول إليه الشيء: تسمية الدنيا بدار الفناء. فالدنيا لا بد وأن تفنى» 
فتسميتها بدار الفئناء تسمية بما تؤول إليه. وكذا تسمية الحي ميتاً كما قال تعالى: إن 
ينثت وَإِنّم تند 43 تسمية للشيء باسم ما يئول إليه؛ فالحي لا بد وأن يموت. 
وفي هذين المثالين ونحوهما يصح الفرق بينهما وبين مجاز الاستعداد» والله تعالى 
أعلم . 

(1) انظر: بيان المختصر 2147/١‏ 2.188 ونص عبارته: «... أو آيل كالخمر». 

(0) أغججبٌ من كلام الشارح هذاء إذ هو نفسه الآن مَئْل للقسمين بنفس المثال» وزعم أن 
القسمين مختلفان. وهو تناقض ظاهرء والعذر فيه السهو الذي لا ينجو منه أحد. 

60 أي: أن تُطلق اسم الشيء قبل وجوهه باعتبار إمكان وجوده» مثل: أن تطلق على 
الطفل: قارئ» وكاتب» وعالم. ومثل: أن تطلق على العنب خمراً. ومثل: أن تطلق 
على الخمر التى في الدن أنها مسكرة. وهكذا. انظر: المحصول /١‏ ق١/407.‏ 

(4) انظر أنواع المجاز وأقسامه في: المحصول ١/ق١/455»‏ التحصيل »7777/١‏ الحاصل 
0/١‏ نهاية الوصول 747/7 نهاية السول 5/ 174» السراج الوهاج 2509/١‏ 
مناهج العقول ١/5717؟2‏ بيان المختصر 0185/١‏ 187؛ شرح الكوكب ١/ا5١.‏ 

(4»5 سقطت الواو من المطبوعة 2.37١7 /١‏ وشعبان ."١١/١‏ 

(5) يعني: بالاستقلال» فلا يكون مستفيدا المجاز من مجاز آخر. 

0 سقطت من (غ). 1 
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(أولا بل أن" يضم إلى شيء آخر لتحصل الفائدة(” 


0706 
قال الإمام: «فإن ضُمّ إلى ما ينبغي ضمه إليه كان حقيقة"'". وإلا 


فهو مجاز في التركيب لا في المفرد) 20247 , 


إذ ما 


0 
00 


فرق 


2 


0) 
00 


4 


وقد اعترض عليه النقشوانى”"'؟: «بأن الحرف له مسمى فى الجملة» 


في (ص)» و(ك): «ولا بد وأن يضم». 

في نهاية السول توضيح هذا المعنى وبيانه بأكثر مما هناء قال الإسنوي: «فالذي لا يدخل 
فيه المجاز بالذات أمور: أحدها الحرف؛ لأنه لا يفيد معئاه وحدهء بل لا يفيده إلا بذكر 
متعلّقه» فإذا لم يُقد وحده فلا يدخله المجاز؛ لأن دخوله فرع عن كون الكلام مفيداً . 
وأما بيان دخوله فيه بالتبع فبأن تستعمل متعلقاتها استعمالاً مجازياً فيسري التجوز من 
المتعلقات إليهاء كقوله تعالى : امَلَقَطَهُه َال وتوت طون لمر عَدُرَا وحَرنا» فإنّ 
تعليل الالتقاط بصيرورته عدوا لما كان مجازاً ‏ كان إدخال لام العلة أيضاً مجازاً. 


وهذا في الحقيقة يرج جع إلى مجاز التركيب؛ لكون الحرف قد ضم إلى مالا ينبغي ضمه 


إليه. هكذا قاله فى المحصولء» وفيه نظر. .». نهاية السول ”/179» وما اعترض به 


الإسنوي سيذكره الشارح رحمه الله مفضّلا. وانظر: السراج الوهاج .855/١‏ 

يعني : إذا اسْتُعْمل الحرف مضموما إلى متعلق يناسبه كان الحرف حال الضم حقيقة في 
معناه. كقولك : سِرّت من البصرة إلى الكوفة. ف «مِنْ) هنا لابتداء الغاية» و«إلى» لانتهائهاء 
وهما حقيقتان فى معناهما فى هذه الجملة؛ لأنهما مضمومتان إلى متعلّقاتهما المناسبة . 
أي: وإن انضم الحرف إلى متعلّق لا يناسبه ‏ كان مستعملاً في المعنى الجازي» وهذا 
المعنى المجازي ليس من المجاز في المفرد؛ بل من المجاز في التركيب؛ لكون 
الحرف غير مستقل بإفادة معناه» فمعناه يستفاد من متعلقه. فيكون المجاز من مجاز 
التركيب. ومثال هذا قوله تعالى: متم في ذو لَهْلٍِ» «في» في الأصل 
للظرفية» واستعملت مجازاً بمعنى على لأن متعلّقها وهو الفعل «لأصلبنكم» غير 
مناسب لهاء فكانت مجازاً؛ لأنها استعملت في موضع على. 

المحصول ١/ق١/406.‏ 

هو نجم الدين أحمد بن أبي بكر بن محمد النخجواني» الشهير بالنقشوان. لقب 
بالفضل والفيلسوف والطبيب» وذلك لما قام به من تصنيفات في شتى الفنون. من 
مصنفاته: حل شكول القانون في الطب» وشرح منطق الإشارات في المنطق» وشرح 
المحصول. توفى رحمه الله يحلب فى حدود سنة .10١‏ 

انظر: معجم المؤلفين :178/١‏ ومختصر الدول ص77 مقدمة تحقيق كتاب 
تلخيص المحصول للنقشواني ص70 /ا"ء د. صالح الغنام. 

سقطت من (ت). 


حي 





[ص١/‏ 6ل] 


]لم/١غل‎ 


له''؟ مسمى» واستعمل فى موضوعه الأصلى ‏ كان حقيقة» سواء أكان7) 
الاستعمال عند ضمه إلى غيره أو عند عدم الضمء فإن الاستعمال أعم 
منهما'*؟» وقد ذَكّر فى حد الحقيقة هذا القدر فكان حقيقة”". وأما إذا 
استعمله فى غير موضوعه لعلاقة كان مجازاً من غير تفاوت”*'/ . قال: 
(وأقرب مثال لذلك قوله تعالى: لمم ف جُذّع ألدّخْلٍ4”* فإن الصلب 
مستعمل في موضوعه الأصليء» وكذلك جذوع النخل» ولم يقع المجاز إلا 
فى حرف «في» فإنها للظرفية في الأصل» وقد استعملت هنا لغير 
الظرفية"'". قال: «وأيضاً لو لم يدخل المجاز في الحرف بالذات ‏ لما 
دخلت فيه الحقيقة بالذات”"؛ ولو كان كذلك لما صح ما ذكره في باب 
تفسير الحروف**» وبيان الملازمة”'2 أنه لو تعذر دخول المجاز لكون 
الحرف غير مستقل» فهو كما لا يفيد المعنى المجازي بالاستقلال/ 2 لا 
يفيد المعنى الحقيقي بالاستقلال» فإذا أوجب ذلك”''2 عدم دخول المجاز 


)00 أي : للحرف. 

() فى (ت)» و(ص)»ء و(ك): «كان؛». 

و4 فى (ت)ء والمطبوعة 27١7/١‏ وشعبان :”١7/١‏ «منها». وهو خطأ. 

(6) أي: ذكر الإمام في تعريف الحقيقة هذا القدرء وهو أن يُسْتعمل اللفظ في موضوعه 
الأصلي» ولم يذكر قيد الضم» فيكون الحرف على هذا التعريف حقيقة إذا استُغمل في 
موضوعه؛ سواء ضُمٌّ إلى غيره أو لم يُضم . 

(5) أي: من غير فرق بين الحرف وغيره. 

(6) سورة طه: الآية الا. 

(7) لأن «فى» هنا بمعنى على. قال أبو السعود رحمه الله تعالى: «وإيثار كلمة «فى» للدلالة 
على إبقائهم عليها زماناً مديداًء تشبيهاً لاستمرارهم عليها باستقرار المظروف في الظرف 
المشتمل عليه». إرشاد العقل السليم إلى مزايا القرآن الكريم 19/5؟. 

0) قوله: لو لم يدخل... إلخ هذا مقدم. وقوله: لما دخلت. . . إلخ هذا تالي. 
والمعنى: أن الإمام خص المنع بالمجازء فقال: لا يدخل المجاز في الحرف بالذات؛ 
لأنه غير مستقل بالمعنى» فيقول النقشواني: يلزمك على هذا أن تمنع دخول الحقيقة 
في الحرف بالذات؟ لأنه غير مستقل بالمعنى . 

(4) أي: ما ذكره الإمام في باب تفسير الحروف من أن الحقيقة تدخل فيها. 

(9) بين المقدم والتالي. 

)٠١‏ أي: عدم الاستقلال. 


0 





في الحرف/ وحد”''؟ ‏ أوجب عدم دخول الحقيقة». قال: «ثم نقول: ما 
الدليل على أنه إن ضَمٌّ إلى ما لا ينبغي ضمه إليه يكون مجازا في التركيب 
لا في المفرد! بل الحق أن هذا الضم قرينة على مجاز الإفراد» وهذا كما 
تقول في لفظ الأسد إذا ضم إلى ما ينبغي ضمه إليه بأن تقول: رأيت أسدا 
يئب» فهذا حقيقة. وإن ضم إلى ما لا ينبغي بأن تقول: رأيت أسدأ يرمي 
بالنشاب ‏ صار ذلك قرينة دالة على أنه أراد بلفظ الأسد معناه المجازي» 
وهذا مجاز في المفرد دون التركيب». هذا آخر كلام النقشواني» وكله 
مُق 0 , 

الثانى : الأفعال والمشتقات؛ لأنهما يتبعان أصولهماء وأصل كل منهما 
المصدر ”أفإن كان حقيقةً كانا كذلك» وإلا فلا. هذا كلام المصنف تبعاً 
للإماه 29" , 


وقد اعترض عليه النقشواني: «بأن قولكم هنا: لا يدخل المجاز في 
الفعل إلا بواسطة دخوله في المصدر”'' ‏ يناقض قولكم: استعمال المشتق 
بعد/ زوال المشتق منه مجاز. فإذا قال القائل؟: إن زيداً ضرب عمراء 
بعد انقضاء الصُرْب ‏ كان هذا مجازا”””'» وليس المجاز في الأسامي”" إذ 


)١(‏ أي: بدون أن ينضم إلى غيره. 

(؟) والحاصل أن قيد الضم لا يعتبر في الحقيقة والمجازء فقيد الحقيقة الاستعمال فيما 
وضع لهء وقيد المجاز الاستعمال في غير ما وضع له» سواء ضم إلى الغير أو لم 

9) سقطت من (ت). 

() انظر: المحصول ١/ق١/606غ.‏ 

(5) مثاله: لو قلنا: قتل زيدٌ عَمْراً. وأردنا ضَرَّبه ضرباً شديداً» فننظر إلى مصدر قَتَلَ وهو 
القَْلء فإذا كان يصح أن يطلق على الضرب الشديد ‏ صح إطلاق الفعل عليه» وإلا 
فلا. فالمجاز يقع أولاً وبالذات في المصادرء ويقع بالتبع في الأفعال والمشتقات. 

() سقطت من (ت)6. 

0( يعني: كيف أوقع المجاز على المشتق وهو الفعل» بعد زوال المشتق منه وهو 
لمصدرء مع أنه اشترط هنا أن يككون المجاز في المصدر أولاًء ثم يتعدى منه إلى 
المشتق . 

(8) أي: في زيد وعمروء الواردان في مثال: إن زيداً ضرب عَمْراً. 
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[ك/ م" ] 


]ة448/1١تز‎ 





[ص /١‏ *ه؟] 


كل واحد متهم( مستعمل في موضوعه » ولا في المصدر © ؛ لآن المصدر 
لم يستعمل ههنا أصاا*, وما لم يستعمل أصلاً يمتنع أن يقال: استعمل 
مجازاً أو حقيقة. وليس أيضاً مجازاً في التركيب””"» فتعين المجاز ههنا في 
الفعل» فقد دخل”*' فى الفعل من غير دخوله فى المصدر». قال: «وهكذا 
يرد هذا النقض على”*' المشتقات»29. هذا اعتراضه. 

ولقائل أن يقول: إنما صح: إِنَّ زيداً ضرب عمراً ‏ مجازاً والحالة 
هذه؛ لأنه يصح أن يقال" : زيد ذو ضرّب لعمرو ‏ مجازاء فما يجوز فى 
الفعل إلا وقد صح إطلاق المصدر مجازاً. 

وقدله0: إن المصدر لم يُسْتَعمل/ ١‏ ولا يُوصف بحقيقة ولا مجاز. 

قلنا: صحة استعماله كافية فى صحة”؟ دخول المجاز فى الفعل؛ 
وليس المدعى غير ذلك20. 

أعنى: أن المجاز لا يدخل فى الفعل إلا بواسطة صحة دخوله فى 
المصدر» له بواسطة وقوع دخوله. 
الثالث: العَلَّمِ؛ لأن الأعلام لم تُنقل لعلاقة» وشرط المجاز العلاقة» 
فيما إذا كان العَلّم مُرْتَجَلاً أو منقولاً لغير علاقة» وإِن نقل لعلاقة 


وهذ 


)١(‏ في (ت): «منها». أي: بعود الضمير إلى الأسامي. 

() أي: وليس المجاز في مصدر ضُربٍ الذي هو الضَرْب. 

() فى (ص).» والمطبوعة :7١/١‏ وشعبان :"1١/١‏ لأيضاً. وهو خطأ. 
 )‏ لأن فعل الضرب أُسْند إلى ما هو له. 

ادع أي : المجاز. 

(4) في (ت): «في». 

(5) أي: فلا يشترط أن يكون المجاز واقعاً أولاً في المصدر ثم في المشتقات. 
60 سقطت من (ت). 

000 أي : قول التقشواني. 

(9) سقطت من (ص)» والمطبوعة 25١7/١‏ وشعبان ."١7/١‏ 

)٠١(‏ أي: ليس المدعى الاستعمال» بل المدعى صحة الاستعمال. 
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كمن سمى ولده ب المبارك» لِمَا ظُنَّه فيه من ل فكذلك”''. بدليل أنه لو 


وبهذا التقرير 5 أن قول المصنف: «لأنه لم ينقل لعلاقة» غير كاف 
في الدليل على مطلوبه» بل كان الأحسن أن يقول: لأنه إِنْ كان مرتجلاً أو 
منقولاً لغير علاقة فواضح””“. وإلا فَلِصِذْقه عليه مع زوالها” . 


وقد'" قال الغزالي: «إنَّ المجاز يدخل في الأعلام الموضوعة 
للصفةء كالأَسْوّدِ والحارث2, دون الأعلام التي لم توضع إلا للفرق بين 
الذوات)0) 


واعترض النقشواني على قولهم: إن المجاز لا يدخل في الأعلام - 
بأن القائل يقول: جاءني تميم أو قيس » وهو يريد طائفة 07 '') بني تميمء 


وهذا مجارٌ لا حقيقة. وتميم اسم عَلّم فقد تطرق المجاز إلى العَلّم لِمَا بين 


)١(‏ أي: فليس بمجاز. 

(0) في (ص) زيادة في أصل الكلام؛ وهي استدراك من الناسخ على الشارح» وكان ينبغي 
أن توضع في الهامش» والزيادة هي: «كذا في خط المصنف» ولعله سبق قلم؛ 
والصواب: لما صح' ولا شك أنه سبق قلم من الشارح رحمه الله أو سقط وقع في 
نسخم الكتاب» والله أعلم . 

(9) أي: إطلاق اسم المبارك على الولد. 

(:) لأن الأب سمّى ابنه مباركاً لظنه فيه البركة» فراعى العلاقة فى التسمية» فإذا زالت 
العلاقة لا يزول الاسم لأن الأعلام لا يدخلها المجاز. ١‏ 

(5) وهذا داخل في كلام المصنف: لأنه لم ينقل لعلاقة. 


)0 هذه هي الإضافة التي زأادها الشارح على الماتن» وقوله: وإلا... إلخ . معناه: وإن 
كان العَلَّم منقولاً لعلاقة فإن المجاز لا يدخله؛ لأنه يصدق 03 المسمى مع زوال 
العلاقة . 


(0) سقطت من (ص)» والمطبوعة »7١7”/١‏ وشعبان .7"١5/١‏ 

0) عَلْل هذا في المستصفى (7/ 70) بقوله: «إذ لا يراد به الدلالة على الصفةء مع أنه 
وضع لهء فهو مجازا. 

(9) انظر: المستصفى 275/7 0". وهذا النقل عن الغزالي تصرف فيه الشارح فهو نقل 
بالمعنى لا بالنص . 

."١4/١ وشعبان‎ 25١4/١ سقطت من (ص»» والمطبوعة‎ )٠١( 
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هؤلاء”' وبين المسمّى بذلك العَلّم”" من التعلق7". وفي هذا الاعتراض 
ل 200640 , 

قال: (الخامسة: المجاز خلاف الأصل؛ لاحتياجه إلى الوضع الأول» 
والمئاسبة. والنقل ؛ ولإخلاله بالفهم) . 

الأصل تارة يُطلق ويراد به: الغالب» وتارة يراد به: الدليل. 

وقد ادعى المصنف أن المجاز خلافٌ الأصل: إما بمعنى خلاف 
الغالب» والخلاف في ذلك مع ابن جني» حيث ادّعى أن المجاز غالب 
على اللغات9' , 


أو بالمعنى الثاني . 

والغرض: أن الأصل الحقيقة'» والمجاز على خلاف الأصل» فإذا 
دار”*" اللفظ بين احتمال المجاز واحتمال الحقيقة ‏ فاحتمال الحقيقة أرجح 
لوجهين : 


(61 وهم الطائفة. 

(؟) وهم بلو تميم وقيس. 

69 وهو كونهم منهم. 

(4) وهذا الاعتراض واضحء ولذلك أهمله الشارح؛ لأن هذا المجاز الذي ذكره النقشواني 
غير داخل على العَلّم» بل «تميم» أو «قيس» مستعمل في موضوعه: وهو إطلاقه على 
الذات المسماة بهذا الاسم» وإنما جاء المجاز من حذف كلمة «طائفة» أو «بعض» أو 
نحوهماء فيكون المجاز من مجاز الحذف» والمعنى: جاءني طائفة منتسبون إلى تميم» 
وهو من تفرعت عنه القبيلة. 

(0) انظر المسألة فى: المحصول ١/ق١/554»‏ التحصيل »75/١‏ الحاصل ١/لاه”,‏ 
نهاية السول 159/7» السراج الوهاج 2757/١‏ شرح الأصفهاني »1057/١‏ مناهج 
العقول 2515/١‏ البحر المحيط /417؛ المحلي على جمع الجوامع 2751/١‏ 
الإشارة إلى الإيجاز ص77» شرح الكوكب .185/١‏ 

() انظر: الخصائص 2447/١‏ ونص عبارته: «اعلم أن أكثر اللغة مع تأمله ميجاز لا 
حقيقة). 

0) أي: سواء قلنا: الأصل الغالب» أو الأصل الدليل. 

»6 في المطبوعة 25١4/١‏ وشعبان :"١54/١‏ «أراد». 
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أحدهما : أن المجاز يحتاج إلى الوضع الأول» وإلى العلاقة يعني: 
المناسبة بين المعنيين» وإلى النقل إلى المعنى الثاني. والحقيقة محتاجة إلى 
الوضع الأول فقطء وما يَتَوَقْفُْ على أمر”") واحلٍ كان راجحا بالنسبة إلى ما 
هو متوقف على أمور متعددة . 

وقد أهمل صاحب الكتاب ذكر الاستعمال؛ لأن الحقيقة والمجاز 
مشتركان في افتقارهما إليه”" . 

والثاني: أن الحقيقة لا َيِل بالفهم» وذلك ظاهرء والمجاز يُخْلٌ 
بالفهم؛ فيكون/ مرجوحاً. والدليل على أنه يخْلّ بالفهم وَجهان: 

أحدهما: أن اللفظ إذا تجرد عن القرينة فلا جائز أن يُخَمل على 
المجاز لعدم القرينة» ولا على الحقيقة وإلا لزم الترجيح بدون مرجٌح؛ إذ 
الحقيقة والمجاز متساويان على هذا التقدير 0" 


والثاني: أن الحمل على المجاز يتوقف على قرينة تدل على أنه 
المراد» وقد تَحَْى هذه القرينة على السامعء فَيَحْمِل اللفظ على المعنى 
الحقيقي مع إرادة المجازء أو يَحْتَبط”*' عليه الحال فَيَخْمِل على المجاز“ 
الذي ليس بمراد"' . 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) أي: لا بد فى الحقيقة من استعمال العرب لذلك المعنى» وكذا فى المجاز لا بد فيه 
من استعمال العرب له. انظر: أصول الفقه لأبى النور زهير ؟/ 57؟. 

() أي: على تقدير كون المجاز لا يخل بالفهم» فهو مساو للحقيقة في الدلالة. 
والمعنى: أننا إذا جعلنا المجاز لا يخل بالفهم وساويناه بالحقيقة في ذلك لزم من 
ذلك الإخلال بفهم اللفظ المجرد عن القرينة؛ لأنه لا يمكن حمله على المعنى 
المجازي بسبب عدم القرينة» ولا يمكن حمله على المعنى الحقيقي لأنها ليست بأرجح 
من المعنى المجازي. وهذا الإخلال باطل؛ لأنه بالاتفاق أن اللفظ يحمل حال تجرده 
عن القرينة على معناه الحقيقي» فيلزم من هذا أن الحقيقة هي الأصل وأنها لا تخل 
بالفهم» والمجاز هو الفرع وأنه يخل بالفهم. 

(4) أي: يختلط ويلتبس . انظر: سان العرب 7/ 238٠١‏ مادة (خبط). 

(0) سقطت من (ص).» والمطبوعة 27١5/١‏ وشعبان ."١6 7/١‏ 

(51) يُفهم من هذين الوجهين أن المجاز مخل بالفهم في حالة عدم القرينة إذا جعل مساوياً 
للحقيقة في الدلالة» وفي حالة خفاء القرينة على السامع. 
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قال: (فإِنْ غلب كالطلاق تساوياء والأؤلى الحقيقة عند أبى حنيفة/ » 
والمحاز عند أبي يوسف رحمهما الله تعالى) . 

ما تقدم من رجحان الحقيقة على المجاز إنما هو فيما إذا لم" 
تُعارض أصالةً الحقيقة”' غلبةٌ المجازء أما إذا غلب المجارٌ فى الاستعمال 
مرجوحة أمر عارض لا عبرة به. 

وقال أبو يوسف”": المجاز أولى؛ لكونه راجحاً في الحال. 
الآخر من وجه فيتعادلان» ولا يُحمل على أحدهما إلا بالنية. وهذا ما 
أاختاره المصنف . 

قال الهندي: «وعْزِي ذلك إلى الشافعي)”؟؟. 

وقد مَكّل المصنف لذلك بالطلاق» فإنه حقيقةٌ فى: إزالة القيد', 


(0) سقطت من (ت). 


() هو الإمام المجتهد المحدّث القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب الأنصاريٍ 
الكوف. ولد سنة 7١١ه.‏ ولي القضاء لثلاثة خلفاء المهدي والهادي والرشيد. وثقه 
ابن معين وابن المديني وأحمد بن حنبل» وأثنى عليه الأئمة» وقد بلغ من رئاسة العلم 
ما لا مزيد عليه. من مصنفاته: الخراج» أدب القاضي» الفرائض. توفي سنة 187١ه‏ 
ببغداد . : : 
انظر: تاريخ بغداد 14١/747ء‏ وفيات 8/6لا"ا» سير 8/ 55» الجواهر المضية "/ 
51 

(5) نهاية الوصول ؟//ا/ا#. 

(5) هذا معناه اللغوي . 

00 ونه رهم طلّق البلاد» أي : .تركها. وطلّق القوم؛ أي : تركهم . والطُلّاء : الأسَراء 
لعْتقاء . والطليق: الأسير الذي أطلِق عنه إساره وخلي سبيله. 
وناقة طالق” بلا خطام» وهي أيضاً التي تُرْسَل في الحي فترعى من بجُنابهم حيث 
شاءت لا تُعْقل إذا راحت» ولا تُتَحَى في المسرح. انظر: لسان العرب 2177/٠١‏ 
لاالء مادة (طلق). 
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وخْصّه العُرْف بإزالة قيد النكاح"''» ولذلك كان كناية في باب العتق 
محتاجاً إلى النية بخلاف الطلاق”". هذا كلام المصنف» وهو فيما اختاره 
في”" هذه المسألة وفيما مثّل به متابعٌ للإمام في كتاب «المعالم» فإنه كذلك 
قز ثم أَؤْرّد على ما ذكر في الطلاق: بأنه يلزم أن لا يضرف إلى 
المجاز الراجح”" إلا بالنية» وليس كذلكء بدليل أنه لو قال لزوجته: أنت 
طالق ‏ طلقت من غير نية"2. 


وأجاب: بأن هذا غير لازم؛ لأنه إذا قال لمنكوحته: أنت طالقء» فإِنْ 
عَنِىَ بهذا اللفظ الحقيقة المرجوحة: وهو إزالة مطلق القيد - وجب أن يزول 
مُسَمَّى القيدء وإذا زال هذا المسمى”” فقد زال القيد المخصوص . وإنْ 
عَنِيَ به المجاز الراجح فقد زال قيد النكاح» فلما كان يفيد الزوال على 
التقديرين استغنى عن النية. هذا كلام الإمام في «المعالم»” . 


وقد اعترض عليه ابن التَلِمُساني: بأن السؤال لازم؛ إذِ/ الكلام 
مفروض فيما إذا ذَّكره ولم ينو شيئأء ولا خلاف أنه يحمل على الطلاق» 
فقوله: إِنْ نوى وإنْ نوى - حَيْدٌ عن السؤال23750, 


.77”٠ص انظر: نهاية المحتاج 2417/5 القاموس الفقهي‎ )١( 

(؟) أي: بخلاف باب الطلاق» فإنه صريح فيه. انظر: نهاية المحتاج 01//8". 

() في (ت)» و(غ): «من2. 

(5) انظر: المعالم ص47. 

(6) وهو الطلاق في الاصطلاح . 

(5) يعني: ذكر الإمام اعتراضاً على نفسه في التمثيل بالطلاق» وأن مقتضى ما قاله الإمام 
(وهو أن اللفظ إذا دار بين الحقيقة المرجوحة والمجاز الراجح لا يحمل على أحدهما 
إلا بالنية) امتناع وقوع الطلاق بمعناه العرفي إلا بنية» مع أن كم الشرع إيقاع الطلاق 
بغير نية . 

60 وهو المعنى الحقيقي» أي: مطلق القيد. 

(8) انظر: المعالم ص42 "5. 

(9) أي: قول الإمام: إن نوى الحقيقة فهو كذاء وإن نوى المجاز فهو كذا ‏ خروجٌ عن 
السؤال ومحل الاعتراض. 

.١197/١ انظر: شرح المعالم‎ )٠١( 


]؟٠6‎ /١ص[‎ 
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ولك أن تعترض على الإمام أيضاً: بأنا لا نسلم أنه إِنْ عَنِي بذلك 
الحقيقة المرجوحة يجب زوال مسمى"" القيد '"حتى يلزم زوال القيد" 
المخصوص» وإنما يجب ذلك أنْ لو كان المُطْلّق في سياق الإثبات للعموم 
الشمولي». وإنما هو/ عموم بدلي”". فإذا عَنِيَ الحقيقة المرجوحة فإنما أراد 
حصول مطلق الحقيقة» وهي أعم من القيد المخصوص. فلا تَحْمّل عليه 
إلا بدليل. 

واعلم أن التمثيل بالطلاق مِنْ أصله فيه نظر متوقف على تحرير محل 
النزاع في المسألة» وهو مهمء وقد حرره المتأخرون من كتب الحنفية ”“فإن 
المرجع في المسألة إليهم» فنقول: 

قالت الحنفية؟': المجاز أقسام: 

الأول: أن يكون مرجوحاً. 

والثانى: أن يساوي الحقيقة في الاستعمال. فلا ريب في تقديم 
الحقيقة في هذين القسمين» ولا خلاف بين أبي حنيفة وأبي يوسف في 
05 : سه (ه) 3 1 ٠. ٠.‏ 53 ثأوة 005 
ذلك» وإن حصل وهم مِنْ بعض المصنفين في نقل الخلاف عنهما في 
القسم الثاني فلا يُعْبا به. 

والثالث: أن تُهُجر الحقيقة بالكلية بحيث لا تراد فى العُرْفء فقد 
اتفقا على تقديم المجاز. مثل: مَنْ حلف لا يأكل من هذه النخلة ‏ فإنه 
يحنث بثمرها لا بخشبهاء وإن كان هو”' الحقيقة؛ لأن المجاز حينتئذ إما 


6 مام 


حفيفة شرعية كالصلاق أو عرفية كالذاية"' . 


(1)) سقطت من المطبوعة 25١6/١‏ وشعيان ."١1/١‏ 

95) فى (ت): «بدل»). 

(4) سقطت من المطبوعة :.7١5/١‏ وشعبان .81١5/1١‏ 

(5) سقطت من (ت). 

00 أي : الخشب . 

0) أي: فيحمل اللفظ على المجاز اللخوي؛ لأنه إما حقيقة شرعية» أو حقيقة عرفية» 
والحقيقة الشرعية أو العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية. 
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''وإذا عرفت'' هذا فنقول: لا يستقيم التمثيل بالطلاق؛ لأنه صار 
حقيقة عرفية أو شرعية عامة في ححل قيد النكاحء وهاتان الحقيقتان 
مُقَدّمتان”'؟ على الحقيقة اللغوية. 

الرابع : أن يكون المجاز راجحاء والحقيقة تُتتعاهد في بعض الأوقات» 
نحو: والله لأشربن من هذا النهر. فَإنَّ شُريه .د 
النهر بفيه» وإذا اغترف من””'' الكوز فشرب”' فهو مجازء إذ شُرْبه إنما هو 
من الكوز لا من النهر/. وإنما المجاز هنا راجح متبادر إلى الفهم» وقد 
تراد الحقيقة فإن كثيراً من الناس يكرع بفيه. فهذا هو محل النزاع" . 


و4 مه قيقة في كَرْعه 


خاتمة : 

قد علمت أن الأصل في الإطلاق الحقيقة؛ وقد يصرف اللفظ من 
حقيقته إلى مجازه لقرينة» في مثل ما لو قال: رهنتٌ الخريطة”". ولم 
يتعرض لما فيها”"» والخريطة لا يُقصد رهنها في مثل هذا الدَّيْنْء فهل 


)١(‏ في (ت)ء و(غ): «وإذا عُرف». 

00 في (ت)ء و(غ)2 و(ك): «متقدمتان». 

() في المطبوعة :705/١‏ «شرب». لخطأ. 

() في اللسان 708/4: «وكرّع في الماءً يَكرّعٌ كُرُوعاً وكَرعاً: تناوله يفيه مِنْ موضعه مِنْ 
غير أن يشرب بكفّيْه ولا بإناء». وانظر: المصباح 191/7» مادة (كرع). 

(5) في (ص): (في». ش 

(5) في (ص): اوشرب». 

(5) انظر: فتح الغفار ١71/١‏ 2118 تيسير التحرير 04/7 »5١0‏ مناهج العقول /١‏ 
لاا 304 

0 الخريطة: شبه كيس يُشْرجٍ من أديم وحِرّق. المصباح »174/١‏ مادة (خَرّط)ء 
والمعنى : أنها مثل الكيس يخاط من جلد وقماش. 
وفي المعجم الوسيط :778/١‏ الخريطة: وعاء من جلد أو نحوه يُشَّدُ على ما فيه 
وفي اصطلاح أصل العصر: ما يرسم عليه سطح الكرة الأرضية» أو جزء منه (ج) 
خرائط (مو).اه. ومعنى (مو) مُوَّلْده فهذا معنى مولد ليس من لغة العرب. 

(8) أي: لما فيها من المال. 


01 
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[ص2055/1] يُجَعل/ رهناً لما فى الخريطة وإِنْ كان مجازاً؛ للقرينة الحالية0''؟ فيه 
١ 0‏ 
وجهان ‏ : 


قال: (السادسة: يُعدل إلى المجاز لتقل لفظ الحقيقة: كالخنفقيق» أو 


حقارة معناه: كقضاء الحاجة. أو لبلاغة لفظ المحاز» أو ("عظمة معتاه" : 
كالمجلس العالى”'» أو زيادة'*' بيان: كالأسد). 


000 


00 


فيه 
050 
و4 
)00 


000 


هذه المسألة في السبب الداعي إلى التكلم بالمجاز؛ وهو وجوه: 
أحدها: أن لا يكون للمعنى الذي عَبّر عنه بالمجاز لفظ حققي*”2 . 
وثانيها: أن لا يعرف المتكلّم أو المخاطبٌُ لفطّه الحقيقي. 


يعني: هل يجعل المراد بلفظ «الخريطة» في قوله: رهنت الخريطة» هو ما في داخل 
الخريطة من المال؛ مع أن ذلك مجازء ولكن بسبب القرينة الحالية؛ إذ حال الناس في 
رهن الخريطة أن المرهون هو ما فيها لاهِيَّء فيكون هذا من مجاز إطلاق المحل على 
الحال» فأطلق المحل وهو الخريطة» وأراد به الحال وهو المال الذي فيها. 

انظر المسألة الخامسة في: المحصول ١/ق١/558‏ -495»: التحصيل 2171/١‏ 
الحاصل 235١/١‏ نهاية السول 217١/7‏ السراج الوهاج 258/١‏ مناهج العقول /١‏ 
5 » شرح تنقيح الفصول ص8١١»‏ فواتح الرحموت 275١/١‏ شرح الكوكب /١‏ 
56 

في (ص): «عظمة في معناه». 

سقطت من (ت)» و(غ)2 و(ك). 

في المطبوعة 235١57/١‏ وشعبان :7١1/١‏ «زيارة». وهو تحريف. 

هذا بناة على مذهب الشارح رحمه الله تعالى في أن المجاز لا يستلزم الحقيقة 
كالعكسء» إلا في المصدر فإن مجازه مستلزم لحقيقته. 

انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع 2705/١‏ 2305 فواتح الرحموت 25١8/١‏ 
بيان المختصر 23١81١/١‏ الإحكام 274/١‏ شرح الكوكب .١184/١‏ 

وهذا يتحقق فيما إذا وُْضِع للفظ معنى أول ولم يُستعمل فيه» ثم نقل إلى معنى ثان 
واسْتُعمل فيه» فإنه يكون مجازاً في المعنى الثاني: ولا يكون حقيقة في المعنى الأول؛ 
لعدم استعماله في المعنى الأول» إذ شرط الحقيقة والمجاز الاستعمال» كما في تعريف 
الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له. وفي تعريف المجاز: اللفظ المستعمل في 
غير ما وضع له لعلاقة. انظر: المراجع السابقة. 
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وثالثها: أنه" قد يكون معلوماً لغير المتخاطبَئْن كما هو'" معلوم 
لهماء والمجاز قد لا بكرن معلوما خيرم فيُعبّر عنه لثلا يطلع غيرهما 
على ذلك المعنى. 
ورابعها: أن الإخفاء وإِنْ كان غير مطلوب لهء لكن قد يثقل لفظ 
الحقيقة على اللسان» سواء أكان" ذلك لمفردات حروفه/ » أو لتنافر [غ6:/1] 
تركيب» أو لثقل وزنه. وقد ذكّر في الكتاب من أمثلة هذا القسم «الحتْققيقَ» ظ 
بفتح الخاء المعجمة» وإسكان النون» وفتح الفاء بعدهاء وكسر القافء 
بعدها ياء آخر الحروف» ثم قاف: وهو الداهية”'“. فلما كان هذا”* اللفظ 
(أعني : الخنفقيق) ثقيلاً على اللسان؛ لاجتماع هذه الأمور الثلاثة فيه 
(أعني: ثقل الحروف"''» والوزن””*» وتنافر التركيب») ‏ حَسّن العدول عنه 
إلى المجاز» بأن نقول: وقع فلان في موتء وما أشبهه”" . 
فإن قلت: إذا كان موضع الخنفقيق في اللغة الداهية”"؟ ‏ فلا يحسن 
العدول عنه”"' إلى المجازء مع وجود هذه اللفظة017) التي ليس فيها شي , شيء 
من الأشياء الثلاثة 


قلت: لعل المجاز هو العدول إلى الداهية''. 


)١(‏ أي: المعنى الحقيقي. 

(0)) سقطت من (ص). 

فرق في (ت)» و(ص)» و(ك): «كان؛». 

(5) انظر: الصحاح 5/ »© اللسان »48١7/٠١١‏ مادة (خفق). 

(0) سقطت من (ت). 

(7) وهو اجتماع الخاء مع الفاء والقاف المكررة. 

60 لأن الكلمة مكونة من ستة أحرف»ء فوزنها ثقيل. 

(0) فى (ت)»2 و(ص): (أشبه). 

(9) أي: إذا كان معنى الختفقيق في اللغة الداهية. 

2200 أي : عن الخنفقيق. 

)١١(‏ أي: لفظة الداهية. 

(؟١)‏ قال الإسنوي في نهاية السول ؟//1917: «وزعم كثير من الشارحين أن المجاز هنا هو 
الانتقال من الخنفقيق إلى الداهية» وهو غلط» فإن موضوع الخنفقيق لغة هو الداهية 
كما نقلناه عن الجوهري». 





[ص /١‏ /اه؟] 


فإن قلت: هذا ينفيه قولُ الجوهري وهو ما ذكرتموه: إن الخنفقيق 
'؛ فإن مقتضى 
هذا أن يكون كل واحد من لفظى «الخنفقيق» و«الداهية» دالاً على النائبة”" . 

قلت: لمعنى الداهية لفظان: أحدهما: يدل عليها بالحقيقة وهو 
«الخنفقيق». والثاني: بالمجاز وهو «الداهية»» ولعل قول الجوهري: 
«الخنفقيق: الداهية» معناه: أن الخنفقيق هو المعنى الذي يطلق عليه 
«الداهية») بطريق المجاز. 

وخامسها: أن يستحقر لفظ الحقيقة عن أنْ يُتَلفظ به لحقارة معناه كما 
يعبر بالغائط عن اللخراءة”" . 

وسادسها: أنه قد/ لا يصح لفظ الحقيقة للسجع والتجنيس وسائر 
أصناف البديع 2 أو لإقامة الوزن والقافية» بخلاف لفظ المجازء وهذا 
مراد المصنف بقوله: «لبلاغة لفظ المجاز) . 


وسابعها: أن التعبير بالمجاز قد يكون أدخل ”في التعظيم”" وأبلغ في 
المعنى: كالمجلس العالى» والجناب الشريف». وما أشبه هذه الألفاظ؛ فإنها 
أبلغ من قولك: فلان”" . 


هو الداهية. والداهية: ما يصيب الإنسان من نَوْبٍ الده ٠‏ 


)١(‏ انظر: الصحاح 5/ غ5 *؟» اللسان 2710/6/١5‏ مادة (دهى). 


00 أي : دلالة حقيقية . 

(*) في المصباح »18٠/١‏ مادة (خرى): «خريء بالهمزة يخُرأء من باب تعب: إذا 
تغوّط» واسم الخارج خْرْءء والجمع خروء؛ مثل: قلس ومُلُوس. 
وقال الجوهري: هو خْرْء بالضم» والجمع خُروءء مثل: جُنْد وجُنُودء والخْرّاء وزانَ 
كتاب» قيل: اسم للمصدرء مثل: الصيام اسم للصوم. وقيل: هو جمع خرءء مثل: 
سهم وسهام. والخْرّاءة وزان الحجارة: مثله)ا. والضمير في «مثله» يعود على 
«الخراء»» أي: اسم مصدر مثله. 

(5) البّديع: عِلْمٌ يُغْرف به وجوه تحسين الكلام المطابق لمقتضى الحال. وهذه الوجوه ما 
يرجع منها إلى تحسين المعنى يُسَمّى بالمحسّنات المعنوية؛ وما يَزْجع منها إلى تحسين 
اللفظ يسمى بالمحسنات اللفظية. انظر: خسن الصياغة شرح دروس البلاغة للفاداني 
ص 2١54١‏ جواهر البلاغة ص7"50. 

(05) سقطت من (ت). 

(7) أي: بأن تخاطبه باسمهء فالمخاطبة بالمجاز أبلغ. 
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وثامنها: أن يكون لزيادة بيانِ حالٍ المذكورء مثل: رأيت أسداً. فإنه 
أبلغ في الدلالة على الشجاعة لمَنْ حكمتٌ عليه بها من قولك: رأيت 
إنساناً كالأسد شجاعةً. 

وتاسعها: أن المجاز قد يكون أدخل في التحقير. 

وعاشرها: أن يكون المجاز أعرف من الحقيقة. 


ولم يذكر في الكتاب من هذه الوجوه غير الرابع. والخامس» 
والسادس» والسابعء والثامه”" . 


قال: (السابعة: اللفظ قد لا يكون حقيقة ولا مجازاً: كما في الوضع 
الأول» والأعلام و0*قل يكون*© حقيقة ومجازاً باصطلاحين : كالداية) . 

اللفظ قد لا يكون حقيقةً ولا مجازاً لغوياء وقد يكون حقيقةً ومجازاً. 

أما الأول: فمنه'*" اللفظ في أول الوضع قبل استعماله فيما وُْضِع له 
أو في غيرة7© ليس بحقيقة ولا مجاز؛ لأن شرط تحمق كل واحد من 
الحقيقة والمجاز الاستعمال كما تقدم في تعريفهماء فحيث انتفى الاستعمال 
انتفيا . 

ومنه الأعلام المتجددة بالنسبة إلى مسمياتها”؟: فإنها أيضاً 


25٠١/١ الحاصل‎ »577/١ انظر المسألة فى: المحصول ١/ق١/515؛ التحصيل‎ )١( 
المحلي على‎ 2780/١ مناهج العقول‎ »77٠١/١ نهاية السول 177/7» السراج الوهاج‎ 
2169/١ شرح الكوكب‎ 2158/١ العضد على ابن الحاجب‎ "04/١ جمع الجوامع‎ 
.5417 - 417/7 الخصائص لابن جنى‎ 

(؟) سقطت الواو من المطبوعة »701//١‏ وشعبان .819/١‏ 

(#) فى المطبوعة ١//ا١7»‏ وشعبان :"١9/١‏ «قد لا يكون». وهو اخطأ. 

) فى المطبوعة »7١7/١‏ وشعبان :7194/١‏ «فمن». وهو خطأ. 

(6) إذا كان واضع اللخة هو الله تعالى فهذا يتصور قبل أن يُعَلْم الله آدم عليه الصلاة 
والسلام اللغة» وقبل استخدامه لهاء فيكون اللفظ حينذاك لا حقيقة ولا مجازاًء وإذا 
كان الواضع هم العباد فهذا يتصور بوضعهم اللفظ قبل أن يستعملوه. 


(:) أي: الأعلام التي يتجدد إطلاقها على مسمياتها: وهي الأشخاص والذوات المسماة 


بتلك الأعلام. 
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]١ ١ [ك/‎ 


]٠٠١ /١ت[‎ 


ليست”' بحقيقة؛ لأن مُسْتَعملها لم يستعملها فيما وضعت له ”ولا بل 
إما أنه اخترعها من غير سبقٍ وَضْع كما في الأعلام المرتجلة”"» أو نقلها 
عما وضعت له كالمنقولة””*'» وليست بمجاز”**؛ لأنها لم تنقل/ لعلاقة 
كما مر في المسألة الرابعة. 

وقد ظهر أن المراد بالأعلام ه29 : الأعلام/ المتجددة» دون 
الموضوعة بوضع أهل اللغة؛ فإنها حقائق لغوية لأسماء الأجناس”"2. وعلى 
هذا لا فرق في ذلك بين الأعلام المنقولة والمرتجلة”” على خلاف ما ظن 
الجاربردي شارح الكتاب حيث قال: «الذي يدور في خلدي أن المراد 
الأعلام المنقولة)”"'. 


)1١(‏ فى (ك): «ليس». 

0) سقطت من (ت). 

() فالأعلام المرتجلة: هي التي لم يسبق لها وضمٌ في غير العَلّمية. كسُعَاد (عَلَم امرأة»» 
وأدّد (عَلَّم رجل) وغطفان. 
قال البناني رحمه الله تعالى: «وقوله في غير العلمية» اللام في العلمية للحضورء أي: 
في غير العلمية الحاضرة ذهناً. فيخرج عن تعريف المرتجل ما استعمل عَلَّماً ثم تقل 
علماً أيضاً». 
انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع وحاشية البناني 777/١‏ شرح أبن عقيل على 
الألفية /١‏ 2175 السراج الوهاج ١/؟/ا.‏ 

(5) المتقول: هو الذي وضع غير عَلَّم ثم استعمل عَلّماً. والنقل إما من صفة كحارث؛» أو 
من مصدر كفضل » أو من اسم جنس كأسدء أو من جملة فعلية كاشاب قرناها». 
و«تأبط شراً»» أو من جملة اسمية ك اقام زيد»؛ والمنقول من الجمل إلى العلمية هي 
الأعلام المركبة وهي مبنية» والتى من غير الجمل تكون معربة. ومن أمثلة المعربة: 
حسن» وزيد» وثورء ومئلصور» ومحمد. وأغلب الأسماء منقولة» والمرتجلة نادرة. 
انظر: شرح ابن عقيل /١‏ 175» الكواكب الدرية 177/١‏ شرح المحلي على جمع 
الجوامع .377/١‏ 

للك أي : الأعلام المتجددة ليست بمجاز. 

(5) أي: في قول الماتن: «والأعلام». 

0 فأسامة عَلّم جنس وهو حقيقة لغوية لاسم الجنس أسد. أي: أسامة علم لغوي على 
كل فراد من أفراد جنس الأسد. 

(6) وكذا قال الرركشى فى البحر المحيط ”/ .1١١‏ 

(9) انظر: السراج الوهاج .7/7/١‏ 
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وأما الغانى: وهو أن اللفظ قد يكون حقيقة ومجازاً فذلك بالنسبة إلى 


معنى *'واحد باعتبار اصطلاحين؛ لأن اللفظ الموضوع للمعنى العام «كالدابة 


الموضوعة'' لكل ما دَبِّ على الأرض» إذا خصه العرف العام أو الشرع 
ببعض أنواعه ‏ كان ذلك اللفظ بالنسبة إلى ذلك ”“المعنى العام حقيقة*“ 


لغوية» ومجازاً عرفياً أو شرعياً/”"'» وبالنسبة إلى ذلك النوع باك 0 
ومِنْ هذا يُغْرف أن الحقيقة قد تصير مجازاً وبالعكس. وأما بالنسبة إلى معنى 
واحد باعتبار واحد(*) فذلك60) ممتنع ؛ دان ستحالة النفى والاثبات"7 , 


قال: (الثامتة: علامة الحقيقة سبق الفهم ‏ والعراء عن القرينة) . 

اعلم أن الفرق بين الحقيقة والمجاز إما أن يقع بالتنصيص» 
الاستدلال. أما التنصيص فمن وجهين : 

أحدهما: أن يقول الواضع: هذا حقيقة» وذاك مجاز. أو تقول ذلك 


أئمة اللغة. قال الهندي: «لأن”” الظاهر أنهم لم يقولوا ذلك إلا عن 
> (14) 090 
نمه )ا 0 . 


)١(‏ سقطت من (ت). 

() في المطبوعة 27١1/١‏ وشعبان :7١9/١‏ «المعنى حقيقة العام». وهو خطأ. 

(؟) أي: المعنى العام للدابة وهو المعنى اللغوي» يكون مجازاً عرفياً أو شرعياء بالنظر إلى 
العرف أو الشرع. 

أي: يكون اللفظ بالنسبة للمعنى العرفي أو الشرعي حقيقة عرفية أو شرعية» مجازاً لغوياً. 

(4) أي: باعتبار اصطلاح واحد. ١‏ 1 

(5) أي: اجتماع الحقيقة والمجاز. 

(1) في (ت)» و(غ): «الاستحالة النفي الجمع والإثبات». وهي خطأء وصواب العبارة: 
«لاستحالة جمع النفي والإثبات». 

0 انظر المسألة السابعة في: المحصول ١/ق١///51»‏ التحصيل ١/794؟.‏ الحاصل /١‏ 
257 نهاية السول ؟/178» السراج الوهاج 91/١‏ مناهج العقول 258٠/١‏ بيان 
المختصر »501١/١‏ العضد على ابن الحاجب »107/١‏ المحلي على جمع الجوامع 
١‏ فواتح الرحموت 2508/١‏ شرح الكوكب .110/١‏ 

00 في (ت): (إِنَّ). والذي في نهاية الوصول: (إذا. 

() في (ص)» والمطبوعة ١//ا١2»7‏ وشعبان :7١9/١‏ افقها. وهو تصحيفا. 

(9) نهاية الوصول ؟/ 85". 
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[غ1/ اما 


والثاني: أن يقول الواضع: هذا حقيقة» أو هذا مجاز. فيثبت”'" بهذا 
أحدهماء وهو ما نص عليه”'". 

وزاد الإمام ثالثاً: وهو أن يذكروا خواصهما"”. وفيه نظر؛ فإنه يندرج 
فى قسم الاستدلال» ولا يعد" من التنصيص . 

وأما الاستدلال: فبالعلامات. وهذا القسم هو الذي ذَكره المصنف»ء 
وذكر فيه لكل من الحقيقة والمجاز/ علامتين: 

العلامة الأولى: من علامتي الحقيقة: تبادر الذهن إلى فهم المعنى من 
غير قرينة. 

500 . 850 305 0 0 5 للكهء 

فإن قلت: ما ذكرتم منقوض طرداً وعكسا””': أما الطرد؛ فلأن 
المجاز المنقول والمجاز الراجح مما يتبادر معنى كل منهما المجازي من 


000 في (غ)) و(ك): «فثبت». 


(؟) الفرق بين الوجه الأول والثانى أن الأول لا تشكك فيه» بل يثبت للفظ معنى حقيقى 
ومعنى مجازي» أما الوجه الثاني ففيه تشكك في تحديد المعنى الحقيقي والمجازي. ' 

(9) انظر: المحصول ١/ق١/180.‏ 

(5) أي: ولا يُعَدٌ الاستدلال. 

(4) الطرد: كونه غير مانع. والعكس: كونه غير جامع. فالطرد في الاصطلاح: هو 
الملازمة فى الثبوت. وقضيته: كلما وجد الحد وجد المحدود. والعكس فى 
الاصطلاح: الملازمة في الانتفاء. وقضيته: كلما انتفى الحد انتفى المحدود. فإذا 
صدقت قضية: كلما وجد الحد وجد المحدود ‏ لزم منع غير المحدود من الدخول 
قطعاء كقولك: كلما وجد الحيوان الناطق وجد الإنسان. فهذا الحد مطردء أي: مانع 
من دخول غير الإنسان» فإن اختلت قضية الملازمة في الثبوت اختل المنع. فلو قلت: 
كلما وجد الحيوان وجد الإنسان ‏ فهذا ليس بصحيح؛ لأن وجود الإنسان لا يلزم من 
وجود الحيوان» فلو عرّفت الإنسان بأنه حيوان» كان الحد غير مانع من دخول غير 
الإنسان كالفرس» وإنما كان غير مطردٍ أي: غير مانع؛ لاختلال الملازمة في الثبوت. 
وكذلك الملازمة في الانتفاء إن اختلت لزم من ذلك اختلال جميع أفراد المحدود» فلو 
قلت مثلاً: كلما انتفى الناطق انتفى الحيوان فهذا ليس بصادق» ولذلك لو عرفت 
الحيوان بأنه الناطق كان غير جامع لجميع أفراد الحيوان؛ لأن منها ما ليس ناطقاً. 
وحاصل إيضاح هذا أن النسبة بين الحد والمحدود إن كانت المساواة كان جامعاً مانعاً. 
انظر: آداب البحث والمتاظرة ق١/‏ 257 47. 
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غير قرينة دون حقيقتيهم"'. وأما العكس؛ فلأن المشترك حقيقةٌ فى 
مدلالوته مع عدم تبادر شيء منها إلى'”"؟ الفههم”" . / 

قلت: أما المنقول فغير وارد؛ لأن المنقول إليه إنما يُتبادر لأنه حقيقة 
فيه'““» وكونه مجازاً فيه أيضاً*) لا ينافي كونه حقيقة فيه؛ لما عرفت من 
أن اللفظ الواحد قد يكون حقيقة ومجان” . وأما عدم تبادر الحقيقة 
الأصلية"' ؛ فلصيرورتها الآن مجازاً عرفياً. 


وأما المجاز الراجح فقال ضفي الدين الهندي: «هو نادرء والتبادر في 
الأغلب يختص بالحقيقة» وتخلف المدلولٍ عن”" الدليل الظني لا يقدح 
فيه؛ ألا ترى أن الغيم الرّطب في الشتاء دليل وجود المطر وتخلفه في 
بعض الأوقات لا يقدح في كونه دليلا عليه» لا سيما في المباحث اللغوية 
والأمارات الإعرابية)230230, 

وأما اللفظ المشترك فأحسن ما يجاب به عنه: أن التعريف بالعلامة لا 
يُشترط فيه الانعكاسر'2. 


والعلامة الثانية: العَرّاء عن القرينة» يعنى: أنا إذا سمعنا أهل اللغة 


)1١(‏ أي: دخل في الحقيقة المجاز المنقول والمجاز الراجح» فهذا يدل على أن العلامة 
المذكورة للحقيقة غير مانعة. 

() سقطت من (ت). 

() أي: خرج المشترك من الحقيقة؛ لعدم تبادر شيء من مدلولاته إلى الفهم بغير قرينة» 
مع أنه حقيقة في مدلولاته. فهذا يدل على أن العلامة المذكورة غير جامعة. 

(5) أي: اللفظ المنقول إلى معنى هو حقيقة فى ذلك المعنى إما عرفية أو شرعية» فكونه 
داخلاً في علامة الحقيقة لا يضرء لأنه من الحقيقة . 

(0) أي: وكون اللفظ المنقول مجازاً فى المعنى المنقول إليه أيضاً. 

65 فاللفظ بالنسبة للمعنى المنقول إليه حقيقة ومجازء ولكن باعتبارين. 

0) أي: للفظ المنقول. 

(4) فى (ت)» و(ص): «على)». 

(4) لأنها ظنية غالباً. 

)٠١(‏ نهاية الوصول ؟//410". 

)١١(‏ يعني: لا يشترط في العلامة أن تكون جامعة لجميع أفراد المعرّف. 
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]؟69/١ص[‎ 


[ك/ ؟117١]‏ 


الأخرى» فنعرف أن اللفظ حقيقة فى. المستعملة بدون”' القرينة؛ لأنه لولا 
استقرار أنفسهم على تَعَيّن ذلك اللفظ لذلك المعنى بالوضع ‏ لم يقتصروا 
عله عادة. 


قال: (وعلامة المجاز الإطلاق على المستحيلء؛ مثل: #وَنَسَلٍ 
لَْرَيَهِ4”'؟: والإعمال فى المنسى كالدابة للحمار). 


العلامة الأولى: من علامتي المجاز: إطلاق اللفظ على ما يستحيل 
تعلقه به؛ إذ الاستحالة تقتضي أنه غير موضوع لهء فيكون مجازاً. ومَئّل .في 
الكتاب له بقوله تعالى: لإوَسْمَلٍ الْمَرْيَة» أي”": لأنه لما عُلِمِ امتناع سؤال 
الأبئية المجتمعة المسماة «بالقرية» عُلِم أنه مجاز» والتقدير: واسأل أهل 
القرية»ء وفي هذا المثال من النظر ما قدمته. 


العلامة الثانية: أن يستعمل اللفظ فى المعنى المنسى» بأن يكون 
موضوعاً لمعنى له أفراد» كَيَيْركَ أهلُ العرف استعماله فى بعض تلك الأفراد 
بحيث يصير ذلك البعض منسياء ثم يُستعمل اللفظ في ذلك/ المعنى 
المنسي » فيكون ذلك0*) مجازاً عرفياً. 


مثال ذلك: لفظ «الدابة» فإنه موضوع لكل ما يدب على الأرض» 
فيترك ”*أهل بعضص” البلدان استعمالها في الحمار بحيث نُسِيء فإطلاقها 


)0غ( في (ص): «دون). 

)4 سورة يوسف: الآية 87. 

)6 سقطت من (غ). 

(4) سقطت من (ص)» و(غ)» و(ك)»؛ والمطبوعة ١/8١7»؛‏ وشعبان ١/1؟".‏ 

(0) في (تء ولغ). و(ك): «بعض أهل». 

(0) في شعبان :"71/١‏ «إطلاقها»؛. وهو خطأ. 

() سقطت من المطبوعة 25١8/١‏ وشعبان ."7١7/١‏ والمراد بالمجاز المجاز العرفي. 
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واعلم أن إطلاقها على غير المنسي مجاز لخوي؛ لأنا” قصر قصرها على 
الحمار ببلاد مصر» وعلى المْرّس بالعراق - وَضع على غير الوضع 
الأول» كذا ذكروه. 


وقد يقال: إن استعملها المتكلم ملاحظاً للوضع الأول كان حقيقة 
وإلا مجازاًء فالوضع الثاني لا يُخْرِج الأول عما وضع لل'"”". قال: 


() في المطبوعة 1 وشعبان :"5١/١‏ «لا4. وهو خطأ. 

(0) سقطت من (ص)) والمطبوعة »5١8/١‏ وشعبان ١/7١؟7.‏ 

(؟) يعني: الوضع العرفي لا يُْخْرِجٍ الوضع الحقيقي عن معناه» أي: إطلاق اللفظ بوضعه 
العرفي لا يمنع أن يقصد به الوضع الحقيقي لأنه أصله وليس بينهما منافاة» فيريد بذلك 
المعنى العرفي أنه معنى حقيقي ٠‏ 

) انظر علامات الحقيقة والمجاز فى: المحصول ١/ق١/٠١58»‏ التحصيل 2779/١‏ 
الحاصل 0١‏ *”“» نهاية السول 211/94/79 نهاية الوصول ؟/ 2805 السراج الوهاج /١‏ 
“الالاء مناهج العقول :»78١/١‏ شرح المحلي على جمع الجوامع 077/١‏ بيان 
المختصر 2194/١‏ فواتح الرحموت 25١5/١‏ شرح الكوكب .18٠/١‏ 
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(الفصل السابع 
في تعارض ما يخل بالفهم 


وهو الاشتراك» والنقل» والمجازء والإضمارء والتخصيص. وذلك 
على عشرة أوجه) : 
الأحوال اللفظية المخلة بالإفهام : 

الاشتراك» والنقل» والمجاز» والإضمار» والتخصيص. 

واعلم أن التعارض بين هذه الاحتمالات الخمسة يقع على عشرة 
أوجهء فقد اشتمل كلامنا هذا على دعار”*' : 

الأولى: أن هذه الخّمسة مُخْلّةٌ بالإفهام. وبيان ذلك: أنه على تقدير 
الاشتراك يحتمل أن يكون المراد غير ما يُعَيّنه!'؛ وعلى تقدير النقل يحتمل 
أن يكون المراد ”'المنقول عنه» وعلى تقدير المجاز يحتمل أن يكون 
المراد" الحقيقة» وكذلك على تقدير الإضمار والتخصيص”". 

والثانية: أنه لا يُخل بالفهم من الألفاظ سواها. وبيانها: حصر 
المخلات في هذه الأقسام بالدوران» وذلك بأن يقال: كلما حصل” أحد 
هذه الخمسة حصّل الإخلال لما ذكرناه» وكلما انتفت الخمسة انتفى 


() فى المطبوعة 25١9/١‏ وشعبان :751/١‏ لدعاء). 
000( فى (ص): اليعئيه) . 

000 سقطت من المطبوعة 1١‏ , وشعبان ١/7؟77.‏ 
0) أي: يظن أنه يريد أفراداً معينين وهو يريد العموم . 
(5) في (ت): «وجدا. : 
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الإخلال» لأن/ مع زوال الاشتراك والنقل يكون اللفظ حقيقة واحدة؛ ومع آت١/١١٠]‏ 
يكون المراد كلها" . ٠‏ 


هذه طريقة تدلك على الحصر”"'. ولك على ذلك طريقة أخرى 
وهي”” الترديد الدائر بين النفي والإثبات» وذلك بأن تقول: 


إذا لم يَتَعَيّنَ المعنى من اللفظ فلا”“ يخلو إما أن يكون لاحتمال 
معنى آخر داخل في مفهوم/ اللفظء أو خارج عنه : [من١/١5؟]‏ 


إن كان الأول: فهو احتمال التخصيص . 


وَإِنْ كان الثانى: فإما أن يكون لاحتمال حقيقة أخرى أوْ لا: 


والأول: إِنْ كان مسبوقاً بوضع آخر فهو احتمال النقل”. وإلا 
فاحتمال الاشتراك. ظ 


والغانى: إِنْ كان2 المصير إليه”' لضرورة لفظية”" فهو احتمال 
الإضمار» وإلا فاحتمال المجاز. 


والثالثة: أن التعارض بينها”" يقع”''' على عشرة أوجه. وبيانها: 
أنه”''' إنما يقع التعارض بين الاشتراك وبين الأربعة الباقية» ثم بين النقل 


)1١(‏ يعني مع زوال التخصيص يكون المراد كل الحقيقة. 

(0) يعني: طريقة الدوران هذه تدل على أن الإخلال بالفهم منحصر في هذه الخمس. 
2 في (ت): (وهوا. 

(4) في (ت): «لا2. 

(5) لأن النقل فيه وضعٌ أول» ووضع ثان» منقول ومنقول إليه. 

(5) سقطت من (ت). 

0») أي: إلى المعنى الآخر. 

(0) أي: كعدم استقامة المعنى إلا بتقدير لفظ آخر. 

(4) أي: بين هذه الخمسة المخلات. 

)١1١100٠١(‏ سقطت من (ت). 
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[غ1/؟18 وبين الثلاثة الباقية”2؛ ثم بين المجاز وبين الوجهين/ الباقيين”"؟» ثم بين 
الإضمار والتخصيص” 22 فكان المجموع عشرة0) , 


واعلم أن هذه الدعاوى غير محررة » والاعتراض عليها من وجوه: 
أحدها: أنه إن أريد أنه إذا انتفت الخمسة حَصّل الظن بالمدلول لا 


الجزم ‏ فليس بصحيح فإن الظن حاصل مع الاحتمالات. 


وَإنْ أريد أن الخمسة تُخل بالجزم بالمدلول لا بظنه - فنقول: لا يلزم 


.ل . زم 000 : 00 3 
أن الأدلة السمعية لا تفيد اليقين إلا بنفى عشرة احتمالات! فذكر”'' هذه 
الخمسة مع التقديمء والتأخيرء والناسخ». والمعارض العقلي» وتغير 
الإعراب”©. ومعلوم أن هذه العشرة إنما تخل باليقين لا بالظن» فكان حقه 
أن يَذْكُرَ هاهنا العشرةً بعينهاء فالحصر فى الخمسة باطل. 


للك 
050 
072 
000 


فإن قلت: لعل المراد أن انتفاء الخمسة يُحَصّل غلبة الظن» وتلك 


متوسطة بين اليقين وأصل الظن . 


وأما معارضة النقل للاشتراك فقد تقدمت. 

ومعارضة المجاز للاشتراك والنقل تقدمت. 

ومعارضة الإضمار للثلاثة المتقدمة تقدمت. انظر: نهاية السول 7/7 .١18١‏ 

في (ص): «عشراً». 

وإنما جاز حذف التاء من العدد مع أن المعدود مذكر وهو «أوجه"؛ لأن التمييز قد 
حذفء والقاعدة أنه إذا حذف التمييز من العدد جاز الرجوع إلى الأصل وهو حذف 
التاء من عدد المعدود المذكّر ؛ كقوله عليه الصلاة والسلام: «مَنْ صام رمضان وأتبعه 
ستاً من شوال» بلا تاء» مع أن المعدود مذكّر وهو الأيام. انظر: حاشية الخضري على 
شرح ابن عقيل للألفية 7/ .١70‏ 

سقطت من (ت). 

أي : انتفاء الظن. 

أي : الإمام. 

قد ذكر الإمام المخلات الخمسة التي ذكرها المصنف هنا في المحصول ١/ق١//2141‏ 
ولم يذكر هنا بقية العشرة» بل ذكرها في «معالم أصول الدين» ص44 - 245 وانظر: 
القطع والظن عند الأصوليين للدكتور الشثري .188/1١‏ 
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قلت: هذه الغلبة لا ضابط لهاء وغلبة الظن لا تَحْرّجٍ عن باب 
الظن» فإن الظنون تتفاوت وهي مشتركة في #610 

والثاني: أن ما ذَكَرا" مِنْ أنه إذا انتفى المجاز والإضمار بقي اللفظ 
مستعماك فيما وضح كد (“مفهومه أنه إذا وجد أحدهما لا يكون اللفظ 
مستعماة فيما وضع لكك وليس كذلك؛ أن الإضمار على فقسمين : 


واحد. 


أحدهما: ما يوجب مجازاً في اللفظ مثل: وَل الْمَرَيَة4*, 


إضمار الأهل هو الذي صَيِّر إسناد السؤال في الظاهر إلى القرية مجازاً. 
الثاني: وهو" ما لا يوجب مجززاً في اللفظ. كقوله تعالى: يتما 
م ارم رس مدس بي 


لدت ءَامَنْوَاْ إذا ممم إل الصّلَةَ فعسلا وجوم4”" الآية» فإذا أضمرنا 
فيها: «مُحَدِئِين) لا يتجدد في اللفظ مجاز. وكذلك قوله : اوهمن كانت هِنَمٌ 
عيضا 3 16 ل سَفَرٍ فَصِدَّة / مَنّ أَينَامِ أ« فإذا أضمرنا : «فأفطرتم) لا يتجدد 
فى اللفظ ممجاز. 


الغالث: أن الكلام في هذه المحتّملات إِنْ كان في مُطَلَّمّاتها 
وأجناسهاء دون أنواعها وأشخاصها ‏ فلا ينبغي أن يُذكر الإضمار ولا 
التخصيص؛ لأنهما نوعان للمجاز» فيندرجان تحت مُطَلّقِه ”كما اندرجت 
أنواع النقل تحت مطلقه". وعلى هذا تكون الاحتمالات المخلة ثلاثة ذة 


وإِنْ كان الكلام في أنواعها دون مطلقاتها وأجناسها ‏ فلا ينحصر في 


)١(‏ أي: مَؤْرِد. انظر: اللسان 8/ 2178 المصباح 2371/١‏ مادة (شرع). 
(49 في شعبان فض : «مشروع؟. وهو تحريفا. 

زف أي : الإمام . 

() أي: فلا يبقى عند ذلك خلل في الفهم. انظر: المحصول /١‏ ق١/488.‏ 
(5) سقطت من (ت). 

(0) سورة يوسف: الآية 87. 

50 فى (ص): «هوا. 

600 سورة المائدة: الآية *. 

(46) سقطت من المطبوعة 25١١/١‏ وشعبان ١/5؟5.‏ 
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خمسة؛ لأن أنواع المجاز متعددة كما سبق» وقد كر فيما تقدم اثني عشر 
نوعاء وأنواع النقل ثلاثة فهذه خمسة عشر فى 90 | ثنين منها2"0, » فعْلم أن 
الحصر فى الخمسة فاسد. 

الرابع : أنَّ مِنْ”" جملة الاحتمالات المخلة بالفهم النَسْخْ؛ لأن السامع إذا 
جَوّز على حكم اللفظ أنه منسوخ لم يجزم بثبوته. ولم يَذْكره”' مع الخمسة» 
والإمام ذكره بعد ذلك؛ وزعم أنه مندرج في التخصيص”*“'» فلذلك لم يُفرده*» 
بالذكرء وتبعه المصنف في ذلك. وهذا لا يستقيم لا على أصله”", ولا على 
الحق في نفس الأمرء فإن أصله أن صيغة الأمر للقدر المشترك بين المرة 
والتكرار» فلا عموم في الأزمان "فلا نسيخ"”" . وأما على الحق في نفس الأمر؛ 
فلأنا إذا سبرنا الأوامر لا نجدها تقتضى بصيغتها فعل المأمور أبداً» فكان الأحسن 


أن يعد النسخ” 6 وقد نظم بعضهم بيتين في هذه الأقسام وذكر النسخ فقال : 

َجَوُرُ ثم إضمارٌ وَبَعْدّهما نَفْلُ تلاه اشتراك فهو يَخْلُفُهُ 

وأرجح الكل تخصيصٌ وآجِرُهه22 نَسْحٌ فما بَغْده قِسْم يُخَلَّفُهُ 

() سقطت من (ص»» والمطبوعة .5١١/١‏ 

(؟) أي: من الخمسة»؛ وهما المجاز والتقل . 

6) سقطت من (ت). 

0( أي : المصنف . 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/607.‏ 

)4 فى المطبوعة 25١١/١‏ وشعبان ١/14؟9":‏ «يقرره». وهو خطأ. 

() أي: إدراج النسخ في التخصيص لا يستقيم على أصل المصنف. 

0) سقطت من (ت). وفي (ك): «ولا نسخ». 

(4) يعني: أن المصنف يرى أن النسخ بِيانٌ لا رفع» كما هو مذهب المعتزلة» فالتاسخ لم 
يرفع حكم المنسوخ » وإنما بيّن نهاية مدته» فَبجَعْل النسخ مندرجاً في التخصيص غير 

مستقيم؛ لأن النسخ لا يرفع عموم الأزمان عند المصنف, أي : لا يخصها بالبعض 

دون بعضء» وإ[ وإنما هو بيانٌ لانتهاء الحكم السابق» واستئئاف حكم جديد» وهذا 
مخالف للتتخصيص الذي هو إخراج بعض أفراد العام من حكمه . 

(9) يعني: أن الأوامر لا تقتضي التكرار أبداً إلى آخر الزمن» حتى يقول المصئف بأن 
النسخ نوع من التخصيص» فيدرجه في ضمنه» فكان الأحسن بالمصنف عد النسخ 
نوعا مستقلا من الميخلات. 

)٠١(‏ في (غ): افآخرهم». 





قال: (الأول: النقل أولى من الاشتراك لإفراده في الحالتين""' 
كالزكاة) . 


شرع في ذكر الوجوه العشرة على الترتيب المذكورء فتقول: 
النقل أولى من الاشتراك: 


لأن المنقولٌ مدلوله مفرد”*' في الحالتين» أي: قبل النقل وبعده. أما 
قبل النقل؛ فلأن مدلولّه المنقول عنه: وهو اللغوي. وأما بعده؛ فلأن 
مدلُولّه المنقول إليه: وهو الشرعيء أو العرفي. وإذا كان مدلوله مفرداً لم 
يمتنع”") العمل به. 


وأما المشترك فمدلوله متعدد فى كل وقتء *“*فيكون كالمجمل" لا 
يعمل به إلا بقرينة. اللهم إلا أن يقال بحمله”" على معنييه وما لا يمتنع 
العمل به”'' أولى من عكسه” . 
مثال ذلك: لفظ «الزكاة» فإنه يحتمل أن يكون مشتركاً بين النماء/ [ص١/؟15]‏ 
والقدر المُخْرّج من النصاب» وأن يكون موضوعاً للنماء قط . ثم نقله 
الشرع إلى القدر المخرج من النصاب» فإذا تعارضا”' فالنقل أولى لما 
ذكرناه. 
ومن أمثلته: أن يقول الشافعي: الفاتحة ركن في الصلاة؛ لقوله كلو: 


)١(‏ فى (ت): «الحالين». 

0 في المطبوعة ١‏ ؛» وشعبان ١/0؟":‏ «مقرر». وهو خطأ. 

(0) 0 في (ت): «لم يمنع». 

(5) في المطبوعة 25١١/١‏ وشعبان :70/١‏ «فيكون المجمل». وهو خطأ. 
(9) في (ص): «نحمله1ا. ش 

(4) وهو النقل. 

(4) أي: ما يمتنع العمل به وهو الاشتراك. 

0 انظر: المصباح »71/7/١‏ لسان العرب 2558/١5‏ مادة (زكا). 

60 أي: النقل والاشتراك. 





]٠١١ /١ت[‎ 


]8 /١غ[‎ 


«كل صلاة لم يُقرأ فيها بأم القرآن فهي خِدَاجٍ) 306*"“., ولفظ الصلاة في 
عرف الشرع منقول إلى”" العبادة*' المخصوصة» فوجب أن تكون الفاتحة 
ركنا . 


فيقول الحنفي: مذهب/ القاضي أن الشرع لم ينقل شيئاً من الألفاظء 
بل الصلاة مشتركة بين الدعاء وبين المتابعة» ومنه سُّمّي الثاني في حَأبة'* 
السّبّاق* مُصَلْياً؛ لكونه تابعاً لِصَلَوَي0 2 الذي قبله. وسميت هذه العبادة'* 
صلاة لما فيها من المتابعة للأئمة غالما. وإذا كانت مشتركة كالت 
مجملة*2: فيسقط”2 الاستدلال بها حتى يُبَيْنَ'*؟ الخصمٌ رجحان اللفظ في/ 


ع 


أحدهما. 


1 الخداج: النُقْضَان. يقال: حَدَجْت الناقة إذا ألقثُ ولدّها قبل أوانه وإن كان تام الخلق. 
وأَحَدَّجَئْه إذا ولدثه ناقص الْخَلق وإن كان لتمام الحمل وإنما قال في الحديث: «فهي 
داج'؛ والخِدّاج مصدر ‏ على حذف المضاف» أي : ذات خداج» أو يكون قد 
وَصَمَها بالمصدر نفْسِه مبالغة كقوله: فإنما هي إِقبال وإدباز. أي : مُقبلة مدبرة. ومثله 
قولهم: عبد الله إقبالٌ وإدبارٌء أي: مُقْبِلُ وَمُذْبِرٌ. انظر: النهاية لابن الأثير 217/7 
لسان العرب ؟,» مادة (خدج). 

(؟) أخرجه أحمد .55١ 254١/75‏ ومسلم 2595/١‏ في كتاب الصلاة» باب وجوب قراءة 
الفاتئحة في كل ركعة؛ حديث رقم 5" وابن حبان 6/ 245» .»9١‏ حديث رقم 
لاك مملا١ا.‏ 

ف سقطت من (ت). 

(:) في المطبوعة 27١١/١‏ وشعبان /١‏ 0؟71: «العبارة». 

(#) فى المطبوعة 25١١/١‏ وشعبان :#550/١‏ «جلية». وهو خطأ. 

0:0 في شعبان 01١‏ ” ا(السياق». وهو لخطأ. 

4 أي : جانِبَيٍ أصل ذَنبِ الفرس. وفي المصباح /١‏ ١/"ء‏ مادة (صلى): «والصلا وزان 
العصا: مَغعْرز الب من الفرس؛ والتثنية صلوان» ومنه قيل للفرس الذي بعد السابق 
ني الحلبة المُصَلَّي ؛ ؛ لأنّ رأسه عند صَلا السابق». وفي اللسان 551/14: «قال أبو 

وأصل هذا في الخيلء فالسابق الأول» والمصلي الثاني قيل له مُصَلّ لأنه 
عد اد الأول» وَصَلاهُ جانباً ذنبه عن يمينه وشماله». 

(#8) فى المطبوعة 25١١/١‏ وشعبان /١‏ 06؟": «العبارة». 

له في (ت): «, «محتملة) . 

00 في (ت): ” 

() في المطبوعة 0 وشعبان :70/١‏ (يدين». وهو خطأ. 


06 








فنقول: جَعْلّها منقولةً إل العبادة'*؟ المخصوصة أولى من الاشتراك 
فنقو منقولة | من الاشتر 


ومنها: أن يقول الشافعى: الكلب نجس لقوله يلِِ: «ظهُور إناء 
أحدكم إذا وَلَّغْ فيه الكلب أن يغسله )20 والطهارة في عرف الشرع 
منقولة إلى: إزالة الحدث والخبث”؟» ولا حدث فيتعين”" الخبث. 

فيقول المالكي: لفظ الطهارة مشترك في اللغة بين إزالة الأقذار وبين 
العَسّل على وجه التقرب إلى الله تعالى؛ لأنه مستعمل فيهما حقيقة إجماعاًء 
والأصل/ عدم التغيير» والتقرب إلى الله تعالى كان معلوماً لهم لقوله 
تعالى: لاما نَتَبْدُهُمْ إِلَّا لِمَرويآ إِلَ أله رلَوّ4”''. والمشترك مجمل فيسقط 
الاستدلال به حتى يُبَيْنَ!* الخصم الرجحان. 

فنقول: جَعْلُه منقولاً إلى العبادة*© المخصوصة أولى من الاشتراك لما 
مر. 


)4 فى المطبوعة 25١١/١‏ وشعبان ١/5؟":‏ «العبارة». 

)١(‏ أخرجه مسلم بهذا اللفظء لكن فيه: «أن يغسله سبع مرات» أولاهن بالتراب». انظر: 
صحيح مسلم 0١‏ كتاب الطهارة؛ باب حكم ولوغ الكلب» رقم الحديث /4١‏ 
4. وكذا أخرجه بلفظ مسلم الدارقطني في السئن »14/١‏ كتاب الطهارة؛ باب 
ولوخ الكلب في الإناع» رقم 8 
وأخرجه بمعناه البخاري في صحيحه /١‏ 70: كتاب الوضوءء باب الماء الذي يُغسل به 
شعر الإنسان» رقم ٠‏ . وأبو داود :»594/١‏ كتاب الطهارة» باب الوضوء بسؤر 
الكلب» رقم ”الا» 4ل. والنسائي /١‏ 57» كتاب الطهارة» باب سؤر الكلب» رقم 5 
- 0517 وانظر رقم 75 94. والترمذي 190١/١‏ كتاب الوضوء» باب ما جاء في 
سؤر الكلب» رقم .4١‏ وابن ماجة 411/١‏ كتاب الطهارة وسئنهاء باب غسل الإناء 
من ولوغ الكلب» رقم 5 56". وانظر: تلخيص الحبير 277/١‏ 294 رقم حديث 
48 7560 

(؟) فالطهارة في اللغة: النظافة والتنزه عن الأقذار. انظر: القاموس الفقهي ص2777 
المصباح المنير 2577/7 ثم نقلها الشارع إلى معنيين مخصوصين. 

(9) في (غ): «فتعيّن». 

(5:) سورة الزمر: الآية ". 

(«) فى المطبوعة ١/7١١5؟»‏ وشعبان ١/5؟7:‏ (ابين؟. 

() في المطبوعة 251١/١‏ وشعبان :777/١‏ «العبارة». 
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[ك/ ؛؟١]‏ 








]77/١ص[‎ 


قال: (الثاني: المجاز خير منه؛ لكثرتهء وإعمالٍ اللفظ مع القرينة 
ودوتها كذلك). 


أحدهما: أنه أكثر فى اللغة» والأكثرية دليل الرجحان. 

والثاني: أنه على تقدير المجاز إِنْ كان اللفظ مع القرينة وجب حمله 
على المجاز» وَإِنْ كان مجرداً عنها وجب حمله على الحقيقة» فهو معمول 
به على التقديرين» بخلاف الاشتراك فإن اللفظ المشترك إذا تجرد عن 
القرينة وجب التوقف على المختار عندهم»؛ وإِنْ غمل به عند البعض 
احتياطاً فليس العمل للاحتياط كالعمل مع التحقق/7©. 

ومن أمثلة الفصل”؟ قولنا: موطوءة الأب بالزنا يحل للابن نكاحها؛ 
لقوله تعالى: لتَأككِحأ مَا طَابّ لك ين النْ5ه4”" وهذه طابت للابن. 

فإن قلت: هذا معارض بقوله تعالى: #وَّلَا كَكِحوا ما كَكمَ آم 
قن ألِيسآهِ4”" والنكاح حقيقة في الوطء. 

قلت: بل هو حقيقة في العقد؛ لقوله تعالى: نكما الأي 
ي:4”*' وغيرها من الآيات» وإذا كان حقيقة فى العقد لا يكون حقيقة فى 
الوطء وإلا يلزم الاشتراك. 

فإن قلت: لولا ذلك لزم المجاز”” . 

قلت: المجاز خير من الاشتراك؛ لما ذكرناه. 


000 في (ص). و(ك). ولغ): «التحقيق» . 

0) فى (ص)»ء والمطبوعة 25١١/١‏ وشعبان :7"577/1١‏ «الفضل». 

(؟) سورة النساء: الآية . 

(*) سورة النساء: الآية 7؟. 

(5) سورة النور: الآية ؟". 

(5) أي: لولا جَعْله مشتركاً بين العقد والوطء لزم المجازء وأن يكون حقيقة في العقدء 
مجازا في الوطء. 


1 





ومنها: قولنا: لا يجوز التوضؤ بالنبيذ؛ لآن الله تعالى نص على سببية 
الماع فوجب حصر السبب فيه عنكٌ بالأصل النافي”*) لسببية غيره. وإنما 


20 


قلنا: إن الله تعالى نْضٌّ على سببية الماء؛ لقوله تعالى: #وَأرَنَا من السّمَا 


مَهُ طهُويًا4”' والطهُور: هو الذي يُتطهر بهء كالحَتُوط والسَّعُوط: | 
يتَخئّط يولك ويَُسَعَط , 2 


فيقول الحنفي: الأصل في قَحُول أن يكون تابعاً لفاعل ذ فى القَّصْر 
والتعدية*؟2 وطاه 0©» قاصِرٌ فطهورٌ مثله» فلو كان مهنا للذي يُكتطهر به 
للزه”"” الاشتراك”'على ما نقوله"””» وعلى ما يقوله'* تكون صيغته هنا 


() فى المطبوعة ١/١١؟»‏ وشعبان :"”9//١‏ «الثانى». وهو خطأ. 

.44 سورة الفرقان: الآية‎ )1١( 

(؟) أي: الذي يُوضع طيباً لأكفان الموتى وأجسامهم خاصة. 
قال في المصباح اكلم مادة (حنط): والختُرط والحئاط مثل رَسول وكتّاب: طيب 
يخلط للميت خاصة. وكل ما يُطَيّب به الميت من ع مسك» وذريرة» وصئدل» وعلبر. 
وكافورء وغير ذلك مما يُذَّرُ عليه تطييباً له» وتجفيفاً لرطوبته فهو حنوط». وانظر: 
لسان العرب 97/8/17 7. 

»6 في لسان العرب 7/ :١5‏ «والسّعُوط بالفتح» والصّعُوط: اسم الدواء يُضَبٌ في الأنف». 
وقوله: ويتسعط به أي: الذي يدخل في الأنف . وانظر: المصباح ١‏ » مادة (سعط). 

2 أي : الأصل في طَهُورٍ الذي على وزن فَعُول أن يكون تابعاً لطامهر الذي على وزن 
فاعل» في اللزوم والتعدية؛ وذلك لأن فعول من صيغ المبالغة لاسم الفاعل» فأصل 
فُعْول فاعل وخول إلى هذه الصيغة للدلالة على الكثرة والمبالغة في الحَدّث. قال 
الشيخ أحمد الحملاوي: «وقد تُحَوّل صيغة «فاعل» للدلالة على الكثرة والمبالغة في 
الحدث ‏ إلى أوزان خمسة مشهورة» تُسمى صيغٌ المبالغة. . .». شذا العرف ص7/8. 

)2( في (غ): «وفاعل). 

(5) في (ت): «لزم». 

60 سقطت من (ص)» والمطبوعة 25١١/١‏ وشعبان ١/ا؟".‏ 

و42 يعني : طهور على وزن فعول» ووزن فعول تابع لوزن فاعل في القصر والتعدية. 
وطاهر قاصر؛ فيكون طهور قاصراً مثله. أي : لازماً لا متعدياء وعلى هذا قيكون 
معنى طهور: هو الطاهر في نفسه. لا بمعنى المطهر لغيره كما يقول الجمهور» ولو 
قلنا: إنه بمعئلى المطهر لغيره فإنه يلزم الاشتراك؛ لأنه يلزم منه أن يكون لازماً 
ومتعدياًء أي: طاهراً ومطهّراً» والاشتراك خلاف الأصل. 

(0) فى (ص)ء والمطبوعة 25١١/١‏ وشعبان :"71/١‏ «نقوله». وهو خطأ. 


ا 














مجازاء فإنه لا تكرار فى طاهرية ماء(١2‏ السماءء والمجاز أولى من الاشتراك 
اليد ١‏ ش 
مر 0. 


”فنقول هذا" الترجيح مدفوع بقوله تعالى: # لِطَهَرَحْ ه74" والبا 
للسببية؛ فيدل على أن المراد: الذي يُفعل به التطهي 0 , 
قال: (الثالث: الإضمار خيرٌ منه؛ لآن احتياجه إلى القرينة في صورة 
و“ احتياج الاشتراك إليها في صورتين). 


الإضمار أولى من الاشتراك: 


لأنه لا يحتاج إلى القرينة إلا فى صورة واحدة: وهصي صورة إرادة 
المعنى الإضماري» بخلاف المشترك فإنه مُفْتَقِر إلى القرينة في جميع 
صُوَّره؛ إذ ليس البعض فيه أولى من البعض. 


وفي بعض نسخ الكتاب بعد قوله: «في صورتين» مثل: #وَسَسلٍ 
الَرَي)04 , أي : أن لفظ «القرية» يحتمل أن يكون مه يو( بالاشتراك على 


641١‏ في (ص): «بماء». 

(0) يعني: وإذا حملناه على ما يقوله الحنفي ‏ فيكون استعمال «طهور» بمعنى مطهّر 
مجازاً» وهو أولى من الاشتراك؛ لأن حمل اللفظ «طهور» على معنى «طاهر» القاصر ٠‏ 
غير مناسب هنا؛ لأن طهور صيغة مبالغة تفيد التكرارء ولا تكرار في طاهرية الماء؛ إذ 
طهارة الماء لا تتكرر في ذاتهاء فحَمْل اللفظ على مطهّر القابل للتكرار مجازاً - أولى 
من حمله على طاهر غير القابل للتكرار» والمجاز أولى من الاشتراك. 

(8) فى المطبوعة »5١١/١‏ وشعبان ١/1؟":‏ «فتقول هوا. وهو تحريفف. 

(60 سورة الأنفال: الآية .١١‏ 

جع أي : دعوى الترجيح بالمجاز على الاشتراك غير مقبولة؛ لأن هناك آية أخرى تفسّر 

معنى «طهور) الوارد في قوله تعالى : #وَألنا من الصَمَكِ م طَهُورًا 4 وهي قوله تعالى : 
كم ين نّ التسَل م در يِ» والباء للسببية» أي: ينزل عليكم الماء 
الذي تتطهرون بسببه» فمعنى الطهور: هو الذي يُفعل به التطهيرء فيكون إطلاق 
المطهّر على ماء السماء من باب الحقيقة» لا من باب ترجيح المجاز على الاشتراك. 

(5) سقطت الواو من شعبان ."717/١‏ 

(51) سورة يوسف: الآية 47. 

() في المطبوعة 21١١/١‏ وشعبان ١/10؟:‏ «منقولاً». وهو خطأ. 
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الأهل والأبنية» ويحتمل أن يكون حقيقةً فى الأبنية فقط» والأهل مضمر 
فيقول المناظر: الإضمار أولى؛ لما قلناه. - 
ومن أمثلته: قولنا: لا يجوز للأب أن يتزوج بجارية ابنه؛ لقوله 
تعالى: ظخْرّمتَ عَكِكْمْ أفصذم4 إلى قوله: «وَعَلئِلُ أنايُم»”" 
وجارية الابن حليلة له'“؛ لأن الحليلة فعيلة من الحِلّ: وهي المرأة التي 
يحل وطؤهاء ''فحليلة الابن: المرأة التى يَجل له/ وطؤها" والجارية [ص١/54]‏ 
المملوكة للابن كذلك فتكون حليلة لهء وإذا كانت حليلةً للابن اندرجت 
تحت الآية؛ فتكون محرمة على الأى7؟) 


فيقول الحنفي: حليلة الرجل: هي المرأة التي تحل له بالتكاح» وهي 
الزوجة”*2. ودليله النقل» قال الجوهري: «الحليلة الزوجة»9' . 

فنقول: لا نسلم أن إطلاق الحليلة على الزوجة بطريق الحقيقة. 

فإن قلت: الأصل فى الإطلاق الحقيقة. 

قلت: نعم لكن لو جعلناه حقيقة فيما ذكرتم ‏ فإما أن يكون حقيقة 
فيما ذكرنا أيضاًء أو مجازاً فيه. والثاني”" باطل؛ لأنه يلزم منه ترجيح 
الاستعمال فى دلالته على الحقيقة ‏ على الاشتقاق فى دلالته عليها؛ 


.77 سورة التساء: الآية‎ )١( 

(؟) سقطت من (ص)»ء و(غ)) و(ك)»؛ والمطبوعة 25١١/١‏ وشعبان ١//ا”".‏ 

(20) سقطت من (ت)» ول(غ). 

(5» انظر: التفسير الكبير ."6/١٠١‏ 

(5) انظر: أحكام القرآن للجصاص ؟179/7. 

0) انظر: الصحاح 59/6 .» مادة (حلل). 

60 أي: كون إطلاق الحليلة على الجارية مجازا. 

(4) أي: إذا جعلنا إطلاق الحليلة على الجارية مجازاًء وعلى الزوجة حقيقة ‏ فإنه يلزم منه 
ترجيح الاستعمال في دلالته على الحقيقة» على الاشتقاق في دلالته على الحقيقة؛ لأن 
كلمة الحليلة مشتقة مشتقة من الحِلٌء وهذا شامل للروجة والجارية» فجَعْلٌ الحقيقة موافقة 
المن المشنق مه أولى وأرجح بن جلها موائة للاستعمال فقط» فكان قول الشافعية 
أولى. 
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3 وذلك لأن الظاهر أن الجوهري إنما أخذ أن الحليلة: هي الزوجة/ ‏ من 
استعمال العرب» والاستعمال أعم مِنْ* أن يكون على سبيل الحقيقة أو 
المجاز. ونحن دللنا باشتقاق لفظ «الحليلة» المُقْتَضِي لما هو أعم من 
الزوجة» فليكن"" أرجح لبعد الخطأ فيه. والأول”" أيضاً باطل؛ لأنه يلزم 
منه الاشتراك. 

فإن قلت: لو لم يكن مشتركاًء بل كان حقيقة فيما ذكرتم"" مجازاً 
فيما ذكرنا”؟* ‏ لزم الإضمار؛ لأن جارية الابن لا تحرم على الأب على 
التأبيد بالإجماع» بل ما دامت مملوكة» والاية إنما سيقت لبيان المحرمات 
على التأبيد» فلا بد من إضمار ما يصح به تحريم جارية الابن لا على 
التأبيد؛ لجواز أن يقال: وحلائل أبنائكم بالنكاح» وبملك اليمين ما دامتِ 
حليلتهم”*". والإضمار أيضاً خلاف الأصل» فوقع التعارض بين الاشتراك 
والإضمار. 

قلت: الإضمار أولى. 


ومنها: قولنا”"': الفاتحة واجبة فى صلاة الجنازة؛ لقوله يك : «كل 
[ت١/١٠]‏ صلاة لم يُقْرأ فيها بأم القرآن فهي خداج)0") وهذه/ صلاة فوجبت الفاتحة 
فإن قال الخصم: لفظ «الصلاة» مفهومٌ مشترك في عَرْف الشرع؛ 


(*) فى المطبوعة »7١١/١‏ وشعبان ١/8؟1:‏ «منه). وهو خطأ. 

)00 أي : فليكن تدليلنا بالاشتقاق. 

(؟) وهو أن يكون قولكم وقولنا حقيقة. 

6) وهم الحنفية الذين يقصرون الحليلة على الزوجة. 

(89) وهم الشافعية الذين يجعلون الحليلة للزوجة والجارية» والمعنى: إن جعلنا إطلاق 
الحليلة على الجارية مجازاً. 

(0) قوله: «ما دامت حليلتهم») هو الإضمار الذي يصح به تحريم جارية الابن لا على 
التأبيد . 

(5) في (ص): «قراءة». 

0)0 سيق تخريجه. 
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لإطلاقه على ما لا ركوع فيه ولا سجود كالجنازة» وعلى ما لا تكبير فيه 
ولا سلام كالطواف» وعلى ما لا قيام فيه كصلاة المريضء» وليس بينها0» 
قدر مشترك نجعل”" اللفظ حقيقةً فيه» فيكون مشتركاً مُجملاً يسقط”© 
الاستدلال به. 


فتندرج صلاة الجنازة تحت عمومه. 


فإن قلت: وجب جَعْلٌ اللفظ غير منقول حذراً من/ الاشتراك7'"', 
ويكون ههنا”" إضمارٌ تقديره: كل صلاة من الصلوات الخمس”* لم يقرأ 
فيها بأم القرآن. ويكون إطلاق لفظ «الصلاة» على الصلوات الخمس مجازاً 
لغوياًء والإضمار أولى من الاشتراك. 


فنقول: هذا الترجيح مدفوع بالقياس على الصلوات الخمس”' . 


قال: (الرابع: التخصيص خيرٌ؛ لأنه خير”"" من المجاز كما سيأتي» 
مثل: #وّلا تكحأ ما نكم »ابآزْكم»”"' فإنه مشترك أو مختص بالعقدء 


(*#) فى المطبوعة ١/7١؟»2‏ وشعبان ١/8؟7":‏ «بينهما». وهو خطأ. 

(*) في المطبوعة ١/؟1١5»‏ وشعبان 78/١‏ : «فجعل». وهو خطأ. 

)1١(‏ في (ت» و(غ): «سقط)ا. 

(؟) أي: غير منقول إلى عرف الشرع؛ لأن الاشتراك في لفظ الصلاة من حيث العرف 
الشرعي . 

0) سقطت من (ت). 

(4) قوله: «من الصلوات الخمس» هو الإضمار. 

(5) يعني: وإن كنا نسلّم أن الإضمار أولى من الاشتراك» إلا أننا لو قلنا بالإضمار هنا 
وجعلنا الحديث وارداً في الصلوات الخمس - لا يمنع هذا أن نقول به في بقية 
الصلوات قياساً على الصلوات الخمسء فالقول بالإضمار لا يمنع القياس. هذا كلام 
الشارح» وعندي أنه لا مانع من إضمار جميع الصلوات الشرعية. 

030 في (ت): «مثل»). وهو خطأ. 

60 سورة النساء: الآية ؟7. 
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التخصيص خير من الاشتراك: 


لأن التخصيص خير من الهجاز”''» والمجاز خير من الاشتراك' : 


ينتج ما ادعيناه”". أما الصغرى * ْقَلِمَا سيأتي'' إن شاء الله تعالى» وأما 
الكبرى فلما مَرّ. 


مثاله: أن يقول الحنفي: موطوءة الأب بالزنا محرمةٌ على الابن؛ 
لقوله تعالى: #وَلَا تََكِحُوَأ مَا كَكمَ َبَآرْكُم» وهو حقيقة في الوطء. 

فنقول: بل هو حقيقة في العقد؛ لما قررناه””2» كما في قوله تعالى : 
#وأنكحأ الأيى ي2"'”4. وإذا ثبت أنه موضوع للعقد فلم يبق إلا أن 
يكون مشتركاً بين العقد والوطءء أو يكون مختصاً بالعقد وخصٌ عنه 
الفاسد”''. حتى إذا نكح الأب نكاحاً فاسداً ‏ فللابن أن ينكح تلك 
الموطوءة بالوطء الفاسد”* » والتخصيص أولى من الاشتراك. 


قال: (الخامس: المجاز خير من النقل؛ لعدم استلزامه نَسْحْ الأول» 
كالصلاة) . 


المجاز خير من النقل : 
لأن النقل يستلزم نسخ الأول”". مثاله: الصلاة» فإن المعتزلة ادعت 


)1١(‏ مقدمة صغرى. 

(9) مقدمة كبرى. 

69 وهو أن التتخصيص خير من الاشتراك. 

(4) فى (ت): «فلما يأتى». 

060 فى (ت): «لما قررنا» . 

() سورة النور: الآية ”؟م. 

60 أي: لخصٌ عن التكاح العقدٌ الفاسد. 

(4) لأن العقد الصحيح هو العقد الشرعي المعتبر» أما العقد الفاسد فهو غير معتبر» فلا 
يناط به الحكم. 

(9) أي: النقل يستلزم نسخ المعنى الأول عجره بالكلية» فلا يستعمل مطلقاء بخلاف 
المجاز فإن المعنى الأول موجودٌ يمكن استعماله. 


ل 











أنها منقولة إلى الأفعال الخاصة» وجمهور الأصحاب قالوا: إنها مجازات 
لغوية اشْتَهّرت. فمذهبهم أولى؛ لآن المجاز أولى من النقل . 


ومن أمثلته: أن يقول المالكى: يجي رمضانٌ كله بنية واحدة من أُوَّلِه؛ 


لقوله كهِ: «لا صيام لمن لم يُبيّت الصيام من الليل)”١".‏ ووجه”"' الاحتجاج : 
أن الصيام منقول عن أصل الإمساك إلى الإمساك المخصوصء والمعرّف بأل 
يفيد العموم واستغراق الصوم إلى الأبد» ورمضان من جملة ذلك”"©» فيكون 


00 


000 
فرق 


أخرجه أحمد في المسند 7817/1» وأبو داود ؟/ 24877 في كتاب الصوم» باب النية في 
الصيام» حديث رقم 1404. والترمذي 2٠١8/9‏ في الصوم»ء باب ما جاء : لا صيام لمن 
لم يَعْزِمِ من الليل؛ حديث رقم ."7٠‏ والنسائي 1975/5» في الصومء باب ذكر اختلاف 
الناقلين لخبر حفصة» حديث رقم 5111555. وأبن ماجة 4/١‏ في الصيام. باب 
ما جاء في فرض الصوم من الليل» حديث رقم .170٠١‏ وأبن خزيمة في صحيحه 2711/9 
والدارقطنى فى ستئنه / 2١7 - ١07‏ كتاب الصيام ياب الشهادة على رؤية الهلال. 
ألفاظ أخرى منها: «من لم يُجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له». وفي لفظ : امِرْإِيْبَيَت 
الصيام قبل الفجر فلا صيام له». وأقرب الألفاظ إلى اللفظ المذكور هنا في الشرح ما رواه 
النسائي عن حفصة رضي الله عنها: «أن النبي كَل قال: مَن لم يبت الصيامً من الليل فلا 
صيام له». الحديث رقم 77774. وقد اختلف الأئمة في رفع الحديث ووقفه على حفصة أو 
ابن عمر رضي الله عنهم جميعاً. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله : «واختلف الأئمة في 
أبو داود: لا يصح رفعه. وقال الترمذي: الموقوف أصح . وتَقّل في العلل عن البخاري أنه 
النسائي: الصواب عندي موقوف ولم يصح رفعه. وقال أحمد: ما له عندي ذلك الإسناد. 
وقال الحاكم في الأربعين: صحيح على شرط الشيخين. وقال في المستدرك: صحيح على 
شرط البخاري. وقال البيهقي: رواته ثقات إلا أنه رُوي موقوفاً. وقال الخطابي: أسنده 
عبد الله بن أبي بكرء وزيادة الثقة مقبولة. وقال ابن حزم : الاختلاف فيه يزيد الخبر قوة. 
وقال الدارقطني: كلهم ثقات». تلخيص الحبير 228/١‏ رقم الحديث .88١‏ 

في (ت)» و(غ): و(ك): «وجه؛. 

يعني : لفظ «الصيام» الوارد في الحديث السابق مُعَرّف بأل» والمعرف بأل يفيد العموم 
واستغراق كل صوم إلى الأبد» فْمَنْ بَيّتَ الصيام في ليلةٍ لجميع الدهر فله أن يصوم 
بهذه النية الدهر كلهء» ورمضان من جملة الدهر»ء فيكفيه نية واحدة من أول الشهر. 
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مفهوم ذلك: أن مَنْ بيّت كان له الصوم”'"»: وهذا قد بَيّت 


و4 


فيقول الشافعي: لا نسلم أنه" منقول؛ بل مجاز في إمساك جزء مِنَّ 


الليل قبل النجرء ويكون من مجاز التعبير 0 عن الأخص؛ فإن الشرع 
لم يصرح بتبييت ("النية» وإنما رح اميم بتبييت "© الصوم/ وما ذكرناه مخمل 
صالح له والمجاز أولى من النقل”*'. 


قال: (السادس: الإضمار خير منه؛ لأنه مثل المجازء كقوله تعالى: 


وحَرَمُ حرم اريزأ » فإن الأخذ مضمرء والربا ثُقِل إلى العقد) . 
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يعني : فيكون مفهوم حديث: الا صيام لمن لم يبيت الصيام؛ أنَّ مَنْ بيت الصيام في 
ليل فله أن يصوم ولو إلى آخر الدهر. 

قال الباجى رحمه الله تعالى فى المنتقى 1١/7‏ : «فإن نوى صوماً متتابعاً» أو مُعَيّناً غير 
متتابع» أو كان شأنه سَرْدَ الصيام - فليس عليه تبيبت الصوم لكل يوم قاله مالك في 
المختصر»» لكن مذهب المالكية أن النية الواحدة إنما تكفي في الصوم الذي يجب 
تتابعه كرمضان في حق الصحيح» وكفارة القتل» والظهار» أما الصيام المسرود كصيام 
الدهر أو عام أو شهر أو أسبوع تطوعاً بلا نذرء وما لا يجب تتابعهء كقضاء رمضان 
وكفارة يمين» وصيام رمضان في السفر أ و المرض - فلا بد في ذلك كله من تجديد 
النية كل ليلة» وكذا صوم يوم مكرر معيّن ككل خميس أو اثنين ولو عينه بالنذر لا بد 
من تجديد النية كل ليلة. وتكفي نية واحدة في واجب التتابع إن استمر تتابعه, لا إن 
انقطع التتابع بكمرض أو سفرء فلا بد والحالة هذه من تجديد النية لو استمر في 
صومه. انظر: مواهب الجليل من أدلة خليل 21/7 7". 

في (ص)» والمطبوعة 2517/١‏ وشعبان :770/١‏ اثبت». وهو تحريف. 

أي : الصيام . 

سقطت من المطبوعة 25١7/١‏ وشعبان / قرفن 

المعثى : أن الشاقعي يقول للمالكي: لا نسلم أن الصيام منقول إلى المعنى 
المخصوص» بل هو مجاز؛ لأن ظاهر الحديث: «لا صيام لمن لم يبيت الصيام» يدل 
على وجوب صيام الليل كله؛ مع أن الليل ليس محلا للصوم» فوجب حَمْل تبييت 
الصوم على المجاز وهو إمساك جزء من الليل قبل الفجر» ويكون هذا من مجاز 
إطلاق العام وإرادة الخاص» وليس في الحديث تعرض للنية» فالحديث تَعَرَض لتبييت 
الصيام يعني: صيام الليل» لا نية الصيام» فما ذكره الشافعية من المعنى المجازي 
مَحْمل للحديث» وهو أولى من النقل الذي قاله المالكية؛ لأنهم لما نقلوا الصيام إلى 
المعنى المخصوصء» فسّروا التبييت بالنية» والمجاز أولى من النقل. 


حا 








الإضمار أولى من النقل : 


لأن الإضمار مساو للمجاز لما سيأتي إن شاء الله تعالى» والمجاز. 


أولى من/ النقل لما مَرّ. 

ومثاله'2: قوله تعالى: #وَحرَّم د فإن الربا: هو الزيادة. 
والزيادة بعينها'" لا توصف بحل ولا حرمة»؛ فلا بد من تأويل» فَأَضْمَرَت 
طائفةٌ الأخذء ”“وقالت: التقدير: حَرّم أخذ الرباء فإذا توافق البائع 
والمشتري على إسقاط الزيادة - صح“ 

وقالت طائفة: الربا تُقِل إلى العقد المشتمل على الزيادة”*'". وذلك 


مر و 


لقرينةٍ قوله : لوَكعَلٌ أنه السيم2”4 فإذن”" المنهي عنه نفس العقد سواء اتفقا 
على حط الزيادة أم لاء فالأول أولى © »؛ #الأن الإضمار أولى'' من النقل. 


قال: (السابع : التخصيص أولى لما تقدمء مثل: لوأل أَلَهُ اليع» 
فإنه: المبادلة مطلقاًء وحص الفاسدء أو ثُقِل إلى المُسْتَجْمِع لشرائط 
الصحة) . 


التخصيص أولى من النقل: 

لأن التخصيص خيرٌ من المجاز لما سيأتي إن شاء الله» والمجاز خيْرٌ 
من النقل لما مرء والخيرٌ من الخير خيرٌ. 

مثاله: قوله تعالى: ##وَأحَلَّ الله لتم فمِنْ قائل: البيع موضوع 


0010 في (ص)» و(غ). و(ك): «مثاله). 
(؟) سورة البقرة: الاية 6/ا؟. 

) في (ت)ء و(غ). و(ك): «نفسها». 
(5) سقطت من (غ). 

(4) وهو المعنى الشرعي. 

(1) سورة البقرة: الآية 6/ا؟. 

00 في (ت). و(غ). و(ك): «وإذن». 
(4) وهو إضمار الأخل. 

(9؟) سقطت من (ت). 


5 


[ك/ 5 ؛١]‏ 





]46 /١غ[‎ 


[ص "57/١‏ ؟] 


للمبادلة مطلقاً”'؟: وخصٌ عنه الفاسد؛ لكونه غيرَ حلال. 


ومِن قائل: بل ثُقِل إلى المعاوضة المُشْتَمِل على الأركان والشرائط . 
فالأول أولى ؛ لأن التتخصيص أولى . 

ومن أمثلته: أن يقول المالكي: يلزم الظهار من الأمة وأمٌ الولد؛ 
لقوله تعالى: لوَالَدينَ يظهِرُونَ من م74" الآية» وهما من جملة النساء. 


فإِنْ قال الشافعي: لفظ «النساء» صار منقولاً في العرف للحرائر”", 
فوجب أن لا يتناول محل النزاء©», ولو لم يكن منقولاً للزم أن يكون/ 


مخصوص” 2 بذوات المحارم ؛ فإنهن من نسائهم ولا يلزمهم فيهن ظهار لا 


كان للمالكي أن يقول: إذا تعارض النقل والتخصيص فالتخصيص أولى”” . 


قال: (الثامن: الإضمار مثل المجازء لاستوائهما فى القرينة. مثل: 
هذا ابنى) . 


فلا يترجح أحدهما على الآخر إلا بدليل مِنْ خارج» وإنما قلنا: 
إنهما سِيّان؛ لاستوائهما في الاحتياج إلى القرينة» واحتمال خفائها. وهذا ما 
جزم به فى الكتاب/ تبعاً للومام فى «المحصول)2". وقال الإمام فى 


)١(‏ أي: سواء كان صحيحاً أو فاسداً. 

(؟) سورة المجادلة: الآية *. 

9) أي: الزوجات. 

هع وهي الأمة وأم الولد. 

(4) في (غ)». و(ك): «مخصّصا». 

() أي: لو لم نجعل لفظ «النساء؛ منقولاً إلى الحرائر ‏ للزم من ذلك تخصيص لفظ 
النساء؛ لأئنا إذا جعلناه عاماً في كل النساءء فلا بد من تخصيصه بالمحارم؛ لأنهن من 
نسائهم ولا يلحقهن ظهار؛ لأن الظهار من الأجنبية لا من المحارم اتفاقاً. 

0) أي: يقول المالكي: حملي للفظ على العموم مع التخصيص أولى من النقل إلى 
الحرائر؛ لأن التخصيص حير من التقل. 

() انظر: المحصول ١/ق١/05020.‏ 


نكا 














لمعي «يترجح المجاز لكثرته)"'؟. وهذا ما اختاره صفي الدين 

لهندي”” . وقيل: بالعكس . 

قوله: «مثل: هذا ابني». اعلم أن هذا المثال لم يذكره الإمام ولا 
صاحب «الحاصل)”": والذي عندي في تقريره: أن القائل لعبده: هذا 
ابني» والعبد لا يمكن أن يكون ابنهء إما لكونه مشهور النسب من غيره» أو 
لكونه أكبر سناً منه. فهنا”» قد انتفت الحقيقة””©» وبقي اللفظ دائراً بين 
مجارّي الإضمار والمجاز؛ إذ يحتمل أن يكون المراد: مثل ابني في الحُنُوء 
أو أنه ابني مجازاً لذلك92©0 , 0 


وأما أنه هل يترتب على هذا عِنْقْ أو لا يترتب ‏ فليس من وظيفة 
الأصولى التعرض له. ولا أراده المصنف . 

وقد حكى الأصحاب وجهين فيما إذا كان مشهور النسب مِنْ غيره 
واستلحقه0) هل يعتق ؛ لكونه أقر بالبئوة”*' التي لازمها العتق”"". فيؤاخذ 
باللازم وإن لم" يثبت الملزوم؟ ولكن ليس مأخذ الوجهين"''' الإضمار 


)١(‏ انظر: المعالم ص”4. 

(0) انظر: نهاية الوصول 4817/1. 

(0) انظر: الحاصل ١/١/ا".‏ 

() في (غ)» و(ك): «فههنا». 

)0 وهي البنوة. 

(<) أي: لِسُمْوٌه. فذكر البنوة وأراد بها الحنوء أي: عَبّر عن الحنو بالبنوة. 

60 فرض الإسنوي رحمه الله تعالى المسألة في العبد الأصغر فقال: «مثاله: إذا قال السيد 
لعبده الأصغر منه سئاً: هذا ابني. فيحتمل أن يكون قد عَبّر بالبئوة ة عن العتق فيكم 
بعتقه» ويحتمل أن يكون فيه إضمار تقديره: مثل ابني» أي : في الحتو أو في غيره» 
فلا يعتق. والمسألة فيها خلاف فى مذهبناء والمختار أنه لا يعتق بمجرد هذا اللفظ». 
نهاية السول ؟/ 187. ١‏ 

0( أي : نسبه إلى نفسه بأن قال: هذا ابني. 

(8) فى المطبوعة 25١7/١‏ وشعبان :"117/١‏ «بالنبوة». 

(4) لأن ابن الحر حرء فذكر الملزوم وهي البنوة» ولازمها العتق. 

)٠١(‏ سقطت من (ت). 

)١١(‏ أي: العتق وعدمه. 


تنك 











(0 


ات604/1 والمجازء كيف/ وهو إنما أراد باللفظ حقيقته""©: ولكن لم تُسْمع' 
منه”". وكذا لو قال أحد الوارثين: فلانة7؟' بنت أبيناء هل يحكم بعتقها؟ 
وجهان» وليس مأخذهما مجاز الإضمار والتخصيصء» بل شيء غيره””؟. 
وقد نبهنا على ذلك لثلا يغتر به مُغْتَئ"2» وأما ما ذكره الرافعي في الركن 
الأول من الباب الثاني في أركان الطلاق عن فتاوي القَّفَال من أنه لو قال 
لامرأته: يا بنتي - وقعت الفرقة بينهما عند احتمال السن”"'؛ كما لو قال 
لعبده أو أمته”. واختار النووي”' أنه لا يعتق بمجرد ذلك؛ لأنه يُذكر في 
العادة للاستيناس والتحدّن. فهذه المسألة غير المسألة التي نحن فيهاء وهي 
قوله: هذا ابني. والفرق واضح بينهماء وهو ما ذكره النووي”"') 
بنتي» تُذكر”""2 في العادة للاستيناس والتحنن» واهذا ابني» ليس كذلك”"", 


من أن (يا 


)1١(‏ وهي البنوة» أي: ابناً حقيقياً له. 

زفق في (غ)» و(ك): اليسمع؟. 

)6 لأن العبد معروف النسب . انظر: نهاية المحتاج 01/8 7. 

(4) أي: الأمة فلانة. 

(0) وهو نفس مأخذ المسألة السابقة» وهو هل يؤاخذ باللازم مع عدم ثبوت الملزوم» أو 
لا يؤاخذه؟ 

(5) كأن الشارح رحمه الله تعالى يخطئ بعض الشراح الذين قرروا الخلاف في الصورتين 
بناة على تعارض المجاز مع الإضمار» كما سبق نقله عن الإسنوي في النهاية "/ 
2187 وبمثله قرره الجاربردي في السراج الوهاج ."84/١‏ 

60 أي: كون المرأة صغيرة يحتمل أن تكون بنتاً له» بخلاف ما لو كانت المرأة كبيرة» 
فيُحمل اللفظ على الترحم ونحوه. 

(4) يعني: إذا قال لعبده أو أمته ذلك وهما صغيران - عَتَقَاء وإلا فلا يعتقان. 

)1١0)9(‏ في (ت): «النواوي». 

)١١(‏ في (ص): «يذكرا. 

)١5(‏ قد سبق أن ذكر الشارح أن قول السيد لعبده: «هذا ابني» دائر بين مجازّي الإضمار 
والمجاز؛ لأنه محتمل أن يكون: مثل ابنى فى الحنوء أو أنه ابنى مجازاً لذلك» 
فكلامه هذا ينقض كلامه هناء ويكون هذا من التناقض الذي وقع فيه الشارح» ولعل 
الفارق بين المسألتين أن مسألة «هذا ابني» مُفترضة في العبد المعروف النسب أو 
الكبير» بخلاف مسألة «يا بنتي» فإنها مفترضة في الصغيرة. 


28: 








فقد وضح أن مسألة «هذا ابنى» على الوجه المذكور”'' غير معروفة فى 
اختلف الأصحاب في أن الوصية هل تبطل أو تحمل على مثل نصيب 


ومن أمثلة تعارض المجاز والإضمار أن يقول الشافعي: يجوز قتل 
الرهبان في الحرب؛ لدخولهم/ في عموم قوله تعالى: «اقتلوا 
الم 4000 , ١‏ 


فإِنْ قال المالكي: يلزم على ما ذكرته: أن يكون لفظ «المشرك)» 
مجازاً؛ إذ المشرك/”" مَّنْ جَعَل الشريك» وهذا يصدق على شركاء الزرع 
والعقار» ويكون قد عبر بلفظ «المشرك» عن”'' الكافر بالشرك تعبيراً عن 
الأخص بلفظ الأعم”''»: بل ينبغي أن يكون في الآية إضمار تقديره: اقتلوا 
مُحَارِبَة المشركين؛ صَوْناً له عن المجاز»ء ولا تندرج صورة النزاء””" 
حينئذ" ‏ كان للشافعى”' أن يقول: المجاز أولى» ويتجاذبان أطراف 
الكلام. ْ 


ومنها: أن يقول الشافعي: النية شرط في الوضوء للصلاة؛ لقوله 


)١‏ أي: بتقدير المجاز أو الإضمار. 

(؟) بطلان الوصية راجع إلى أن الموصِي جعل زيداً ابن له» والوارث لا وصية له. وصحة 
الوصية ترجع إلى إضمار «مثل». 

269 سورة التوبة: الآية 5. والآية: كَامئلوَا» بالقاء. 

(4:) انظر: نهاية المحتاج .51١/4‏ 

0) في المطبوعة :1١1/١‏ (إذ المشترك». 

(5) في (ت): «على). : 

030 أي : أطلق «المشركين)ة الذي يعم كل مشركء وأراد مشركاً خاصاًء وهو الكافر 
بالشرك» وهذا مجاز. 

“4 وهى قتل الرهبان من المشركين. 

() انظر: أحكام القرآن لابن العربي 401/7 مواهب الجليل من أدلة خليل 01/5 
ا 

(9) قوله: «كان للشافعي» جواب الشرط في قوله: «فإن قال المالكي. ..2. 
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]١ 1 [ك/‎ 


]؟58/١ّصت‎ 


تعالى: ظايايا الدِرح عَامَنْوَا إذا كُمَثُمْ إِلَ الصّلوة مأَعْسِلا ج04 
الآية. وجه التمسك: أنه تعالى أمر بغَسْل الأعضاء المذكورة لأجل الصلاة؛ 
”لأنه أَمَر بالغسل لأجل إرادة الصلاة؛ لأن المراد من القيام إلى الصلاة 
إرادة الصلاة"' باتفاق المفسرين””"» والأمر بالفعل بضَّرْط إرادة فعل آخر - 
يكون أمراً بالفعل لأجل الفعل الآخرء كما في قولهم: إذا دخلت على 
الخليفة فتأدب». أي: لأجل الدخول عليه" . 


ومنه قوله تعالى: #9إيآم الَدِبنَ َأمَنوأ إذا مسيم الرسول هَقَدْمُوا بين يدى 
يوي مك4 أي: لأجل نجواكم. فَعْلِمِ أنه مر كر بخسل الأعضاء لأجل 
الصلاة وجوباًء ولا يُعْنى باشتراط النية سوى وجوب غسل الأعضاء الأربعة 
لأجل الصلاة. 


“فإن قال "الحنفي: لِمّ قلت: إن المراد هنا الوجوب*»؟ 
قلنا: ظاهر الأمر الوجوب") 


فإن قال" : تعم) ولكن لو حملناه على الوجوب لزم إضمار الحدث ؛ 
لأن الوضوء لا يجب إلا على المحديث» ولو حملناه على الندب لم يلزم 
الإضمار» وإنما يلزم المجاز في لفظ لم0 , 


.5 سورة المائدة: الآية‎ )١( 

(0) سقطت من (غ). 

9 قال القرطبي: ومعثى إدًا ُمْثَّ)» إذا أردتمء كما قال تعالى: يدا أت لدان 
أسْتَهِدُ» أي: إذا أردت؟؛ لأن الوضوء حالة القيام إلى الصلاة لا يمكن.اه. الجامع 
لأحكام القرآن 5/ 2487 وانظر: زاد المسير ؟/598. 

(:) فالأمر بالغسل ليس مجرداء بل لإرادة الصلاة» والإرادة هي النية. 

(0) سورة المجادلة: الآية .١7‏ ْ 

() سقطت من (ت). 

0 سقطت من (غ). 

(4) أي: وجوب غسل الأعضاء الأربعة لأجل الصلاة. 

(9) وذلك بصرف الأمر من الوجوب إلى الندب مجازاً . 


للا 











قلنا: الإضمار أولى» وهو منقول هنا عن عكرمة وابن مسعود0 


ا ف 
ويقع النظر بينهما"''. 


ومنها: إذا 3 تحقق الرجل من امرأته النشوز. ولكنه لم يتكرر. ولم 
يظهر إصرارها عليه فله مع الوعظ أن يهجرهأ في المضجع » وفي ضربها 
والشيخ أبو إسحاق الشيرازي إلى الجواز واختاره النووي”””*“. والمأخذ 
قوله تعالى: ولت خاو تورك نَِطْوضي رَمْجُرُوهنٌ في المصحاجع 
وآ روش 004 . "فمن قال بالأول”" قال: 5 الآية 5" إضمارء والمعنئى: 
واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن» فإِنْ نشزن”” فاهجروهن في المضاجع» 
فإِنْ أصررن”" ' فاضربوهن . 


ومن قال/ بالثاني”''' قال/ : الخوف بمعنى العلم مجازاًء كما في 


)١(‏ المنقول عن عكرمة خلاف هذاء إذ رُوي عنه أنه يرى وجوب الوضوء لكل صلاة سواء 
كان القائم للصلاة متطهراً أو محدثاًء وثبت هذا أيضاً عن علي رضي الله عنه. وأما 
تَقْل الشارح رحمه الله تعالى عن ابن مسعود فلم أقف عليه؛ ولعله يقصد ابن عباس 
رضي الله عنهماء فإنه هو الذي تُقل عنه الإضمارء كما نقل عن سعد بن أبي وقاص 
وأبي موسى الأشعري وغيرهم رضي الله عنهم جميعاً. 
انظر: زاد المسير 2598/7 الجامع لأحكام القرآن 5/ 28٠١‏ تفسير ابن كثير 0311/5 
الدر المنثور 75/79. 

0) أي: يقع التناظر بد بين الشافعي والحنفي في أيهما أولى: المجاز أم الإضمار. انظر: 
أحكام القرآن للجصاص فسضة أحكام القرآن لابن العربي 001//7. 

زفرف في 'ات2: «النواوي» . 

(5) انظر: نهاية المحتاج 7 تكملة المجموع .145/١5‏ 

(5) سورة النساء: الآية ". 

(7) في (ص)» والمطبوعة 25١5/١‏ وشعبان :77/١‏ «فمن قال بالأول قال ”*مجازاً كما 
في قوله تعالى: لقَمَنَ حَافَ من مُوسٍ جَتََا» أي: علم*” وفي الآية». وهذه زيادة غير 
صحيحة» وليست مناسبة للكلام. ومثله وقع في «ك). 

زف4 وهو عدم جواز الضرب. 

(9)4) قوله: فإِنْ نشزنء فإنْ أضررن ‏ مُضْمران فى الآية. 

ْ وهو جواز الضرب.‎ )2٠١( 


141/ 


]5"55/١ص[‎ 
]م6/1١غل‎ 





قوله تعالى: 9هَمَنْ عَافَ ف من مُوصٍ ص جَتَكَا217 أي : عَلِم؛ فتعارض المجاز 


قال: (التاسع : التتخصيصٍ بره لأن الباقي متعيّن» والمجاز ربما*“ 
لم”" يتعين. مثل: #لا تَأَكُلُوأ نا ل يد آسْمْ َه عَيجو74" فإن المراد 
التلفظء وحص النسيان أو الذبح) . 


التخصيص أولى من المحاز: 

لأن الباقي من أفراد العام بعد التخصيص متعيّن ؛ بخلاف المجاز فإنه 
ربما ”*لا يتعين؟“؛ لأن اللفظ وضع ليدل على المعنى الحقيقي» فإذا انتفى 
بقرينة 17 *“ صَرْفٌ اللفظ إلى المجاز إلى تأمل؛ لاحتمال تعدد 
المجازات . 


ولا" يقال: اللفظ لا لا يصرف عن |3 الحقيقة إلا ١‏ بقرينة؛ وتلك القرينة 
لصرف” اللفظ عن ظاهره من غير تعرض ٠‏ أن ين 6 المقصود. 


لايَحِلَ؛ ريف وم ل أ د 
يِسَق) أي : لوا ما ا يد 


.١1857 سورة البقرة: الآية‎ )١( 

(:) في المطبوعة 25١4/١‏ وشعبان :77/١‏ «بما». وهو خطأ. 
(0) في (غ): ١‏ 

)6 سورة الأنعام: الآية .١7١‏ 

(5) في (ص)ء و(غ). و(ك): الم يتعين». 

(0) سقطت من (ت). 

(51) في (ت): «فلا 

إفه4 في (ص): «بصرف». 

0 في (ت): ١اتَييّن)‏ 

)0( في (ص): ابقوله». 
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وقول الشافعي: المراد بذكر الله تعالى هو الذبح مجازاً؛ لأن الذبح 
غالباً لا يخلو عن التسمية» فيكون نهياً عن أكل غير المذبوح؛ لأنه لولا ذلك 
وأوّلنا كما قلتم ‏ للزم تخصيص اللفظ ؛ إذ سلمتم أن ذبيحة الناسي حلال. 

فللحنفي أن يقول: التخصيص خيرٌ من المجاز. 

ومن أمثلته أيضاً: أن يقول الشافعي: العمرة فرض؛ لقوله تعالى: 
«وَأيمًا للم كك وَالْعَرة دك 00 ظاهر الأمر الوجوب. 

3 المالكي: تخصيص النص بالحج والعمرة المشروع فيهما؛ لأن 
استعمال/ الإتمام في الابتداء مجاز””*»: والتخصيص أولى من المجاز و 44/21 
للشافعي بعد هذا أن يقول: هذا الترجيح معاررّض بأنهما قد استويا في 
السياق©©, فوجب أن يستويا في الحكم» والحج واجب إجماعاً؛ فيجب 
الآخر عمال بالأصا © عدي 0 بينهما. 

قال: (العاشر: التخصيص خير من الإضمار؛ "لما مر"©. مثل: 
رلك ف اتصاص حيز4). 


لأن التخصيص خير من المجاز لما مر”**» والمجاز مساو للإضمارء 
والأؤلى من المساوي أؤلى. 


195 سورة البقرة: الآية‎ )1١( 
سقطت من (ت).‎ 0 
لأن الأمر بالإتمام لا يكون إلا بعد الشروعء فاستعماله في الابتداء مجاز.‎ )( 
.874/١ وشعبان‎ 2»5١5/١ سقطت الواو من المطبوعة‎ )#( 
أي: الحج والعمرة استويا في سياق الآية من غير تفريق بينهما.‎ )5( 
أي: الآية.‎ )3( 
«المستوي». وهو خطأ.‎ :77”5/1١ وشعبان‎ 25١4/١ في المطبوعة‎ ):( 
إف4 في (ت): «أي كما مرا.‎ 
والعبارة خطأ كما هو واضح؛ إذ هذه مسألة جديدة لم تمرء ثم وَضِع «أي): غير‎ 
مناسب؟ لأن المتون مبنية على الاختصار» وهى لفظة لا حاجة إليها.‎ 
1 .19/8 سورة البقرة: الآية‎ )0( 
في (ت): «كما مرا.‎ (0 
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]؟7١‎ /١ 1ص‎ 


]٠١١/1١تز‎ 


مثاله: قوله تعالى: اولك فى الْقِصَاصٍ عَيرةٌ*: فإنَّ الأئمة اختلفوا فيه 
فقال منهم قائل: الخطاب عام اختص بالورثة؛ لأنهم إذا اقتصوا حصلت 
لهم الحياة بدفع شر هذا القاتل/”*؟ الذي صار عدواً لهم. ظ 

وقال قائل: بل”2 هو عامء و«المشروعية) مضمرةٌء أي: ولكم في 
مشروعية القصاص حياة. وذلك لآن الناس إذا علموا©» أن القصاص 
مشروع كان أدعى لاندفاع/ القتل ''فيما بينهم"؛ لأن مَنْ هَمّ بالقتل 
واستحضر أنه يُقُتص منه انكف عن القتل غالباً. 

واعلم أن هذا التأويل الثاني هو الصحيح"”" وإن كان الأول مترجحاً 
من جهة أولوية التخصيصء» وكذلك كل”*' ما أوردناه ”فى هذا الفصل من 
الأمثلة*» فإنا غير حاكمين عليه بالترجيح إلا من جهة ما أوردناه له مثالآً» 
ولا يشترط أن يكون مرجوحا""' من وجه آخر هو أقوى أو مساوء و" 
لذلك ذكرنا في بعض الأمثلة أن الترجيح يندفع بالأمر الفلاني تنبيهاً على ما 
أشرنا إليه الآن. 


ومن أمثلة هذا الوجه العاشر: أن يقول المالكى: الكلب طاهر؛ لقوله 
تعالى : فعا يآ نت ع4 والضمير في أَتسَيَ4 عام في جملة 


() فى المطبوعة ١/5١؟»‏ وشعبان /١‏ 5 : «القائل». 

)١‏ سقطت من (ت). 

() فى شعبان :1"”5/١‏ «سلموا». وهو خطأ. 

) في (ت)ء و(ص)» و(ك): هما بينهم». 

() انظر: زاد المسير 2181/١‏ تفسير ابن كثير .7١١/1١‏ 

(5) سقطت من (ت). ْ 

(4) في (ت)» و(غ): «من هذا الفصل في الأمثلة». وفي (ص): «من هذا الفصل من 
الأمثلة». والمثبت من (ك). 

(7) هكذا في جميع النسخ» والمطبوعة 25١5/١‏ وشعبان 2770/١‏ والصواب:. 
«مترجحاً»؛ لأن هذا هو المفهوم من الكلام أن الترجيح إنما هو من جهة واحدة» لا 
من غيرها من الجهات» وكلامه بعد هذا يدل عليه. 

60 سقطت من (ص»» والمطبوعة 27١6/١‏ وشعبان .""0/١‏ 

(4) سورة المائدة: الآبة 4. 
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لن: «إنما الأعمال بالنيات)00) يقتضي تو قف ذات الأعمال على 
لأن الظاهر أن الكلب إنما يمسك بفمه» والآية تبيح الأكل مما أمسك. 


يعنى يقول الشافعي للمالكية : يإزمكم على مقتضى الأخذ بالعموم جواز أكل ما أمسك 
الكلب بعد القدرة عليه من غير ذكأة؛ لأن النص عام ولم يشترط التذكية» مع أن 
١‏ على خلاف ذلك. 

فيلزمكم أيها المالكية القائلين بالعموم أن تخصصوه بما أمسكن وكان ميتاء أما ما 
إم_نه وهو حي فلا بد من ذبحه٠‏ 

قال ابن العربي : ون أدركت ذكاةً الصيد وزجّه دون تفريط» فإِنْ دطت لم يُؤكل؛ لأن 
النبى يَلةِ شَرَّط زلك عليك». أحكام القرآن ؟/معه وانظر: رفسير آيات الأحكام 


يعنى: أن الشافعية لا يرون التخصيص هناء بل يروث الاضمار» وتقدير الآية عندهم: 
كلوا من حلال» وكون موضع الف من الكلب غير مدلول على للك لأن الأمر في 


إيكية مقكد بما حل لا بما حرم يكون موضع فم الكلب محل تزع : 














[ص١/‏ ]ا 


] 4107 /١غ[‎ 





نياتهاء كما يقال: إنما الكتابة بالقلم.. ويلزم من توقف ذوات الأعمال توقف 
صحتها؛ لاستحالة وجود الصحة بدون الذات. والمراد بالنيات نيات 
الأعمال» فاقتضى توقفٌ صحة كل عملٍ على” نيته؛ فيتوقف”؟ الفرض 
على نية الفرض . 01" 
فإن قلت: «الكمال» مضمر في الحديث؛ إذ لو لم يُضْمَر لزم 
التخصيص بالأعمال التي لا تتوقف على النية» كرد الودائع والخصوب”" . 
قلت : التخصيص أولى. 


قال : (تنبيه : الاشتراك خير» من النسخ؛ لأنه لا يُبطِل) . 


التخصيص الذي سبق ترجيحه على الاشتراك وغيره - هو التخصيص 
فى الأعيان» لا التخصيص في الأزمان/ الذي هو النسخ» فإن الاشتراك 


خير منه؛ وذلك لآن الاشتراك لا إبطال فيه» بل غايته التوقف إلى القرينةٍ 
عند مَنْ لا يحمله على معنييه؛ يخلاف النسخ فإنه يُبْطِل الحكم السابق 


حنيفة) *وقياساً دنا على القضاء والنذرء فنقيس محل/ النزاع على 
محل الوفاق. 

فإن عارض يما روي : أنه عليه الصلاة والسلام قدم المدينة يوم 
عاشوراء» فرأى اليهود صائمين» فسأل عليه السلام عن صومهم يومّهم 


00 سقطت من (ت). 

(0) في (ت): «فيُرقف)» . 

مم لأن لفظ الأعمال في الحديث يشمل كل الأعمال» ومنها ردُ الودائع والخغصوب» مخ 
أن رد الودائع والخغصوب لا يحتاج إلى نية» فلا بد من تخصيصها من عموم الأعمال. 

(4) سقطت من المطبوعة 1/5 وشعبان ."15/1١‏ 

)0( فى (ت)» و(ص): «مثال) . 

د فى (ت): «النية». 

() في المطبوعة 2715/١‏ وشعبان /١‏ +مم: «وساعدنا». وهو تحريف. 
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فقيل: هذا يومٌ أنجى الله تعالى فيه موسى عليه السلام» وأهلك عدوه 
فرعون» وكان موسى عليه السلام يصومه شكراً» ونحن نصومه اتباعاً له. 
فقال عليه الصلاة والسلام: «نحن أحق بموسى منهه”: ثم أمر مناديا 
ينادي: «ألا مَنْ أكل فلْيُمْسك بقية النهارٍ» ومَنْ لم يأكل فليصم)» أمر 
بالصوم في أثتاء النهار» ومن المعلوم أن الصوم في أثناء النهار لا يكون/ 
إلا بنية من النهار. ٠‏ 


قلنا: لا نسلم وجوب صوه”'' ذلك اليوم . 
الوجوب والندب أن يقول: كما هو حقيقة في الوجوب» فكذلك في 
الندب» وإذا كان حقيقة فيهما لا يُحمل على الوجوب إلا بقرينة زائدة» 
. . . إفرفق 
وعندنا صوم النفل يصح بنية من النهار”' 
فإن قلت©2: الاشتراك خلاف الأصل . 


ثابت» والاشتراك خير من النسخ”” . 


قال: (والاشتراك بين علمين خبز منه بين علم ومعئى)» وهو خيز منه 


بين معنيين) . 


() أخرجه البخاري ؟/ 2/٠4‏ في كتاب الصوم؛ باب صيام يوم عاشوراءء» حديث رقم 
وانظر الأرقام ب سس بابض ساب ع4 5456. ومسلم ؟/ ه5ولاء في كتاب 
الصيامء باب صوم يوم عاشوراء» حديث رقم .١١1١‏ 

(؟) سقطت من المطبوعة ١/76؛,‏ وشعبان .575/١‏ 

)2 يعني: هذه قرينة عندنا تجعل الأمر. يصيام عاشوراء أمرّ نفل . 

(:) في (ك): (قيل». 

(0) يعني: لو لم نقل بالاشتراك لزم أن نقول بنسخ وجوب صيام عاشوراء» والاشتراك خيرٌ 
من النسخ . ٍ 
فائدة: الذي رجّحه ابن حجر رحمه الله - أن صوم يوم عاشوراء كان واجبا ثم نسخ 
الوجوب وبقي الاستحباب. انظر: الفتح 5141/4. 


ونا 


[ك/ ؟؛؟١]‏ 








|] /١ص[‎ 


هذان فرعان: 


الأول: أنه إذا تعارض المشترك بين عَلْمِينء والمشترك بين عَلَم 
ومعنى - فالمشترك بين عَلَّمينَ أولى؛ لأن الأعلام إنما تُطلق على الأشخاص 
المخصوصة: كزيدٍ وعَمْرو؛ إِذِ المراد العلم الشخصى لا الجنسي7) 
يخلاف أسماء المعائى”2؛ إذ تتناول | ف أى ذات كان" » فكان 
٠‏ ي 2 لمسمى في _- 
اختلال الفهم بجعله مشتركاً بين علمين - أقلٌ”. 

الفرع الثانى : وإليه أشار بقوله: «وهوا أي : المشترك بين علم ومعنى 
أولى من المشترك بين معنيين؛ أن الاختلال الحاصل عند الاشتراك في””) 
الأول أقل من العان 7" , 


. وهذا 


هذا ما ذكره المصنف تبعاً للإمام فى هذين الفرعين”" . 


وأنتَ إذا نظرت إلى قولهما: «المشترك بين/ علمين وبين علم 





)١(‏ علم الشخص: هو ما وضع لمعيّن في الخارج لا يتناول غيره من حيث الوضع له 
قال المحلي: «فلا يَخْرِجٍ العَلّم العارض الاشتراك كزيدٍ مُسَمّى به كل من جماعة». 
وعلم الجنس: هو ما وضع لمعيّن في الذهن. أي : مُلاحظ الوجود فيه» كأسامة علم 
للسبع» أي : لماهيته الحاضرة في الذهن. انظر: شرح المحلي على جمع الجوامع /١‏ 

4 
قال ابن عقيل في شرح الألفية 179/9: «وحكم علم الجنس في المعنى كحكم 
النكرة» من جهة أنه لا يَخُصٌُ واحداً بعينه» فكل أسد يصدق عليه أسامة» وكل عقرب 
يصدق عليها أمْ عزيط» وكل ثعلب يصدق عليه تعالة». ش 

(9) أسماء المعاني: كل ما ليس له وجود خارج الذهن» كالعلم والجهل مثلاً. 

(م) أي: في جميع الأفراد. 

(:) قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «مثاله: أن يقول شخص: رأيت الأسودين. فَحَمْلُه 
على شخصين كل منهما اسمه الأسود؛ أولى من حَمْله على شخص اسمه الأسودء 
وآخر لونه أسود». نهاية السول ٠١84/7‏ 

)0( فى (ت)» و(ص): لامن) . 

() قال الإسنوي رحمه الله تعالى: «ومثاله: الأسودين أيضاء فُحَمْلْه على العُلّم والمعنى 
أولى من شخصين لونهما أسود». المرجع السابق. 

00 انظر: المحصول ١/ق١/‏ "2507 2505. 
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ومعنى) وعلمت أن المشترك لا بل وأن يكون حقيقة فى أفراده» وتذكرت ما 
قالاه قبل ذلك: من أنَّ العَلّمِ ليس بحقيقة ولا مجاز ‏ علمت أن الغفلة 
تطرقت إليهما فى ؤلك2©”270. وبالله التوفيق. قال رحمه الله : 





)1١(‏ أي: كيف قالا بالاشتراك بين علمين» والمشترك لا بد وأن يكون حقيقة في أفراده؛ 
وهما يقولان بأن العلم لا يوصف بحقيقة ولا مجاز!. انظر: نهاية السول ؟/ 185 

(؟) انظر مباحث الفصل السابع في: المحصول 2547/١3/١‏ التحصيل 2547/١‏ 
الحاصل 2377/١‏ نهاية الوصول ؟/ 4 نهاية السول 2117/4/7 السراج الوهاج /١‏ 
0" مناهج العقول 2784/١‏ المحلي على جمع الجوامع 2717/١‏ البحر المحيط 
2١7١6 /*‏ شرح تنقيح الفصول ص١5١2‏ فواتح الرحموت .5١١/١‏ 
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(الفصل الثامن!) 
فى تفسير حروف يُحتاح إليها 


وفيه مسائل: الأولى: الواو للجمع المطلق بإجماع النحاة؛ ولأنها 
تستعمل حيث يمتنع الترتيب» مثل : تقال زيد وعمروء وجاء زيد وعمرو 
قبله؛ ولأنها كالجمع والتثنية وهما لا يُوجبان الترتيب). 

هذا الفصل معقودٌ لتفسير حروفٍ تشتد حاجة الفقيه إلى معرفتها؛ 
لكثرة وقوعها فى الدلائل» وقد أودعه مسائل: ٠‏ 
الأولى: في حكم الواو العاطفة وبدأ بها؛ لأنها أصل الباب» وفيها 
مذاهب: 

أحدها : أنها للترتيب » وهو الذي اشْتّهر من أصحاب الشافعي» 0 
قال إمام الحرمي 220 وهو قضية كلام الماوردي حيث استدل على الترتيث 
في الوضوء بآية الوضوءء وقال: «قد عُطِف بحرف الواو و'*» ذلك موجب 
للترتيب لغةّ وشرعاً”* . ظ 


والغانى: أنها للمعية؛ وعليه الحنفية» كما قال إمام الحرمين”" ثم 





)١(‏ في (تى ول(غ): «السادس». وهو خطأ. 

) سقطت من (ت). 

(00 انظر: البرهان 0 وعبارته: «فاشتهر من مذهب الشافعي رحمه الله المصير إلى 
أنها للترتيب». 

(4) سقطت الواو من المطبوعة 25١8/١‏ وشعبان .5"8/١‏ 

(6) انظر: الحاوي .١158/١‏ 

() نص عبارته: «وذهب أصحاب أبي حنيفة رحمه لله إلى أنها للجمع». البرهان -.141/١‏ 
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قال: «وقد زل”” الفريقان» يعني: القائلين بالترتيب والمعية. 
والثالث : وهو المختار» أنها لمطلق الجمع لا تدل على تريب ولا 


معية. فإذا قلت: جاء زيد وعمرو فقد أشركت بينهما في الحكم» من غير 


7 


تعرضص لمجيئهما معلا أو لمجىء) أحدهما بعك الآخرء فهي للقدو. 


المشترك بين الترتيب/ والمعية0©. ”"وهذا ما نقله القاضي أبو الطيب في 
اشرح الكفاية»؛ عن أكثر أصحابنا" . 


2 1 ويشبه أن لا يكون هذا مذهباً رابعاً مُمَضَا ؛ لأن الموضوع 





ويقصد إمام الحرمين بالجمع هو المعية كما يَتَبْيّن من مناقشته لرأي الحنفية. انظر 
البرهان /١‏ 21417 187. 
وقد نقل الإسنوي مذهب الحنفية من «البرهان» كما فعل الشارح. والصواب أنها 
عندهم لمطلق الجمع؛ قال في تيسير التحرير ؟/ (الواو للجمع فقط) أي: بلا 
شرطٍ ترتيب ولا معية .اه. وفي فواتح الرحموت 0 ا(الواو للجمع مطلقاً) سواء 
كان بالمعية أو بالترتيب أو بالعكس. اه. وانظر: أصول السرخسي 25٠١/١‏ فتح 
الغفار 7/ 4. 
والعجيب من الشيخ محمد بن بخيت المطيعي الحنفي كيف سكت عن هذا الخطأء 
ولم يستدرك على الإسنوي هذا الأمر الظاهر! انظر: نهاية السول مع المطيعي ؟/ 
١6‏ . 
قال الزركشي في البحر المحيط م#/ ؟5١:‏ «وقال ابن برهان: هو (أي: مطلق الجمع) 
قول الحنفية بأسرهم» ومعظم أصحاب الشافعي. قلت: وهو الذي صح عن 
الشافعي) . والصواب أنه قول معظم الحنفية . انظر: كشف الأسرار .1١9/7‏ 

(*» فى المطبوعة 4/0١‏ وشعبان :"78/١‏ «ذلَّ». وهو خطأ. 

() سقطت من (ت). 

(؟) ‏ قال الزركشي رحمه الله تعالى: «فتبين بهذا أنها لمجرد الجمع» وأنها كالتثنية لا ترتيب 
فيها ولا معية؛ فلذلك تأتي بعكس الترتيب» كقوله تعالى : ا كَدلِكَ بي إِيّْكَ وَِكَ اي 
ين قَبِكَ4. والمعية: نحو: اختصم زيد وعمرو. وللترتيب نحو : ولاس بَعْدَ دَلِكَ 
مَعَنهَآ 2469 ولم توضع لشيء بخصوصهه» بل لما يعمها من الجمع المطلق». البحر 
المحيط .١51/9‏ 

(0) سقطت من (ت). 

(8) سورة الحج: الآية لالا. 


]1٠١ 5 /1١ت‎ 





[ص /١‏ 07؟] 


]١ 6١ [ك/‎ 


للقدر المشترك بين معنيين 00 إذا تعذر حمله على أحدهما يُخمل على 

الآخرء ولا يكون حمله عليه لكونهك*؟ موضوعاً له» بل لتعذر الحمل على 

صاحبهء وانحصار الأمر فيه"'©. ونقل بعضهم عن الفراء أنها للترتيب”" . 
وقد استدل في الكتاب على المذهب المختار بثلاثة أوجه: 


أحدها: إجماع النحاة» قال أبو علي الفارسي: «أجمع نحاة البصرة 
والكوفة على أنها للجمع المطلق»» وذكر سيبويه في سبعة عشر موضعاً من 
«كتابه» أنها للجيع المطلق”؟ . 


وعمرو. والتفاعل يقتضي صدور اللمل م النجائيين معا وذلك ينافي 


الترتيب”* . ونمو تقول: حاء زيد وعمرو قبله. ويمتنع هنا أن تكون الواو. 


للترتيب» وإلا لزم التناقضر”2» وإذا استعملت في غير الترتيب وجب أن لا 
تكون حقيقةَ فى الترتيب دفعاً للاشتراك 

وهذا الدليل لا يُثبت المُدَّعى وإنما ينفي كونها للترتيب. 

والغالك: أن النحاة قالوا: واو العطف في المختّلِفات بمثابة واو 





(؟) سقطت من (ت). 

() في (ص)» و(ك)»: والمطبوعة 1 ؛ وشعبان :88/١‏ «للقرينة». وهو خطأ 
ظاهر؛ٍ لأن المسألة مفروضة عند تعذر الحمل على أحد المعنيين» » لا عند وجود قرينة 

تعيّن المراد. 

00( أي: الظاهر من كلام الفراء أنه يقول بأن الواو لمطلق الجمع» ؛ سواء بترتيب أو بغيره» 
فحملها على الترتيب حيث يستحيل الجمع ليس قولاً رابعاً مفضلاً؛ إذ القاعدة في 
المشترك المعنوي حَمْلّه على أحد معئييه عند تَعَذّر الآخرء ولا يكون حمله على أحد 
المعنيين لكونه موضوعاً له» بل لتعذر الآخر. 

(") انظر: البحر المحيط ”2157/9 148. 

(4) انظر: المحصول ١/ق١//501»‏ البحر المحيط 7/7 .١57‏ 

(0) انظر: شذا العرف ص85. 

() لأن قوله: «قَبْله ينافي الترتيب بأنه أتى بعده» فالواو هنا لمطلق الجمع. 
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الأسماء المختلفة وتثنيتها'؟ ‏ استعملوا واو العطفء ثم إن واو الجمع 


وهذا الدليل كالذي قبله لا ينفى القول بالمعية. وهنا أمور: 

أحدها : أنه أطلق الواو» والصواب/ تقييده و0 العطف ؛ لتخرج 
واو اامع)» وواو الحال. مثل : سرت والنيل» فإنهما يدلان على المعية :بلا 
شك. 

وثانيها: حكايته الإجمع ‏ قلّد فيه الإماه". والإمام حكاه عن 
الفارسي» وكذلك نقله السيرافي” " والسهيلي. وفيه نظرء فإن الخلاف 


2 
موجود عند النحويين في ذلك”2»: كما هو عند غيرهم» وقد سبق النقل عن 
الفراء» ولذلك0) قال شيخنا أبو حيان فى «الارتشاف): و#ما نقله*) 


السهيلي والسيرافي من" إجماع النحويين بصريهم وكوفيهم على ذلك غير 


00 





)١(‏ أي: في كلمة واحدة» مثل: زيدء وعمرو» وبكر» يمتنع أن تجتمع في كل كلمة 
واحدة» وتثنيتها. 

(#0) فى المطبوعة 5» وشعبان :#74/١‏ «لواو». وهو خطأ. 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/507.‏ 

)2 هو الإمام العلامة أبو سعيد الحسن بن عبد الله بن المَرْرُبان السيرافيَ - نسبة إلى مدينة 
سِيرّاف وهي من يلاد فارس - الحنفيّ» شيخ الشيوخ» وإمام الأئمة» معرفة بالنحو 
والفقه واللغة والشعر والعَرُوض والقوافي والقرآن والفرائض والحديث الكلام والحساب 
والهندسة. صام أربعين سنةٌ أو أكثر الدهر كله . من مصنفاته : اشرح كتاب سيبويه» لم 
يُسبق إلى مثله» شواهل سيبويه» أخبار النحاة البصريين» وغيرها. توفي ببغداد سنة 
4ه 1 
انظر: سير 2741/15 الجواهر المضية 2.57/7 بغية الوعاة .501//١‏ 

(5) في شرح ابن عقيل 775/7: أن الواو لمطلق الجمع عند البصريين» ومذهب الكوفيين 
أنها للترتيب. 

(6) فى (ص): «وكذلك). 

() فى شعبان :"74/١‏ «ونقله». وهو تحريف. 

() سقطت من المطبوعة 2518/١‏ وشعبان .840/١‏ 

600 انظر: ارتشاف الضّرّب 5/ 21985 والنقل بتصرف. 
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لغ١1/‏ ىما 


] "5 /١ص[‎ 





وثالثها: وهو المقصود الأعظم والمهم الأكبر» ذكر الشيخ قي الدين 
ابن دقيق العيد في شرح «الإلمام»”* عن بعض المُبَاجِثِينَ المتعلّقين بعلم 
المعقول: أنه فَرّق بين مطلق الماء» والماء المطلق بما حاصله: أن الحكم 
المعلّق بمطلق الماء يترتب على حصول الحقيقة من غير قيد» والمرتب 
على الماء المطلق مرتب على الحقيقة بقيد الإطلاق» ولا يلزم من توقف. 
الحكم على مطلق الحقيقة توققُه على الحقيقة المقيدة بقيد الإطلاق"'' . 


قلت: و(" قد جر البحث "مع والدي” ' أطال الله بقاه في قاعدة: 


مطلق الشيء» والشيء المطلق. ولا شك أنه إذا أخذ المطلق قيداً في 
الشيء كان المراد بالأول: حقيقة الماهية؛ وبالثاني : هي تبر 60 الإطلاق. 
فالأول: "لا بقيد9؟©, والثانى : بقيد «لا200» وقولنا: «بقيد لا0" يفيد!*” 


التجرد عن جميع القيود إلا قيد «لا»» وقد لا يراد ذلك بل يراد التتجرد عن 
قيود معروفة. ولذلك أمثلة/ : 1 


منها: مطلق الماء) والماء المطلق. 





(#) فى المطبوعة 25١4/١‏ وشعبان :"4٠/١‏ «الإمام». وهو خطأ. 

000 مطلق الماء: الحقيقة من غير قيد» فالماء هنا غير مقيد؛ لأنه قدم الصفة وأخّر 
الموصوف؛ وجَرّد الموصوف عن الصفة والقيد» فالمراد حقيقة الماء فقط بدون أي 
قيد . والماء المطلق: الحقيقة المقيدة بقيد الإطلاق» فهنا قدّم الموصوف» وخر 
الصفة» فأصبحت قيداً للموصوفء فالمراد حقيقة الماء المقيدة بقيد الإطلاق. 

(9) سقطت الواو من (ت). 

إفوة في (غ»؛ و(ك): «مع الشيخ الإمام».. 

(*#) فى المطبوعة 1 ؛: وشعبان :"4٠/١‏ «تقيد». وهو خطأ. 

وق في المطبوعة :© وشعبان :"4٠/١‏ «لا يقيد» والثاني يقيد لا وقولنا: يقيد 
لا). وهو خطأ ظاهر. 

ع أي : هو مجرد عن القيود مطلقاً سواء بالنفي أو الإثبات. 

)2 قوله : «يقيد لا» هو معنى قولنا: «الشيء المطلق»؛ لأن الإطلاق: هو نفي كل قِيلد) 

يعني فالشيء المطلق هو المقيد بنفي كل قيدٍء فلو أردت أن تقيده بأي قيد غير. 
الإطلاق يقال لك : لا تقيده؛ لأنه مقيّد بقيد «لا4» أي: مقيد بنفي القيد. 
() في شعبان 0١‏ «يقيد». وهو خطأ. 


0 


فالأول: : ينقسم إلى : الطهور. والطاهر غ غير الطهور. والنجس . وكل 
من الطاهر غير الطهور» والنجس» ينقسم بحسب ما يتغير به» ويُخرجه 
ذلك عن أن يُطلق عليه اسم الماء. 


والثاني: وهو الماء المطلق لا ينقسم إلى هذه الأقسامء وإنما يصدق 

على أحدها وهو الطهور؛ وذلك لأنه أَخِذ فيه قيد الإطلاق: وهو التجرد 

عن القيود اللازمة التي يمتنع بها أن يقال له ماءً إلا مقيّداء كقولنا: مَاءٌ 

متخيّر بزعفران» أو أشنان» أو لحووا” . وماء اللحمء وماء الباقلاء» وما 
شه ذلك9 , 


ومنها: اسم الرقبة» وحقيقته'" تصدق على السليمة والمعيبة» 
والمطلقة©» لا تصدق إلا على السليمة» فلا يجزي في العتق عن الكفارة 
إلا رقبة سليمة لإطلاق الشارع إياها”': والرقبة المطلقة مقيدةٌ بالإطلاق» 


بخلاف مطلق الرقبة. 

ومنها: الدرهم المذكور في العقود قد يُقيّد بالناقص والكامل» 
وحقيقئه*”"2 منقسمة إليهماء وإذا أطلق”' يتقيد بالكامل المتعارف في 
الرواج بين الناس . 


فق في (ت): (ونحوة). 

0) أي: كل هذه لا يقال عنها الماء فقط بل لا يطلق عليها جميعاً الماء إلا مقيداً بقيد. 
أما الماء الطهور فيطلق عليه الماء فقط؛ لأنه ماء مطلق» أي: متجرد عن القيود التي 
تمنع إطلاق الماء عليه إلا مقيداً. ١‏ 

فرق أي : مطلق الرقبة . 

(4) أي: الرقبة المطلقة. 

(0) أي: لأن الشارع أمر بعتق الرقبة ولم يقيّد بأيّ قيد؛ فالمراد منه الرقبة المطلقة» أي: 
المجردة عن كل قيد» وهي الرقبة السليمة. 

في المطبوعة 2719/١‏ وشعبان :!4٠/١‏ «وحقيقية». 

00 أي : حقيقة مطلق الدرهم. 

00 يعني : إذا قلنا: الدرهم . وسكتنا فلم نذكر أيٍّ قيد آخر فهو درهم مطلق» ويراد به 
الكامل المتعارف عليه بين الناس . 


[ك/رذه1] 


[ص /١‏ 76؟] 


ومنها: الثمن» والأجرة» والصداق» ونحوها من الأعواضر 
المجعولة في الذمة ينقسم إلى: الحال» والمؤجل. وإذا أطلقت إنما تحمل 
على الحال» فالإطلاق قيد اقتضى ذلك" . 

ومنها: حقيقة القرابة''؟ يدخل فيها الأب والابن وغيرهما من 
القرابات» وعند الإطلاق”" لا يدخل فيها “الأب والابن؟؟؛ لأنهما أَغْلا مِنْ 
أن يُطلق فيهما لفظ القرابة؛ لما لهما من الخصوصية المقتضية لمزيدٍ على 
بقية القرائب» فيقال: إنهما أقرب الأقارب. وأفعل التفضيل يستدعي 
المشاركة» فلولا ما قلناه من تحقق معنى القرابة فيهما ‏ لما صدق عليهما 
أنهما أقرب الأقارب» وإنما امتنع إطلاق القرابة عليهما لما يقتضيه الإطلاق 
من التقييد بالقرابة العامة التي لا مزيد فيها على مجرد القرابة. 

هذا ما حرره والدي أيده الله تعالى حال البحث» وكان أصل البحث 
فى مسألة القرابة فلذلك أوردناهاء وقد أوردت عليه إذ ذاك سؤالات وألف 
مختصراً لطيفاً فى ذلك» وأجاب عنهاء فلنذكرها على وجه السؤال 
والجواب: ْ 

فإن قلت: اللفظ”' إنما وضع لمطلق الحقيقة» لا للحقيقة المطلقة» 
فتقييدكم إياه عند الإطلاق بالحقيقة المطلقة من أين؟/ 

قلت: مِنْ جهة إطلاق المتكلمء فصار إطلاقه قيداً في اللفظ. 


فإن قلت: من المعلوم أنه/ ليس في اللفظ””» فهل يقولون: إِنَّ ذلك 
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قرينةٌ حالية أو لفظية؟ . 


() في (ص)» والمطبوعة »1١9/١‏ وشعبان 1/1 «الأعراض». وهو خطأ. 

)000 أي : مطلق الثمن والأجرة والصداق ونحوها ينقسم إلى الحال والمؤجل» لكن الثمن . 
والأجرة والصداق المعللقة (أي التي ذكرت بدون تبد) تحمل على الحا . 

(؟) أي: مطلق القرابة. 

)6 أي: القرابة المطلقة. 

(4) في (غ): «الابن والأب». 

(0) أي: لفظ القرابة. 

(7) أي: ليس في اللفظ قيد الإطلاق» فمِنْ أين جئت بهذا القيد؟ 


نكف 








“'قلت: هي من قبيل القرائن اللفظية''» وهي متوسطة بين القرائن 
الملفوظ بها والقرائن الحالية» وهي هيأةٌ صادرة من المتكلم عند كلامه. 
وذلك أن" الكلام قد يخرج عن كونه كلاماً بالزيادة والنقصان» وقد لا 
يخرج عن كونه كلاماًء ولكن يتغير معناه بالتقيبد» فإنك إذا قلت: قام الناس 
كان كلاماً يقتضي إخبارك بقيام جميع الناس. ”'فإذا قلت: إن قام الناس ‏ 
خرج عن كونه كلاماً بالكلية". فإذا قلت/ : قام الناس إلا زيداً ‏ لم يخرج 
عن كونه كلاماء ولكن خرج عن اقتضاء قيام جميعهم إلى قيام ما عدا 
زيد)؟؟. وقد علمتَ أنَّ لإفادة «قام الناس» الإخبا 0 بقيام جميعهم شرطين : 

أحدهما: أن لا يبتدثه بما يخالفه9 . 

"والثانى: أن لا يختمه بما يخالفه"”” وله شرط ثالث أيضاً: وهو 
أن يكون صادراً عن قصدٍء فلا عبرة بكلام الساهي والنائم» فهذه ثلاثة 
شروط . ٠‏ 

فإن قلت: من أين لنا اشتراط ذلك» واللفظ وحده كافٍ فى الإفادة؛ 
لأن الواضع وضعه لذلك. ْ 

قلت: وَضْع الواضع له معناه: أنه جَعَله متهي" لأن يفيد ذلك 
المعنى عند استعمال المتكلم له على الوجه المخصوص. والمفيد”*” في 
الحقيقة إنما هو المتكلم» واللفظ كالآلة الموضوعة لذلك. 


(1) سقطت من المطبوعة 275١97/١‏ وشعبان .5"87/١‏ 

(؟) في (ت): «لأن2. 

سقطت من (ت). 

(5) في (ت)ء و(غ6: «ما عدا زيد». انظر: شرح ابن عقيل .51١7/1١‏ 
(5) في (غ» و(ك): «للوخبار». ٠‏ 

() كما مَئّل بقوله: إِنْ قام الناس. أو يقول: ما قام الناس. 

60 سقطت من المطبوعة 25١9/١‏ وشعبان .”147/1١‏ 

(4) وذلك كما مثل بقوله: قام الناس إلا زيداً. 

(9) فى (ت): «يتهياً!. 

0020 أي : للفظ. 

(#) في (ص)»ء والمطبوعة 2719/١‏ وشعبان :5477/١‏ «والمقيد». وهو خطأ. 
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تالا 








]؟75/١ص[‎ 


فإن قلت: لو سمعنا: «قام الناس»» ولم نعلم مِنْ قائله هل قَصّده؟ 
وهل ابتدأه أو ختمه بما يغيّره؟ هل لنا أن تحبر عنه بأنه قال: قام الناس؟ 

قلت: قد تقدم الجواب عن هذا في أول باب اللغات. وكذلك ما 
قبله وبالله التوفيق. 

وإنما دعا إلى ذكر هذا البحث جميعِه الاعتراض على قول المصنف: 
«الجمع المطلق»» وأنّهِ كان الأَسَدْ أن يقول: مطلق الجمع. فساق النظرٌُ إلى 
ذكر هذه المياحث الجليلة . 

قال: (قيل: أنكر «ومن عصاهما» مُلَقَئاً: دو “من عصى الله ورسوله». 
قلنا: ذلك لأن الإفراد أشد تعظيماً. قيل: لو قال لغير المدخول بها: أنت 
طالق» وطالق - طلقت واحدة؛ بخلاف: أنت طالق طلقتين. قلنا: 
الإنشاءات متر 2 تبه بترتيب اللفظ , وقوله : طلقتين - تفسير لطالق) . 

احتج القائلون بأن الواو للترتيب بوجهين: 

الأول : ما رَوَى مسلمٌ فى صحيحه» أن رجلا خطب عند النبي كله 
فقال: امن يطع الله ورسوله فقدل رشدء» ومن يعصهما”) فقل غوى). فقال 
له رسول الله/ يَكلخِ: «بئس الخطيب أنت» قل: ومن يعص الله ورسوله)9»© 
وهذا يدل على أنها”؟ للترتيب؛ ””*إذ لو كانت”* للجمع لما حسن الذم. 

أجاب: بأن ذلك ليس لأنها للترتيب؛ بل لأن الإفراد بالذكر أشد في 


)١(‏ سقطت الواو من (ت). 

زهة في تا ومن عصاهما). 

() أخرجه مسلم في صحيحه ؟514/1:» كتاب الجمعة؛ باب تخفيف الصلاة والخطبة» 
رقم .41٠‏ وأحمد في المسند 2757/4 7/9". وأبو داود في السئن 2559/5 كتاب 
الأدب» رقم .414١‏ والنسائي في السنن 5/ 2.4٠0‏ كتاب النكاح» باب ما يكره من 
الخطبة» رقم 118". والحاكم في المستدرك 2584/١‏ وقال: صحيح على شرط 
الشيخين. ووافقه الذهبى. 

(5) أي: الواو. ْ 

)0( في (ت)2 و(غ): اافلو كان). 








التعظيم» ومما يدل على هذا أنه ”*لا ترتيب” بين عصيان الله وعصيان 
نبيه كله بل معصيةٌ الله ه27 معصيةٌ الرسول كَل لتلازمهما”” . 

فإن قلت: م(" الجمع بين إنكاره كَل على هذا الخطيب مع 
قوله يَلهِ: «ثلاثٌ مَنْ كن فيه وجَّد بهن حلاوة الإيمان: مَنْ كان الله 
ورسوله أحبٌ إليه مما سواهما» . وقال فى حديث آخر: «فإن الله ورسوله 
يُصَدُّقانكم ويَغذِرانكو)””', فقد جمع بينهما في ضمير واحد؟ 

أحدهما: أن النبى كَل أنكر ذلك على الخطيب؛ لكونه عُدولاً عن 
الأؤلى والأفضل». لا سيما وهو في مقام الخطابة المقتضي للتعليم. وأما 
النبي يه “فلم يفعل* إلا الأؤلى» فإنه في مقام تشريع وتبيين» فَفِغْل 
الأؤلى له بتبيينه الأؤلى ليدل على الجواز” . 


(:) فى المطبوعة 27١١/١‏ وشعبان :#57/١‏ «لا يترتب». وهو خطأ. 

)١(‏ سقطت من (ت)» و(ص). 

(0) أي: الترتيب في معصية الله ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم لا يتصور؛ لكونهما 
متلازمين» فاستعمال الواو هنا مع انتفاء الترتيب دليل لنا عليكم. انظر: نهاية السول 
8/7. 

فرق في (غ6: القما). 

(5) أخرجه البخاري 2١5/١‏ في كتاب الإيمان» باب حلاوة الإيمان» رقم .١5‏ وانظر 
الأرقام 7١‏ 2059454 1257. ومسلم 215/١‏ في كتاب الإيمان» باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان»ء رقم "5. والنسائي 45/8 417» في كتاب الإيمان 
وشرائعه» باب طعم الإيمان» وباب حلاوة الإيمان» رقم 54941 »: 44188. والترمذي 
”2,2 في كتاب الإيمان» باب 2٠١‏ رقم الحديث 5555» وقال: هذا حديث حسن 
صحيح. وابن ماجة 2178/7 في كتاب الفتن» باب الصبر على البلاء؛ رقم .4١77‏ 
وأحمد فى المسند "/ 7 .5١‏ 5لاكلء 4ك”كء 5848. 

(5) أخرجه مسلم “/ 1١400‏ -1405» في كتاب الجهادء باب فتح مكة» رقم الحديث 
:,» والبيهقي 21١7/4‏ في كتاب السير» باب فتح مكة حرسها الله تعالى. 

ك4 في المطبوعة لكك وشعبان :71414/١‏ «فلم لا يفعل». وهو خطأ. 

00 أي : فِعْلُ الأؤلى للرسول صلى الله عليه وآله وسلم يكون بتببينه الأولى في حق غيره؛ 
ليدل بفعله وبيانه على الجوازء فقد دلّ يكل بفعله على الجوازء وببيانه على الأولى» 
وهو في كلتا الحالتين فاعلٌ للأولى في حقه كَْةُ؛ إذ هو في مقام التشريع والبيان. 


.ب 








والثاني: أن حُسْن الكلام إيجازاً وإطناباً مما يختلف باختلاف المقام؛ 


فرب مقام يقتضي الإطناب وبسط العبارة» وربٌ آخر لا يقتضي ذلك» 
والخطيب كان في مقام الترغيب والدعاء إلى طاعة الله وطاعة رسوله عَكِية 
فناسب بَسْط العبارة والمبالغة 4 بالف 


[ك/ ١ه‏ 1] 


لي لم دحل كان أنت طلقا و اق ٠‏ طلقت واحدة على المذهب 


000 


فة 
فرق 


تكلم الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى ‏ على حديث: «أن يكون الله ورسوله أحب 
إليه مما سواهما»» وَوَجه الجمع بينه وبين حديث: «ومن يعصهما فقد غوى)2 وذكر 
أوجهاً عديدة» وذكر وجهاً منها بقوله: «ويجاب بأن قصة الخطيب - كما قلنا - ليس 
قيها صيغةٌ عمومء بل هي واقعة عين» فيحتمل أن يكون في ذلك المجلس مَنْ يُحْشى 
عليه توهم التسوية». الفتح 251/١‏ ؟5. 
والظاهر أن الحافظ رحمه الله تعالى ارتضى هذا الجواب؛ لكونه لم يورد عليه 
اعتراضاً» بخلاف غيره من الأجوبة» وهذا هو الأقرب والأظهر»ء وأما تعليل إنكار النبى 
صلى الله عليه وآله وسلم بأن الخطيب عَدَل عن الأولى والأفضل» فهو لا يتناسب مع 
قوله صلى الله عليه وآله وسلم: «بئس الخطيب أنت»» المفيد بأنه وقع في أمر محرم 
أو شديد الكراهة. 
وأما تعليل الإنكار بأن الخطيب في موضع التفصيل والترغيب والدعوة إلى الله تعالى 
فهو فيما يظهر أضعف من سابقه؛ كيف وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: "ثلاث 
من كن فيه وجد حلاوة الإيمان: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما...» ‏ 
دعوةٌ وأَيُّ دعوة» وترغيب وأي ترغيب» فهو مقتض للتفصيل والترغيب. كيف وقد 
قال النبي ‏ صلى الله عليه وآله وسلم ‏ في خطبة الحاجة: «من يطع الله ورسوله فقد 
رشد»ء ومن يعصهما فإته لا يضر إلا نفسه.. .2 أخرجه أبو داود بإسناد صحيحء كما 
قال النووي في شرح مسلم 215١/5‏ فالأظهر ‏ كما سبق أن يكون في المجلس من 
يُحْسى عليه توهم التسوية» أو يكون الخطيب ذاه خشي النبي صلى الله عليه وسلم 
عليه تَوَهُمَ التسوية» وعلى هذا يُنهى عن الجمع بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم 
في الضمير حيث يُخشى توهمٌ التسوية؛ وحيث لا يُخشى فلا مانع من ذلك» والله 
تعالى أعلم بالصواب. 
سقطت الواو من المطبوعة ١/١؟1؟2‏ وشعبان ."55/١‏ 
انظر: نهاية المحتاج 5/اةغ. 





أجاب: بأن قوله: «وطالق» معطوف على الإنشاءء فكان إنشاء آخر 
أتى به بعد تمام الأول وعَمَلّه عَمَلهِ؛ِ لأن معاني الإنشاء مقارنة"'2 لألفاظهاء 
فيكون قوله ثانياً: «وطالق» إنشاءً لإيقاع طلقة أخرى في غير وقتٍ قابلٍ 
للطلاق؛ لأنها بالأولى بانت» إذ هى غير مدخول بهاء بخلاف قوله 
طلقتين» أو ثلاثاً. فإنه تفسير للكلام الأول» وبين لما قصّد/ بهء لا إنشاء 
ثان. 
خاتمة : 

قد عرفتٌ دعوى إمام الحرمين: أن المُشْتهر من”" أصحاب الشافعي 
أن الواو للترتيب» وما قاله الماوردي””: وهذا لَعَلَّهُ أخِذ من مسألة الترتيب 
في الوضوءء وإِنْ كان كذلك فهو لا يكفي في تسويغ النقل على هذه 
الصورة؛ فإنَّ للأصحاب مُسْتَئَداً آخر غير كون الواو للترتيب. وقد قيل: إن 


الناقلين لكون الواو للترتيب “عن الشافعي إنما هم قوم من الحنفية من غير 


ث0 بل بمجرد ظطن من مسألة الترتيب*) فى الوضوء ؛ ولذلك قال 
الأستاذ أبو منصور البغدادي: «معاذ اللو أن يصح هذا النقل عن الشافعي» 
بل الواو عنده لمطلق الجمع». 

قلت: وهو اللائق بقواعد مذهبه. وعليه تدل فروعه. وقد اتفق 
الأصحاب قاطبة على أن قول القائل : وقفتٌ على أولادي» وأولاد أولادي 
”مقتض للتسوية'؟ والتشريك بينهم دون الترتيب» ولا نعلم أحداً قال 
بالترتيب. وإن أتى في بعض الفروع خلاف فمنشأه اختيارٌ مِنْ صاحب ذلك 
الوجه أن الواو للترتيب. 


)1١(‏ فى المطبوعة ١/١؟7»‏ وشعبان :45/١‏ «مقاربة». وهو خطأ. 
000 فى (ص): «فى». 

فرق أي : وقد عرفت ما قاله الماوردي. 

(5) سقطت من (غ). 

(7) في (ت): «يقتضي التسوية». 


َصض١/‏ ا ] 





[غ40/1] 


]٠١م/1١ت[‎ 


3ص ١/17/8؟]‏ 


ومِنْ ذلك قول الأصحاب فيما لو" قال: إِنْ دخلتٍ الدار وكلّمْتٍ 
زيداً فأنتِ طالق - لا بد من وجودهما في وقوع الطلاق» ولا يقع بهما إلا 
طلقةٌ واحدة”"': ولا فرق بين أن يتقدم الكلام أو يتأخر. 

وفى «التعمة) ما يقتضي تبات خلافٍ فبه7©؛ لأنه قال: امَنْ جعل 
الواو للترتيب فلا بد عنده من أن يتقدم الدخول على الكلام؛» قال 
الرافعي: ”*«ومن الأصحاب من جعل الواو للترتيب»»: وذكر الرافعي/ '' في 
آخر باب القَسْم والنشوز أنه”” لو قال لوكيله: خذ مالي ثم طَلَّفْها - لم يجز 
تقديم الطلاق9©. ولو قال: خذ مالي وطّلُّق - فهل يشترط تقديم أخذ 
المال» أو لا يشترط ويجوز تقديم الطلاق كما لو قال: طلّقها وخذ مالي؟ 
فيه وجهان» رجح صاحب «التهذيب» منهما الأول”" . 


قلت: وليس الوجهان في المسألة ناظرَيْن إلى ما نحن فيه من اقتضاء 
الواو للترتيب» وإنما القائل بوجوب تقديم المال ناظرٌ إلى أنَّ الموكل 
قَدّمه في كلامه والوكيل يراعي المصلحة/ فليقدّم أخذ المال والمخالف 
ناظرٌ إلى عدم اقتضاء الواو للترتيب» ويدل على هذا أنه لا خلاف أنه يجوز 
تقديم المال في عكسهء وهو ما إذا قال/ : طَلّقها وخذ مالي. بل لو صَرّح 
ب«ثم» التي وضعت للتراخي لجاز له تقديم أَخذٍ المال على الطلاق» قال 
الرافعى: ١لأنه‏ زيادة )7 . 
لرافعي زيادة خير 


."46/١ سقطت من المطبوعة ١/١7؟» وشعبان‎ )١( 

() سقطت من (ص)» والمطبوعة 277١/١‏ وشعبان .746/١‏ 

)6 أي: في التقديم والتأخير بين الشرطين. وانظر المسألة في روضة الطالبين 158/5. 

() سقطت من (ت). 

(3) فلو طلّق الوكيل قبل أخذ المال لم يقع الطلاق. وانظر المسألة في روضة الطالبين 5/: 
١66‏ . 

(0) وهو اشتراط تقديم أخذ المال. 

(8) أي: قدم أخذ المال» فتقديم أخذ المال ليس من اقتضاء الواو للترتيب» وإنما من 
تقديم الموكّل أَحْدَ المال في كلامه» فالوكيل يقدمه تبعاً له. 

(9) أي: لأن تأخير الطلاق زيادة خير للموكل» إذ قد يتراجع عن الطلاق» فيكون في 
تأخيره فرصة له. ْ 


7١8 








فإن قلت: قد نقل الرافعى فى التدبير عن صاحب «التهذيب» فيما إذا 
قال لعبده: إِنْ مِتْ ودخلتَ الدار فأنت حر لا بد أن يقع دخوله”" الدار 


قلت: هذا مشكلء والظاهر أنه مبنيٌ على أن الواو للترتيب» وإلا 
فأىُ فرق بين هذه المسألة والمسألة التى قدمناها فيما إذا قال: إن دخلتٍ 
الدار وكلمتٍ زيداً. ولم يقل أحدٌ ثَمّ بالترتيب» إلا ما خَوّجه صاحب 
«التتمة»؛» وعلى الجملة إِنْ وَضّح معنئ في هذه المسألة”'' ‏ فقد حصل 
الغرض من أنَّ الفرع غير مبني على اقتضاء الواو للترتيب””*'» وإلا فما 
قاله الأصحاب في مسألة: إن دخلتٍ الدار وكلمتٍ زيداً ‏ يناقضهاء وهو 


ليك 
صخ ٠.‏ 

قال: «الثانية: الفاء للتعقيب إجماعاًء ولهذا رُبط بها" الجزاء إذا لم 
يكن فعلا. وقوله: الا نف 0 أله كذبًا يُسْسِدَرٌ » مجاز) . 

الفاء للتعقيب» أي: تدل على وقوع الثاني عقيب الأول من غير 


4. 


)1١(‏ في (ت): «دخول». 

(؟) وهي قول السيد لعبده: إن مِتْ ودخلت الدار. 

(9) في (غ)» و(ك): «الترتيب». 

(١‏ لعل المعنى هو أن الغزف في مثل هذا يقضي بالترتيب» ويُستأنس له أيضاً بأنّ الموتٌ 
ليس مِنْ فعل العبد» فكأنه علق علق الشرط الذي بن فل العبد على الشرط الذي ليس من 
فعله» فيكون الشرط الذي من فِعْل العبد مؤخراً عن الشرط الذي ليس من فعله 
ومثله قول السيد لعبده: إن سافرتٌ ودخلتٌ الدار» وإن رزقنى الله ولدآً ودخلت الدار» 
كلها فيها هذا المعنى» بخلاف قول الرجل لزوجته: إن دخلتٍ الدار وكلمتٍ زيداًء 
فكلا الشرطين مِنْ فعلها. والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب. 

(4) انظر مبحث الواو في: المحصول ١/ق١/507»‏ التحصيل :747/١‏ الحاصل /١‏ 
؟/ا"ا» نهاية الوصول ؟5:/١٠5»‏ نهاية السول ؟/ 2١86‏ السراج الوهاج كشف 
الأسرار 23١9/7”‏ أصول السرخسي 27٠١/١‏ جمع الجوامع مع المحلي ,354/١‏ 
شرح تنقيح الفصول 2.41/١‏ بيان المختصر 2577/١‏ شرح الكوكب ١/94؟5؟2‏ شرح 
ابن عقيل على الألفية 2775/5 مغتى اللبيب ؟08/7١5.‏ 

(5) في (ص): «يه) ١‏ 


ن 





1 مهلة» 'ولكن/ في "كل شيء" : َ بحسية". كقولك: دخلتٌ بغداد 
فالبصرة . وقولك: قمث فمشيتٌ . فالأول أفاد التعقيب على ما يمكه 7 


والثاني أفاده0*) على الأ 3 إذ هو ممكن. 


واستدل في الكتاب على أنها للتعقيب: بإجماع أهل اللغة على ذلك. 
وقد قَُلّد في نقل هذا الإجماع الإمام”©» وليس بجيدء فقد ذهب الجزمي "© 
إلى أنها للترتيب إلا فى الأماكن والمطر فلا ترتيب» تقول: عَفَا مكانٌ كذاء 
فمكان* كذا. وَإِن كان عفاهما في وقت واحد. ونزل المطر مكانٌ كذاء 
فمكانَ كذا. وإن كان نزولهما في وقت واحد. 

وزعم الفراء أن ما بعد الفاء يكون سابقاً إذا كان في دم ما يدل 
عليه» وجَعّل من ذلك قوله تعالى: وأوَمم ين كَرْيّةِ أَمَلَكنَهَا هَبَدَهَا بَأْسا بَيْنَا 
َو هُمَّ مََنْوَ4” : ومعلوم أن مجيء البأس سابق لبدو 


وزعم الفراء أيضاً أن الفعلين إذا كان وقوعهما في وقت واحدء 
ويَؤُولان إلى معنى واحد ‏ فإنك مخيّر في عطف أيهما شئكت على الآخر 


000 في (ت): «ولكن كل شيءِ بحسبه) . 

0) فى (ص): «كل2. 

يعنى: على الوقت الذي يمكن فيه دخول البصرة بعد دخول بغداد. 

42 فى (ت): «أفاد) . 

(0) فالتعقيب هنا متصل. 

() انظر: المحصول ١/ق3١/577.‏ 

60 هو صالح بن إسحاقء أبو عمر الجَرْميَ البصريّ» مولى جَرْم بن زَبَان من قبائل 
اليمن. كان يلقّب بالكلب» وبالئبّاح لصياحه حال مناظرة أبي زيد. وكان فقيهاً عالماً 
بالنحو واللغة» ديّناً وَرِعاء جليلا في الحديث والأخبارء انتهى إليه علمٌ الحو في 
زمانه. من مصنئفاته: التنبيه» وكتاب. السير» وكتاب الْعَرُوض» وغريب سيبويه» 
وغيرها. توفى سنة 10اه. 
انظر: سير 2551/٠١‏ بغية الوعاة 8/7. 

(0) فى المطبوعة 25١7/١‏ وشعبان :"”45/١‏ «فكان». وهو خطأ. 

(4) سورة الأعراف: الآية 4. 

(9) لأن مجيء البأس سبب للهلاك. 


ال٠٠‎ 





بالفاء تقول: أحسنت إلى فأعطيتني» وأعطيتني فأحسنت إلع7" . 

قوله: «ولهذا» اعلم أن الإمام نَل أن مِئْهم مَن احتج على”" أن الفاء 
للتعقيب/ : «بأنها لو لم تكن للتعقيب”" ‏ لما دخلت على الجزاء إذا لم [ص١/5"4]‏ 
يكن بلفظ الماضي والمضارع”'*» لكنها تدخل فهي للتعقيب. 

بيان الملازمة: أن جزاء الشرط قد يكون بلفظ الماضي كقولك: مَنْ 
دخل داري أكرمثه. أو بلفظ المضارع: مَنْ دَخَل”' يُكرم. وقد يكون لا 
بهّاتين اللفظتين» وحيئئذ”؟ لا بد من ذكر الفاء كقولك: مَنْ دخل داري فله 
درهم. 
”من يفعل الحسنات اللَهُ يَشْكْرْها ‏ والشٌَّ بالشّرٌ عند اللّه سِيَانِ 

- فقد أنكره المبرّد”*"» وزعم أن الرواية الصحيحة" 

. اه بس (4) 
من يفعل الخير فالرحمن يشكره 0 . 


)1١(‏ فالإحسان هو الإعطاءء والإعطاء هو الإحسان. 

(0) سقطت من (ت). 

(9) هذا مقدم. 

(4) وهذا تالي. 

ليك في (غ): «دخل داري؟. 

(7) أي: في غير الماضي والمضارع. 

0) سقطت من (ت). 

(8) هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبد الأكبر الأزدي البصريّ النحوي الأخباريّ» إمام 
العربية ببغداد فى زمانه. ونّقه الخطيب وجماعة. وكان الناس بالبصرة يقولون: ما رأى 
المبرّد مِثْلَ نفسه. ولما صَئّف المازنئُ كتاب الألف واللام سأل المبرّه عن دقيقه 
وعويصهء تأجابه بأحسن جوابء فقال له: كُمْ فأنت المبرّد ‏ بكسر الراء ‏ أي: المُْيِتْ 
للحقٌ» فغيّره الكوفيون» وفتحوا الرّاء. . من تصانيفه: معاني القرآن» الكامل» إعراب 
القرآن» الردّ على سيبويه» وغيرها. توفى ببغداد سنة 808؟ه. 
انظر: سير 1/ 201/5 بغية الوعاة 2579/١‏ تاريخ بغداد #/ »"8٠‏ لسان الميزان 5/ ظ 
4 

() البيت لحسان بن ثابت رضي الله عنه كما في كتاب سيبويه 2714/7» 2190 وفي شرح - 


ال١‎ 








وإذا وجب دخول الفاء على الجزاء. وثبت أن الجزاء لا بد وأن 
يحصل عقيب الشرط - علمنا أن الفاء للتعقيب)”"' . 

قوله: «وقوله: لا تفتروا» جواب عن سؤال مقدر تقديره”" أن يقال: قد 
مسحي (* بِصَدَاٍ 4”*'والإسحات لا يقع عقيب الافتراء» بل يتراخى إلى الآخرة . 

وجوابه: أن الفاء قد ثبت بما قررناه من الدليلين أنها حقيقة فى 
التعقيب» فوجب حمل ما ذكرتموه' على المجاز؛ وذلك لأن الإسحات 
لما كان مُتَحَمّق الوقوع جزاءً للافتراء - تُزّل منزلة الواقع عَقِيبه. 

قضية اقتضاء الفاء التعقيت”" إنه *إذا قال مثلاً: إن دخلت الدار 


فكلمتٍ زيداً فأنتِ طالق ‏ فلا بد في وقوع الطلاق من وقوع كلامها لزيد 
فى 


2 هك 


عقيب دخولها 


وحكى الأصحاب وجهين فيما” إذا قال لعبده: إذا مِثُ فشئتٌ فأنت 


شواهد المغنى :١,78/١‏ «هو لعبد الرحمن بن حسان بن ثابت رضى الله عنه» وقيل: 
لكعب بن مالك»: وفي شرح الشواهد للعيني 4/ :7١‏ «قاله عبد الله بن حسان رضي الله 
عنهما... والشاهد فى: الله يشكرهاء فإنها جملة وقعت جواب الشرط وقد حذف 
فيها الفاء للغضرورة» وأصلها: فالله يشكرها». وانظر: الخصائص ؟/١58»‏ كلام 
محمّق المحصول ١/ق١/574.‏ 

.075-2577/١ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

(؟) في (غ): «تقريره؟. 

(9) سقطت من المطبوعة ١/؟؟؟»‏ وشعبان ."11//١‏ 

(84) أي: فيستأصلكم. قال أبو السعود في تفسيره 5/ 5؟: «وقرئ: يَسْحَتَكمء من الثلاثي 
على لغة أهل الحجاز» والإسْحات لغة بني تميم ونجد». وانظر: زاد المسير 595/6. 

(0) سورة طه: الاآية 51. 

(7) من كون الفاء في الآية للتراخي لا للتعقيب. 

60 في (ت): «للتعقيب»2. 

(0) سقطت من (ت). 

(9) انظر: روضة الطالبين */ .١66‏ 
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حدٌ. أصحهما عند الأكثرين اشتراط اتصال المشيئة بالموت؛ لكون”" الفاء 
تقض التعقسء وهم جاريان في سائر ال: ليهات 27000004009 , 


اقال: (القالقة : «في) للظرفية ولو تقديراًء مثل: للدم في جُذِّ 
لَخْلٍ ”2 ولم يثبت مجيثها للسببية». 

لفظة «في» للظرفية تحقيقا"". *“نحو: الماء ذ في الكوزا) ٠‏ أو تقديراً 
مثل: قوله تعالى حكاية: « للدم في جدُع ألدَمْلٍ ليَمْل) ؟ لتَمَكْنَ المصلوب »0 
على الجذع””'' تمكن الشيء في المكان”''". ومن النحاة من يقول: «في» 
هنا بمعنى 00 واختاره الشيخ جمال الدين بن مالك”"'“: لكن الذي عليه 
الجمهور وهو مذهب سيبويه الأول”""'. 


)١(‏ في (خغ): «بكونا. 

فرق أي : الوجهان. 

(0) فى (ت)ء و(ك): «التعلقات». 

(4) هذا إذا كان الناس يتفاهمون بالفصحى» أما إذا كان الحديث بالعامية ‏ كما هو الحال 
الآن ‏ فلا تُبنى الأحكام على التعقيب» بل تُبنى على العُرْف. هذا رأي كثير من أهل 
العلم. انظر: العرف والعادة في رأي الفقهاء ص١217‏ الأشباه والنظائر ص97 944: 

(0) انظر: التمهيد ص5١؟.‏ 

(1) انظر معانى الفاء فى: المحصول ١/ق١/555,‏ التحصيل ١/0١5؟»؛‏ الحاصل /١‏ 
4" نهاية الوصول 2577/9 نهاية السول ؟/ 21817 السراج الوهاج 757/١‏ جمع 
الجوامع مع المحلي 4/1 الإحكام 2/1 شرح تنقيح الفصول ص١١٠)2‏ كشف 
الأسرار 2177/7 فواتح الرحموت 2775/١‏ شرح الكوكب 2777/١‏ مغني اللبيب 
ا 

0) سورة طه: الآية ١لا.‏ 

(6) قال الزركشى فى البحر المحيط "//191: «فى: للوعاء إما حقيقة» وهى اشتمال 
الظرف على ما يحويه» كقولك: المال فى الكيس. وإما مجازاً كقولك : فلان ينظر فى' 
العلم» والدار في يده». 1 1 

(9) سقطت من (ت). 

() فى المطبوعة ١/؟؟2»7‏ وشعبان :71517/١‏ «المطلوب». 

' في (غ): «الجذوع».‎ 2٠١ 

)1١(‏ فالجذوع ليست بظرفٍ حقيقةٌ بل مجازاً؛ لأنها لم تُعَذٌ لأن تكون مكاناً للإنسان. 

() انظر: المساعد على تسهيل الفوائد 7/ 776. 

.7575/5 كتاب سيبويه‎ 211/77 ١778/4 انظر: ارتشاف الضَّرّب‎ )١( 


الا 





]؟8١/١ص[‎ 


وقَوْلُ المصنف : الفى للظرفية ولو تقديراً» يحتمل أموراً: 
أحدها: أنها تكون حقيقةً فى الظرفية المحمَّقَوَه مجازاً فى المُقَدّرة. 


والثانى: أن تكون مشتركة بينهما. 
والثالث: وهو الأقرب إلى الصوابء» أن تكون حقيقة فى القدر/ 


المشترك دفعاً للاشتراك والمجازء وحينئذ تكون مِنْ قبيل المشككك؛ إذ» 


معنى 


الظرفية في المحققة أوضح""'. 
قوله: «ولم يقبت مجيئها للسببية». اعلم أن الإمام نقل عن بعض 


الفقهاء أنها للسببية؛ لقوله عليه الصلاة والسلام: «في النفس المؤمنة مائةٌ 
من الإبل»”"' وضَعّفه بأن أحداً من أهل اللخة ما ذكر ذلك» مع أن المرجع 
0 1 ف ش 

فى هده المبااحث إليهم ٠.‏ 
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وهذا الذي ذكره الإمام ضعيف مِنْ وجهين: 


أحدهما: أنه شهادةٌ نفي » وقد رَدَّ هو على ابن جني 7 في مسألة 


فى المطبوعة 2557/١‏ وشعبان :58/١‏ (أن». وهو خطأ. 

أي : أوضح من معناها في المقدرة. 

ورد أن النبى كَلةِ كتب إلى أهل اليمن كتاباً فيه الفرائضٌ والسّئَنُ والدّيّاتُء وبعث به 
مع عمرو بن حزمء وفيه: «وأنَّ في النفس الذَيَةَ مائةٌ من الإبل». خرّجه النسائي 01/8 
2058 في كتاب القسامة؛ء باب ذكر حديث عمرو بن حزم في العقول» رقم الحديث 
857:. وأخرجه مالك 4594/7» فى العقولء باب ذكر العقول. وأحمد 5/0؟”" ‏ 
0لا في مسند عبادة بن الصامت رضي الله عنه. 

قال الألباني في إرواء الغليل ٠١/7‏ عن كتاب عمرو بن حزم: «وهو مرسل صحيح 
الإسناد. لكن هذا القدر منه (وهي التي ذكرها الشارح هنا) ثابت صحيح؛ لأن له 
شاهداً موصولاً من حديث عقبة بن أوس1. مع بعض الاختصار. 

انظر: المحصول ١/ق١/059.‏ 

هو إمام العربية أبو الفتح عثمان بن جني الموصليّ. ولد قبل سنة الثلاثين وثلاثماثة . 
قال السيوطي: «مِنْ أحذق أهل الأدب وأعلمهم بالنحو والتصريف» وعلمه بالتصريف 
أقوى وأكمل من علمه بالنحوء وسببه أنه كان يُقرئ النحو بجامع الموصل» فمَرٌ به 


27” 





«الباء»/ بذلك”''. فكيف يَدْدُ به هنا("! 


والثاني: أن ذلك شائع”" ذائع في لسان العرب في القرآن» والسنةء 
وشعر العرب: 


أما القرآن: ففي قوله تعالى: المَكَك في مآ أفضْثز»”2. و#إلمسَكم 


فيمآ غ74 . 


وأما السنة: فالحديث الذى | رده» 510 ماو ىك أيضاً 8 قوله عله : 
2 ي اق و ود 7 من قوله ود 
«دخلت امرأة النار فى 00 


وأما ع0 العرب: فقال الشاعر: 


-- أبو علي الفارسيّ» فسألة عن مسألةٍ في التصريف» فقصّر فيهاء فقال له أبو عليّ: 
يت قبل أن تُحَضْرمٌ» فلزمه من يومئذ مد أربعين سنة» واعتنى بالتصريف). من 
: الخصائص في النحوء سر الصناعة؛ شرح المقصور والممدود» شرحان على 
0 المتبى: ؛ وغيرها. توفى سنة 97"اه. 
انظر: سير 211/17 بغية الوعاة 2177/7 تاريخ بغداد .81١/1١‏ 

075 .ه"/١ق/١ انظر: المحصول‎ )١( 

() فى (ت): «هاهنا». 

(0) سقطت من (ت). 

(4»4) سورة النور: الآية .١4‏ 

(0) سورة الأنفال: الآية 54. 

(3) سقطت من (ت). 

020 2 ابن هشام في المغني 0١‏ 2 أن من معاني «في) التعليل» ومَثّل له بقوله تعالى: 

كَّ أليِى لَمَتتى فيه»» وبقوله: «لسٌَ في ما م قَضْثرٌ * . وبحديث: «أن أمرأة 
لت النار في هرة حيستها) . 

)0( أخرج هذا اللفظ ابن ماجة 7/ 2١47١‏ في كتاب الزهدء باب ذكر التوبة» رقم 47057. 
وأخرجه البخاري 2/0 في المساقاة» باب فضل سقي الماع رقم 355 » بلفظ : 
اعُذُبتَ امرأة في هرة حيستها». وأخرجه في موضعين آخرين» انظر الأرقام "05٠‏ 
0. وأخرجه مسلم »7١77/4‏ في كتاب البر والصلة والآداب» باب تحريم تعذيب 
الهرة ونحوهاء رقم 7747» 2775١145‏ والحديث الأول عند مسلم بلفظ البخاري» 
والآخر بلفظ : «دخلت امرأة النار من جرّاء هرة». 

() سقطت من (ص) و(غ). و(ك)2 والمطبوعة ,””*/١‏ وشعبان ."59/١‏ 


ًئ2قي22, 


] ١٠١ [ك/‎ 





]٠١9/١تز‎ 


ومثله : 


لوَّى رأسّه عَئي ومال بِوُدُه أغانيج”* حَوْدٍ كان فينا يَرُوره©» 


000 


)#ة) 
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أغاني”* : بالغين المعجمة والنون المكسورة» والخؤْد: بفتح الخاء 


'المعجمة المرأة الجميلة”” . وهذا هو الذي اختاره اين مالك9" , 


والإنصاف في لفظة «في) أنها حقيقة في الظرفية» مجارٌ في السيبية . 
قد ذك ؟) بعضهم للفظة «فى») موارد أخرى 6 قال الشيخ/ أبو حيان : 


البيت للنمر بن تولب» من كلمة يرد بها على زوجته؛ وقد عذلته وعاتبته على كرمه. 
ويقال: حان البعير» أي: هلك. انظر: كتاب الشعر لأبي علي الفارسي ؟/ه"ه, 
تحقيق د. . محمود الطناحي. 
في المطبوعة 2571/١‏ وشعبان :"49/١‏ «أغاينج». وهو خطأ. والأغانيج جمع 
عَْنْجَة : : وهي المرأة حسنة الذَّلء أي : التدلل والتكسر. وقيل : العْنْج : ملاحة العينين. 
انظر: لسان العرب ؟5/ 0.717 مادة (غنج). 
في المطبوعة ١/777؛‏ وشعبان :74594/١‏ ابزورها»؛. وهو خطأ. وانظر البيت فى لسان 
العرب ؟/ 7017 مادة (غنج) . والبيت قاله أبو ذثيب الهذلي . انظر: الشعر والشعراء ؟/ /01+. 
في المطبوعة 0517/١‏ وشعبان :49/١‏ «أغاينج». 
في اللسا مكل مادة (خود): «الحود: المتاة الحسنة الخلق الشّابة ما لم تَصِرْ 
. وقيل: الجارية الناعمة. ٠‏ والجمع خؤدات وود بضم الخاء؟. 
هو إمم التحاة حاف ال محمد بي عبد لك ين صل لق بن مال جمال الدين أبو 
عبد الله الطائيّ الجيّانيٌ - نسبة إلى جَيّانَ: مدينة بالأندلس - الشافعي» نزيل دمشق. قال 
ابن السبكى رحمه الله: «وأخذ العربية عن غير واحدء وهو برها السائرة : مصكفائه 
مسيرٌ الشمس» ومُقَدّمُها الذي تُصِغِي له الحواسٌ الخمسء وكان إماماً في اللغة» إماماً 
في حِمْظ الشواهد وضَبْطِهاء ؛ إماماً في القراءات وعِلَلِهاء وله الدين المتين» والتقوى 
الرّاسخة؛. من مصنفاته: «الألفية» فى النحو وتسمى «الخلاصة»» «الكافية الشافية 
وشَرْحهاء «تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد؛ء وهو أعظم كتبه» وغيرها. توفي 
رحمه الله سنة 7/ا5ه. انظر: الطبقات الكبرى 8//ا5» بغية الوعاة 21٠/١‏ مقدمة 
محقّق المساعد على تسهيل الفوائد .1/١‏ ' 
في (ت): اوذكرا. 
أي : معاني أخرى غير الظرفية والسببية. وقد ذكر ابن هشام أن لها عشرة معان. انظر: 
مغني اللبيب .191/١‏ 


5الا 


وتأول أصحايتا كل ذلك» وردوه إلى معنى الوعاء29230 , 


قال: (الرابعة: ١مِنْ»‏ لابتداء الغاية» والتبيين» والتبعبخ . وهي فيقة 
في التبيين دفعاً للاشتراك) . 


لفظة «مِنْ» ترد لابتداء الغاية» ('والتبيين» والتبعيض”" 
فأما ورودها لابتداء الغاية: 
فهو إما في المكان وه ) مجمع عليه» ومنه قوله تعالى : وم 
ليد الكرار إِلَ التنير النا04. 


وإما في الزمانء مثل: 8 من أو يرو َي أن حَقُوم فِيو4!" لي 
لامر من بل 0 و ومن م243 . و فى الحديث: )0 فَمُطرنا مِنْ الجمعة إلى 
الج وفيه : المِنْ نصف 37 إلى صلاة العصر) . وقال النابخة 0" : 


.11777/5 أي: الظرفء» وهو المعنى الحقيقى. انظر: ارتشاف الضرب‎ )١( 

(5؟) انظر معاني «في» في: المحصول 2018/13/١‏ التحصيل 2851/١‏ الحاصل /١‏ 
1" نهاية الوصول 4717/7 » نهاية السول 87 السراج الوهاج 2746/١‏ جمع 
الجوامع مع المحلي ١/58"؟؛‏ شرح تنقيح الفصول ص”١٠»‏ فواتح الرحموت /١‏ 
51» شرح الكوكب 2501١/١‏ مغني اللبيب ةك 

)6 في (ت)» و(غ): «وللتبيين وللتبعيض». 

(4) في (ت)ء و(غ)ء و(ك): «فهو). 

(0) سورة الإسراء: الآية .١‏ 

(5) سقطت من (ت). 

60 سورة التوبة: الآية م١٠١.‏ 

(4) سورة الروم: الآية 6. 

(9) أخرجه بلفظ النسائي ”/ 2195 في كتاب الاستسقاءء باب متى يستسقي الإمام» رقم 

5 . وبمعناه أخرجه النسائي ١99/‏ - 157., رقم 2.16١8‏ لا(16ء 1018. 

واليخاري "16/١‏ في الجمعة»: باب الاستسقاء ء في الخطبة يوم الجمعة» رقم 289١‏ 
وانظر الأرقام 25٠‏ لاكة ‏ "الاو هلافى "امف كلم جرت 7كلاد امروه. 
ومسلم ا في كتاب صلاة الاستسقاء» باب الدعاء في الاستسقاء» رقم الحديث 
/651. وأبو داود 597/١‏ 2595 في. كتاب الصلاة» باب رفع اليدين في الاستسقاء» 
رقم .١١7/5‏ 

() في المطبوعة ١/14؟5؟»‏ وشعبان :0٠/١‏ «الثانية». 


الا 


]؟841/١ص[‎ 





تُحُيّرْنَ مِن أزمانٍ يوم حليمةٍ إلى اليوم قَدْ جُرٌ بْن كل التجارب7© 


3 5# لرساه امه [فر4 3 . امام 
تنتهض الرّغدة في ظهَيْري* من لدن الظهر إلى العْصَيْر 


وهذا”") قل أثبته الكوفيون وصححه ابن مالك وشيخنا أبو حيان» 


وملعه البصريون”” . قال شيخنا: ١وتأولّهم‏ مجيئها لذلك”» مع كثرته في 
لسان العرب نَثْرِها ونُظمها كثرةً/ تُسَوْعْ القياس ليس بشيء”*) 0 


00 


4 
000 
زهرة 


0 


63 
(2) 


6) 


واعلم أن: «مِنْ» قد'"'' تدخل لابتداء الغاية في غير المكان والزمان» 


البيت للنابغة الذبياني» و«يوم حليمة» يوم من أيام العرب المشهورة» حدثت فيه حرب 
طاحئة بين لخم وغسان» وحليمة هي بنت الحارث بن أبي شمر الغساني» أضيف اليوم 
إليها لأن أباها - فيما ذكروا ‏ حين اعتزم توجيه جيشه إلى المنذر بن ماء السماء أمرها 
فجاءت فطيبتهم» وفي يوم حليمة ورد المثل: «ما يوم حليمة بِسِرْ؛ يضرب للأمر 
المشتهر المعروف» والذي لا يستطاع كتمانه. 
انظر: منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل 217/7 حاشية الصبان على الأشموني ؟/ 
01 
وقوله: اجرّبْن) بالبناء للمجهول» أي: احْتِْرْن وابْثّلِين وامْتّحِنّ . وأراد أنه قد أظهرت 
التجربة صفاء جوهرهن (أي: السيوف) ونقاء معدنهن وجودة صقالهن وشدة فتكهن. 
انظر : هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 159/7. 

في المطبوعة ١/4؟7؟»‏ وشعبان :"80٠/١‏ «ظهري». وهو خطأ. 
أي : كون «من» ترد لابتداء الغاية في الزمان. 
انظر: أوضح المسالك ب بتحقيق الشيخ محمد محيي الدين »١18/7‏ شرح ابن عقيل 
بتحقيق لفح محمد محبي الدين 5/5» 15غ» مغني اللبيب ."49/١‏ والمراد بمنع 
البصريين هو جمهورهم وإلا فقد ذهب المُبَرّد والأخفش وابن دُرُسْتُوَيْه من البصريين 
إلى أن «مِنْ؛ قد قد تأتي لابتداء الغاية في الزمان. 
أي : تأوّلُ البصريين مجيء امِنْ» لابتداء الغاية في الزمان» كتأوي يلهم آية : مين َيل 
يَوَرِ» أي: من تأسيس أول يوم. وتأويلهم بيت النابغة بتقدير: مِنْ مضي أزمان يوم 
حليمة . 
انظر: مغني اللبيب 2759/١‏ هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك 58/7؟1١.‏ 

في المطبوعة ١/5؟7»؛‏ وشعيبان :76٠/١‏ الشىء). ات 
ار ارتشاف الضَّرّب »171١8/4‏ والنقل بتصرف. 
سقطت من (ت). 


7 


نحو: قرأت من أول سورة البقرة إلى آخرها. وفي الحديث: «من محمد 


7 3 . 000 
رسول الله إلى هرّقل عظيم الروم)”' . 


وأما ورودها للتبيين فكقوله سبحانه وتعالى: # فَلْحمَنبوا بو ليت د 
لْأَوَكنِنَ2"”4. وقوله: ويد أَمَهُ ان منوأ 4<" وبهذا قال ابن بشاذ0*) 


وابن التحاس 0 وعبد الدايم القيرواني' وابن مالك. قال شيخنا 1 حيان : 
«وقد أنكر ذلك أكثر أصحابناء وزعموا أنها لم تُرد لهذا المعنى0)"9, 
وقالوا: هي في قوله: اين الْأَوَئدنَ» لابتداء الغاية وانتهائها؛ لأن الأوثان: 
نحاسٌ مَصُوعْ أو ذهب أو غير ذلك» فليس الرجسٌُ ذائّهاء ولا الجنسّ 


6١‏ أخرجه أحمد في المسند 775/١‏ -777. وأخرجه البخاري مختصراً ومطولاًء ففى 
كتاب بدء الوحي .٠١ 1/١‏ حديث رقم لاء وفي الإيمان» باب سؤال جبريل 
النبيّ مَك عن الإيمان والإسلام والإحسان» 258/١‏ حديث رقم 20١‏ وفي الجهاد / 
:لا كلاد باب دعاء النبي يله إلى الإسلام والنيوة. إلخء حديث رقم 
7ىلا؟. وانظر الأرقام: ه01 ٠همل‏ "الال هلالا تلمك ادل ملاكقء 
6 04:00., ١الالا".‏ وأخرجه مسلم 21١91 ١193/9‏ في الجهاد والسيرء باب 
كتاب النبي كْةٌ إلى هرقل يدعره إلى الإسلام» حديث رقم "/ا/1. 

(0) سورة الحج: الآية .8٠‏ 

(9) سورة التور: الآية 086. 

(4) هو طاهر بن أحمد بن باب شاذ ‏ ومعناه: الفرح والسرور ‏ أبو الحسن النحويٌ 
المصريٌّ الجوهريٌ. أحد الأئمة والأعلام في فنون العربية وفصاحة اللسان. من 
تصانيفه: شرح جُمَل الزْجَاجِيَء المختسب في النحوء شرح النخبة» وغيرها. توفي 
سنة 59ؤه. 
انظر: سير 479/١4‏ » بغية الوغاة .1١7//7‏ 

(0) هو أحمد بن محمد بن إسماعيل المراديٌّ» يعرف بابن التحاس» أبو جعفر النحويّ 
المصريٌ» إمام العربية»؛ ومن أهل الفضل الشائع» والعلم الذائع. من مصنفاته: إعراب 
القرآن» معاني القرآن» الكافي ة فى العربية» وغيرها. مات غريقاً في النيل سنة 8ه 
انظر: سير »450١/18‏ بغية الوعاة /١‏ 851. 

(57») قال السيوطيّ رحمه الله: «عبد الدائم بن مرزوق القيروانيّ : : نحويٌ قديم. . روى عنه أبو 
جعفر محمد بن حكم السَرَفْسطيَ» وأكثر أبو حيّان في الارتشاف من النقل عنه» وذكر 
في جمع الجوامع في الظلروف». بغية الوعاة ؟/6. 

372( أي : التبيين . 

(8) انظر: ارتشاف الضَّرّبٍ 1914/4» مع تصرف. 


7” 


الذي صُنعت”' منهء وإنما وقع الاجتناب على عبادتهاء وَوَضْفٌ الرجس 
المعبودٌ”'" منها'" و«مِن» في”*' الآية كهي في قولك: أخذته مِنَّ نّ التابوت . 


0000 2 


ألا ترى أن اجتناب عبادة الوثن ابتداؤه وانتهاؤه. وأماظوَد أنّدُ لذن أمنوأ 
234 فنقدٌ ر أن الخطاب عام للمؤمنين”" . 


وأما ورودها للتبعيض فنحو: أخذت من الدراهم . ومنه قوله تعالى: 
(يلك أرشل كنا يتقف عل تيد م كن عَم ه04 وهو كثير. 
مُنْهم 


وقد زعم الأخفئش الصغير”' والمبرد واين ن الْسَرّاج 0 والسهيلي 


وطائفة: أنَّ «مِنْ» لا تكون إلا لابتداء الغاية2'7» وصححه ابن عصفور2 . 


() في (غ): الصيغت». 

(؟) فى (ك): اللمعبود». 

رةه أي : ووصف الرجس للمعبود من الأوثان. فاوصف» مبتدأء و«المعبود» خبر 

(5) سقطت من (ت). 

(5) سقطت من (ص»» والمطبوعة ١/5؟7»‏ وشعبان .801١/١‏ 

(5) سورة النور: الآية 08. 

60 انظر: مغنى اللبيب ."89/١‏ 

(0) سورة البقرة: الآية 167. 

(9) هو عليٌ بن سليمان بن الفضل النحويّ أبو الحسن الأخفش الأصغرء والأخفش: هو 
الضعيف البصر مع صِكّر العين. قال المرزبانيَ: «ولم يكن بالمتسع في الرواية للأخبار 
والعلم بالنحو). من مصنفاته: شرح سيبويهء الأنواء» التثنية والجمع» المهزّب. ٠‏ توفي 
ستة 60١اه.‏ 
انظر: بغية الوعاة »١737/75‏ سير .480/١5‏ 

0000 هو إمام النحو أبو بكر محمد بن السّرِيَ البغدادي النُخوي ابن السّراج. قال المرزبانيّ: 
«كان أحدّتٌ أصحاب المبرّدٍ ستأء مع ذكاء وفطنة» وكان المبرّد يقرٌ به» فقرأ عليه 


كتاب سيبويه...». ويقال: ما زال النحو مجئوناً حتى عَقَّلّه ابن السَّرّاجٍ بأصوله». من 
تصانيقه : «أصول العربية) ما أحسنه !2 شرح سيبويه » الشعر والشعراء» وغيرها. 31 
شاباً سنة 11ثاه. 


انظر: سير /١5‏ 547 » بغية الوعاة .١١9/1‏ 

.19/19/54 انظر: ارتشاف الضَّرّب‎ )١( 

(10) الذي في «المثّرب» لابن عُصفور ص118: أنَّ «مِنْ» تأتي للتبعيض. وَمئّل لذلك 
بقولك: قبضتٌ من الدراهم . 1 


ري 


ويُعرف كونها لابتداء الغاية بصحة وضع ('«الابتداء» مكانهاء وكونها 
للتبيين بصحة وضع"'' «الذي» مكانهاء وكونها للتبعيض بصحة وضع «البعض». 

ثم قال المصنف تبعاً للإمام: إنها حقيقة في التبيين”"'؟ لأنه مشترك 
بين المعاني المتقدمة كلهاء إذ يتبين في الأول ابتداء الخروج , وفي الثاني 
في مثل : «تأعكيبو”" ابض إن الْأوتدن4”' - تبيينُ المُجْتَتَب 
الغالكث في”*) مثل/ : أخذتُ مِنّ الدراهم ‏ تبيينُ م المأخوة منه؛ ير 
متواطتاً حقيقة “في القدر المشتركء وإلا فإن كان حقيقة'؟ في كل واحدٍ 


يلزم الا* شتراك/ أو في البعض دون البعض يلزم المجازء فليكن حقيقة في 
القدر المشترك دفعاً للاشتراك ودفعاً للمجاز. ولم يذكر المصتف المجاز ولا 


بد منه””"» وقد ذكروا لمن" موارد أخرى لا نطيل بتعدادها . 
قال: (الخامسة: الباء تَعَذّي اللازم؛ وتُجَرّئ المتعدي؛ لما نعلم من 


الفرق بين : مَسَحَتٌ المنديل و 600 بالمنديل. ونقل إنكاره عن اين جني 2 
وَردٌ: بأنه/ شهادةٌ نفي) . 


(1) سقطت من (ت)» والمطبوعة ١/4؟؟»‏ وشعبان .8601١/١‏ 

(؟) انظر: المحصول ١/ق١/٠207‏ وعبارة المحصول: «والحق عندي أنها للتمييز»» وكذا 
في التحصيل 27560١ /١‏ ونقل الهندي عن الإمام عبارته بلفظ: «.. للتبيين». نهاية 
الوصول ؟477/7؛ وعبارة الحاصل :7277/١‏ «والحق أنها للتبيين». 

(9) في (ت)ء و(غ)ء. و(ك): «اجتنبوا». 

0 سورة الحج: الآية .,7”١‏ 

(5) سقطت من المطبوعة ١/1؟77»‏ وشعيان ١/7ه".‏ 

(؟) سقطت من (ت). 

0) أي: لم يذكر احتمال المجاز في بعض المعاني دون بعض إذا لم تقل بالتواطؤء فكان 
الأولى به أن يقول: دفعاً للاشتراك والمجاز. انظر: نهاية السول 188/7. 

(0) سقطت من (ت). 

() انظر معاني «مِنْ» في: المحصول 2014/١3/١‏ التحصيل 255١/١‏ الحاصل /١‏ 
/الا”اء نهاية ا سس نهاية السول 188/5» السراج الوهاج ١/797؛‏ جمع 
الجوامع مع المحلي 2777/١‏ فواتح الرحموت :744/١‏ كشف الأسرار 0/4/6 
شرح الكوكب ١/41؟:‏ مغني اللييب 44/1؛ أوضح المسالك 18/5 

."09؟/١ سقطت الواو من المطبوعة ١/4؟١2.57 وشعبان‎ )٠١( 


7١ 


]5> /١غل‎ 


[ك/ ممع 


]58؟/١صْر‎ 


للباء حالتان : 


إحداهما: أن تدخل على فعل .لا يتعدى بنفسهء كقولك: كتبت 


وهذه الحالة هي التي عَبّر عنها في الكتاب بقوله: «الباء تُعَدّي اللازم» 
والتعبير بالإلصاق أحسن”'”'» ولم يذكر لها سيبويه معنئ غيرّه'". وأما 
التعبير بتعدية اللازم فليس بجيد؛ فإنها قد لا تكون كذلك كما في المثالين 
المذكورين» وقد تكون كذلك كما في قوله تعالى: ذهب أله بتورهه»4”" 
”وك «ذهب*' بسمعهم وأبصارهم» فيصير الفاعل به مفعولآ؟'» فتكون الباء 
بمعنى الهمزة في قولك: أذهَبَ. 

الثانية: أن تدخل على فعل يتعدّى بنفسه» وهو مراد المصنف بقوله: 
١نجَرْئ‏ المتعدي) "أي : تقعض # التبعيض» كقوله تعالى: #وامسحوأ 
انا وخالفت0© الحنفية في ذلك 


لنا: أنا نعلم بالضرورة الفرق بين أن يقال : مسحت يدي بالمنديل. 
ومسحت المنديل بيدي» فإن الأول يفيد التبعيض» والثانى يفيد الشمول. 


)١(‏ يعني: لو قال: تُلْصِقَ اللازم ‏ لكان أحسن. والمعنى أنها تصل المفعول بالفعل اللازم 
وتُلْصِقه به. 

(؟) غير الإلصاق. انظر: مغنى اللبيب »١١18/١‏ المساعد على تسهيل الفوائد .751١7/7‏ 

(0) سورة البقرة: الآية  .١1/‏ 

() فى المطبوعة ١/15؟7؟»‏ وشعبان :7"07/١‏ «وكذلك». وهو تحريف. 

(5) أي: فيصير الفاعل الذي هو نورهم؛»؛ و«سمعهم وأبصارهم؛ بالباء مفعولاً؛ لأن 
الأصل: ذهب نورهم» وذهب سمعهم وأبصارهم» فأصبح القاعل بالباء مفعولاً به 
للفظ الجلالة؛ لأن ذهب لازم غير متعدي, فَعُذّي بالباء. انظر: نهاية السول 189/7. 

(:#) في المطبوعة ١/14؟75»‏ وشعبان :767/١‏ «أن تقضى». وهو خطأ. 

(6) سورة المائدة: الآية 5. ْ 

(5) الأصل: وامسحوا رؤوسكمء فدخلت الباء على الرؤوسء فَجَزّأته» فجعلت المراد 
البعض» أي: وامسحوا ببعض رؤوسكم. 

020 في تي ولغ)ء و(ك): «وخالف». 


؟”ى7”2, 








أما أوّلاً: فلأنه مناقض لما ذكره فى المجمل والمبين كما سيأتى إن 
شاء الله تعالى. ْ ْ 

وأما ثانياً: فلأن «مَسَحَ؛ يتعدى إلى المفعول بنفسهء وإلى ما يُمْسّح 
بها بالباء» فتقدير مسحتٌ المنديل: مسحت المنديلٌ بيدي» فالمنديل فيه 
ممسوح.» واليد آلة. وتقدير مسحت بالمنديل: مسحت وجهي بالمنديل» 
فالوجه ممسوح والمنديل آلة» فلا تكون الباء فيه للتبعيضء» وإنما هي 
للتعدية”"» وقَهُمٌ التبعيض منه إِنْ سُلَّم إنما هو لكون المنديل فيه آلة» 
والعمل فى جاري العوائد إنما يكون ببعض الآلة» كما تقول: أخذت بثوب 
زيد. وإنما أخذت ببعض ثوبهء ومنه: لوَلْيَدَا" بي اَنيو94*, وقد 
ذكرنا أن سيبويه لم يذكر لها معنى غير الإلصاق. 

قال البصريون: لا تكون إلا بمعنى الإلصاق والاختلاط حقيقة أو 
مجازاً إذا لم تكن زائدة» وقد تتجرد للإلصاق» وقد ينجر معها معانٍ أُخَرء 
فالإلصاق حقيقة: وَصَلْتُ”" هذا بهذا ومجازاً: مررثٌ بزيد. والتصق 
المرور بمكانٍ بقرب زيد. 

وذكروا أن المعاني التي تنجر مع الإلصاق ستةٌ أنواع : 

النقل: ويُعَبّر عنه بالتعدية» كما سبق فى قوله: #إدَهَبَ الله 
سورهم ”3 ويكون الفعل قبلها" لازماً ومتعدياً/ نحو: صككتٌ الحجر 


)1١(‏ وهي آلة المسح» أي : ويتعدى إلى ما يُمسح به بالباء. 

(؟) أي: تَعَدّى الفعل امَسَحَ» بواسطتها إلى نُضْب: «بيدي»؛ و«بالمنديل»» على المفعولية. 

(9) في (غ» و(ك): «فأخذ. 

0 أي : ببعض رأسه . 

(4) سورة الأعراف: الآية .١6١‏ 

(*#) في (ت)»ء و(ص)» و(ك)» و(غ): «وصله». وهو -خطأء والصواب ما أثبته؛ وهو 
الموجود في المساعد على تسهيل الفوائد 275١/7‏ والشارح ناقلٌ كلامه منه. 

(5) سورة البقرة: الآية .١/‏ 

)6 أي: قبل الباء التي للإلصاق. 
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]78* /١ص[‎ 





]1٠١ /١تز[‎ 


بالحجر. أصله: صك الحجرٌ الحجرّء والإلصاق في هذا واض-”©. 
والاستعانة: نحو: كتبت بالقلم. وأدرج ابن مالك هذا'” في 
السببية”" . ْ 
والمصاحبة: ويصلح معها المع)!؟ نحو/: ١‏ رسو 
ااانا والحال: تحو: ا و هبتك الفرس بسؤجه . أي : مُسُرجاً . 
والظرفية: وهي التي يصلح مكانها «في؟ نحو: زيد بالبصرة. 
والقّسّمية: نحو: بالله لأقومَنٌ. ألْصَقَتْ فعلَ القسم المحذوفٌ 
الم و4 اليد 
هذا كلام شيخنا في «الارتشاف)7 . 
وهذه الأقسام سبعة وقد ذكر أنها ستة فما أدري ما أراد؟ 
وذكر ابن مالك أنها تأتي للتعليل» قال: «وهو يَحْسّن غالباً في موضع 
2 212 5 0 -- 7 2 و م“ ٠‏ 
اللام» كقوله تعالى : 1 0 تلا 2 4 2 عاد الود 00 


)١(‏ أي: هذا إلصاق حقيقي. 


(؟) أي: الاستعانة. 

(*) انظر: المساعد على تسهيل الفوائد ؟/557؟. 

(5) أي: يصح أن تُبْدل ب لمع». 

(4) أي: مع الحق» أو محقاً. المساعد ؟/757. 

(5) سورة النساء: الآية .١1/٠‏ 

() في المطبوعة ١/90؟5؟»‏ وشعبان :017/١‏ «بالقسم». وهو خطأ. 

20 المعنى: أن الباء ألْصَقَتَ فعل القسم المحذوف بلفظ الجلالة المُفُسم بهء فتقدير 
الكلام: أقسم بالله؛ أو أحلف بالله. 

0 أي: هذه الأقسام الستة نقلتها من كلام شيجنا أبي حيان في الارتشاف 4/ 1597-15790. 

() سورة البقرة: الاية 684. 

. الآية في المساعد على التسهيل ؟/ 157: ليلو مَنَّ اديت كاذوا»‎ )٠١( 


071 


قال شيخنا أبو حيان: «ولم يذكر أصحابنا هذا('"» وكأنَّ السبب 
والتعليل عندهم واحد)”) 

وذكر ابن مالك أيضاً: أنها تكون للبدلء. قال: «وهي التي يصلح 
مكانها «بدل» نحو قوله: 
فليتٌ لي بهمٌ قوماً إذا رَكِبُوا ‏ شَنُوا الإغارَةً قُرْسَاناً ورُكُبّانا»9”© 


أي : بدلهه9©؟ . 

وللمقابلة: وهي الداخلة على الأثمان والأعواض» نحو: اشتريت 
الفرس بألف. وقد تُسَمّى باء العوّض. 

وذهب الكوفيون إلى أن «الباء» قد تأتيى بمعنى «عن» وذلك بعد 
السؤال نحو: 
فإن*" تسألوني بالنساء فإنني خبيرٌ بأحوال النساء طبيب0“ 


أي: عن النساء/”. وقال الأخفش: ويئله ”قرله تعالى": «تتكل 


)١(‏ أي: التعليل. 

(*) انظر: الارتشاف 15957/5. 

(*) انظر: المساعد ؟777/5» والبيت عزاه المحقق إلى قُرَيْط بن أنيف من شعراء بَلْعَتْير» 
والإغارة مفعول لأجله. انظر: مغني اللبيب »17١/١‏ شرح شواهد المغني للسيوطي 
0١‏ 5" شرح ابن عقيل على الألفية /١‏ لالاه. 

هع يعني : : فليت لي بدلهم. فالشاهد في قوله: «بهم؟. 

() في المطبوعة ١/5؟7»‏ وشعبان :704/١‏ «وإن». وهو خطأ. 

4 البيت لعلقمة بن عبدة التميميّ» ؛ شاعرٌ جاهليٌ يقال له: علقمةٌ المَحْلُء قال هذا البيت 
من قصيدة يمدح فيها الحارث بن أبي شمر الغساني» ولفظه كما في ديوانه ص١7١:‏ 
ملع 6 20202020232307 ٠‏ لخبير بأدواء النساء طبيب 


وقال بعله: 
إذا شاب رأسٌُ المرءٍ أو قَلّ ماله فليس لهفى ومن نَصِيتُ 
يُرِدْنَ كَرَاءَ المالٍ حَيْتُ عَلِمْتَهُ وشَرْحُ الشباب عِنْدَهُنّ عَجِيبُ 


وانظر: الشعر والشعراء 1/1 
000 فالشاهد في قوله: (بالنساء» ومجىء الباء بمعنى عن . 
370ع0 سقطت من (ت))» و(ص). و(ك). 


[ك/ 5ه ]١‏ 


غ1 *ة] 


]584/١ص[‎ 


يه كَبِي4”". واستدل ابن مالك لهذا القول بقوله تعالى: ريو تق 


ألتما ب الك عد أي : عن الخغماه”'. وكان الأستاذ أبو علي يقول: ا سأل 
بسبيه خبيراً» وبسيب التساءء أى : 1 احا 0 
لسببة -كبير 61 زو لبسبب ٍِ 


وذهب الكوفيون أيضاً إلى أن «الباء» تكون بمعنى «على) 2 وهو 
الذي عزاه إمام الحرمين إلى الشافعي رضي ألله عنه» واستدل عليه بقوله: 
َمِنَهُم عَنْ إن تأمتهُ بيار لا يورو 3" أي: علي دينار” . 


وزعم بعض النحاة أن «الباء؛ تدخل على الاسم حيث يراد الشبيه"؟, 
نحو: لقيت بزيل الأسدء ورأيت به القمر. أي : لقيت بلقائي إياه الأسدَ 
أي : شبهه. والصحيح أنها للسبب» أي : بسبب لقائه» وبسبب رؤيته. 
وزعم أيضاً أنها تدخل على ما ظاهره أن المرادّ به غيرُ/ ذاتٍ الفاعل”", 
أو ما أضيف إلى ذاتٍ الفاعل» نحو: قول طفيل الخنوي7©: 


إذا ما غزا لم يُسْقِط الروع رمحه ولم 3 ' الهَيِجَا بِألْدَتَ0*) مُعْص / 


.09 سورة الفرقان: الآبة‎ )١( 

(؟) أي: فاسأل عنه خبيراً. 

69 سورة الفرقان: الآية 76. 

(5:) انظر: المساعد ؟/557. 

(4) يعني: فإن تسألوني بسبب النساء من أجل أن تعلموا حالهن. فأبو علي يفسّر الباء في 
الآية والبيت بالسببية» لا بمعنى عن. 

(5) انظر: المساعد ؟/554. 

60 سورة آل عمران: الآية ه/. 

.18٠ 7/١ انظر: البرهان‎ )( 

)0( في (رت): «التشبيه؟ . 

)٠١(‏ وفي الحقيقة هو الفاعل. 

)1١(‏ هو طمَيْل بن كعب العَئَوِيّ: شاعرٌ جاهليّ» كان يُقال له في الجاهلية المُحَبّر لحُسْن 
شِغْرهء وكان مِنٍْ أوصف الناس للخيل. قال عبد الملك بن مروان: «مَنْ أراد أن يتعلّم 
ركوب الخيل فَلْيَزرٍ شعرٌ طُفَيْل؛. وقال معاوية: «دَعَوا لي طُنَيْاٌ وسائرٌ الشعراء 
لكم». انظر: الشعر والشعراء /١‏ 567. 

(*#) في المطبوعة 2555/١‏ وشعبان :700/١‏ «بالموت». وهو تحريف شنيع . 


5لا 


ظ الألوث: الضعيف”"''. ويقال للرجل الذي يمسك بعُرْف فَوَّسه خوفٌ 
السقوط: مُعْصِمء بضم الميم بَعْدَها عينٌ مهملةٌ ساكنةٌ ثم صاد مهملة 
00 : : . . 6 0 
مكسورة"'*. وقيل: المعصم: الذي يتحصن بالجبال فيمتنع فيهاء فظاهره”” 
أن فاعل يشهد غير ألوث معصمء والفاعل في الحقيقة هو ألوث معصم . 
وتكون الباء زائدة» كما في قوله تعالى: لوَهُرِىَ إِليْكِ يحل 
و4 سو تلْهُو ل 0 مد + اسه يب 74 آثُ 
مإ 27 - ا 
ِالدّهْن 04 , ومن رد فيه بإلصاد#””'2. فهذام مِنْ أجمع ما ذكره 
النئحاة فى موارد الباء . 1 


وأما وُرودها للتبعيض فقد ذكره ابن مالك”''2» ومِنْ شواهده: 


شَرْبَ الزِيفٍِ'* ببَرْدِ ماء الحَشْرج””"“2. أي: مِنْ يَزد. 


)1١(‏ في اللسان 7/ 1860: والألوث: الأحمق» كالأنْوّل» قال طفيل الغنوي: 
إذا ما غزا لم يُسْقَطٍ الخوفٌ رُمِحَهُ 2 ولم يشهد الهيجا بِآلْوَتٌ مُعْصِم 
وانظر: ارتشاف الصّرّب 1599/5. 

(؟) قال ابن فارس في معجم مقايبس اللغة 11/4: «المُعْصِم من الفرسان: السَّيّى 
الحال في فُرُوسَيِه تراه يتيك بُغرف فرسه أو غير ذلك؟ ثم ذكر البيت. 
وفي اللسان ؟١/404:‏ «وأء عْصّمْ بالفرس: امتسك بِعُرْفِهء وكذلك البعير إذا امْتَسَكَ 
بحيل من حباله. .. . وأعصع الرجل؛ لم يعت على الخيل». 

)6 في (ت): «وظاهره». 

85) أي: هزي إليك جذع النخلة. 

() سورة مريم: الآية 10. 

(5) سورة البقرة: الأية .١96‏ 

60 سورة الحج: الآية .١6‏ 

(40) سورة المؤمنون: الآية .5١‏ 

(9) سورة الحج: الآية 76. 

.7514/7 المساعد على تسهيل الفوائد‎ »175/١ انظر: مغنى اللبيب‎ )٠١( 

)١١(‏ انظر: المساعد ؟1514/5. 

(2) في المطبوعة 2570/١‏ وشعبان :700/١‏ «التريف». وهو تصحيف. 

)١7(‏ هذا عجز بيت» صدره: 
فَلَكَمْتٌ فاهاآخذاً بقٌُرونها تللم ءءء ملم ةلل 


ورف 








وقال ذلك في «التذكرة» الفارسي؛ وهو مذهب الكوفيين تبعهم فيه 


الأصمعي والقّتَبئْ'"”' في قوله: شَرِبْنَ بماء البحر”". وتأوله ابن مالك 
على التضمين: أي رَوين بماء البحر. وقال إمام الحرمين: ذهب بعض 
فقهائنا إلى أن «الباء» إذا اتصل بالكلام مع الاستغناء عنه اقتضى ليشا 
وزعموا أنه في قوله تعالى : #وأمْسَحوأ 7 ويك 2174 يد ل يتضمن ذلك”* . 
خخلف"' من الكلام لا حاصل له»ء وقد اشتد نكير ابن جني في اسر 


00 


000 
0 


0 
0 
000 


وعزا البيت ابن منظور إلى عمر بن أبي ربيعة» ثم نقل عن ابن بري أن البيت لجميل بن 
معمر. والنزيف: المحموم الذي مُنِع من الماء. ولثمت فاها: قبلته. ونصب 'شُرْبَ» 
على المصدر المشبه به؛ لأنه لما قبّلها امتص ريقهاء فكأنه قال: شربت ريقها كشرب 
النزيف للماء اليارد. 
ثم نقل عن الأزهري: الحَشْرَجٌ الماء العذب من ماء الحِسْيء قال: والحشرج الماء 
الذي تحت الأرض لا يفطن له في أباطح الأرض» فإذا شُفْرَ عنه ذِراعٌ جاش بالماء» 
تسميها العرب الأخساءً والكرارٌ والحَشَارِجَّ. انظر: لسان العرب 2717/15 مادة 
(حشرج). وانظر: ارتشاف الضرب ا 
في (ت): «القتيبي». والظاهر أنه خطأ من الناسخ» فإن الشارح ناقل عن «المساعد»» 
وفيه : لقني . 
انظر: المساعد ؟/7514. 
البيت : 
شَرِبْن بماء البحر ثم تَرَفْعسْ ‏ متى ليج ضر لَهُنٌ نيج 
والبيت لأبي ذؤيب الهذلي يصف به السحاب» والضمير في اشربن؟ يرجع إلى 
السحب» وضّمّْن معنى رَوين؛ فلذلك وصلت بالباء» وقيل: شاذ. فموضع الشاهد هنا 
موافقة الباء لمِنْ التبعيضية في قول: «بماء البحر؟ أي: من ماء البحر. وترفعت أي: 
تَوَسّعت . دالجج' جمع لجة وهي معظم الماء. وانتيج) مبتدأء و«لهن» خبره: من 
نأجت الريح تنأج نثيجاً تحركت ولها نثيج» أي: مُرّ سريع مع صوت. 
انظر: شرح الشواهد للعيني 27١0/1‏ مغني اللبيب 2177/١‏ 275376179 المساعد 
051/1 
سود المائدة: الآية 5. 

: التبعيض . 
في اسان 60خ مادة (خلف): «ابن السكيت: قال هذا خَلْفٌ» بإسكان اللام : 
للرديء. والخّلف: الرديء من القول» يقال: هذا خَلفٌ من القول» أي : :رديء. 
ويقال في مثل: سكت الفا ولطق حلفا للرجل يطيل الصمتٌ فإذا تكلم تكلم بالخطأء 
أي: سكت عن ألف كلمة ثم تكلم بخطأ. وحُكي عن يعقوب قال: إن أعرابياً ضَرَط - 


4ا227, 





الصناعة» على مَنْ قال ذلك . فلا فرق بين أن يقول: مسحت رأسى» ومسحت 
برأسي . والتبعيض بِتَلَقَى من غير الباء كما ذكرثه في «الأساليب)290 انتهى . 

قوله: «وثُقِل» أي: احتج مَنْ زعم أنها ليست للتبعيض: بأن أبا الفتح 
ابن جني من أتمة اللغة» وقد اشتد نكيره على مَنْ قال: إنها للتبعيض» 
وقال: إنه"؟ شيء لا يُغْرف في اللغة. 

وأجاب المصنف تبعاً للإمام: بأن ما ذكره ابن جني شهادةٌ على النفي 
فلا تُقبل7". 

وهو حَيْدٌ عن سبيل الإنصاف؛ إِذْ الواصلٌ في فَنُ إلى نهاياتهء والبالغ 
فيه إلى أقصى غاياته ‏ يُقُبل قوله فيه” ' نفياً وإثباتاً. وقد وافق ابنّ جني 
على ذلك صاحبٌ «البسيط»””'» فقال: لم يذكر أحدٌ من النحويين أن الباء 
للتبعيض. وقال بعضهم'""': لو كانت للتبعيض لقلت: زيد بالقوم» تريد من 
القوم. وقبضتُ بالدراهم. أي: منها. 

ثم إن المصنف تبعاً للإمام أيضاً شهد على النفي في مسألة «في» 
حيث قال: «ولم يثبت مجيئها للسببية» فليست شهادتهما في لغة العرب 
على النفي أولى بالقبول من شهادة أبي الفتح ابن جني وصاحب «البسيط». 
معاد اللَّهِ أن يكون ذلك؛ نعم كان الطريق/ في الرد على ابن جني أَنْ 
يُعْرَض عليه مواضعٌ من كلامهم وَرّد ذلك فيهاء كما في قوله تعالى: لأعَيْمًا 


- فتَشَرّر (أي: خخجل. انظر: اللسان 475/4) نأشار بإبهامه نحو اسْتِه فقال: إنها خَلفٌ 
نطقت خلفاً. عَنِى بالنطق ههنا الضّرْط). 
وفي المصباح :197/١‏ «وقال أبو عبيد في كتاب الأمثال: الخَلْف من القول: هو 
السقط الرديء» كالخَلف من الناس». 

.18٠١/1١ انظر: اليرهان‎ )١( 

(5) أي: التبعيضص. 

(*) انظر: المحصول /١‏ ق١/079.‏ 

() سقطت من (ت). 

(0) هو السيد ركن الدين حسن بن محمد الإسترابادي الحسينى» توفى سنة /االاه. انظر: 
كشف الظنون ؟/17/0١.‏ ااا 

) سقطت من (خ). 


365 


[صض١/‏ ن] 


أ 2 )١(‏ ,2.0 
شرب يبا الْمفريون ©" * أي : : منها. وقال عمر بن أبي ربيعة 


.00- 


فلثمتٌ فاها آخِذاً بقرونها شُرْب التزيف0» ببرد ماءِ الحَشْرّج 


وقال غيره : 


> ة* دتعي .0 نيكم مده > "در ةج بر ا ماه ٠.‏ 5ع () 
سربت بماء الدخَرْضَيْنٍ فاصبئحخحت زَوَرَاءَ تَنْفِرٌ عن حياض الديلم 


(“الدخرضان: يضم الدال بعدها حاء مهملة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم 


ضاد معجمة مفتوحة وهما ماءان يقال لأحدهما وَسِيّع؛ وللآخر الدُخْوُْض”* » وهما 
مما غَلَب فيه أحدٌ القرينين على الآخرء كالقمرين والعُمّرئْد9؟؟؟. وقال الآ 


000 
00 


9ع 
فرق 


جع 
600( 


000 


0370 


سورة الإنسان: الآية 78. 
هو عمر بن عبد الله بن أبي ربيعة المخزوميَ» من بني ممسخزومء ويُكتى أبا الخطاب. 
ولد في الليلة التي قتل فيها عمر بن الخطاب رضي لله عنهء وهي ليلة الأربعاء لأربع 
بقين من ذي الحجة سنة ثلاث وعشرين للهجرة. وكانت أمّه نصرانية» ولم يكن في 
قريش أشعر منهء وكان فاسقاً يتعرّض للنساء الحَوَاجٌّ في الطواف وغيره مِنْ مشاعر 
الحجّ ويُشَبْب بِهِنْ» فسَيّره عمرٌ بن عبد العزيز ‏ رضي الله عنه ‏ إلى الذَّهْلَك - وهي 
جزيرة في بحر اليمن بين اليمن والحبشة» بلدة ضيقة حرجة حارّة ‏ ثم خحُيِم له 
بالشهادة. قال عبد الله بن عمر رضى الله عنه: «فاز عمر بن أبى ربيعة بالدنيا والآخرة 
غزا فى البحر فأحرقوا سفينتّه فاحترق»» وذلك فى حدود سنة *57ه. 
انظر: الشعر والشعراء ؟/ 26057 وفيات ل معجم البلدان 7/7 497. 

في المطبوعة 2577/١‏ وشعبان :705/١‏ «التريف». وهو تصحيف» وقد سبق في ص؟١5‏ 
البيت لعنترة ة بن شَدَّاد وهو في معلّقته. انظر: شرح القصائد السبع الطوال لأبي بكر 
الأنبادي ص4" 
انظر: اللسان 0000 مادة (دحرض)؛ وفيه: : "وشحكي عن أبي محمد الأعرابي 
المعروف بالأسود. قال: «الدُخْرضان» هما دُخْرُض ووسِيع وهما ماءًان» فدُخررض لآل 
الرُبرقانِ بن بدر. ووسيع لبني أن الناقة. وأما قوله: «عن حياض الدّيلم» فهي حياض 
الديلم بن باسل بن ضَبّة وذلك أنه لما سار بِاسِلٌ إلى العراق وأرض فارس استخلف 
ابنه على أرض الحجاز» فقام بأمر أبيه وحمى الأخماء وحَوّض الحياضٌ» فلما بلغه أن 
أباه قد أوغل في أرض فارس أقبل بمن أطاعه إلى أبيه حتى قدم عليه بأدنى جبال جَئلانَ 
ولما سار الديلم إلى أبيه أَوْحَشَتُْ ديارُهء وتَعَفْتٌ آثارى فقال عنترةٌ البيت يذكر ذلك». 
قوله : «كالقمرين» أي : كالشمس والقمرء و«العمرين»: أبي بكر وعمر رضي الله عنهما. وانظر 
أمثلً لما غلب فيه أحد القرينين على الآخر في #الطبقات الكبرى» للشارح 145/7 -198. 

في في (غ): ا(آخر) . 
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وقد ذكرنا أن/ الكوفيين والأصمعي والقٌّتّبي وابن مالك ذكروا 21ك/ اه 
ذلك27 , 

قال: (السادسة: إنما للحصر؛ لأنَّ «إنَّ» للإثبات» و«ما» للنفى» 
فيجب الجمع على ما أمكن. وقد قال الأعشى: وإنما العرَّةٌ للكاثر. وقال 
الفرزدق : 

وإنما يدافع عن أحسابهم أنا أو مثلي 

ومُورض بقوله تعالى: طإِنَّمَا الْمَؤْيوْبَ الَدِينَ إذا ذكرَ أَلَّهُ وَعِلَتَ 
ويج 4”". قلنا: المراد الكاملون). 

تقييد الحكم بإنما مِثْل: إنما قام زيد ‏ هل يفيد حَصْرٌ الأول في 
الغانى7"©؟ بمعنى: أنها تفيد إثباتَ الحكم في المحكوم عليه ونفيّه عن 
غيره» فيه مذهبان: 

أحدهما: تفيد الحصرء وبه قالَ القاضى”©»: وأبو إسحاق 
الشيرازي*؟, والغزالئ 29 وعليه الإمام وأتباعه79) منهج”ة) صاحب الكتاب . 


/١ الحاصل‎ »557/١ التحصيل‎ 2577/١3/١ انظر معاني «الباء» في: المحصول‎ )1١( 
جمع‎ 2791/١ 4لا نهاية الوصول ؟/49, نهاية السول 2188/7 السراج الوهاج‎ 
/١ الجوامع مع المحلي ١/7147؛ شرح تنقيح الفصول ص؛١13» فواتح الرحموت‎ 
2118/١ مغني اللبيب‎ :157/١ كشف الأسرار 2157/75 شرح الكوكب‎ » 5 
.170 أوضح المسالك ؟/‎ 277١/7 المساعد على تسهيل الفوائد‎ 

(؟) سورة الأنفال: الآية ؟. 

(0) أي: حصر القيام في زيد. 

(5) انظر: التلخيص ؟77/5١5.‏ 

(60) انظر: شرح اللمع .504١/١‏ 

(5) انظر: المستصفى .41١/"‏ 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/‏ 4570 التحصيل ,»707/١‏ الحاصل 2794/١‏ نهاية الوصول 
0 

© في (غ): «ومنهم؟. 
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]1١١١/1ت[‎ 


]585/١ص[‎ 


5-2 


والثاني: لاء بل تفيد تأكيد الإثبات» واختاره الآمدي” 


واحتج الأولون بوجهين: 

أحدهما: أن كلمة (إِنَّ) تقتضي الإثبات» و(ما» تقتضي/ النفيى» فعند 
تركيبهما يجب بقاء كل منهما على أصله؛ لأن الأصل عدم التخيير؛ وحينئل 
يجب الجمع بينهما بقدر الإمكان. فلا بد من إثبات شيءٍ ونمي آخر؛ 
لامتناع اجتماع النفى والإثبات على شئء واحدء وحينئذ إما أن نقول كلمة 
(إنَّ) تقتضي ثبوت غير المذكورء وكلمة «ما» تقتضى نفى المذكور وهو 
باطل إجماعاًء أو نقول: كلمة «إِنَّ» تقنتضى ثبوت المذكورء وكلمة «ما» 
تقتضي ني غير المذكورء وهذا هو الحصر وهو المراد. 

وقد ضعًف هذا الوجه بأن المعروف عند النحويين أن «ما» ليست 
نافية/ بل زائدة كاقّة مُوَطئة لدخول الفعل . 

وذكِرَ في إفادتها الحصرّ وجةٌ آخر أَسْيْد إلى علي بن عيسى 
الرّبَعي”" : وهو أن كلمة (إِنَ» لتأكيد إثبات المُسْْد للمسند إليه؛ ثم لما 
اتصلت بها «ما» المؤكدة لا النافية كما" ذكرنا ‏ تَضَاعَفَ تأكيدهاء فئاسّب 


.97/ انظر: الإحكام‎ )1١( 


00 المعنى : أن «ما» زائدة لا بمعنئى النفي. كائة» أي: : تَكْفُ «إنَّ» عن العمل» فقولنا 
مثلا: : إنما زيدٌ قائم. زيد: مبتدأء وقائم : : خبر»ء والجملة بدون «ما»: : إن زيداً قائم . 
فلما دخلت «ما» على «إِنَّ؛ كفّت عَمَلَّهاء ؛ يعني منعتها من العمل . مُوَطْئَةٌ لدخول 
الفجل: أي : تُهَىْء (إن» للدخول على الفعل» مثل قوله تعالى: #قُلَ إِنَّمَا 3 
تنآ إلَمْحكْ إِلَدُ وْجِدٌ4 وقوله تعالى: «كتََا مُتَاُنَ إِلَ المَوتِ». انظر: أو 
4/١ 0‏ ؟. 

)0 هو أبو الحسن علي بن عيسى بن القْرَجِ بن صالح الرّبَعيَء أبو الحسن الزُهِريَّء أحد 
أئمة النَحْوِيين وَحُذَاقِهِم الجيّدي التّظر. قال السيوطي: «أخذ عن السيرافيّ» ورحل إلى 
شيراز» فلازم الفارسيّ عشر سنين حتى قال له: ما بقيى شيءٌ تحتاج إليه؛ ولو سِرْتَ 

من المشرق إلى المغرب لم تجد أعرف منك بالنحو. فرجع إلى بغداد فأقام بها إلى أن 
مات)., صَئّف شرحاً للإيضاح» وشرحاً لمختصر المجَرْميّ . ٠‏ توفي سلة هم 
انظر: سير 2797/11 بغية الوعاة 181/7. 
0 في (ت)) و(ص)ء ولغ): «لما». 
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أن تَضَمّن معنى القصر”*'؛ لأن قَضْر الشىء على الشىء ليس”؟ إلا تأكيداً 
على تأكيدء ألا ترى إلى قولك: ''جاء زيدٌ لا عمروء وكيف 
يكون” " جاء زيدٌ - إثباتاً إثباتً للمجيء صريحاء وقولك:" لا عمرو - إثباتا 


هذا الوجه أسدٌ*" من الأولء إلا أن للمعترض عليه أن يقول: 
و من ادو ل ص م يمعو 
وجه مناسبة إضمار معنى القصر لائحة”؟؟'» ولكن ذلك إنما يقال بعد/ 
ثبوت كونها للحصر» والكلام فيه ومجرد هذه المناسبة لا يدل 
زفق 1 
عليه . 


الوجه الثانى: من الوجهين المذكورين فى الكتاب: أن العرب 
استعملتها في الحصر كقول الأعشى ”"وهو" عبد الله بن الأعور المازني 
الصحابى" رضى الله عنه: 


(#) في المطبوعة 2771/١‏ وشعبان :708/١‏ «القصد». وهو خطأ. 

)١(‏ سقطت من (ت). 

(0) سقطت من (ت). 

2 أي : وألا ترى كيف يكون. 

(#0) فى (ص» والمطبوعة ١//ا١27‏ وشعبان :7"08/١‏ «أشد». وهو خطأ. 

دق أي : كون إنما» متضمنةً لمعنى القصر فيه مناسبةٌ ظاهرة» كما سبق بيانه. 

(5) أي: ولكن هذه المناسبة لا يقال بثبوتها إلا بعد ثبوت كون «إنما» للحصرء وهو محل 
التزاع . 

(3) أي: على الحصر. 

0») سقطت من المطبوعة ١//1؟7.‏ 

(4) هذا سهو من الشارح رحمه الله تعالى فالأعشى هو ميمون بن قيس» من سعد بن 
ضبيعة بن قيس» ويكنى أبا بصير» وكان أعمى» وكان جاهلياً قديماآء وأدرك الإسلام 
في آخر عمرهء ورحل إلى النبي كه ليُسْلمء فقيل له: إنه يُحَرُم الخمر والزناء فقال: 
أتمتع منهما سنةً ثم أَسْلِمُ. فمات قبل ذلك بقرية باليمامة. 
انظر: الشعر والشعراء .7017/١‏ وفي شرح شواهد المغني (407/5) قال السيوطي عن 
هذا البيت: «هذا من قصيدة للأعشى ميمون يهجو بها عَلْقّمة بن عُلاثة» ويمدح 


عامر بن الطفيل». 


اوخرف 


]ة؛/١غل‎ 





2 كح . _--__ 620 0 م 0 02020 
ولستّ بالأكثر منهم حَصَى وإنماالعرَهُ للكائر" 


00 


000 


فرق 


وقال الفرزدق وهو همام بن غالب التابعي”" رحمه الله : 


أي: عدداً. قال الجوهري 2715/6 مادة (حصا): «وأحصيتُ الشيء عددثه. 

وقولهم: نحن أكثر منهم حصي » أي : عدداً) . 

قال صاحب اللسان 1777/5: «الأكثر ههنا (يعني في قول الشاعر: ولستٌ بالأكثر 

منهم) بمعنى الكثيرء وليست للتفضيل؛ لأن الألف واللام وينْ» يتعاقبان في مثل 
. قال ابن سيده: وقد يجوز أن تكون للتفضيل وتكون مِن» غير متعلّقة بالأكثر». 

قال ابن عقيل في شرح الألفية 18١/7‏ في تخريج كون «الأكثر» للتفضيل: «.. 

يخرج على زيادة الألف واللام» والأصل ولستّ بأكثر منهمء أو جَعْلٍ المنهم) متعلقاً 

بمحذوف مجرد عن الألف واللام» لا بما دخلت عليه الألف واللام» والتقدير: 

ولست بالأكثر أكثرٌ منهم؟. 

وانظر: شرح الشواهد للعيني "//ا4» والحاصل أن «الأكثر» هنا للتفضيل ولكن 

بالتأويل؛ لأنه يمتنع اجتماع «أل» مع «مِنْ» في التفضيل» أو نقول بأن البيت شاذ ليس 

على النهج الذي يجري عليه سائر كلام العرب. 

أي: للكثير. انظر: الصحاح 2807/7 لسان العرب 217/5 مادة (كثر). قال 

الصبان في حاشيته على الأشموني “/ 27 : «وإنما العزة للكاثر: أي للفائق فى الكثرة» 

مِنْ كَثّره بالتخفيف إذا عَلَبَه في الكثرة» فقول البعض تبعاً للعيني» أي : الكثير» فيه 

مساهلة) . 

قال الشيخ محمد محيي الدين عبد الحميد: الكاثر: يجوز أن يكون بمعتى الكثير» 

ويجوز أن يكون اسم فاعل من: كُثَرتُ بني فلان أكثرهم - من باب نصر - إذا غلبتّهم 
فى الكثرة . قال في القاموس: الوكاثئرهم فكثروهم غالبوهم في الكثرة فخلبوهم». وهذا 

المعنى أحسن من الأول. اه. 

انظر: هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك .":١/7‏ 

هو شاعر عصره ه أبو فِرّاس همّام بن غالب بن صعصعة بن ناجية التميميّ البصريّ 

المعروف ِالفْرَزْدَق» الشاعر المشهور. قال الذهبي : «ونظمه في الذَّرْوة» وعم 

كالفرزدق وهي الطُلْمَةٌ (أي: الخبزة) الكبيرة . فقيل: إنه سمع من عليّ» فكان أشعر 

أهل زمانه مع جرير والأخطل النصرانيّ». مات في سنة ١١١ه.‏ 

انظر: سير 4/ *269 وفيات 857/5ء الشعر والشعراء ١/1!ا5.‏ 

قال ابن منظور في لسان العرب :707/٠١‏ «الفَرَرْدَقُ: الرغيف. وقيل: قتات الخيز. 

وقيل: قِطَع العجين. واحدته فَرَرْدفَةَه وبه سُمّي الرجل الفَرَرْدَقَء شُبّه بالعجين الذي 


يُسَوّى منه الرغيب». 


+3ى, 


أنا الذَائِدُ”'' الحامي الذُّمَارَا" وإنما يُدَافِمُ عَنْ أحسابِهِم أنَا أو مِثْلي9 


قوله : (وعُورض») إشارة إلى حجة الخصم وهي”'' قوله تعالى: ظإِنَّمَا 
لمر ألنَ إذا ذكرَ أله وَجِلْتَ قُلُوييه4” قالوا: فلو أفادت”2 الحصر 
لكان من لا يحصل له الَجل عند ذى الله تعالي لا يكرن مؤمة: 

وأجاب: بأن المراد بالمؤمنين: الكاملون في الإيمان» جمعاً بين 
الأدلة» وعلى هذا يكون قد أفادت الحصر كما هو المذدّعى. 

واعلم أن الذي نقله شيخنا أبو حيان عن البصريين المذهبّ الثاني» 
وكان مصمّماً عليه ويتغالى ة فى الرد على من يقول بإفادتها الحصر. 
و”"الذي اختاره والدي أبقاه الله الأول» وله كلام مبسوط في المسألة» اشتد 


0 
فيه نكيره على الشيخ أبي بى حيان» وقال: إنه استمر على لَجَاج: وَإنّ 
اللبيت لا در أنْ يد - عن نفسه م أن20 «إنما» للحصر. 


تعالى: 700 ََلََأْ هَإِنَمَا عَيَكَ 1 ''' فقال: هذه الآية مما" تفيد 


(1) في اللسان »١1//7‏ مادة (ذود) الود : السَّوْق والطرد والدفع... ورجل ذائدء أي: 
حامي الحقيقة دَفَاعَ من قوم دود ودُرّاد . 

(5) في اللسان 25١١/4‏ مادة (ذمر) : «وَالذّماُ : دما رالرجل : وهو كل ما يلزمك حفظه وحياطته 
وحمايته والدفع عنه» وإِنْ ضيّعه لزمه اللوم . أبو عمرو: : الذَّمارُ الَحَرّمُ والأهل» والذّمار: الحوؤزة 
والذّمار: الحَشَمء والذمار : الأنساب. .. لأنهم قالوا : حامي الذمار» كما قالوا: حامي الحقيقة. 
سمي ذماراً؛ لأنه يجب على أهله التذمر له» وسميت حقيقة ؛ لأنه يَحِنُ على أهلها الدفع عنها». 

9 انظر: شرح شواهد المغني .71١8/7‏ 

(5) في (ص): اوهو). 

(0) سورة الأنفال: الآية ؟. 

(5) سقطت من (ت». 

(0) سقطت الواو من المطبوعة 2778/١‏ وشعيان ."094/1١‏ 

(0) لم ترد في (ت). 

(9) سقطت من (ت). 

.7٠١ سورة آل عمران: الآية‎ )٠١( 

() في المطبوعة :758/١‏ «محا». وقد سقطت من شعبان 209/١‏ ولو أن المحقّق 
راجع (ص) لعرف الخطأ. 


770 


[ص 817/١‏ ؟] 


[ك/لمولقع | 


أنَ'' «إنماه للحصرهء فإنها لو لم تكن للحصر لكانت بمنزلة قولك: وإن 
تولوا فعليك البلاغ. وهو عليه البلاغ تولوا أو لم يتولوا/ » وإنما الذي رنب 


على توليهم نفْيْ غير البلاغ؛ ليكون تسلية له ويَعْلمَ أن تَوََيهم لا يضره. 
قال: وهكذا أمثال هذه الآية مما يَقْطع الناظرٌ بِقَهُمِ" الحَضر منهاء كقوله: 
وك 1 وسو 001 #إِنَا 1 7 0 7 20 #إِنَّمَآ أنت 35> فى و" إِنَمَآ 

يَِر45" «إِتمَا تتبدوت/ ين دون آمو أرقا" (إِئنَا مكل الحيزة 


4 د 
00 


0 «إننا يام يالشوه والتمكة»”" ص بيع عل 0 
< إِيما كل دي لىثُُ و ج01 نمآ ولك وأ ولد كك وش ع4 00 
لتَيِلُ عَ1َ ارت مبَتْذِفكَ ص أمبيف74" («إَن 3 لين ل 
بوت" «إنا كلم لتبلخ مث زية74 «يتنا الآينث عند لل 
وَإننَآ آنأ نِيرُ شيرك »23 قال: فيكاة فَهُمُ الحصر من جميع هذه الآيات 
يسبق إلى القلب قبل السمعء لا يُزتاب فيه ولا يُتَمارى. 


)00( سقطت من (ت). 

(0) في (ت): (فهم. 

(*) سورة طه: الآية 48. 

(4) سورة النساء: الآية .١79/١‏ 
(0) سورة الرعد: الآية لا. سورة النازعات: الآية 0غ. 
(5) سورة هود: الآية ؟١.‏ 

90) سورة العنكبوت: الآية /ا١.‏ 
(4) سورة يونس: الآية 4؟. 

(9) سورة البقرة: الآية ١59‏ 
)٠١(‏ سورة البقرة: الآية ه/ا؟. 
)١١(‏ سورة محمد: الآية *”. 
)١١(‏ سورة التغابن: الآية .١6‏ 
)١(‏ سورة التوبة: الآية 915. 
)١5(‏ سورة التوبة: الآية 8غ. 
)١5(‏ سورة آل عمران: الآية ه/ا١.‏ 
)١(‏ سورة العنكبوت: الآية 69. 


كلا 





فائدة : 

إذا قلنا: إنما للحصر ‏ فهل ذلك بالمنطوق”* أو بالمفهوم؟ فيه 
مذهبان» والأول''' هو قضية كلام من استدل على ذلك بالوجه المركب من 
العقل ''والنقل"'. الذي تقدم ذكرهء ومنهم صاحب الكتاب. والله أعله”" . 
قال: 


(69 في المطبوعة ١/7787ء‏ وشعبان :"5١/١‏ اللمنطوق»). وهو تحريف. 

)١(‏ وهو كونه بالمنطوق. 

(0) سقطت من (ت)» و(غ). 

() انظر معنى (إنما؛ في: المحصول ١/ق١/‏ ه25 التحصيل 2767/١‏ الحاصل /١‏ 
5”» نهاية الوصول ؟597/7» نهاية السول ؟/ »14٠‏ السراج الوهاج »50١/١‏ البحر 
المحيط 2717/7 تيسير التحرير 21١5/١‏ فواتح الرحموت »474/١‏ شرح تنقيح 
الفصول صل/اه. شرح الكوكب "/ 016. 


يخرفى 








(الفصل التاسع 


في كيفية الاستدلال بالألفاظ 


وفيه مسائل: الأولى: لا يخاطبنا الله بالمهمل؟ لأنه هذيان. 


احتجت الحشوية بأوائل السور. قلنا: أسماؤه”(''2. وبأن الوقف على 
قوله: #9رَمَا بسكم تَأْويكد إِلَا يي204 واجبٌ وإلا يتخصص المعطوفٌ 
بالحال. قلنا: يجوز حيث لا لَبْسء مثل: ##ووعبًا له إِسَحق وَيَعفُوب 
َافِدَ 4”". وبقوله تعالى: 8« كَنَمٌ ريوس التسطِين27422 2. قلنا: مَكَلْ فى 
الاستقباح) . ْ 


هذا الفصل معقود لبيان كيفية الاستدلال بخطاب الله تعالى» وخطاب 
رسوله كَكِةٍ - على الأحكامء وفيه مسائل: الأولى والثانية منها يجريان مجرى 
المبادئ للمقصود. 


أما الأولى: فنقول: لا يجوز أن يخاطبنا الله تعالى بالمهمل» أي: 
بما ليس له معنى؛ لأنه نقص» والنقص محال على الله تعالى'". هذا كلام 
المصنف. 


)١(‏ في (ص)ء و(ك): «أسماء». 

(؟) سورة آل عمران: الآية لا. 

(0) سورة الأنبياء: الآية 7 

() سقطت من (ص)»)» والمطبوعة ١/8؟2»27‏ وشعبان ."51١7/١‏ 

(0) سورة الصافات: الآية 56. 

(3) انظر: جمع الجوامع مع المحلي وما قاله البناني في حاشيته /١‏ 777. 


رف 





وأما الإمام ففي عبارته قلقء وذلك أنه قال: «لا يجوز أن يتكلم الله 
بشيء ولا يعني به شيئاء والخلاف فيه مع الحشوية. لنا وجهان: 

أحدهما: إن التكلم بما لا يفيد شيئاً هذيان» وهو نقصء والنقص 
محال على الله تعالى. 

والثاني: أن الله تعالى وصف القرآن بكونه هدىّ وشفاءً وبياناء وذلك 
لا يحصل فيه( لا ينهم معناه 70‏ انتهى . 


ووجه القلق/ : أن أول كلامه يدل على أن الخلاف في جواز التكلم [ص2/1م 5‏ 
بشيء لا يَعْني به شيئاًء وإِنْ كان ذلك الذي تكلم به له معنى يُفْهم منه. 
وثانيه وثالثه ‏ وهما دليلاه ‏ يدلان على أن الخلاف في جواز التكلم بما لا 

وعبارة المصنف توافق ما أدته عبارة الإمام ثانياً وثالثاً لا ما اقتضته 
أولآء وبها صَرَّح الآمدي» إذ قال: «لا يُتَصَوّر اشتمال القرآن الكريم على 
ما لا معنى له أصاة)”” . 


وقد عرفت أن الخلاف فى المسألة مع الحشوية: وهم طائفة ضلوا 
عن سواء السبيل» وعميّت أبصارهم يُجرون آيات الصفات على ظاهرها؟ 


)00( في (ت): «مما». وفي المحصول: «بما». 

(؟) انظر: المحصول ١/ق١/١641.‏ 

(”) انظر: الإحكام ات . 

(:) أي: الظاهر في حق الخُْلقء لا الظاهر الذي في حق المولى تعالى أي: المعنى اللائق 
به تعالى» فإنه مسلم ومُفْوّض علمه إليه تعالى» هو أعلم بما وصف به نفسه» ويمراده 
من ذلك» والشارح يقصد الأول» وأما. الثاني فمع كونه يسلّم به - كما سيأتي في 
كلامه ‏ إلا أنه لا يسميه ظاهراً كما هو حال كثير من أهل العلم؛ لأن الظاهر هو 
المفهوم من اللغة واستعمال العرب» وهو منفيٌ لأنه تشبيه» والحاصل أننا إذا فهمنا 
كلامهم ومقصدهم بألفاظهم ‏ تبين أن لا خلاف أصلاء وانظر في شرح الكوكب /١‏ 
اللغري. وأما المعنى اللائق به تعالى فلا يسمونه ظاهراًء وإن قالوا بأنه هو المراد من 
اللفظ؛ لأن هذا المعنى غير ظاهر لناء لا تدركه أفهامنا. فمن قال بإجراء اللفظ على - 


,/34 





]١ ١١ /١تز‎ 


]ةه/١غل‎ 


ويعتقدون/ أنه المراد. سُمُوا بذلك؛ لأنهم كانوا في حلقة الحسن 
البصري”''' رحمه الله تعالى» فوجدهم يتكلمون كلاماً ساقطأء فقال: ردوا 
هؤلاء إلى حشا الحلقة. وقيل: سموا بذلك لأنَّ منهم المجسّمة» أوْ هم 
هم. والجسم مَحْشُوء فعلى هذا القياسٌ فيه الحَشُوية بسكون الشين؛ إذ 
النسبةٌ إلى الحَشْو. وقيل: المرادٌ بالحشوية: الطائفة الذين لا يرون البحث 
في آيات الصفات التي يتعذر”" إجراؤها على ظاهرهاء بل يؤمنون بما 
أراده الله مع جَؤْمهم المُعْتَفّد بأن”" الظاهر غيرُ مرادء ولكنهم/ يفوضون 
التأويل إلى الله سبحانه وتعالى”". وعلى هذا فإطلاق الحشوية عليهم غير 
مستحسن؛ لعدم مناسبته لمعتقدهم؛ ولأن ذلك مذهب طوائف السلف من 
أهل السنة رضي الله عنهم. 


إذا عرفت ذلك فقد استدل المصنف على امتناع ذلك: بأنه هذيان. 


قال الجاربردي شارح الكتاب: وهو مصادرة على المطلوب؛ أن 
الهذيان: هو اللفظ المركب المهمل» وهو الذي ادَعَى امتناعه”؟' . 


- ظاهره لم يقصد المعنى اللغوي الحقيقي» بل قصد إيقاء اللفظ كما ورد» وتفويض علم 
المراد به إلى قائله سبحانه وتعالى. ومن قال بنفى الظاهر استند إلى أن إرادة الظاهر 
- وهو ما ظهر لغة ‏ تشبيه» فيكون المراد غيره وهو معنى لائق بالله تعالى» فلا خلاف 
بين من يقول: نجري على الظاهرء ومن يقول: لا نجري على الظاهر. والله أعلم . 

)١(‏ هو الحسن بن أبي الحسن يسارء أبو سعيد البصريّ» مولى زيد بن ثابت الأنصاريٌ 
رضي الله عنه» وقيل غير ذلك. ولد رحمه الله لسنتين بقيتا مِنْ خلافة عمر رضي الله 
عنه. كان سيد زمانه علماً وعملاء ثقة حجةٌ من الشجعان الموصوفين» ومن أهل 
الفصاحة المعروفين. توفي - رحمه الله سنة ١١١اه.‏ 
انظر: سير 2077/5 طبقات ابن سعد /165/1. 

() في المطبوعة 2559/١‏ وشعبان :517/١‏ «يتعدد». وهو خطأ. 

0) في (ت): «أن». 

() فالظاهر الذي في حق المخلوق متعذرء والظاهر أي: المعنى الذي في حق الخالق 
يُمَوَّض تأويله إليه سبحانه وتعالى» فالشارح يريد بتعذر إجراء الظاهر هو ما كان في 
حق المخلوق؛ لأنه تشبيه. 

(5) انظر: السراج الوهاج .405/١‏ 


ى”ى, 





وهذا اعتراض منقدح"'"'. ولكن المصنف أخذ هذا الدليل من 
الإمام””'؛ والإمام إنما استدل”" به على ما صَدَّر به المسألة من قوله: لا 
يتكلم الله بشيءء و”*للا يعني به شيئا””“". وقد بينا أن هذه الدعوى في 
الحقيقة غير دعوى المصنف» فليس استدلال الإمام بكونه هذيانا مصادرة 
على المطلوب. نعم هو ضعيف من جهة أنه قد يقال: لا نسلم أن الكلام 
المفيد بالوضع/ الذي فاه به الناطق إذا لم يعْن به شيئاً - هذيانٌ» وإنما 
يكون هذياناً إذا لم يكن له مدلول في نفسه. وقد يقال”©: إنَّ قَضْد/ 
المتكلم بالكلام معناه ‏ شَرْط في كونه كلاما مفيداء وقد سبق البحث في 


هذا. 
واحتجت الحشوية على ما ذهبوا إليه بثلاثة أوجه: 


الأول: زعموا أنه ورد في القرآن في قوله تعالى: ظالمَ)خ0" 
«التس 716 طكهيعس4 1" «إطلد»'"'2 طحر»''' وأمثالهاء فإنا لا نفهم 


والجواب: أن أقوال أئمة التفسير فى ذلك كثيرة مشهورة»؛ قال 


2000 يعني : اعتراض صحيح . 

(؟) انظر: المحصول ١/ق١1/١041.‏ 

) في (غ): ايستدل». 

(4) سقطت الواو من (ت)» و(غ). 

(0) انظر: المحصول ١/ق١/9؟"ه.‏ 

(57) أي: في الجواب عن هذا التضعيف. 

609 سورة البقرة: الآية »١‏ سورة آل عمران: الآية .١‏ سورة الروم: الآية .١‏ سورة لقمان: 
الاية١.‏ سورة السجدة: الاية .١‏ 

(4) سورة الأعراف: الآية .١‏ 

(9) سورة مريم: الآية .١‏ 

.١ سورة طه: الآية‎ )٠١( 

)١١(‏ سورة غافر: الآية .١‏ سورة فصلت: الآية .١‏ سورة الشورى: الآية .١‏ سورة الزخرف: 
الآية .١‏ سورة الدخان: الآية .١‏ سورة الجاثية: الآية .١‏ سورة الأحقاف: الآية .١‏ 


9١ 


]١٠ ١5١ /2[ 


]0 /١ص[‎ 








الومام : «والحق أنها أسماء للسور)7 2 وتبعه المصنف» وهو ما عليه جماعة 


042 مع « سير ال 


الغانى: قوله تعالى: #إومًا بعكم َأْوي]ك: إِلَا أله وَالسِحوْنَ ف الِْل يعُولونَ 
بوء 3# بن عند 012©. وجه الاحتجاج: أن الوقف على قوله: إلا 
أنه واجبٌء وحينئذ ف#8الرسِجْودَ* مبتدأ و#يقُولُونَ» خبر عنه. والدليل على 
أنه يجب الوقف على ذلك: أنه لو لم يجب لكان الراسخون معطوفاً عليه 
وحينئذ يتعين أن يكون قوله تعالى: 8ايَقُولُونَ4 جملة حالية» والمعنى: 
قائلين. وإذا كانت حاليةٌ فإما أن تكون حالاً من المعطوف”' والمعطوف 
عليه» أو من المعطوف فقط. والأول: باطل؟ لامتناع أن يقول الله تعالى : 
امنا بهء». والشانى: خلاف الأصل؛ لأن الأصل اشتراك المعطوف 
والمعطوف عليه في المتعلّقات» وإذا انتفى هذا تَعَيّنَ ما ادعيناه مِنْ وجوب 





.0:7”/١قر/١ المحصول‎ )١( 

(5) روي هذا عن زيد بن أسلمء وابنه عبد الرحمن» وأبي فاختة سعيد بن علاقة موْلى أم 

ش هانى. انظر زاد المسير 27١/١‏ وقال ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره :535/١‏ 
«قال العلامة محمود بن عمر الزمخشري في تفسيره: وعليه إطباق الأكثر» ونقل عن 
سيبويه أنه نَضٌّ عليه. ويُعتضد لهذا بما ورد في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله 
عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان يقرأ في صلاة الصبح يوم الجمعة 
«الم()4 السجدةء و#اكل أنَّ عل الإنئن». ْ 
وقال سفيان الثوري عن ابن أبي نجيح عن مجاهد أنه قال #المّ )»*: 
وح ©4. وطالتس 2.40 وطس ». فراتح افتتح الله بها القرآن» وكذا قال غيره 
عن مجاهد. 
وقال مجاهد في رواية أبي حذيفة موسى بن مسعود عن شبل عن ابن أبي نجيح عنه 
أنه قال: «الم ©» اسم من أسماء القرآن. وهكذا قال قتادة وزيد بن أسلم» ولعل 
هذا يرجع إلى معنى قول عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: أنه اسم من أسماء السورء 
فإن كل سورة يطلق عليها اسم القرآن» فإنه يبعد أن يكون «الَص 9)* اسماً للقرآن 
كلهء لأن المتبادر إلى فهم سامع مَنْ يقول: قرأت «التص 4*9 إنما ذلك عبارة عن 
سورة الأعراف لا لمجموع القرآن» والله أعلم». 

)6 سورة آل عمران: الآية . 

(5) وهم الراسخون في العلم. 


7” 








الوقف على قوله: إلا أل وإذا وجب الوقف على ذلك لَزِم أنه تكلم 
بما لا يَعغلم تأويله إلا هوه وهو المدّعى . 


واعلم أن هذا الدليل لا يوافق دعوى المصنف؛ لأنه يقتضي أن 
الخلاف في الخطاب بلفظ له معنى لا نفهمه. ودعواه فيما ليس له معنى 
مطلقاً. ثم إِنَّ هذا أعني: كون"'' القرآن يشتمل على ما لا يُقدر على 
فَهُمه ‏ مما لا ينازع فيه» فالناس في كتاب الله تعالى على مراتب ودرجات» 
الخاصٌ والعام؛ وآخر لا يفهمه إلا الراسخونء. ويتفاوت العلماء إلى ما لا 
نهاية له على حسب استعدادهم وأقدارهم» إلى أن يصل الأمر إلى ”"ما لا 
يفهمه أحدّ غير" النبي كله الذي وقع معه الخطاب؛ فهو يَفْهِم ما خوطب 
به لا يَخفى عليه منه خافية. 


وقد أجاب المصنف عن هذا الوجه: بأنه إنما يمتنع”؟ تخصيص 
المعطوف بالحال إذا لم تقم قرينةٌ تدل عليهء وأما عند قيام القرينة الدافعة/ 
فلا يمتنع!*) حينئذ» وذلك كقوله تعالى: #ووهسنا - إسَحقٌ ويَحفُوبٌ 
5-7 فإن #تاؤاة» حال مِنْ «ايَمَشُوبَ» فقط؛ لأن النافلة ولد الولد وما 


نحن فيه كذلك”*؟؛ إذ العقل قاض بأنه سبحانه وتعالى لا يقول آمنا به. 


الغالث: قوله تعالى: طَلَعُهَا كَنَمُ رموش الشَّيْطِينِ »274 فإن العرب لا 
تعلم ما هي رؤوس الشياطين. 


وأجاب: بأنا لا نسلم أنه مهمل» وإنما هو مَكَل كانت العرب العرباء 


(0) سقطت من (ت)» و(غ). 

() في (ت)» و(غ): (ما لا يفهمه إلا0. 
(9) في (ت)»ء و(ك): اليُمْنع؟ . 

() في (ك): (يمنعا 

(5) انظر: فتح القدير 517/7. 

() سورة الصفات: الاية 56. 


071 


]55١ /١ص[‎ 








]1 5١ [ك/‎ 


تُمَْل”'2 به في الاستقباح» وهو مفيد”* بهذا الاعتبار”"© 

قال: (الثانية: لا يُعْتَى خلاف الظاهر من غير بيان؛ لأن اللفظ بالنسبة 
إليه''" مهمل. قالت المرجئة: يفيد إحجاماً. قلنا: فيرتفع الوثوق عن قوله 
تعالى) . ١‏ 

قَدْ يُريد الله تعالى بكلامه خلافٌ ظاهره إذا كانت هناك قرينة يَخصّل 
بها البيان» ولا يمكن أن يَعْني بكلامه خلاف ظاهره من غير بيان. 
والخلاف في المسألة مع المرجئة قومٌّ جوزوا ذلك”*'» وقالوا: المراد 
بظواهر الآيات» والأخبار الدالة على عقاب الفاسقين» ووعيدٍ العصاة 
والمذنبين: الترهيبٌ فقط؛ كيلا يختل نظام العالم» بناءَ على مُعْتَمَدهم أن 
المعصية لا تضر مع الإيمان» كما أن الطاعة لا تنفع مع الكفر. وإنما سُمُوا 
مرجئة؛ لأنهم يرجئون العمل أي: يؤخرونه ويُسْقِطونه عن الاعتبار» 
والإرجاء: التأخير””"» قال الله تعالى: ##أيْية ولنَاة74"' . 


وقد احتج المصنف: بأن اللفظ بالنسبة إلى المعنى الذي لا يُفهم 
مهمل؛ لعدم إفادته له مِنْ غير بيان»ء وقد تبين أن الخطاب بالمهمل/ 


0-3 


ممسع . 
وقالت المرجتة: لا نسلم أنه بالنسبة إليه مهمل؛ إِذِ المهمل: م'" لا 


1 فى (ص)»ء و(ك): «تتمثل؟.‎ )1١( 

(*) فى المطبوعة ١/70؟.‏ وشعبان :714/1١‏ «مقيد». وهو خطأ. 

(؟) انظر المسألة فى: المحصول ١/ق١/5784»‏ التحصيل »7514/١‏ الحاصل ١/87*ء‏ 
نهاية السول 2191/9 السراج الوهاج »405/١‏ الإحكام 0177/١‏ جمع الجوامع مع 
المحلي 0717/١‏ فواتح الرحموت 17/7١؛‏ شرح الكوكب ؟147/1. 

) أي: إلى خلاف الظاهر. 

(4) أي: جوّزوا خلاف الظاهر من غير بيان. 

(0) انظر: المِلّل والئحل المطبوع مع الفِصّل »185/١‏ مقالات الإسلاميين 2117/١‏ 
القَرْقَ بين الفِرّق ص .١5©‏ 

(5) سورة الأعراف: الآية 2١١١‏ سورة الشعراء: الآية "”. 

0) سقطت من (ت). 


,2: 








يفيد شيئا”'"» وهذا ليس كذلك؛ لأنه يفيد الإحجام عن المعاصيء والإقدام 
على الطاعات97 . 1 


وأجاب : بأنا لو فتحنا هذا الباب لارتفع الوثوق عن جميع أخبار/ الله 
تعالىء وأخبار رسوله'" كلِِ؛ لأنه لا خبر إلا ويحتمل أن يكون 
المقصودا*» منه أمراً وراء الأفهام/ , ومعلوم أنَّ ذلك ظاهر الفساد0" . 


قال: (الثالثة: الخطاب إما أن يدل على الحكم بمنطوقه: فيخمل على 
الشرعي ء ثم العرفي ) ثم اللغوي , ثم المجازي) . 


هذه المسألة في بيان كيفية دلالة الخطاب على الحكم الشرعي» 
وأقسام دلالته عليه. فالخطاب الدال على الحكم إما أن يدل عليه بمنطوقه 
أي : بصيعته » أو بمفهومه/ : 


الحالة الأولى: أن يدل عليه بمنطوقهء فإما أن يكون له مسمّى 
3 030 50 8 


- 


الأول: يُحمل على المسمّى الشرعي ما لم يَضْرف عنه صارف؛ لأنَّ 
عُرْف الشارع يُعَرْف المعاني الشرعية لا اللغوية؛ ولأنه مبعوثٌ لبيان 
الشرعيات . 


."554/١ سقطت من (ص».» والمطبوعة ١/٠"ااء وشعبان‎ )١( 

(؟)6 في (ص): «الطاعة». 

() فى (ت): «رسول الله». 

(4) سقطت من شعبان .818/١‏ 

(5) انظر المسألة فى: المحصول ١/ق١/045»‏ التحصيل 2566/١‏ الحاصل 2984/١‏ 
نهاية السول 194/9 السراج الوهاج 405/١‏ شرح الأصفهاني 2381/١‏ مناهج 
العقول 0707/١‏ جمع الجوامع مع المحلي .77/١‏ شرح الكوكب 157/75. 

3ن أي : معنى شرعي . 


د[ ظ»,2> 


لغا/كة] 


]1١1/١ت[‎ 


]؟591١/١ص[‎ 








وقال الغزالي: إِنْ ورد في الإثبات”'' حُمل على الشرعي» كقوله كك : 
الإني إذن أصوم»””© فإنه إذا يل على الشرعي يدل على صحة الصوم بنيته 
من النهار”". وإِنْ ورد في النهي كان مجملاء وذلك مِثْل نَهْيه يَكِهِ عن 
صوم يوم النحر”*”*. فإنه لا يمكن حَمْلُه على الشرعي وإلا كان دالاً على 
صحته؛ لأن يستحيل النهي عما لا يُتصور وقوعه". 


وقال الآمدي: في الإثبات يُحُمل على الشرعي» وفي النهي على 
راقم 1 


والصحيح الذي عليه الجمهور ما ذهب إليه المصنف» وقول الغزالى 
والآمدي: إن النهي يستلزم”'' الصحة ‏ غير صحيح. 


والثانى: وهو الذي ليس له مُسَمَى شرعىء إما أن يكون له مُسَمَى 
عرفي أو لا: 


4١(‏ فى المستصفى "/ هه :)7"69/١(‏ والمختار عندنا أن ما ورد فى الإثيات والأمر. 

(0) أخرجه مسلم 604/7 في كتاب الصيام» باب جواز صوم النافلة بنية من النهار قبل 
الزوال» رقم .١١154‏ وأبو داود 7/ 874 في كتاب الصومء باب الرخصة في ذلك» 
حديث رقم 15500. والترمذي ١١١7/7”‏ في الصومء باب صيام المتطوع بغير تبييت» 
رقم اوضر تخرفن وقال: هذا حديث حسن ٠.‏ والنسائي / 1١986 ١‏ في الصيامء 
باب النية في الصيام رقم 5755 87370. 

() 0 في المستصفى */ 55 (708/1): وإن حمل على الإمساك لم يدل. 
النهي عن صوم يوم الفطر ويوم الأضحىء حديث رقم .1١78‏ وأخرجه البخاري "/ 
*أللء فى كتاب الصوم . باب صوم يوم الفطر» رقم 0 
وفي الباب حديث عمر بن الخطاب» وحديث أبي هريرة؛ وكلاهما في الصحيح . 

(*#» فى المطيوعة ١/١7؟»‏ وشعبان 7/١‏ 7565: «النحس». 

(5) فلا يقال للأعمى: لا تبصر. والنقل عن الغزالي بتصرف من الشارح» ليس هو نص 
عبارته. انظر: المستصفى ”/ 57 .)701//1١(‏ 

(5) الإحكام “/37. 

49 في (ص): 2 مستلزم؟. 


ككٌ”7 


والأول: يُحمل على العرفي إِنْ عُلِم اطرّاد ذلك العرف في زمن ورود 
الخطاب؛ لأن الظاهر مِنْ حال الخطاب أن يكون بما”('؟ يتبادر إلى أذهان 


المخاطبين . 


مسمى عرفي ولم يمكن حمله عليه لمانع”". وإن لم يمكن حَمْلُهِ على 
اللغوي لقرينة صارفة عنه ‏ فيتعين حينئذ حمله على المعنى المجازي”" 2 
ويكون الترتيب المذكور في الحقائق جارياً في مجازاتها. 


واعلم أن من القواعد المشتهرة على ألسنة الفقهاء: أنَّ ما ليس له حد 
في الشرع ولا في اللغة يَُرْجع فيه إلى العرف. 


قال والدي في «شرح المهذب»: وليس هذ”*؟ مخالفاً لما يقوله 
الأصوليون من”* أن لفظ الشارع يُخمل على المعنى الشرعي» ثم العرفي» 
ثم اللغوي. قال: والجمع بين الكلامين أن مراد الأصوليين: إذا تعارض 
معناه في العرف ومعناه في اللغة قدَّمنا العرف. ومراد الفقهاء: إذا لم 
يُعْرف حَدُه في اللغة فإنا نرجع فيه إلى العرف» ولهذا قالوا: كل ما ليس 
له حدّ في اللخةء ولم يقولوا: ليس له معنى. فالمراد أن معناه في اللغة لم 
يَنُصُوا على حََدٌه بما ييه فَيُستدل بالعرف عليه" . 


فائدة : 
تنزيل اللفظ على/ المعنى الشرعي قبل العرفي في مسائل: [ص١/‏ ؟9؟] 


000 في (ص): مما 

(0) فيحمل على المعنى اللغوي الحقيقي. 

69 صوناً للفظ عن الإهمال. التمهيد للإسنوي ص23775 2770 نهاية السول .7١1/7‏ 
() سقطت من المطبوعة ١/7١7”ء‏ وشعبان .707/١‏ 

(5) في (ت): «في1. 

() فى (ت): اتعرف). 

0 انظر: الأشباه والنظائر للشارح .01/١‏ انظر: نهاية السول 2199/7 .5:١8‏ 


7: 








منها: لو حلف لا يبيع الخمر أو المُسْتَوْلَدَة*''» فإِنْ أراد أنه لا يتلفظ 
بلفظ العقد مضافا ا - فإذا باعه حَدّث”", ”*وإنْ أطلق”؟ لم يحنث؛ 


ع 


لأن البيع الشرعي لا يُتصور فيها"' . وفيه وجه: أنه يحنث؟ى قال به 
المزني”". قال الرافعي هنا: «وسيأتي خلاف في أنه: هل" يتعين حمل 
لفظ العبادات: كالصوم والصلاة ‏ على الصحيح منها)”'؟ وهذا الخلاف 
الذي (أوعد بذكره"0) لم أره حكاه بَعْل ولا خلاف أنه لو حلف: لا 


ومنها: لو حلف: لا يركب دابةً عبدٍ زيد ‏ لا يحنث بالدابة المجعولة 


باسمه إلا أن يريد"©. 


فإن مَلّكه السيدٌ دابةٌ فالصحيح أنه يتخرج على أنه هل يملك؟ وقال ابن 
070 لا يحنث وإِنْ قلنا يملك؟ لأن مِلكه ناقص و”"'“السيد متمكن من إزالته. 


(1) وهي الجارية أم الولد؛ لا يجوز بيعها. 

40 أي: إلى الخمر أو المستولدة. 

6 بسبب التلفظ» لا بسبب البيع . 

(8) سقطت من (ت). 

)6( أي : لم يقصد التلفظ . 

)03( أي : لا يتحقق البيع الشرعي فيهاء فما حلف عليه لم يحنث فيه؛ لأنه لم يُوجدء وإنما 
وجد بِيعٌ غير شرعي . 

0) انظر: العزيز شرح الوجيز .7١١/١7‏ 

0 سقطت من (غ). 

(9) انظر: العزيز شرح الوجيز .5"١١/1١7‏ 

)٠١(‏ فى (ت): «وعدنا ذكره). 

0010 لأن العبد لا يَمْلك نكيف تكون الدابة له! فلو ركب ما جعل ياسمه لا يحنثء إلا 
أن يريد المعنى العرفي فإنه يحنث. 

(؟1) هو العلامة القاضي أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج الدَّيْئَوَرِيَ. كان أحد أئمة 
الشافعية» وارتحل الناس إليه من الآفاق» وفْضّله بعضهم على أبي حامد الإسفرايبني . 
من تصانيفه: التجريد. قتلته الحرامية بِالدَيْئَوَر سنة 0 5ه 
انظر: وفيات 256/9 سير 19/ 187ء الطبقات الكبرى 9/0ه"؟. 

() سقطت الواو من المطبوعة 2777/١‏ وشعبان ١//ا5".‏ 


7 











وأما الرجوع إلى العُرْف ففي مسائل تخرج عن حد الحصرء وقد أتينا 
في كتابنا"'' «الأشباه والنظائر» منها بالعدد/ الكثير” . 


قال: (أو بمفهومه: وهو إما أن يلزم عن مُفْرد تَوَقّف* عليه عقلاء 
أو شرعاً. مثل: ازم» واعتّق عبدّك عَئيء ويسمى اقتضاء. أو مركب 
مواق" وهو فحوى الخطابء» كدلالة تحريم التأفيف على تحريم الضرب» 
وجواز المباشرة إلى الصبح على جواز الصوم جنباً. أو مخالي”* كلزوم 
نفي الحكم عما عدا المذكورء ويسمى ذلك” دليلَ الخطاب). 

الحالة الثانية: أن يدل الخطاب على الحكم بمفهومه: فإما أن يكون 
ما دل عليه بالمفهوم لازماً عن مفرد» أو عن مركب. 


واللازم عن المفرد: قد يكون المقْتَضِي لكونه لازماً هو العقل» وقد 
يكون الشرع . 


واللازم عن المركّب: قد يكون موافقاً للمنطوق فيما اقتضاه من 
الحكمء وقل يكون مخالفاً. فهذه أقسام : 


الأول: اللازم عن المفرد الذي اقتضى العقلّ كونه لازماً عن المفرد. 
بأن يكون شرطأ للمعنى المدلول عليه بالمطابقة» مثل قولك: ارم. فإنه يدل 
, 5 9 ء. ( . : 
مفردٌ عليهما عقلاً؛ إذ يُحيل العقلّ الرميّ بدونهما. 


)1١(‏ في (ت)» و(غ): «كتاب». 

(؟) انظر: الأشباه والنظائر للشارح .50/١‏ 

(0) في المطبوعة ١/7؟75»‏ وشعبان :7517/١‏ الوقف». وهو خطأ. والمُئْبّت موافق لما 

في شرح الأصفهاني 8١‏ وفي نهاية السول ؟/ 150» والسراج الوهاج »41١/١‏ 
ومناهج العقول :5١١/١‏ ايتوقف». 

5) أي: أو يلزم عن مركب موافق. 

(5) أي: أو يلزم عن مركب مخالف. 

[للن4 سقطت من (ت)) ولغ و(ك). 

(5) أي: الذي يُرْمى كالسهم. 


,,ظ[ى[ظ١‎ 


]1 51١ زك/‎ 





لغ١/‏ /اة] 


[ص١/‏ "48 ؟] 


الثاني: اللازم عن المفرد باقتضاء الشرع كونه لازماًء كقولك لمالك 
العبد: أغتق عَبْدَكَ عنى. فإنه يدل على استدعاء/ تمليك العبد إياه2؛ لأن 
العتق شرعاً لا يكون إلا في مملوك. 

وهذان القسام اللازمان/ عن المفرد يسميان في اصطلاح الأصوليين 
بدلالة الاقتضاء”'. وإليه أشار بقوله: «ويسمى اقتضاءً». 


و22 


ومِنَ الأصوليين مَنْ جعل: دلالة اللفظ على مُقَدَر يتوقف عليه صِذق 
الكلام ‏ داخلاً في قسم «الاقتضاء» أيضاً"": كدلالة قو له ك: «رفع عن 
أمتي الخطأ والنسيان»””؟' على رفع الإثمء وعبارة الكتاب لا تنافي ذلك ولا 
تقتضيه؛ لأنها لا تقتضي انحصار الاقتضاء في المذكور فيه. نعم تقتضي أن 
يكون ذلك من قبيل ما دل عليه اللفظ بمنطوقه؛ لأنه لم يَعْدَّه في أقسام 
المفهوم بل في المنطوق, والغزالي عد الاقتضاء بجملة أقسامه”” من 
المفهوه” . | 

الثالث: اللازم عن اللفظ المركّب وهو موافق لمدلول ذلك المركب 
في الحكمء ويُسمى «فحوى الخطاب»؛ لأن فحوى الكلام ما يُمْهم منه 
قطعاً. وهذا كذلك. ويسمى أيضاً «لحن الخطاب»؛ لأن لحن الكلام عبارة 


)١(‏ كأنه قال له: بغ عبدك عليّ» ثم كُنْ وكيلي بالإعتاق. 


(؟) أي: الخطاب يقتضيه. نهاية السول ؟/7١5.‏ 

(*) ذهب إلى هذا الجاربردي؛ ومَئّل له بالحديث الذي ذكره الشارح. انظر: السراج 
الوهاج »517/١‏ 477. 

0( رواه ابن ماجة ١‏ *:» كتاب الطلاق» باب طلاق المكره والناسى» رقم مسىى”,_, 
بلفظ : (إن الله وضع عن أمتي2. والدارقطني 2١1١ ١7١/5‏ كتاب النذور» رقم 77. 
والحاكم فى المستدرك 2/1 وصححه ووافقه الذهبى . والبيهقى فى السنن الكبرى 
1 كتاب الخلع والطلاق» باب ما جاء في طلاق المكره بلفظ: «إن الله 
تجاوز». وقال البيهقي: جود إسناده بشر بن بكر وهو من الثقات. 
وانظر: تلخيص الحبير 758١/١‏ - 2187 الابتهاج بتخريج أحاديث المنهاج ص8؟١‏ - 
ا 

0( أي : بجميع أقسامه . 

(5) انظر: المستصفى ٠07/7”‏ 5. 








0 








عن: معناف ومنه/ قوله تعالى: #وَلتَعرهُمَ في لحن لد أي : [ت١/114]‏ 


معناه7"؟. وريما سماه الشافعي رضي الله عنه بأ لجليّ. و قد ختلمقوا في”" 
دلالة النص عليه هل هي لفظية أم قياسية؟ والذي عليه الجمهور أنها 
قياسية» قال الشيخ أبو إسحاق في «شرح اللمع»: «وهو الصحيح؛ لأن 
الشافعى سماه القياس الججلت)7*؟ . 

وهذا الثالث أعني: مفهوم الموافقة ‏ تارة يكون أولى بالحكم من 
المنطوق» كدلالة تحريم التأفيف من قوله تعالى: فلا تفل مآ أقٍ0”4) 
على تحريم الضرب وسائر أنواع الأذى الذي هو أبلغ من التأفيف. 
وتارةٌ يكون مساوياً لهء كدلالة جواز المباشرة من قوله تعالى: مَالكنَ 
تومن وبتكا ما كتب أله لك وَطُواأْ وأشربوا حقّ ينبي لكد الي الْأبِيسٌ مِنّ 
لط الور مِنَّ الْمَجْرٍ 24 على جواز أن يصبح الرجل صائماً جنباً؛ لأنه لو 
لم يجز ذلك لما جاز للصائم مد المباشرة إلى طلوع الفجرء بل كان يجب 
قَطعْها مقدارٌ ما يّسّع فيه الغسل قبل طلوع الفجر. 

وإنما ذَكّر المصنف مثالين ليُعْلم أنَّ مفهوم الموافقة قد يكون أولى 
بالحكم كالمثال الأول؛ وقد يكون مساوياً كالثاني» وهذا هو الصحي-””" 
المختار. 


ومنهم من اشترط الأولوية في مفهوم الموافقة» وهو قضية ما نقله 


."٠ سورة محمد: الآبة‎ )١( 

() انظر: زاد المسير ا/١١5»‏ لسان العرب :"8١ 2.78٠ /١‏ وفيه: «قال أبن بري 
وغيره: لِلْحْن ستة معان: الخطأ في الإعراب» واللغة» والغِناء» والفطئة» والتعريض» 
والمعنى». انظر تفصيل هذه المعانيى الست في «اللسان». 

0) فى (ص): «فى أن24. 

(5) انظر: شرح اللمع .414/١‏ 

(0) سورة الإسراء: الآية 77. 

(9) سورة البقرة: الآية .1١81/‏ 

0) سقطت من (ص)».» والمطبوعة ١/”؟»‏ وشعبان ."58/١‏ 


5ظك", 





]؟١95‎ /١ص[‎ 


]١ "5 [ك/‎ 


«البرهان»: «نحن نَسْرِد معاني/ كلامه في الرسالة» ثم قال: «أما مفهوم 
الموافقة فهو ما يدل على أن الحكم في المسكوت عنه موافق للحكم في 
المنطوق مِنْ جهة الأؤلى»”'' انتهى. وهو مقتضى كلام الشيخ أبي إسحاق 
في (شرح اللمعا وغَيْره "2 وعليه جرى ابن الحاجب0", لكنه قال بعد 
ذلك في مفهوم المخالفة: «شَرْطه أن لا تظهر أولوية ولا مساواة في 
المسكوت عنه فيكون موافقة)(؟) قاضطرب كلامه. 


الحكى. وهذا هه 0 مفهوم | لمخالفة») ويسمي «دليل الخطاب)ء وهو 
أصنافٌ ذَكّر المصنفٌ منها أربعةً. 


جَمْع من الأصوليين» قال إمام الحرمين: «وأما منكروا الصيغ لما يتطرق إليها 


من تقابل''' الظنون ‏ فلا شك أنهم ينكرون المفهوم» فَإِنَّ تقابل الظنون فيه 


أوضحء فهو بالتوقف”"”" أولى. وشيخنا أبو الحسن مُقَدَُمُ الواقفية'” وقد 
والقول به» فإنه تعلق في مسألة الرؤية بقوله تعالى: لاعلا نَم عن 


)١(‏ البرهان 2448/١‏ 4غ4. 


(0) انظر: شرح اللمع ١/1؟4»‏ التبصرة ص777. 

69 انظر: بيان المختصر 4757/7» وما بعدها. 

(6»5 بيان المختصر 555/7. 

(5) سقطت من (خ). 

(*#) في المطبوعة ١/”77؟»‏ وشعبان :759/١‏ انفس)»). 

نه أي : تعارض . 

60 في (ص)ء و(غ)» و(ك): «بالتوقيف». 

(#) وفى المطبوعة »7”7/١‏ وشعبان :759/١‏ «بالتوفيق». وهو خطأ ظاهر. 
(#0) فى المطبوعة 277/١‏ وشعبان :54/١‏ «الموافقة». وهو خطأ. 
() في المطبوعة »7/١‏ وشعبان :759/١‏ «فعل». وهو اخطأ. 
(0) سقطت من (ت)» و(غ). 
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يم مذ َسْجْوْنَ2'”4 وقال: لما ذكر الحجاب في إذلال الأشقياء - أشعر 
ذلك بنقيضه في السعداء. وقد تحققتُ على طول بحثي عن كلام أبي 
الحسن أنه ليس من منكري الصّيّغْ على ما اعغْتَفّده معظمٌ النقلة» ولكنه قال 
في معارضاته”'' مع أصحاب الوعيد بإنكار الصيغ» وآل سِرُ مذهبه إلى إنكار 
التعلق بالظواهر فيما ينبغي”" القطع فيهء ولا نرى له المنع من العمل 
بقضايا الظواهر في مظان الظنون. وقد باح القاضي رضي الله عنه بيجخد 
الصيغ؛ وَصَرَّح بنفي المفهوه)0240* , 

قال: (الرابعة: تعليق الحكم بالاسم لا يدل على نفيه عن غيرهء وإلا 
لما جاز القياس» خلافاً ' لأبي بكر" الدقاق). 

هذه المسألة في مفهوم الاسم ومفهوم الصفة اللذين هما من جملة 
أصناف دليل الخطاب. 


أما مفهوم الاسم فنقول: تقييد الحكم أو الخبر بالاسم عَلَّماً كان أو 
اسم جنسء» مثل قولك: قام زيدء أو قام الناس - لا يدل على نفي الحكم 
عما عداهء خلافاً لأبى بكر الدقاق؟ والحنايلة . 


.١١ سورة المطففين: الآية‎ )1١( 

(0) في (ت)» و(ص)»).» و(غ): «مفاوضاته). 

() في (ص)ء و(ك): ايُبْغى»؛. وفي (غ): «نبغي». 

.560١ »590١ 7/١ انظر: البرهان‎ )5( 

(5) انظر مسألة دلالة الخطاب على الحكم بالمنطوق أو بالمفهوم في: المحصول /١‏ ق١/‏ 
7 التحصيل 2555/١‏ الحاصل 2786/١‏ نهاية السول 2144/5 السراج الوهاج 
0١‏ © مناهج العقول 2709/١‏ جمع الجوامع مع المحلي 2516/١‏ الإحكام ”/ 
15» بيان المختصر 2171/7 تيسير التحرير 285/١‏ فواتح الرحموت 21٠5/١‏ شرح 
الكوكب "/ “/4. 

5) في (غ). و(ك): «لابن». 

260 هو أبو بكر محمد بن محمد بن جعفر البغداديّ الشافعيّ القاضي المعروف بالدَّقّاقَ» ويلقّب 
خباط . كان فقيهاً أصولياً» عالماً بعلوم كثيرة» وكانت فيه دُعابة. ولد سنة 05٠ه.‏ من 
مصنفاته : شرح مختصر المزنيّ» كتاب في أصول الفقه. توفي رحمه الله - سنة 97"اه. 

.75017/١ انظر: تاريخ بغداد 7579/7» طبقات الإسنوي‎ ٠ 

(48) انظر: شرح الكوكب 2004/89 وبه قال ابن خويز منداد وابن القصار من المالكية)» ب 


رنى 


وقد سَّفَّه علماء الأصول الذَّقّاقَ ومَنْ قال بمقالته وقالوا: هذا خروج 
[ص 195/١‏ عن حكم اللسان» وانسلال عن مفاوضات الكلام؛ فإِنَّ مَنْ/ قال: رأيت 


# 


زيداً - لم يقتض ذلك أنه لم ير غيره قطعاً. 


قال إمام الحرمين: «وعندي أن المبالغة في الرد عليه سَرَفْ؛ٍ لأنه لا 
يُطَنُ بذي العقل الذي لا ينحرف كلامُه عن سَئَن الصواب ‏ أن يُخَصّص 


بالذكر مُلَقّب”* مِنْ غير غَرَض”“2. وحاصل ما اختاره إمام الحرمين أن 
التخصيص يتضمن غرضاً مبهماء ولا يتعيّن انتفاء غير المذكور”". ثم قال: 
«وأنا أقول وراء ذلك: لا يجوز أن يكون مِنْ غرض المتكلم في التخصيص 
َي ما عدى المسمّى بلقبه» فإن الإنسان لا يقول: رأيت زيداء» وهو يريد 


2 ومال إليه أبو بكر بن فُورك» وأما نسبته إلى مالك رضي الله عنه كما في اشرح 
الكركب؛ فغير صحيحة» فإن الباجي والقرافي وابن الحاجب لم ينسبوه إلى مالك» بل 
ذكر الباجي بأن مالكاً رضي الله عنه إنما يقول بمفهوم الصفة لا بمفهوم اللقب» وقال 
القرافي في «شرح التنقيح»: «وحكى الإمام أن مفهوم اللقب لم يقل به إلا الدقاق»» 
ونسبه ابن الحاجب إلى الدقاق وبعض الحتابلة. 
لكن ذكر الزركشي في البحر )١59/5(‏ قول المازّري بأنه أشير إلى مالك القول به 
لاستدلاله في «المدونة؛ على عدم إجزاء الأضحية إذا ذُبحت ليلا بقوله تعالى: 
«مِيدْكْرُوأ أسم لَه يه أَيَارٍ تَمْنُومتِ4 قال: فذكر الأيام ولم يذكر الليالي. 
قال العلامة الشنقيطي في نثر الورود :1١7/١‏ «الجواب أنه مفهوم ظرف لا مفهوم 
لقبء وقد قدمنا اعتبار مفهوم الظرف». وقد نسب الزركشي إلى الباجي القول به 
والباجي قد صَرَّح بأن مفهوم اللقب والصفة ليسا حجة عنده. وقد نفى مفهوم اللقب 
ابن عقيل وابن قدامة من الحتابلة . 
انظر: إحكام الفصول ص 26١1‏ شرح تنقيح الفصول ص 257١‏ بيان المختصر / 
أصول الفقه للعربي اللوه ص١١8»‏ البحر المحيط 2١58/0‏ شرح الكوكب "/ 
8ه نزهة الخاطر ؟7/ 574. 

() في المطبوعة 2.74/١‏ وشعبان :707١/١‏ «ملقيأة. وهو خطأ. 

)١(‏ يعني: لا يظن بعاقل أن يعلّق الحكم على اسم أو لقب بدون غرض. 

(؟) البرهان .407١/١‏ 

(*6 يعني: فيحتمل انتفاء الحكم عن غير المذكورء ويحتمل أن لا ينتفي» ويكون هناك 
غرض آخر. 


7” 





الإشعار بأنه لم ير غيره. فإِنْ هو أراد ذلك قال: إنما رأيت زيداء أو ما 


رأيت إلا/ زيداً('' هذا كلامه. 


وحكى ابن بَرْهان فى كتابه فى أثناء المسألة مذهباً ثالثاً عن بعض 
علمائنا: وهو التفرقة بين أسماء الأنواع وأسماء الأشخاصء. فقال: (إِنْ 
نَخْصّص”" اسم النوع بالذّكر دَلَ على نَفْى الحكم عن غيره». وُمَثّل له ابن 
برهان بما إذا قال: في السود من الخنم زكاة0"”©. 


إن تَخْصَّص اسمٌ الشخص مثل: قام زيدٌ ‏ فلا يدل. ثم قال ابن 
برهان: «وهذا ليس بصحيح؛ لأن أسماء الأنواع نازلة في الدلالة منزلة 
أسماء الأشخاصء إلا أنَّ مدلول أسماء الأنواع أكثر”**. وهما في الدلالة 
متساويان)020" , 


إذا عرفت هذا فقد استدل فى الكتاب على مذهب الجمهور: بأن 
تعليق الحكم على الاسم لو دل على نفيه عن" غيره - لما جاز القياس. 
واللازم”' باطل» وبيان الملازمة: أنه لو دل لكان الدليلٌ الدال على ثبوت 


)١(‏ البرهان .291١/١‏ ش 

(؟) في (ص): إن تخصيص». وعبارة ابن برهان كما في الوصول إلى الأصول :4١/١‏ 
اتخصيص اسم النوع بالذكر يدل». 

(9) سقطت من (ت). 

(54) عبارة ابن برهان رحمه الله تعالى: ولو قال: «في السود من الغنم زكاة» نُزُّل منزلة 
قوله: «في سود الغنم زكاة»» ولا شك أن هذا يقتضي نفي الحكم عن البيض» فكذا 
إذا قال: «في السود من الغنم زكاة».اه. والمعنى أن قوله: «في السود من الغنم زكاة» 
يقتضي نفي الزكاة عن السود من غير الغنم. 

(5) لأن أسماء الأنواع تحتها أفراد كثيرة» أما أسماء الأشخاص فتحت كل واحدٍ منها فردٌ 
واحد. 

(0) يعني: فيكون تعليق الحكم عليهما بدرجة واحدة لا فرق بينهما؛ إذ هما اسمان» فلا 

يفيدان نفيه عما سواهما. 

690 انظر: الوصول إلى الأصول ."41١/١‏ 

(00) فى (ت): «من». 

(9) وهو التالي: لما جاز القياس. 


])]0 
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]١١هل/1١تز‎ 


[ك/ ةا 
[ص١/595]‏ 





الحكم في الأصل المقيس عليه «كالنص الدال على أن البُرّ روي ”“مثلا» 
دالً*" على نفي الحكم عن الفرع المقيس «كالأرز في مثالناك والفرض أن 
لقياس قاض بإلحاقه"©» فمتى عَمِل بالمفهوم بطل القياس”© 

وقد صعٌف هذا الدليل: بأن التعارض بين مفهوم اللقب والقياس غير 
متصور؛ لأن من شرط القياس مساواةٌ الفرع للأصل» وشَّرْط مفهوم 
المخالفة أن لا يكون المسكوت عنه أولى ولا مساويا”". فلا مفهوم إذاً مع 
المساواة» ولا قياس مع عدم المساواة. 


وأبدى والدي ‏ أطال الله بقاه - فى تضعيفه”*؟' وجهاً أحسن مِنْ هذا 
لا مزيد على بلاغته/ فقال: للدقاق أن يقول: المفهوم يدل على الإباحة 
فيما عدا البرء/ والقياس إنما يدل على التحريم فيما شارك/ البر في المعنى 
كالأرز والحمصء دون ما لم يشاركه من الرصاص والنحاس وغيرهما. 
فغاية ما يفعل القياس حيئئذ أن يُخَصّص المفهوم, ”ولا بدُع في تخصيص 
المفهوم”' بالقياس» بل ولا في تخصيص المنطوق. 


فائدة: 


رأيت”2 فى كتاب الأستاذ أبى إسحاق فى أصول الفقه: أن شيخه ابن 
الدقاق هذا اذّعى في بعض مجالس النظر ببغداد صحة ما قاله مِنْ مفهوم 


(*) في المطبوعة :174/١‏ امثالاً والا». وفي شعبان :77١/١‏ امثالاً وإلا». 

)١(‏ بإلحاق الفرع بالأصلء» كإلحاق الأرز بالبر في المثال المذكور. 

إفرة لأن مفهوم تعليق الحكم بالاسم وهو البر مثلاً يقتضي أن لا ربا في غ غير البر»ء والقياس 
يقتضي وجود الربا في غيره» فلو عملنا بمفهوم اللقب بطل القياس. 

85 أي: شرط مفهوم المخالفة أن يكون الحكم في المنطوق أقوى من المسكوت عنهء 
وهذا عكس مهرم الموافقة الذي يشترط فيه أن يكون المسكوت عنه أقوى من 
المنطوق أو مساو له 

0 أي : تضعيف دليل الجمهور. 

(5) سقطت من (ت). 

(7) سقطت من (ص).؛ والمطبوعة ١/78؟»‏ وشعبان ١/١لا".‏ 
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اللقب» فأَلْزم وجوبٌ الصلاة”" فإن الباري تعالى أوجب الصلاة» فهل له 
دليل يدل على نفي وجوب الزكاة والصوم وغيرهما؟ قال: فبان له غلطهء 
وتوقف فيه”"' . 

قال: (وبإحدى صفتي الذات مثل: «في سائمة الغنم زكاةٌ» يدل ما لم 
يظهر للتخصيص فائدة أخرى» خلافاً لأبي حنيفة» وابن سريج» والقاضيء 
وإمام الحرمين» والغزالي). 

هذا0”© مفهوم الصفة وهو مُقَدّم المفاهيم ” ورأسهاء وقد قال إمام 
الحرمين: «ولو عَبّر معبّر عن جميع المفاهيم“ بالصفة لكان ذلك 
منقدحا””'. فإن المعدودٌ والمحدودٌ موصوفان بعددهما وحَدّهماء وكذا سائر 
المفاهيم)”"' . 


وقول المصنف: «وبإحدى» هو معطوف على قوله: «تعليق الحكم 
بالاسم) أي: وتعليق الحكم بإحدى صفتي الذات» أؤْ أحد أوصافها ‏ يدل 
على نفي الحكم عن الصفة الأخرى. 

مثال مفهوم الصفة: قوله عه : ١افي‏ سائمة الغنم زكاة»”"») وهو حديث 


)١(‏ سقطت من (ت). 

(؟) انظر المسألة في: المحصول ١/ق5/‏ 5550. التحصيل »795/١‏ الحاصل 2579/١‏ 
نهاية السول ؟/ 27500 السراج الوهاج /١‏ 515» الإحكام /40: المحلي على جمع 
الجوامع ١/؟701:‏ شرح تنقيح الفصول ص؛١252‏ بيان المختصر 2518/7 تيسير 
التحرير 217١ 21١١/١‏ فواتح الرحموت »47/١‏ شرح الكوكب 504/7. 

95) فى (ك): «هذا هوا. 

(:) سقطت من (ت). 

)6 أي : صبحيحاً . 

.504/١ البرهان‎ )5( 

(0) أخرجه البخاري 071/9 2058 في كتاب الزكاة» باب زكاة الغنمء رقم 2١785‏ 
بلفظ: «وفي صدقة الغنم في سائمتها إذا كانت أربعين إلى عشرين ومائةٍ شاة» 
الحديث. وأبو داود 25١4/7”‏ في كتاب الزكاةء باب في زكاة السائمة» رقم /1651» 
بلفظ: «وفي سائمة الغنم إذا كانت أربعين. ..» الحديثء» وهذا اللفظ جزء من 
الحديث وهو في ؟7/١17.‏ 








معناه ثابت في الصحيح.ء فإن الغنم ذاتٌ» والسّوْمَ والعَلّفَ وصفان 
ممع .000 اس كام َه 
يَعْتورانها”''» وقد علق الحكم بأحدهما وهو السّوْم. 


وكذلك قوله تعالى: يكن ل يَتكيغ وك علولا أن تكح النغسكب 
لْمُوٌمكتٍ كن ما مَلَكك أَيَمككُم ين فتيليكم المؤوكت 7774 . 

وقد اختلفوا في هذا المفهوم: فذهب الجماهير””*' وكبيرهم الشافعي» 
وأبو الحسن””'» وأبو عبيدة مَعْمر , بن المغنى” ل جع كثير من الفقهاء 
والمتكلمين: إلى أنه يدل على الف 9 واختاره المصنف. 


هؤلاء في أنه هل يدل على نفي الحكم عما عداه مطلقاً سواء عا م من 
جنس”" المثبت فيهء أم''' لم يكنء أو يختص بما إذا كان من جنسه؟ 


-0 > قال الحافظ ابن حجر رحمه الله في تلخيص الحبير 1517/1: «قال ابن الصلاح: 

| أحسب أنَّ قول الفقهاء والأصوليين: في سائمة الغنم الزكاة ‏ اختصار منهم». 

»118/5 أي: يتعاقبانها ويتناوبانهاء فأحياناً تَسُومء وأحياناً تُغلف. انظر: لسان العرب‎ )١( 
مادة (عور).‎ 

(؟) سورة النساء: الآية 8؟. 

(0) الطؤل: الغنى والسَّعَة. والمحصنات: الحرائر. والمراد بالفتيات هنا: المملوكات. 
يقال للأمة: فتاة» وللعبد: فتى. والمعنى: من لم يقدر على مهر الحرة فله ‏ إذا خشي 
العنت على نفسه ‏ أن ينكح الأمة المؤمنة» هذا هو قول الجمهور. وقال أبو حنيفة: 
يجوز نكاح الأمة الكتابية. انظر: زاد المسير ؟/ 98 05. 

() في (ص): «الجمهورا. 

(0) أي: أبو الحسن الأشعري. 

000 هو مَعْمَّر بن المثتى التيميَ مولاهم» اللغويّ البصريّ» أبو عبيدة . ولد في سئنة ١١١ه‏ 
ليلة وفاة الحسن البصري رحمه الله. كان أعلم من الأصمعيّ وأبي زيد بالأنساب 
والأيامء وكان شعوبياً يبغض العرب, لكنه من بحور العلم. له مصنفات تقارب مئتي 
مصنف». منها: مجاز القرآن» غريب الحديث» مقتل عثمان رضي الله عنه؛ أخبار 
الحجاج . مات سنة 253١9‏ أو ١١5ه.‏ 
انظر: تاريخ بغداد /١7"‏ 761:» سير 4/ 2440 بغية الوعاة 145/1. 

(0) انظر: المحصول ١/ق؟7/ 25٠‏ البرهان /١‏ 2400 الإحكام ”/ ”/. 

() في (ت)» و(ص»).»ء و(ك): «كان). 

(9) سقطت من (ت). 

000 في (ت): (أو). 


2,204 











مثاله: إذا قلنا'ا؟: «في الغنم السائمة زكاة» هل يدل على نفي الزكاة عن 
المعلوفة مطلقاًء سواء أكانت”" معلوفةً الغنمء أ'" ”“الإبل» أم البقر؟“. 
أو”*' يختص بالنفي عن معلوفة الغنم؟ 


وهذا الخلاف حكاه الشيخ أبو حامد/ في كتابه في أصول الفقه عن [ص١//40؟]‏ 


أصحابنا. وقال: الصحيح تخصيصه بالنفي عن معلوفة الغنم فحسب. 


2 ءِ .0 3 26 0 ( ع 
ودهب أبو حنيفة )2 *والقاضي أبو بكر*ن وأبو العباس بن سر يعم إمام 


أصحابناء والقفال الشاشي» والغزالي» وجماعةٌ: إلى أنه لا يدل» واختاره 
3 00 
الامدي . 


وفرق أبو عبد الله البصري”' فقال بالمفهوم في الخطاب الوارد لبيان 


المجمل كقوله عليه الصلاة والسلام: «زكوا عن سائمة الغنم» فإنه ورد بياناً 
لقوله: «وَءَانا أَلرَكَوه. والواردٍ للتعليم كقوله عليه الصلاة السلام: (إذا 
اختلف المتبايعان والسلعة قائمة»" الحديث,» والواردٍ فيما انتفى عنه الصفة 


)000 
00 
فرق 
0 
)0( 
و4 
000 


(000 


000 


في (ت): «قال». 

فى (ص)ء» و(ك): اكانت»2. 

في (ت): «أو). 

في (ص): «الإبل والبقره. وفي (ت): «الإبل أو الغنم». وهو سهو من الناسخ. 

في (ت)» (غ): (أم2. 

فى شعبان ١/؟771:‏ «والقاضى وأبو بكر». وهو خطأ. 

انظر: الإحكام "/ 1/7 80» المحصول 2779/73/١‏ المستصفى 2419/١‏ تيسير 
التحرير .١٠١١/١‏ 

هو الحسين بن عليّ» أبو عبد الله البصريّ» يعرف بالجعل. ولد سنة 177ه» وسكن 
بغداد وكان من شيوخ المعتزلة» وله تصانيف كثيرة على مذاهبهم» وهو في الفورع 
حنفيّ. قال الصيمري: «ولم يبلغ أحدٌ مبِلَمّه في هذين العِلْمَيْنء أعني: الكلام والفقه» 
مع سّعَة النفس» وكثرة الإفضال» والتقدم عند السلطانء وإيثار الأصحاب». توفي سنة 
489"م»ء ودفن فى تربة أستاذه أبى الحسن الكرخى» رحمهما الله تعالى. 

انظر: تاريخ بغداد 8/ 7ء الجواهر المضية 5/ 58. لسان الميزان 7/ 0. 

أخرجه أحمد في المسئد .457/1١‏ والدارمي في السئن ١577/5‏ في كتاب البيوع» ياب 
إذا اختلف المتبايعان. وأبو داود في السنئن "/ 78٠١‏ - 7487 في كتاب البيوع» ياب إذا 
اختلف البيّعان والمبيع قائمء رقم :75١١‏ 5"9015. والنسائي في السئن "٠١7/7‏ ل 77د 


١ح‏ ى[”, 








إذا كان داخلا تحت المُنَّصِفٍ بها نحو: الحكم بالشاهدّين» والشاهد 


الواحد؛ فإن الشاهد الواحد داخل تحت الشاهديه7؟. 


وقَرّقَ إمام الحرمين بين الوصف المناسب وغير المناسب» فقال 


بمفهوم الأول دون **الثاني”" . وقد أطلق" في الكتاب تَبَعاً للإمام النقل 
0 في إنكار مفهوم الصفة29ى وليس بجيد . وقال الإمام: «إنه لا يدل 
على النفي بحَسّبٍ وضع اللغة» لكنه يدل عليه بحَسّب العرف العام»”* 


000 


63( 


فق 


فر 
2 
)2 


في كتاب البيوع؛ باب اختلاف المتبايعين في الثمن» رقم 55448. وابن ماجة في السئن 
١‏ لالا/ في كتاب التجارات» باب الببّعان يختلفان» رقم .7١187‏ والدارقطني في السئن 
فض في كتاب البيوع» رقم ال. والحاكم في المستدرك ؟5/7: في كتاب البيوع » 
وقال: صحيح الإسناد. وأقره الذهبي . 

فالشاهد الواحد انتفى عن صفة الحكم التي هي شهادة رجلين» وإن كان الشاهد 
الواحد داخلا تحت الشاهدين. فانتفت عن الشاهد الواحد صفة الحكم» ولم ينتف عنه 
الدخول تحت المتصف. انظر: مذهب أبي عبد الله البصري في الإحكام 77/7. 

فى المطبوعة 2775/١‏ وشعبان :795/١‏ «الثانى: وقد أطلعه». وهو تحريفف؛ إذ 
جعل لفظة «الثاني» المتعلقة بما قبلهاء منقطعة عنه» وجعلها كلمة مستأنفة متعلقة بما 
بعدهاء هذا عدا تحريف لفظ «أطلق» إلى «أطلعه». 

قال إمام الحرمين في البرهان »475/١‏ 4517: «إذا كانت الصفاتٌ مناسبة للأحكام 
المنوطة بالموصوف بها مناسبة العلل معلولاتهاء فذكرها يتضمن انتفاء الأحكام عند 
انتفائهاء كقوله صلى الله عليه وسلم: «في سائمة الغنم زكاة»» فالسّوْم يُشُعربخفة 
المُوَنْء ودرور المنافع» واستمرار صحة المواشي» في صفو هواء الصحاري؛ وطيب 
مياه المشارع ؛ وهذه المعاني تشير إلى سهولة احتمال مؤنة الإرفاق بالمحاويج» عند 
اجتماع أسباب الارتفاق بالمواشي» وقد انبنى الشرع على رعاية ذلك» من حيث 
خصّص وجوب الزكاة بمقدار كثير» وأثبت فيه مهلا يُتوقع في مثله حصول المرافق. 
فإذا لاحت المناسبة جرى ذلك على صيغة التعليل». 

وقال أيضاً ذ في البرهان 01١‏ «(الحق الذي نراه أن كل صفةٍ لا يُفهم منها مناسبةً 
للحكم - فالموصوفٌ بها كالملئّبِ بلقبه» والقول في تخصيصه بالذكر كالقول في 
تخصيص المسميات بألقابها. فقول القائل: زيد يشبع إذا أكل» كقوله: الأبيض يشبع ؛ 
إذ لا أثر للبياض فيما كر كما لا آثر للعسمية يزيد فيدة. 

عن إمام الحرمين. 

انظر: المحصول ١/3؟/179.‏ 

ذكر الإسنوي رحمه الله تعالى أن الإمام ذكر هذا في «المعالم»» وأما في «المحصول» - 


«كل/ا 








هذا تحرير الخلاف فى المسألة. 


وأما محل النزاع فهو كما أشار إليه المصنف بقوله: «ما لم يظهر؛ أي: إنما 
يدل عند”" القائلين به إذا لم يظهر لتعليق''' الحكم بالصفة المذكورة فائدةٌ 
أخرى مغايرة لنفي الحكم عما عداهاء ككونه جوابا عن سؤالٍ سائلٍ عن حكم 
إحدى الصفتين» أو خارجا مخرج الغالب» أو غير ذلك. مثل قوله تعالى: آلا 
َتَعِذٍ الْمَْمنوْنَ الْكفرن لَك من دون الْمؤْمنين4”"' فإنّ قوله: #امن دُون الْموْمنِين» لا 








مفهوم له؛ لأن النهي عن موالاة الكافرين عامٌ”" فِيمَنْ والى/ المؤمنين ومَنْ لم 6154/21 
يُوَالهم» وإنما معنى قوله: #إين دُون الْمُوْمِنِين» أنَّ لكم في موالاة المؤمنين/ 2 [غ١/14]‏ 


مندوحة عن موالاة الكافرين» فلا تؤثروهم عليهم. ففي هذه الأشياء لا يدل 
على نفي الحكم عما عدا الصفة المذكورة» كما نقله المتأخرون من الأصوليين. 
وقد نازع إمام الحرمين فيما إذا خَرّجٍ مَخْرجٍ الغالب بعد أن نقل عن 
الشافعي ما قلناه من أنه لا مفهوم حينئذٍ وأطال الكلام فيه''"» والشيخ 
عز الدين بن عبد السلام قال: القاعدة تقتضي العكس» وهو أن الوصف إذا 
خرج مَخْرجٍ الغالب يكون له مفهومٌ بخلاف ما إذا لم يكن غالبأء وذلك 


لأن الوصف الغالب على الحقيقة/ تدل العادة على ثبوته لتلك الحقيقة. [ص١/14؟]‏ 


فالمتكلم يكتفي بدلالة العادة على ثبوته لها عن ذكر اسمه”'"'» فإذا أتى 


 -‏ ««المنتخب» فذهب إلى أنه لا يدل. انظر: نهاية السول ؟/9١5»‏ التمهيد صة4؟2 
المحصول /١‏ ق9/7؟5. 

() في المطبوعة ١/6؟»:‏ وشعبان :175/١‏ اعن». وهو تحريف. 

)1١‏ في (ت)» و(غ): لتعلق. 

(؟) سورة آل عمران: الآية 8؟. 

(9) في (غء و(ك): «عامة». 

(5) سقطت من (ت). 

)2 أي : لا يدل المفهوم . 

() انظر: البرهان 5/5/١‏ - 29/8. 

(0) فمثلا لو قال الشارع: في الغنم زكاة. وكانت الغنم في وقت ورود الخطاب كلها 

سائمة»ء كان معنى هذا الخطاب أن الزكاة في الغنم السائمة لا غيرهاء وإنما لم يذكر 
وصف السوم ولم ينص عليه اكتفاءً بالعادة الجارية وقت ورود الخطاب. 


ك7 


]11١5/1١تز[‎ 


به( مع أن العادة كافية فيها ‏ دل على أنه إنما أتى بها لتدل على سلب 
الحكم عما عداء'”'؛ لانحصار غرضه فيه. ”"وأما إذا لم يكن عادة فقد 
يقال: إِنَّ غرض المتكلم بتلك" الصفة أن يُفْهم السامع أن هذه الصفة ثابتة 
لهذه الحقيقة7؟؟ , 


وقد أجاب القرافى عن هذا: بأن الوصف إذا كان غالباً يكون”' لازماً 
لتلك الحقيقة في الذهن بسبب"' الشهرة والغلبة» فذِكْره إياه مع الحقيقة 
عند الحكم عليها الَعَلّه لحضوره" في ذهنه لا لتخصيص الحكم بهء وأما 
إذا لم يكن غالبا فالظاهر أنه لا يُذكر مع الحقيقة إلا لتقييد الحكم به؛ لعدم 
مقارنته للحقيقة فى الذهن حيئذء فاستحضاره معه واستجلابه لذكره ”عند 
الحقيقة عند الحكو ةا إنما يكون لفائدة» والمَرْض عدم ظهور فائدة أخرى» 
3 اد اله 0 1 210 وهذا الجواب 1 . 

فإِنُ قلت: هذا لا يتضح بالنسبة إلى كلام الله تعالى؟ لعِلّْمِه بالغالب 


قلتٌُ: هذا السؤال أورده الشيخ صدر الدين بن المرحل في كتابه 
«الأشباه والنظائر». وقد ذكر اختلاف الأصوليين/ فى أن العام هل يشمل 


)020 أي : بالصفة. 

(؟) أي: عما عدا هذا الوصفف. 

)0 سقطت من (ت). 

(5) فليس قصده نفي الحكم عما عدا الصفة. 

(5) سقطت من المطبوعة ١/17*5؟2‏ وشعبان ١/"ال/اا.‏ 

(7) في (ت): السبب». 

0) في (غ): العلّة حضوره» 

© في (ت). و(غ). و(ك): «عند الحكم عند الحقيقة) , 

() في (غ): افتعيّن». 

)٠١(‏ أي: تخصيص الحكم بالوصف المذكور. 

)١١(‏ انظر: سؤال الشيخ عز الدين» وجواب الإمام القرافي في شرح تنقيح الفصول 
ص777. 


ك7 








الصورة النادرة فقال: «هذا الخلاف لا يبين لي جريانه”*" في كلام الله 
تعالى؛ لأنه لا يخفى عليه خافية فهو يعلم ذلك النادر» قال''2: «وإنما 


يتبين 60 لي دخوله في كلام الآدميين»”" . 


وقد أجبت عنه في كتابي «الأشباه والنظائر» بما لو عُرِض على ذوي 
التحقيق لتلقوه بالقبول. فقلت: الخلاف جار في كلام الله تعالى لا للمعنى 
الذي ذكره ابن المرحل؛ بل لأن كلام الله منزّل على لسان العرب وقانونهم 
وأسلوبهم» فإذا جاء فيه لفظّ عام تحته صورة نادرة» وعادةٌ العرب إذا أَطْلَقّتُ 
ذلك اللفظ لا تمر تلك الصورة ببالها - نقول: هذه الصورة ليست داخلة فى 
مراد الله تعالى من هذا اللفظء وإن كان عالماً بها؛ لأن هذا اللنظ يطلق عند 
العرب ولا يراد هذه الصورة» كما يجيء في القرآن ألفاظ كثيرةٌ يستحيل وقوع 
معانيها من الله تعالى: كالترجى والتمنى» وألفاظ التشكيك». وكل ذلك/ منتف 
في جانبه تعالى» وإنما تجيء لِكَؤْن0» القرآن على أسلوب كلام العرب©. 


قال: (لنا: أنه المتبادر من قوله كَِةِ: «مطل الغني ظلم» ومن قولهم : 
«الميت البهودي لا يُنْصره وأن ظاهر التخصيص يستدعي فائدة» وتخصيص 
الحكم فائدة» وغيرها منتف بالأصل فيتعين”"©2. وأن”" الترتيب يشعر بالعلية 
كما ستمرةه؛ والأصل ينف عل أخرى فيتفي باتفائها. قيل : لو دل لدلّ إما 

بقة أو التزاماً. قلنا: التزاماً لما ثبت أن الترتيب يدل على العليةء وانتفاء 
العلة يستلزم انتفاء معلولها المساوي. قيل: للا تفلا أرَلَدَمٌ حَنْيَدَ | ملق 
ليس كذلك. قلنا: غير المدعى). 


(*) فى المطبوعة ١/57؟»‏ وشعبان :/7/١‏ احرماته». وهو تحريفف. 
غ0( في (ص): «وقال». 

(5) في (غ): ايبين1 

(*) انظر: الأشباه والنظائر لابن المرحل 2717/١‏ 777. 

(5) فى (ص): «اليكون». 

(0) انظر: الأشباه والنظائر للشارح 178/5. 

030 أي : فيتعين تخصيص الحكم. وفي (ت): «فتعيّن» 

0) في (ت): «ولأن». 


بردت 


]؟؟9/١ص[‎ 








استدل على أن مفهوم الصفة حجة بثلاثة أوجه: 

الأول: أنه يتبادر إلى الفهم حيث كانء كما أن مَنْ سمع ما رواه 
البخاري ''ومسلم'" من قوله يكلِ: «مَطل الغني ظلم)”" - قَهِم أن مَطل من 
ليس بغني ليس ظلماً. وقد فَهم ذلك من الحديث أبو عبيدة وهو من أئمة 
اللغة» وكذلك الشافعي وهو إمام اللغة وابن بجْدتها"". والتمسك بقول 
الشافعي وأبي عبيدة أولى من التمسك بقول أعرابي جَلِفِ. 

ك/ تلع وكذلك أهل العرف/ يتبادر إلى فهمهم مِنْ قول القائل: ا 

اليهودي لا يُبْصِر: أن الميتَ الذي ليس هوا بيهودي يُنْصِره بدليل أنهم 
يسخرون من هذا الكلام ويضحكون منه. 


وإنما ذكر المصنف هذين المثالين لِيُبَيْن”*' أنه المتبادر إلى الفهم في 
الأول عند أهل اللغةء وفي الثاني عند أهل العرف» فيجتمع التبادر من 
الجهتين» وهذا من محاسنه. 

وقد اعترض إمام الحرمين على التمسك بفهم الشافعي وأبي عبيدة 
. فقال: هذا المسلك فيه نظر؛ فإن الأئمة قد يحكمون على اللسان عن نظر 
واستنباط» وهم في مسالكهم في محل النزاع مطالبون بالدليل. والأعرابي 
الجلف منطقه طبْعْهء فيقع التمسك بمنظومه ومنثوره. 


)4 سقطت من (ت)» و(غ). 

(؟) انظر: صحيح البخاري 2144/1 في كتاب الحوالات» باب في الحوالة» وهل يرجع 
في الحوالة» رقم .5١17‏ وباب إذا أحال على ملي فليس له ردٌّء رقم .7١517‏ وفي 
كتاب الاستقراض» باب مطل الغني ظلمء رقم 1 ٠‏ صحيح مسلم ارلاوداكء في 
كتاب المساقاة» باب تحريم مطل الغني» رقم 4. وأخرجه أبو داود 9/ * 214 في 
كتاب البيوع والإجارات» باب في المطل» رقم 755,. والنسائي 2717/7 في كتاب 
البيوع؛ باب الحوالة» رقم 1 . وابن ماجة :448٠07/7‏ في كتاب الصدقات» باب 
الحوالة» رقم 15054. 

6 في اللسان / لالاء مادة (بجد): «وعنده بَجدَة ذلك» بالفتح» أي: عِلْمه. ومنه يقال: 
هو ابن بَجَدَتهاء للعالم بالشيء المتقن له المميز لهء وكذلك يقال للدليل الهادي». 

(8) سقطت من (خ). 

(5) في (ت): ١ليتبيّن».‏ 


56 








الوجه الثاني: أن ظاهر تخصيص الحكم بالصفة يستدعي فائدةٌ صَوْناً 
للكلام عن اللغو, وتلك الفائدة ليست إلا تفي الحكم عما عداه؛ لأن 
غيرها منتف بالأصل» فتتعين هي؛ ولأن الكلام فيما إذا لم يظهر 
للتخصيص بالذكر”" فائدةٌ أخرى. 

قلت: اللقب له فائدةٌ/ تصحيح الكلام ؟ إذ الكلام بدونه غير مفيد 
بخلاف الصفة. 1 1 

الثالث: أنَّ الحكم المرتب على الخطاب المقيّد بالصفة معلولٌ تلك 
الصفةء كما ستعرفه إن شاء الله تعالى في كتاب القياس من أن ترتيب 
الحكم على الوصف يُشْعر بالعلية”''» والأصل عدم علةٍ أخرى”// ؛ لأنا إِنْ 
جَوَّزنا التعليل بعلتين فلا شك أن الأصل عدمهء وإذا لم يكن له علة غير 
الوصف لزم انتفاء الحكم فيما انتفى عنه الوصف؛ لأن انتفاء العلة يستلزم 
انتفاء المعلول. 

قوله: «قيل» أي!"": احتج الخصم بوجهين: 

أحدهما: أنه لو دل تخصيص الحكم بإحدى الصفتين على نفيه عما 
عداها ‏ لدل عليه إما بالمطابقة أو بالالتزام؛ ضرورةً انحصار الدلالة 
فيهماء فإن المراد بدلالة الالتزام هنا دلالة اللفظ على لازم مسماهء 
واللازم أعم من الجزء والوصف9) فيشما 9) دلالة التضمن» لكنه لا يدل 


() في المطبوعة 2777/١‏ وشعبان :717/0/١‏ «فالذكر». وهو خطأ. 

000 في رت). و(ص): «العلية» . 

(0؟) أي: لهذا الحكم المرتب على الصفة. 

(:) في المطبوعة 2771/١‏ وشعبان :71/0/١‏ «إن». وهو خطأ. 

5) أي: لا يريد باللازم اللازم المنطقي: الذي هو دلالة اللفظ على أمر خارج عن المعنى 
لازم له لزوما ذهنيا. 

(84) في (ص): «فيشتمل». 


مك7 


]٠١/١ص[‎ 


]٠٠١ /١ضص[‎ 








''لا بالمطابقة ''ولا بالالتزام» إنما قلنا: إنه لا يدل'؟ بالمطابقة©؛ لأن 
ثبوت الحكم في إحدى الصفتين ليس عين ثبوته في الأخرى؛ لأن قوله: 
«زكوا عن الغنم السائمة» غير موضوع لنفي الزكاة عن المعلوفة» فالدال على 
أحدهما بالمطابقة لا يدل على الآخر بها. 

وإنما قلنا: إنه لا يدل بالالتزام؛ لأنه”" إِنْ كان التضمن”*' فواضح؛ 
لأن نف الحكم عما عدا المذكور ليس جزأ لثبوته في المذكور””؟. وإن كان 
الالتزام المُعَرّف في تقسيم الألفاظ فلأن شَرْطه سبق الذهن من المسمى 
إليه”"2» والسامع قد يتصور وجوبّ الزكاة في السائمة ويعْفل في تلك الحالة 
عن استحضار الحكم على المعلوفة بنفي أو إثبات» بل قد يغفل عن تصور 
المعلوفة . 

وأجاب في الكتاب: بأنه يدل عليه بالالتزام؛ لما ثبت من أن”" 
ترتيب الحكم على الوصف مُشْعِرُ”'" بالعلية» وأن الأصل عدم علةٍ أخرى» 
فانتفاء الحكم عما عدا تلك الصفة ”من لوازم ثبوته لها؛ لأن انتفاء العلة 
يستلزم انتفاء معلولها المساوي”''©: فالدال'؟ على ثبوت الحكم للصفة 
المخصوصة بالذّكر مطابقة - يدل على نفيه عما عداها التزاماً. 

وقوله(1©: «المساوي) أراد به أن لا يكون له علد أخرى» احترازاً 


.الا/0/١ وشعبان‎ 2778/١ سقطت من المطبوعة‎ )١( 

)6 سقطت من (ت). 

5*) فى (ت): «فلأنه». 

(4) أي: إن كان المراد من الالتزام هو التضمن. 

(0) والتضمن لا بد وأن يكون جزءاً من المذكور. 

(1) أي: من المعنى المطابقي. 

(0) سقطت من (ت). 

(4) في (غ): اليشعر». 

(9) سقطت من (ت). 

)١(‏ المعلول المساوي: هو الذي وجوده بوجود العلة» وانتفاؤه بانتفائها. أي: لهذا ليس 
المعلول عله غيرهاء فهو مساولها وجوداً وعدماً. 

" في (ت)ء و(ص): «قوله».‎ )01١( 


ككل 








عما يكون له علة أخرى» كالحرارة فإنها معلولةٌ للنار»ء وللشمس”"'؟2. فلو 
كانت له" علةٌ أخرى لم يلزم من انتفاء هذه العلة انتفاء المعلول/ ؛ لجواز [ص١/1:]‏ 
ثبوته بالعلة الأخرى. هذا تقرير الجواب. 

ولقائل أن يقول: إنما يتأتى هذل'" عند مَنْ لا يشترط في دلالة 
الالتزام اللزوم البيّن”*'» ويكتفي باللازم الخارجي ”© سواء أ ن*© لزومه 
بواسطة أم بغير واسطة. 

الوجه الثاني: أنه لو دل لما كان حكم المنطوق به ثابتأً مع عدم 
الصفةء لكنه ثابت”"'. كما في قوله تعالى: #إلا ترا ركد حَنْيَهَمَ الرتدة 
ِمْلَقٍ4”" فإنّ قتل الأولاد محرم في الحالتين9 . 

وأجاب: بأن هذا غير المدَّعَى ؛ لأنا لم ندع أن مفهوم الصفة حجة 
إلا فيما إذا لم يظهر له فائدة أخرى كما تقدم, » وهنا قد ظهرت له فائدة 


وهي خروجه مَخَرّج الغالب؛ لأن غالب أحوالهم أنهم لا يقتلون أولادهم 
إلا عند خشية الفقر. هذا جواب المصنف. 


)1١(‏ في (غ)»ء و(ك): «والشمس». 

درم أي : للحكم. 

)6 أي: إنما يتأتى نفي الحكم عما عدا الصفة المذكورة. 

(5) يعني: اللزوم الذهني» فإنه يسميه المناطقة باللزوم البيّن. انظر: شرح الباجوري على 
السلم ص4 ". 
وفي المنهج القويم في المنطق الحديث والقديم ص27 ؛ 8غ : «اللزوم: :ا هو امتناع 
الاننكاك عقلاً أو عرفاًء فاللازم للشيء : هو ما لا ينفك عته. واللزوم ينقسم إلى : 
بِيّنْء وغير بَيّن. واللزوم البَيّن: هو ما لا يحتاج في الجزم به إلى شيءٍ آخر غير تصور 
الطرفين: الملزوم واللازم. واللزوم غير البَيّن: هو ما يحتاج في الجزم باللزوم إلى 
شيءٍ آخر مع تصور الطرفين. مثاله: اللزوم بين العالم والحدوث. فإنه لا يكفي تصور 
الطرفين» بل لا بد من حد وسط وهو أنه متغيرء وكل متغير حادث» مع تصرف يسير 
واختصار. 

(0) كالسواد للغراب» فإنه لازم خارجي لا ذهني. 

03 في (ت)» و(ص)ء و(ك): «كان». 

49 فينتج أنه : لايدل. 

(4) سورة الإسراء : الآية ١لا.‏ 

)2 أي : سواء < خشي أو لم يخش. 


لكا 








آت1/ 7 اا] 


والحق أن هذا ليس مما نحن فيه؛ لأن دلالته على حرمة القتل عند 
انتفاء خشية الإملاق من باب الأولى» فهو من فحوى الخطاب لا من 
2000 
دليله '. 


فإن قلت: هَبْ أن هذه الآية لا تدل لما ذكرناهء ولكن نَم" آية 
أخرى مؤيدة لها" وهي قوله تعالى: ما للقليلييت من جَبر كلا نيع 
يكَاهُ4” فلو كان مفهوم الصفة حجة للزمكم القول بأنَّ لهم شفيعا لا 


هم 


قلت: هذه الصفة لها فائدة أخرى غير التخصيص فلا تكون© من 
محل النزاع» وقد ذكر والدي أيده الله تعالى في تفسير هذه الآية ست 
فوائد/ لهذه الصفة: 


إحداها: أنها الذي تتشوف إليه نفوسٌ مَنْ يَقْصّد أن يُشْفْع فيه" 


فكان التصريح بنفيها نفياً قطعاً لأطماع الظالمين '*وفطماً لهم*"» ليقطعوا 
إياسهم؛ لأن مَنْ كان متشوفاً إلى شيء فَصُرّح له بأنه لا يبلغه ‏ كان أنكى 
له من أن يُدَلُ عليه بلفظ عام شامل له أو مستلزم إياه””"» فلم يُقْصَّد بهذه 


الصفة التخصيص» وإنما قُصد ما ذكرناه. 


الثانية: أنَّ من الشفعاء من لا تُقبل شفاعته» فلا غرض فيه أصلاا. 
ومنهم مقبول الشفاعة وهو المقصودء فنص عليه تحقيقاً لمَنْ قَصدٌ نَفْي 


)١(‏ لأن الحكم في المسكوت أقوى منه في المنطوق» وشَّرْط مفهوم المخالفة أن يكون 
0 الحكم في المسكوت أضعف من المنطوق. 

() سقطت من المطبوعة 2778/١‏ وشعبان ١/5/ا7؟.‏ 

0 سقطت من (ت). 

(4) سورة غافر: الآية ١84‏ 

(5) في (ص).» و(ك): «فلا يكون». والمعنى على هذا الوجه: فلا يكون الموضع. 

0300 أي : صفة «مُطاع» تتشوف إليها نفوس الظالمين» الذين يقصدون أن يُشْفع فيهم. 

(*#) فى المطبوعة 2778/١‏ وشعبان ١//الا7:‏ «ومظالمهم؟. ٠‏ وهو تحريفا. 

0370 كأن يقرل: #إما لِلعَللمِينَ مِنْ حير ولا سّفيع# بدون ذكر: يطاع. 
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وهي صفة مُخَصّصةء وقَدَّم هذا العَرَض"' على ما يقته يقتضيه مفهومٌ الصفة من 
وجود غيره؟ لقيام الدليل على عدمه””" . وهذه الفائدة مغايرة للأولى ؛ لأن 
هذه فى أحاد الشفعاء وتلك فى صفة شفاعتهم/ 7" . [ص١/؟١]‏ 


الثالثة : ما يدل عليه مادة ليطا والغالب في الشفاعة استعمال لفظ 
القبول والنفع وما أشبههماء أما الطاعة فإنما تقال في الأمر”*'» فكان ذكرها 
ههنا”" لنكتة بديعة: وهى أنه لما ذكر الظالمين وشأنٌ الظالمين فى الدنيا 
القوة» والمتكلم لهم بمنزلة مَنْ يأمر.فيطاع ‏ نفى عنهم ذلك في الآخرة 
تبكيتاً وحسرة» فإن النفس إذا ذكرت ما كانت عليه وزال عنها وخوطبت به - 
كان أشد عليها”"' . 

الرابعة: أنه إشارة إلى هولٍ ذلك اليوم العصيب» وأن شدته بلغت 
مبلغاً لا ينفع فيه إلا شفيع له قوة ورتبة أن يطاع لو وجد وهو لا يوجد. 


وهذه قريبة من التى قبلها إلا أنها بحسب الحاضرء وتلك بحسب 
الماخ 649 1 
صي ٠.‏ 


)١(‏ وهو تحقيق نفي مقبول الشفاعة؛ أي: جعْل نفي قبول شفاعته أمراً محققاً قطعياً لا 

(؟) أي: لقيام الدليل على عدم مفهوم الصفة؛ فالظالمون الكافرون ليس لهم شفيع أصللاء 
ولو قُرِض فلن يطاع . 

() أي: القصد بهذه الفائدة تحقيق نفي مقبول الشفاعة لو وقعت» وهي لا تقع. والقصد 
بالفائدة الأولى نفي صفة الشفاعة» أي: فليس هناك شفاعة مقبولة لهم» وليس هناك 
شفيع مقبول لهم» وهذا مع كون حصول الشفاعة في حقهم ممتنعة لكن الغرض قطع 
أملهمء وتحقيق يأسهم من حصول شفاعةٍ مطاعةٍ أو شفيع مطاع في حقهم. 

(84) يعني: الطاعة تستعمل عند صدور الأمر من الآمرء أما الشفيع فلا يأمر بالطاعة بل 
يترجى ويتعطف . 

(0) فى (ك): «هنا». 

7 فالظالمون حالهم الأمر والنهي» والطاعة لهمء وها هم يوم القيامة مسلوبي القوة 
مطلقاء فلا هم يطاعون» بل وليس لهم شفيع يطاع من أجلهم» فذِكر عدم طاعة 
الشفيع من أجلهم تذكيرٌ بحالهم في الدنيا وما كانوا عليه من القوة والأمر والنهي. 

0 أي: ذكر لفظ طيِطامٌ» له فوائد ومنها فائدتان: 
الأولى: وهي تذكير الظالمين بما كانوا عليه في الدنيا من طاعة الخلق لهم» وأمرهم 
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]٠١١/١ص[‎ 


الخامسة: التنبيه على ما قُصِد* الشفيعٌ لأجله''': كقول المغلوب الذي 
ليس عنده أحد: ما عندي أحد ينصرني» تنبيهاً على أن مقصوده النصرة20"7 , 

السادسة: فائدةٌ ذكرها الزمخشريء وفَهُْمها يتوقف على تحرير كلامه. 
وفيه نظر طويلٌ» وقد تكلّم عليه الشيخ الإمام والدي أبلغ كلام وأحسنه. 
ولولا خشية التطويل والخروج عن مقصد الشرح لاستوعبنا ذكره» فإنه 
مما(؟) يشح به اللبيب» يخبط به ذو الذهن السليم/ 2 . 


قاعدة: 

أصلٌ وضع الصفة أن تجيء إما للتخصيصء أو للتوضيح: ويكثر 
مجيئها للتخصيص في النكرات» وللتوضيح في المعارف» نحو: مررتث 
برجل عاقل» ويزيدٍ العاله”"'. 


- 2 ونهيهم» فها هم اليوم لا أمر ولا نهي» ولا يطاع شفيعهم لو وجد. وهذه هي الفائدة 
التي سبق ذكرهاء وهي بحسب الماضي أي: ماضي هؤلاء في الدنيا. 
والثانية: وهي بحسب الحاضر الذي يخاطبون فيه وهو يوم القيامة ‏ أنه لا ينفع في 
ذلك اليوم العصيب إلا شفيع يطاع» أي: له قوة ورتبة حتى يطاعء, وهذا لا يوجد يوم 
القيامة إذ تتلاشى فيه كل القوىء فلا قوة إلا قوة الجبارء ولا مُلْك إلا مُلْك العزيز 
القهارء فلا أمر ولا نهى ولا طاعة إلا لملك الملوك. . وهذا غاية فى تصوير عظمة 
الجبار» وذلة وضعف الخلائق كلها أمام القهارء وأن هؤلاء الظالمين ليس لهم قوة 
يلجؤون إليهاء ولا جهة يلوذون بها. 

() فى (ص)» والمطبوعة 2779/١‏ وشعبان ١//ا79:‏ ما فضل». وهو خطأ. 

(1) أي: ذكر لفظ طيْطَامٌ» فيه تنبيه على أن الشفيع إنما يقصد ليطاعء أي: لتقبل شفاعته» 
فالشفيع الذي لا يطاع ليس فيه مقصد أصلاء وعلى هذا فذكر هذه الصفة لحكاية 

الواقع لا للتخصيصء قلا مفهوم لها. 

() في (غ): «النصر». 

فة أي : ليس مقصوده وجود أحد عنده» بل مقصوده وجود نصير ينصره» وكذا في الآية» 
فالمقصود من الشفيع قبول شفاعته . 

(4:) سقطت من (ت). 

(#) فى المطبوعة 2779/١‏ وشعبان ١/لالا”:‏ (ويشبط». وهو تحريف. 

(0) انظر: الفوائد الست في فتاوي السبكي 177/١‏ - 170. 

(5) ففي الأول خصصنا العاقلء وفي الثاني وضحنا مَنْ هو زيد. 


اا 








وقد تجيء لمجرد الثناء كصفات الله تعالى» أو لمجرد الذم نحو: 
الشيطان الرجيم. أو للتوكيد مثل: انقح وِيِدَةُ#. أو للتحنن مثل: زيد 
المسكين. وهذه الأقسام''؟ لا مفهوم لها. 

وقد يُعَبّر عن التخصيص بالشرط» و”"“عن التوضيح بالتعريف» والمعنى 
واحد. ولما احتمل كون كل منهما مراداً ‏ وقع في مواضع كثيرة من الكتاب والسنة 
ا م 


-- بور # له 


فمن ذلك قوله تعالى: #«صَرَب ألَّدُ ملا عَبّدًا تَمْلَرَه لّا بَقَدِرُ عل 
عو" فقوله: طلا يَثَدِرُ عل ْو ب بين أن يكون للتوضيح أو 


للتخصيصء فإن كان الأول كان”* فيه دلالة لمذهب/ الشافعي رضي الله عنه [157/2] 


أن العبد لا يملك شيئاًء ويكون معنى الآية : أن هذا شأن العبد كما في قوله: 


«مملوكاً» قبل ذلك» فإنه للتوضيح لا محالة. وإِنْ كان قوله/ : للا يَثَدِرُ عل 
سَىْءِ © للتخصيص - كان فيه دلالة لمذهب مالك والقديم عندنا أن العبد يملك 
بالتمليك"'؛ ”"لأن معنى الآية: أن العبد قد يملك" وقد لا يملك»ء 
والوصفٌ خصّص المغال7" , بمن لا يملك شيئاً» ولا يقدر ه530 6 


)١(‏ أي: الأقسام الأربعة: لمجرد الثناءء أو الذمء أو التوكيد» أو التحنن. 

(؟) سقطت الواو من المطبوعة »779/١‏ وشعبان ١/8/ا".‏ 

(9) سورة النحل: الآيةهلا. 

(0()1) سقطت من (ت). 

0) أي: بأن يملّكه سيده. 

60 سقطت من (ت). 

(4) وهو العبد فى الآية. 

(9) فدل هذا على أن العبد مِئه مَنْ يملك» ومنه من لا يملك» والمعنى: أن الشافعى 
رحمه الله نظر إلى أن العبد في الآية موصوف بصفة المملوك» فأصبح في حكم 
المعرفة؛ لأن الذتكرة إذا وصفت صارت في حكم المعرفة» فكانت جملة: «لا يقدر 
على شيء» للتوضيح» أي: كل عبدٍ لا يقدر على شيء؛ فلا يملك شيئاً. ومالك 
رضي الله عنه نظر إلى أن العبد نكرة» ولم ينظر إلى الصفة: مملوك» فجملة: (لا 
يقدر على شيء» أفادت تخصيص العبد» أي: أن العبد قسمان: قسم يقدر على شيءٍ 
فيملك» وقسم لا يقدر على شيء فلا يملك» وهو الذي خصصته الاية. 

- قال القرطبي رحمه الله تعالى: «فهم المسلمون من هذه الآية ومما قبلها نقصانٌ رتبة‎ )٠١( 


ااا 


]7"/١ص[‎ 





ومنها: قوله كَلِ لصفوانَ بن أمية”'' لما استعار منه: «بل عارية 
750 ”0 
ن4) 


فإن قوله: «مضمونة»" ”إن كان للتوضيح كان فيه دليل 


لمذهب الشافعى أن العارية؟؟ مضمونة» وأن هذا شأنها. وإن كان 
لك ٠‏ 1 كان ل 0 ا لأبي نيفة في أنها غير ٠.‏ نةَ ما لم يَشعر 20600 , 


(010 


(00 


إ(فرة 
0( 
للد 


03) 


العبد عن الحر في الملك» وأنه لا يملك شيئاً وإنْ مُلّْك. 

قال أهل العراق: الرّق ينافي الملك» فلا يملك شيئا ألبتةٌ بحال. وهو قول الشافعي 
في الجديد» وبه قال الحسن وابن سيرين. 

ومنهم مَنْ قال: يملك إلا أنه ناقص الملك؛ لأن لسيده أن ينتزعه منه أيّ وقت شاء. 
وهو قول مالك ومن اتبعه» وبه قال الشافعي في القديم» وهو قول أهل الظاهر؛ ولهذا 
قال أصحابنا: لا تجب عليه عبادة الأموال من زكاة وكفارات» ولا مِنْ عبادات الأبدان 
ما يقطعه عن خدمة سيده كالحج والجهاد وغير ذلك . 

وفائدة هذه المسألة: أن سيده لو ملّكه جارية جاز له أن يطأها بملك اليمين» ولو ملّكه 
أربعين من الغنم فحال عليها الحول لم تجب على السيد زكاتها؛ لأنها مِلَكْ غيره» ولا 
على العبد؛ لأن ملكه غير مستقر. والعراقى يقول: لا يجوز له أن يطأ الجارية» 
والزكاة في النصاب واجبة على السيد كما كانت». الجامع لأحكام القرآن .147/٠١‏ 
وانظر: أحكام القرآن لابن العربي / 21١70‏ أحكام القرآن للجصاص 7/7 187. 

هو صفوان بن أمية بن خَلّف بن وهب بن حذافة بن جُمّح القرشيٌ الجُمَحِيّ» أبو 
وهب.ء وقيل: أبو أمية. قتل أبوه يوم بدر كافراًء وأسلم هو بعد الفتحء وكان من 
المؤلفة» وشهد اليرموك. وكان من أشراف قريش في الجاهلية والإسلام. مات أيام 
قتل عثمان» وقيل: سنة إحدى أو اثنتين وأربعين» في أوائل خلافة معاوية رضي الله 
علة. 

انظر: سير 2057/7 تهذيب 2471/4 تقريب صآلاء رقم 71977. 

حديث صفوان بن أمية رضي الله عنه: «أن رسول الله ككْهِ استعار منه أدراعاً يوم 
حنين» فقال أغصبٌ يا محمد؟ فقال: «بل عارية مضمونة». أخرجه أحمد فى المستد 
0٠/8‏ 0401 510/6. وأبو داود “/ 877 - 2817 في البيوع» باب في تضمين 
العارية» رقم 270577 957. والحاكم في المستدرك 247/7 كتاب البيوع . 

سقطت من (ت))» و(ص). 

سقطت من (ت). 

فإذا كانت الصفة «مضمونة» للتوضيحء فيكون المعنى: كل عارية مضمونة. وإذا كانت 
الصفة «مضمونة» للتخصيص» فيكون المعنى أن العارية قسمان: مضموتة إذا اشْتُّرط 
ضمائهاء وغير مضمونة إذا لم يُشترط ضمانها. 

انظر: بداية المجتهد 2317/7 نهاية المحتاج 0/ 2١115‏ 2155 الهداية 5417/7. 


“الا 








ومنها: إذا قال لزوجته: إذا تظاهرتٌُ من فلانة الأجنبية فأنتِ على 
8 ع 20 0 2000 0 0 / ّ م 
كظهر أمي. ثم تزوجها فظاهر”'' منها فهل يصير مظاهراً من الزوجة الأولى؟ 
فيه وجهان: 


أحدهما: أنه يصير مظاهراً ''ويُجعل الوصف بالأجنبية توضيحاًء 
والثاني: '"وهو الأصح عند الرافعي" أنه لا يصير مظاهراً" ويكون لفظ 
«الأجنبية» للشرط وهو التخصيصء. فكأنه علق ظهاره من الزوجة على ظهاره 
من تلك في حال كونها أجنبية» وذلك تعليق على ما لا يكون ظهاراً 
شرعياً: فلا يصح ظهاره0؟) من الأولى 2 , 


ومنها: إذا حلف لا يأكل من لحم هذا الجمل» فصار كبشاً فأكله. 
ففيه خلاف» منهم مَنْ خَرّجه على هذه القاعدة"''؛ ومنهم من خرّجه/ على 
تغليب الإشارة والعبارة”"'. ومن هنا ينعرج القول إلى مسائل الإشارة 
والعبارة» وقد ذكرنا فى كتابنا «الأشباه والنظائر» عند ذكر هذه القاعدة من 
مسائلها ما تَقَدْبه عين ناظره0 . والله أعلم. 


)1١(‏ فى (ت. (ك): «وظاهرا. 

(؟) سقطت من (ت)» والمطبوعة 2.54/١‏ وشعبان ١/4لا".‏ 

() سقطت من (ت)؛ و(ص). 

(:) سقطت من المطبوعة 2779/١‏ وشعبان ١/7,8؟.‏ 

(5) لأنه ما دام أن الظهار لا يقع من الأجنبية حال كونها أجنبية» فلا يقع من الأولى. وقد 
رجّح الإسنوي في التمهيد ص١50؟‏ الوجه الأول فقال: «فإنه يصير مظاهراً من الأخرى 
على الصحيح.ء ويُخمل وصفها بالأجنبية على تعريفها بالواقع». 

(7) أي: إِنْ كان الوصف للتوضيح حنثء» وإن كان للتخصيص لم يحنث. 

0) يعنى: إذا غلبت الإشارة حنث؛ لأن المقصود هو الذات المشار إليها سواء كانت 
جملا أو غيره» وإذا غلبت العبارة فلا يحنث لأنه إنما حلف على لحم الجمل» ولم 
يحلف على الكبش . 

(4) انظر مفهوم الصفة في: المحصول 2778/73/١‏ والتحصيل ١/417؟»‏ الحاصل /١‏ 
9» نهاية السول »15١8/7‏ السراج الوهاج »411/١‏ الإحكام / 271 البحر 
المحيط 5/ ١١56‏ شرح تنقيح الفصول ص١"1؟»‏ بيان المختصر 140//7» تيسير 
التحرير .٠٠١ /١‏ شرح الكوكب 498/7. 


“اا 


[زت1/مال] 





1٠١4 /١ص[‎ 


قال: (الخامسة: التخصيص بالشرط مثل: «وَإن كن ولت عل مثا 


عَكِيِنَ74" فإنه ينتفي المشروط بانتفائه. قيل: تسمية «إنْ» حرف شرط""ا 


اصطلاح. 5 تلنا: الأصل عدم النقل . قيل: يلزم ذلك لو لم يكن للشرط 
بدل. قلنا: حينئذ يكون أحدهما وهو غير المدعى. قيل: #ولا تَُكرمُرا 
ينيم عل الِعَةِ إن أَردنَ 74" ليس كذلك. قلنا: لا نسلم بل انتفاء 
الحرمة لامتناع الإكراه) . 

هذا مفهوم الشرط وهو أقوى من مفهوم الصفة» ولذلك قال به بعض 
منكريه”؟'. وأما الغزالي”* فإنه صمم على إنكاره فقال””؟: «الصحيح عندنا/ 
ما ذهب إليه القاضي من إنكاره)'') 

واعلم أنَّ محل الخلاف في مفهوم الشرط فيما إذا قال: مَنْ جاءني 
أكرميُهء وأمثالها مِنْ صيّغ الشرط نحو: متى» وإذا: أن هذه الصيغة الدالة 

8 )الم 8 . 
بمنطوقها على إكرام”* مَنْ يجيء. هل هي دالة بمفهومها على عدم إكرام 
من لم يجيء؟ هذا محل النزاع وكذلك في مفهوم الصفة وغيره» فالخلاف 
إنما هو في دلالة حرف الشرط على العدم عند العدم”". لا على أصل 
العدم عند العدم”*"» فإن ذلك ثابت بالأصل قبل أن ينطق الناطق بكلامهء 


.* سورة الطلاق: الآية‎ )١( 


(؟) فى (ك): «الشرط». 

(0) سورة النور: الآية 8. 

(4) انظر: البرهان .407/١‏ 

(6>9 في المطبوعة ١/٠1؟»‏ وشعبان ١/94/ا7:‏ «الفزاني» . 
(9) فى (ت)»ء و(ك): «وقال)». 

000 انظر : المستصفى ”478/7. 


(*#) في المطبوعة 254٠/١‏ وشعبان :"!9/١‏ «إلزام». وهو خطأ. 


(4) أي: لا على أصل العدم الثابت قبل التكلم بالشرط» أي: هو عدم أصلي عند عدم 
الكلام المشتمل على الشرط . شْ 


/و/ 








3 8 2 عم د 7 د روم 

مثال مفهوم الشرط: قوله تعالى: 9إوإن كن ولت حمل تفقوأ 
عمج دل بالمنطوق على وجوب النفقة على أولات الأحمال» فهل يدل 
بالمفهوم على العدم عند العدم. حتى يُسْتدل به على منع وجوب النفقة 
للمعتدة الحائل27؟ 

والذي اختاره المصنف تبعاً للإمام”" والجماهير وهو مذهب الشافعي 
رضى الله عنه: أنه يدل. ودليله: أن النحويين قالوا: إِنَّ كلمة (إِنْ؛ حرف 
شرطء ويلزم من انتفاء الشرط انتفاء المشروط . 

واعترض الخصم “على هذا الدليل بثلاثة أوجه: 

أحدها: أنَّ تسمية (إِنْ) حرفٌ شرط من الاصطلاحات المجازية» 
كتسميتهم الحركات المخصوصة بالرفع والجر والنصب» وإن لم تكن هذه 
الأسماء موجودةً فى أصل اللغة. 

وأجاب: بأن الأصل أن تكون تسميئُهم له حرفٌ شرطٍ مطابقة للوضع 
اللغوي» وإلا يلزم النقل» وهو خلاف الأصل. 

وهذا الجواب ذكره الإمام وغيره/ 49 وفي أ لنفسر منه شيء » فإن 
المنصف”" لا يكابر في أن هذه الاصطلاحات حادثة بعد أصل الوضعء 
ولكن سبيل الانفصال عن السؤال أن يقال: نحن إنما كلامنا في المعلق 
على شيء بأداة تفهم منها العرب ما يُطلِق عليه المصطلحون الشرطء وهذا 
الذي يُفْهم من الشرط”' ليس مكتسباً من تسميته شرطاً. والحاصل أنَّ 


." سورة الطلاق: الآية‎ )1١( 

(؟) غير الحامل. في المصباح 2١7١/١‏ مادة (حول): «حالت المرأة» والنخلة» والناقة» 
وكل أنثى» حيالاً بالكسر: لم تحمل» فهي حائل». 

)6 انظر: المحصول ١/ق؟/ .5١6‏ 

و4 في (ص»» والمطبوعة ١55٠/١‏ وشعيان :"8٠/١‏ «على هذا على الدليل». وهو 
خطأ. 

(4) انظر: المحصول ١/ق؟8/7١235‏ الحاصل .474/١‏ 

() في (ت)» والمطبوعة 251٠/١‏ وشعبان :8١/١‏ «المصنف». وهو خطأ. 

(0) وهو التعليق. 


و0 


[ك/ 8" ]ا 








]١6/١ص[‎ 





المصطلح إنما هو التسمية للمعنى السابق المفهوم عند العرب» والخلافق في 
مفهوم الشرط إنما هو في ذلك المعنى الذي كانت العرب إذا أطلقت أداةً 
الشرط تفهمه: هل هو الحصول عند الحصول والعدمٌ عند العدم» أو مجرد 
الحصول عنلكد الحصرل0620 , 

الاعتراض الثاني: أنا لا نسلم/ أنه يلزم من انتفاء الشرط انتفاء 
المشروط على الإطلاق» وإنما يلزم ذلك إذا لم يكن للشرط بدل يقوم 
مقامه. أما إذا كان ذا بدل فلا يلزم ذلك. كالوضوءء فإنه شرط فى 
الصلاةء ولا يلزم من انتفائه انتفاؤها لجواز أن توجد بالتيمم. 


وأجاب: بأن المذدّعى أن الشرط يلزم من عدمه العدمء ولا يلزم من 
وجوده وجود ولا عدم. وما ذكرتموه لا ينقض هذه الدعوى؛ لأن الشرط 
في الحالة التي ذكرتموها وهي الصلاة أحدٌ الأمرين””"»: وأحد الأمرين لا 
ينتفي إلا بانتفائهما جميعاًء وما لم ينتفيا لا ينتفي الشرط؛ لأن مسمى 
أحدهما باق؛ وهذا غير مُذَّعانا؛ إِذِ المدّعى فيما هو شرط بعينه“ . 

ويمكن أن يقال: وهذا عَيْنُ" مُدَّعانا أي: أن الشرط يلزم من انتفائه 
انتفاء”” المشروط؛ لأن الشرط والحالة هذه أحدهما ولم ينتف» ولو انتفى 
لم تصح الصلاة. وهذا أحسن من تقريره على لفظة «غير» ونُْسَخ الكتاب 


قضية اتفاقية . 

ف هذا الذي قاله الشارح رحمه الله تعالى هو عين ما قاله الإمام ولا أرى فرقاً بينهما 
مطلقاً؛ لأن الإمام إنما يقصد أن التسمية هي التي حصل فيها الاصطلاح» أما معنى 
الشرط فهو باق على وضعه اللغوي لم يتغير» كالرفع والجر والنصب الذي طرأ عليها 
هو التسمية» ووضعها لم يتغير. 

(9) أي: الوضوء أو التيمم. 

(4) أي: بذاته وحده. 

(0) في (ت)ء و(ص»)» والمطبوعة ١/510؟»‏ وشعبان :78٠/١‏ اغيرا. وهو خطأء 
والصواب ما أثبته؛ وهو الموجود في (ك)؛ و(غ). 

(5) سقطت من (خ). 


“الا 








ختلفة ؛ أن لغيراً) مامه ٍ 0ك 


الاعتراض الثالث: ”أنه لو”؟ كان مفهوم الشرط حجةً لكان قوله 
تعالى : ولا مُكْرها يم عل ألِنَةِ إن أردْنَ 42" دالاً على أنهن إذا لم 
يُردنَ التحصن يجوز إكراههن على البغاء. 

وأجاب: بأنا لا نسلم أنه ليس كذلكء. أي: لا نسلم عدم انتفاء 
الحرمة عند عدم إرادة "التحصه. 0 بل خرمة الإكراه عند عدم إرادة 
التحصن" منتفيةٌ لامتناع تصور الإكراه خينئذء فإن الإكراه إنما يتصور على/ 
ما لا يريده الإنسان المُكرّه؛ لأنه حَمْل الشخص على مقابل مرادهء فإذا لم 
يتصور الإكراه جاز أن يقول: ليس بحرام؛ لأنه ليس بمتصورء والحرمة فرع 
كونه متصوّرا؟. 
فإن قلت: ما فائدة قوله: إن 


قلت: لعل المراد التنصيص على قبيس”") فعلهمء والنداء بشنيع”" 


ا آ ره و 


ردن حصنا حيتئذ؟ 


)١(‏ أي: المرجّح عند الشارح هو لفظة «غير» من حيث إنها هي التي أرادها البيضاوي في 
متنه» وإِنْ كانت لفظة «عَيْنَ؛ هي المرجّحة عند الشارح من حيث المعنى» فما سبق 
قوله من الشارح: ويمكن أن يقال: وهذا عين مُدّعانا... إلخ استدراك من الشارح 
على الماتن» وأن الأحسن وضع «عين» مكان «غير»» وأن وجود «عين» في بعض نسخ 
المتن إنما هو تصحيف لعَيْر. 

() في المطبوعة 274٠/١‏ وشعبان :8٠/١‏ «أنه لم لو». وهو خطأ. 

(؟) سورة النور: الآية “ا. 

)6 سقطت من (ت). 

(14) أي: لا نسلم وجود الحرمة عند عدم إرادة التحصن. لأن قوله: ١لا‏ نسلم عدم انتفاء 
الحرمة» نفي من نفي» ذ«عدم» نفيء و«انتفاء» نفي» والنفي من النفي إثبات فيكون 
المعنى : لا نسلم وجود الحرمة. 

(0) انظر: تفسير القرطبى .5905/١7‏ 

() في (ص): اقبح2. . 

(6)0 في (ص): ابتشنيع؟. 

(4) قال التفتازانى فى مختصر المعانى ص١٠‏ : «ويجوز أن يكون فائدته فى الآية (أي : فائدة 
الشرط) المبالغة في النهي عن الإكراه» يعني أنهن إذا أردن العفة» فالمولى أحق بإرادتها». 
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]١ ١5 /1١تز[‎ 








]*:1/١ص[‎ 


واعلم أن الشرط قد يأتي ولا مفهوم لهء وهو فيما إذا ظهرت له 
فائدة ”غير تخصيص الحكمء كما قلنا في مفهوم الصفةء وكما في قوله: 
#إن أَرَدنَ عَضم» فإنَّ له فائدة'؟ وهى ما أشرنا إليه» وكما فى قوله تعالى: 
«وافكها ره إد شر إِيَهُ مبْذررت4”". وقول القائل لابنه: أطعني إِنْ 
كنت ابني. والمراد التنبيه على السبب الباعث للمأمور بهء لا تقييد الحكمء 
فكل هذا ليس من محل النزاع””". 

قال: (السادسة/ : التخصيص بالعدد لا يدل على الزائد والناقص). 


اختلفوا في أن تعليق الحكم بعددٍ مخصوص هل يدل على انتفاء 
الحكم فيما عدا ذلك العدد زائداً كان أو ناقصاً؟ . 


فذهب طوائف إلى أنه يدل» وهو المنقول عن الشافعي رضي الله 
عنهء ممن نقله المارردي في باب بيع الطعام قبل أن يُسُتوفى 9 وإمام 
)6 . زفف 
الحرمين 3 والغزالي"' ٠.‏ 


وقال آخرون: إنه لا يدل» وهو رأي القاضي وإمام الحرميك 9" وبه 
قطع المصنف. ش 


وأما الإمام فاختار أنَّ الحكم المقيّد بعددٍ إِنْ كان معلولٌ ذلك العدد'8) 


)00( سقطت من (ت))» ولغ). 

(0) سورة البقرة: الأية ال/ا١.‏ 

(9) انظر مفهوم الشرط في: المحصول ١/ق؟3505/7»‏ التحصيل 2597/١‏ الحاصل /١‏ 
57» نهاية السول ؟/7١7»‏ السراج الوهاج :»471/١‏ مناهج العقول 27٠١/١‏ 
الإحكام ”/88: شرح تنقيح الفصول ص١257»‏ بيان المختصر 7/ 214174 تيسير 
التحرير 23٠١ /١‏ فواتح الرحموت 2»45١/١‏ شرح الكوكب "/ 006. 

©8) انظر: الحاوي 5517/5 -7378. 

(5) انظر: البرهان .507/١‏ 

4 انظر: المنخول ص؟9١5١.‏ 

60 انظر: البرهان »508/١‏ التلشخيص 1957/7. 

(4) أي: إن كان حكم ذلك العدد الذي قُيّد به الحكم. 


1 








نَبَت في الزائد؛ لوجوده فيه" كما لو" حَرّم جَلْد مائق» أو حكم بأن 
القلتين يدفعان حكم النجاسة9" وإلا لم “يلزم كما 60 أوجب جلد 
مائة”"2. والناقص عن ذلك العدد إن كان داخلاً فيه وكان الحكم إيجاباً أو 


إباحة ثبت فيه””"©: كما لو أوجب أو أباح جلد مائة””» وإن كان تحريماً فلا 


ع6 


يلزم”"". وإن لم يكن/ داخلا فيه'''' كالحكم بشهادة شاهد واحدء فإنه لا 
يدخل في الحكم بشهادة شاهدين - فالتحريم قد ثبت فيه بطريق الأؤلى» 
والإيجاب والإباحة لا يلزمان"''". قال: «فثبت أنَّ قَضْر الحكم على العدد 
لا يدل على نفيه عما زاد أو نقص إلا بدليل منفصل22؟. 


)١(‏ أي: لوجود ذلك العدد في الزائد» فالعدد المقيد به الحكم جزء من ذلك العدد الزائد 
عليه . 

0؟) سقطت من (ت). 

فتحريم جلد أكثر من مائة حرام بطريق الأولى» ودفع ثلاث قلل فأكثر للنجاسة من 
باب أولى» فهنا حكم العدد وُجد في الزائد؛ لوجود العدد المقيد به الحكم في الزائد. 

(:) سقطت من (ت). 

)2 سقطت من (ت)» ولغ). 

(0) يعني: وإن لم يثبت حكم ذلك العدد المقيّد به الحكم في العدد الزائد عليه؛ لوجوده 
فيهء لم يكن حكم الزائد كالمقيد به» وذلك مثل: حد الزناء قد أوجب الشارع فيه 
جلد مائةء فهذا لا يدل على أن الزائد على المائة واجب بطريق الأولى. 

60 أي: ثبت في الناقص الإيجاب أو الحرمة؛ لأنه لا يمكن فعل الكل إلا بفعل اللجزء. 

(0) أي: فإنه يدل على وجوب أو إباحة جلد خمسين؛ لأن الخمسين داخلة فى الماثة. 
وفي (ك) بعد قوله: «جلد مائة»: «على الزاني مثلاً يقتضي وجوب خمسين لامتناع 
الإتيان بالكل دون الإتيان بالجزءء ولا يقتضي وجوب مائتين؟. 

(9) يعني: لو حَحَرّم جلد مائة» فلا يلزم منه تحريم جلد تسعين مثلاء فقد تكون محرمة» 
وقد لا تكون. 

)٠١(‏ يعني: وإن لم يكن الناقص داخلاً في العدد. 

)1١(‏ يعني: الحكم بشهادة الشاهد الواحد غير داخل في الحكم بشهادة الشاهدين؛ لأن 
الحكم بشهادة الشاهدين لا يتحقق إلا بالشاهدين»؛ فشهادة الشاهد الواحد لا تحقق 
جزءاً من الحكم» فإذا كان الحكم بشهادة الشاهدين محرمة» فالحكم بشهادة الشاهد 
الواحد محرمة من باب أولى. وإذا كان الحكم بشهادة الشاهدين واجبة أو مباحة فلا 
يدل هذا على أن الحكم بشهادة الشاهد الواحد واجبة أو مباحة. 


]1 1/1 


)1١9(‏ انظر: ا ل ١/ق7/١؟1.‏ وقد وافق الآمدى الإمام فيما ذهب إليه» وقال بعد 
فى ِ ع 38 مه حبنت 


44 


كفك . ل 0 37 0 2 من للد 0 قال النبي ُ «والله لأزيدة 
على السبعين»”" فقد فهم سيدُ العرب العرباء من الآية: أن”" حكم ما زاد 
على السبعين بعخلافه . 
ومن الناس من أجاب عن هذا: بأن العدد كما لا يدل على تَمُى 
الحكم عما عداه لا يدل على إثباته» بل هو“ مسكوت عنهء فلعل 
النبي كك قال ذلك رجاءًَ لحصول الغفران لهمء بناءً على حكم الأصل؛ إِذْ 
كان جواز المغفرة ثابتاً قبل نزول هذه الآية. 
'”وقال الغزالي: الأظهر أن هذ" الخبر غير صحيح؛ لأنه كَل 
أعرف الخلق بمعاني الكلام» ولفظ: «السبعين» إنما جرى مبالغةً في 
اليأس وقطعاً لطم م عن الغفران؛ فإن العرب تستعمله في ذلك كقول 
القائل: أشفع أو لا : تشفع لو شفعت سبعين مرة لما أفاد"©”"© وقول 
- 2 تفصيل لما رجّحه بمثل ما قال الإمام: «والمختار فيما كان مسكوتاً عنه» ولم يكن 
الحكم فيه ثابتاً بطريق الأولى من هذه الصور: أن تخصيص الحكم بالعدد لا يدل على 
انتفاء الحكم فيه؛ لما ذكرناه في المسائل المتقدمة». الإحكام ”7/ 54. 
000 سورة التوبة : الآية 4 
رسول الله وَل قال لما نزلت هذه الآبة: أسمع دبي قد بخص لي قبمم فوالله 
لأستغفرن أكثر من سبعين مرة لعل الله أن يغفر لهم.. . انظر: تفسير ابن جرير 
4أ-ل59. وفي رواية أخرى أخرجها ابن جر في التفسير 1 ل 
الأزيدنٌ على السبعين»؛ وأخرجها ابن أبي حاتم كما في الدر المنثور 4/ 707 588. 
والحديث مخرّج ف فى الصحيحين بلفظ : (وسأزيده على سبعين» ٠.‏ انظر: صحيح البخاري 4/ 
6 1715 كتاب التفسير» باب : تئر لم أو ا مَتَمْْرٌ كم إن مَنْتَغْفرَ لُمَ سَبوينَ 
َه فلن يَخْفْرَ سد ا وباب : «ولا َل عل حل مِنْبُم كَاتَ بدا ولا نشم عل قرو رقم 
غ2 59506 . صحيح مسلم 54/ 2751١51‏ كتاب صفات المنافقين وأحكامهم» رقم 710/7/4. 
(9)) سقطت من شعبان 7/١‏ 87". 
(5) أي: ما عدا العدد. 
(0) سقطت من (ت). 
(0) سقطت من (ص). 
0) انظر: المستصفى »47١/‏ وعبارته في المنخول ص؟١1:‏ «على أنَّ ما ثُقل في آية- 


ث2 





الغزالي: إِنَّ('2 الأظهر أنَّ هذا الخبر غير صحيح مُتَلَقَى من إمام الحرمين» 
فإنه قال: «هذا لم يصححه أهل الحديث)”' وإمام الحرمين/ تلقى ذلك من 
القاضى أبى بكر فإنه قال فى «مختصر التقريب»: «هذا الحديث ضعيف غير 
مدون في الصحاح)”" وهذا باطل» فإن الحديث ثابت صحيح مدون في 
البخاري ومسلم. 
وقول الغزالي: «السبعين للمبالغة في قطع اليأس» مُتَلْقَى من القاضي 
أيضاً فإنه قال: «مَنْ شَدَا طَْفاً من العربية لم يَحْفَ عليه أن المقصود منه 
قطع موارد الرجاءء دون التعليق على السبعين/ » وكيف يَحْمَى مَذْرك هذا 
. 5 2 امام : زع 
- وهو مقطوع به عن أفصح من نطق بالضاد» ‏ . 
والحق أن الجواب الأول أَسَدٌ من هذاء وقد ذكره القاضي أيضاً 
فى «مختصر التقريب». وأما ما تعلق به القاضى فى إنكار الحديث فغير 
مُعْتَصم؛ لأن السبعين وإِنْ نطقت "العرب بها" للمبالغة تارةٌ فقد نطقت بها 
للتقييد بالعدد المخصوص أخرىء بل العددٌ المخصوص هو حقيقتها. وقول 
القاضي: «المقصود قطع مواردٍ الرجاء دون التعليق على السبعين». لا يصح 


خاتمة : 
قال والدي أطال الله بقاه: التحقيق عندي أن مفهوم العدد إنما يكون 
حجة علد القائل به عند ذكر نفس العدد كاثنيه 0" وعشرة. أما المعدود 
ظ - الاستغفار كذب قطعاً؛ إذ الغرض منه التناهي في تحقيق اليأس من المغفرة» فكيف 
يُطَن برسول الله صلى الله عليه وسلم ذهوله عنه!». 
)1١(‏ سقطت من (ت). ٠‏ 
(؟) انظر: البرهان .408/١‏ 
(9) انظر: التلخيص ؟/2197 "19. 
(4) انظر: التلخيص 5/ 197» والبرهان ١/508؛‏ 504. 
(5) سقطت من (ت). 
(5) في (غ): «بها العرب». 
(0) في (ت): اكمائتين». 


املا 


]”*١7/١ص[‎ 


]٠١؟/١غ[‎ 





افلا يكون مفهومه حجة كقوله يكلِِ: «أحلت لنا ميتتان ودمان»0؟ فلا يكون 
عدم تحريم ميتة ثالثة مأخوذاً من مفهوم العددء لكن الناس يمثلون لمفهوم 
العدد بقوله ككِ: «إذا بلغ الماء قلتين”' والذي لا يتجه غيره هو ما 
ذكرناه؛ وذلك لأن العدد شبه الصفة؛ لأن قولك: «في خمس من الإبل» 
في قوة قولك: «في إبل خمس» بجعل الخمس ""صفة للإبل» وهي إحدى 
صفتي الذات؛ لأن الإبل قد تكون خمساً وقد تكون أقل" أو أكثرء فلما 


#2 
4 


يدت وجوبٌ الشاة بالخمس فُهم أن غيرها بخلافه» فإذا قَدَّمت لفظ العدد 


كان الحكم كذلك. 


(000 


000 


فرق 


أخرجه الشافعي (ترتيب المسند) 2177/7 كتاب الصيد والذبائح» رقم 701. وأحمد 
في المسند 91/7. وابن ماجة .01١77/7‏ في الصيد» باب صيد الحيتان والجراد» رقم 
والدارقطني في السنن 77١/54‏ 2777 في الصيد والذبائح والأطعمة» رقم 
5. والبيهقي في السئن الكبرى /١‏ 754» في الطهارة» باب الحوت يموت في الماء 
والجراد؛ وقال: هذا إسناد صحيح وهو في معنى المسند» وقد رفعه أولاد زيد عن 
أبيهم . 

قال الحافظ في التلخيص 55/١‏ بعد نقله قول الدارقطني بأن الموقوف أصح: «وكذا 
صَخح الموقوف أبو زرعة وأبو حاتم.:.. نعم الرواية الموقوفة التي صَحّححها أبو 
حاتم وغيره هي في حكم المرفوع...2. وانظر: نصب الراية 7١١/15‏ 2707 والبدر 
المئير لابن الملقّن .١155- 1١98/١7‏ 

أخرجه الشافعي (ترتيب المسند) 27١/١‏ في كتاب الطهارة» باب المياف» رقم 5". 
وأحمد فى المسند 17/؟7١»‏ لالاء 8". وأبو داود فى السئن 5١/١‏ فى كتاب الطهارة» 
باب ما ينجس من الماء» رقم 10. والترمذي :97/١‏ في الطهارة» باب في جاء أن 
الماء لا ينجسه شيىء رقم /ا". وابن ماجة /١‏ لاا في الطهارة» باب مقدار الماء 
لذي لا ينجس» رقم 011. والنسائي ارملا في الطهارة» باب التوقيت في الماء» 
رقم 78”. والدارقطني في السئن ٠7 .١/1١‏ في كتاب الطهارة» باب حكم الماء إذا 
لاقته النجاسةء رقم 8. والحاكم في المستدرك /١‏ 23199 »2 في كتاب الطهارة. 
والبيهقي في السئن الكبرى 7٠١/١‏ - 777 في كتاب الطهارة» باب الفرق بين القليل 
الذي ينجس. والكثير الذي لا ينجس ما لم يتغيّر. 

وقد أفاض الحافظ العلامة ابن الملقّن في ذكر العلل التي ذكرها بعض أهل العلمء 
وأجاب عن بعضها وذكر مَنْ صححه.ء وهو الصواب إن شاء الله. انظر: البدر المنير 
في تخريج أحاديث الشرح الكبير .1١5  817//7‏ 

سقطت من (ت). 


؟2, 








والمعدود لم يُذكر معه أمر زايد يُفْهم منه انتفاء الحكم عما عداه فصار 
كاللقب”؟» واللقب لا فرق فيه بين" أن يكون واحداً أو مثنى» ألا ترى أنك 
لو قلتّ: رجالٌ لم يتوهم أن صيغة الجمع عدد””"» ولا يُفْهِم منها ما يُفْهم من 
التخصيص بالعددء فكذلك المثنى؛ لأنه اسم موضوع لاثنين» كما أن الرجال 
اسمٌ موضوع/ لما زاد» فمِنْ نّمّ لم يكن قوله: «ميتتان» يدل على نفي حل 
ميتة ثالثة””": كما أنه لو قال: أحلت لنا ميتة لم يدل على عدم حل ميتة أخرى . 


نعم هنا بحث ينشأ منه تفصيل : وهو أن المُتنَى مِنْ جنس تارة يراد به 
ذلك الجنس» ويكون جانب العدد مغموراً معه9 . وتارةً يراد العدد من 
ذلك الجنسء ويظهر هذا بأنك إذا أردتٌ الأول”"© تقول: جاءني رجلان لا 
امرأتان . فلا ينافي ذلك أن يكون جاءه رجال ثلاثة. وإذا أردت الثاني 
تقول/ : جاءني رجلان لا ثلاثة. فلا ينافي ذلك أنه جاءه نسوة. وكذلك 
المفرد تقول: جاءني رجلٌ لا امرأة. أو جاءني رجل لا رجلان. فإن"© 
كان في الكلام قرينة لفظية أو حالية تبيّن المراد انبعت وعُمل بحسبهاء وإلا 
فلا دليل فيه لواحد منهما*". 


00( أي : المعدود وهو «الإبل» في قولك: في إل خمس» لم يأكر معه ما يدل على انتفاء 
الحكم عن غير الإبل من الأنعام» فصار المعدود كاللقب لا مفهوم له 

(0) سقطت من (ت)» و(ص). 

() يعني لم يُفْهِم من صيغة الجمع «رجال! عدداً بعينه. 

(5) سقطت من (ص». والمطبوعة 2747/1١‏ وشعبان ."87/١‏ 

() لأن التثنية لا مفهوم لها هنا؛ إذ المعدود كاللقب لا مفهوم له؛ سواء كان مفرداً أو مثنى أو جمعا. 

(7) أي: كأنه غير موجودء فالعبرة بالجنس لا بالعدد» ومثاله قوله تعالى: #وَيَالَ أن لا 
دأ إِلهَينِ أنينْ4 فهنا المراد النهي عن الجنس وهو اتخاذ آلهة غير الله تعالى» لا 
النهي عن العدد؛ إذ ما فوق الاثنين لا يجوز. 


27 أي : الجنس. 
(4) لأن جنس الرجال يقابله جنس النساء . 
(9) أى: العدد. 


0200 في (ات): «وإن». 
(0*#) فى المطبوعة ١/557؟»‏ وشعبان 1 «منها). وهو خطأء لأن الضمير يعود إلى 
العدد وجس . 


م7 
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نك ١/اا]‏ 








وقوله: «أحلت لنا ميتتان» سيق لبيان حل هاتين الميتتين» وليس فيه 
إشعار لحكم ما سوى ذلك. 

وقوله: «إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث»”© فيه شرط”" يُسْتَغنى 
به" عن التمسك بمفهوم العددء لكن الإمام وغيره مَنَلوا به في العدد 
وكأنه لِمَا ذكرته من البحث7؟)؛ لأن قرينة الكلام بقوله: «إذا بلغ» تقتضي 
أنه أراد التقييد بهذا القدر المخصوصء. فكانت صفة العدد فيه هى 
المقصودة؛ فلذلك صح التمسك بو .: ْ 

قال: (السابعة: النص إما أن يستقل بإفادة الحكم أوْ لاء والمقارن له 
إما نض آخر مثل: دلالة قوله: طأأْفْعَصَيْتَ أُمْرِى4”' مع دلالة”" #ومن ينص 
أنَهَ رسكم هِإِنَّ لَمْ مَارَ جَهَئَ 24 على أن تارك الأمر يستحق العقاب. ودلالة 


3 1 دسورو لا سا 000 ئ333 4 5 1 207 ممعة لء كرام > 
قوله: #وحملم وفصللم تَلثُونَ سَبرا» مسع قوله: «#حولين كاملينٍ لِمَنَ أرَاد أن 


بج 2*4 على أن أقل مدة الحمل ستة أشهر. أو إجماع كدلالة ما 
دل على أن الخال بمثابة الخالة فى إرثها إذا دلّ نص عليه). 


النص المُسْتَدَلُ به على حكم قد يدل بمنطوقه» وقد يدل بمفهومه. 
وهذان القسمان تقدماء وهما داخلان تحت قول المصنف: «يستقل بإفادة 


)١(‏ في (ت): اخبثاً». 

() وهو قوله: إذا بلغ. 

60 سقطت من (ت). 

. (4) أي: لأن المراد من التثنية العدد من ذلك الجنس» لا مجرد اللجنس. 

(5) انظر مفهوم العدد في: المحصول ١/3؟/7١1»‏ التحصيل »155/١‏ الحاصل /١‏ 
0 نهاية السول 255١/5‏ السراج الوهاج ١/ا47:‏ مناهج العقول 2755/١‏ 
الإحكام ”/54» نثر الورود 23١١/١‏ الجواهر الثمينة في بيان أدلة عالم المدينة 
ص/ا17» تيسير التحرير 2٠٠١/١‏ فواتح الرحموت »477/١‏ شرح الكوكب 507//9. 

(5) سورة طه: الاية 97. 

20>( في (غ): «دلالة قوله». 

(4) سورة الجن: الاية 7؟. 

(9) سورة الأحقاف: الآية .١6‏ 

779“ سورة البقرة: الآية‎ )٠١( 


خن2, 








الحكماء. وذلك كقوله: «زكوا عن الغثم السائمة» فإن منطوقه مستقل 
بإيجاب زكاتها.ء ومفهومه مستقل يعدم إيجاب زكاة المعلوفة . 


الذي لا يستقل/ بل يحتاج إلى مقارن» فنقول: ذلك الآخر المقارن إما أن [ص١/5:]‏ 
يكون نصأء أو إجماعاء أو قياساء أو قريئة حال المتكلم. واقتصر في 
الكتاب على ذكر القسمين الأولَيْنَء أعني: الئّصّء والإجماع. 


الأول : النص وهو على وجهين : أحدهما: أن يدل أحذ النصين على 
مقدمةٍ مِنْ مقدمتي الدليل» والآخر على مقدمة أخرى منهء فيتم بهما 


الدليل. 


مثاله: قوله تعالى: طأقَعصَيْتَ أَنّرقِ» فإنه يدل على أن تارك الأمر 
عاص » فإذا ضمه المستدل إلى قوله تعالى : ##ومن بعص سه لَه ورسولم قَإِنَّ لم لهو 
تَارَ حَهَنَمَ 4 فإن هذا يدل على أن العاصي يستحق العقاب» وقد دلت 
الأولى على أن تارك المأمور به ('اعاص» فيحصل من مجموعهما دليل على 


أن تارك المأمور به'؟ يستحق العقاب. 


وثانيهما: أن يدل أحدهما على ثبوت حكم لشيئين» والآخر على 
ثبوت بعض ذلك الحكم”" لأحدهما على التعيين» فيتعين الباقي للآخر. 
مثاله: قوله تعالى : وت وَنَلمُ مث 4" مع قوله: مولت 
رضن أوَلَدَهْنّ حولي كملين / لِمَنْ أرَادَ أن يت ألعمَاعَة يدل على أن مدة [غ4/1١]‏ 
الفصال حولان 0ك فيتعين أن يكون الباقي وهو ستة أشهر مدة الحمل» 
قَعْلِم من مجموع النصين أن أقلّ مدةٍ الحمل ستة أشهر. 
)١(‏ سقطت من المطبوعة »7847/١‏ وشعبان .880/١‏ 
(0) سقطت من (ص)ء والمطبوعة 2157/١‏ وشعبان .780/١‏ 
() فالآية تدل على حكم لشيئين» وهو مجموع مدة الحمل والفصال. 
(5:) وهذا بعض حكم الآية الأولى. 


1, 








الثاني : الإجماع كدلالة ما روي من قوله ياو : «الخال وارث من لا 


تل على أن الخال يرث في بعض الأحوال» وانعقد الإجماع على 
أن ٠‏ الخالة بمثابته فى الإرث والحرمان” '“» فيدل هذا النص بواسطة انضمام 
الإجماع إليه - على أن الخالة أيضاً ترث في حالةٍ يرث الخال”" . 


الرابع : شهادة حال ال المتكلي ء كما إذا جاء ذ لد لفظ تردد بين 
الشرعى وغيره ‏ فإنا نحمله على الشرعي؛ لأن النبي له بعث لبيان 
الشرعيات. مثل: ما روي مِنْ قوله كَلهّ: «الاثنان فما فوقهما جماعة)”*' فإنه 


)١(‏ أخرجه أحمد فى المسند .١"7”/4‏ وأبو داود "/ "7١ 77٠‏ فى الفرائض» باب فى 
ميراث ذوي الأرحامء حديث رقم 21844 .140١ 21840٠‏ والنسائي في الكبرى 4/ 
7 - /الاء في الفرائضء» باب ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر المقدام بن معديكرب 
في توريث الخال» رقم 27784 257788 ا5701. وابن ماجة ”4141/7 416غ2 في 
الفرائض» باب ذوي الأرحام» رقم 178؟. وابن حبان في صحيحه 24٠0  791//17‏ 
رقم 6.5070 1075. والدارقطني في سئنه 85-15 والحاكم في المستدرك 5/ 
14> وقال: على شرط الشيخين. وتعقبه الذهبي بقوله: «قلت: عليٌ (يعني ابن أبي 
طلحة) قال أحمد: له أشياء منكرات. قلت: لم يخرّج له البخاري». والبيهقي في 
النسن الكبرى 25١5/5‏ كلهم من حديث المقدام بن معديكرب. 
وفي الباب حديث كتابة عمر إلى أبي عبيدة أخرجه الترمذي »57١/4‏ في الفرائض» 
باب ما جاء في ميراث الخال» رقم .51١‏ وابن ماجة 2415/1 في الفرائض» باب 
ذوي الأرحامء رقم لالا”. والنسائي في الكبرى 2/5/4 رقم .570١‏ وأحمد في 
المسند 278/١‏ 55. وابن حبان في صحيحه 400/١‏ 2401 رقم /0071. 
وفي الباب حديث عائشة أيضاً أخرجه النسائي في الكبرى 7/5 رقم 5701. والحاكم 
في المستدرك 5/ 544. والدارقطني 5/ 85. 

(؟) انظر: نهاية السول 5757/7؟» السراج الوهاج .477/١‏ 

(7) أي: في الحالة التي يرث فيها الخال.. وهذا مثل قوله تعالى: #هَنًا بوم نَم لمَددِوِنَ» 
فيومٌ مضاف للفِغل. انظر: إرشاد العقل السليم / »٠١7‏ التفسير الكبير »155/١1‏ 


(4) أخرجه ابن ماجة في السئن ا في كتاب إقامة الصلاة» باب الاثنان جماعة رقم 
؟لاة. والدارة فى ا ع ١م/‏ ٠6؛»‏ باب الاثنان جماعة» رقم .١‏ والحا 
قم .١‏ والحاكم في 
المستدرك 33000 كناب الفرائض. والبيهقى فى السئن الكبرى /5 فى كتاب د 


كلما 








يُحُْمل على جماعةٍ الصلاة» لا على أقل الجمع؛ لأن الأول أمرٌ شرعيٌ» 
وهذا لغوي. وقرائن حاله عبد ترججح الحمل على الشرعي ؟ لما ذكرناه من 
كونه مبعوثاً لبيان الشرعيات. والله أعلم ”'وبه التوفيق'”"؟. قال: 
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- الصلاةء باب الاثنين فما فوقهما جماعة» وهو حديث ضعيف بجميع طرقه. انظر: 
إرواء الغليل ؟/48؟  .7505١‏ 

)١(‏ لم ترد: في (ت). 

0) انظر المسألة في: المحصول ١/ق١/50/8»‏ التحصيل ».155/١‏ الحاصل 2785/١‏ 
نهاية السول 77/7» السراج الوهاج 24١/١‏ مناهج العقول 254/١‏ شرح 
الأصفهاني .70417/١‏ 
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